
  





     
  
  
  
  

     



  
  
  
  
  
  
  

   
  
   



  
  
  
  
  

  المقصد السادس
  

  في بيان الأمارات المعتبرة 
  شرعاً أو عقلاً 

  
  
  
  





  
  
  
  
  
  
  

فيقع الکلام فيما هو المهم من عقد هذا المقصد وهو بيان ما قيل باعتباره مـن           
  : تقديم اُمور ينبغيوقبل الخوض في ذلک. أو صح أن يقال. الأمارات

  م كون الحجية من لوازم الأمارةعد: أحدها
  .قد تقدم أنّه ينبغي الکلام في تنجيز القطع بل الظن والشک والاحتمال

 وليس کـذلک  . فالقطع معذّر بحکم العقل والوجدان    . وإنّما الإشکال في التعذير   
الظن والأمارات وإنّما يکون بجعل الجاعل سواء يکشف عنه بالدليل اللفظـي أو         

 ـا علـى الحکومـة فقـال بعـض       الإجماع اللبي أو دليل الانسداد على الکـشف وأم
إن عليه أيضاً لا يحکم العقل بحجية الظن أصلاً وإنّمـا يحکـم بتـضييق               : الأعاظم

دائرة الاحتياط في مقام الامتثـال فـي المظنونـات ورفـع اليـد عـن المـشکوکات                
 مـن  اد ما قالـه وأنّه ظهر فس» الکفاية«وبذلک اعترض على ما في      . والموهومات

  . انتهى1أن ثبوت مقدمات وطرو حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلاً،
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 ما المراد من حکمه بتضييق دائرة الاحتياط مع ما تکـرر فـي کلامـه     : وأقول
من أن شأنه الدرک ليس إلا وهل هو إلا درک المعذورية عند الإتيان بالمظنونات   

  .کما في القطع من دون جعل من الشارعفقط فهو حکم العقل بالتعذير به 
اللهـم إلا أن يکـون مــراده أن المعذّريـه المدرکـة حينئــذ مـستند إلـى العــسر       
                ،والحرج الرافع لوجوب الاحتياط أو اختلال النظام الرافع لجـوازه لا إلـى الظـن

  .فإن الظن ليس إلا مرجحاً في مقام التبعيض
وربما يظهر من بعضهم الخلاف فـي   .  سقوطاً ثم إنّه لا فرق في ذلک ثبوتاً ولا       

» الکفاية«واحتمل في . السقوط والاکتفاء بالظن بالفراغ وإن أنکره بعض الأعاظم
  1.أن يکون الوجه عدم وجوب دفع الضرر المحتمل

 حيث إنّه لا دخل للقاعدة في المقام سواء قلنا بوجوبه وفيه تأمل کما أمر به    
بهــا لا تفيــد تکليفــاً زائــداً ولــيس مفادهــا إلا تنجيــز فإنّــه علــى القــول . أو عدمــه

  .الاحتمال وعلى عدمه لا ينفى الاحتمال ولا يؤمن
وإنّما تفيد تلک القاعدة في احتمال الضرر الـدنيوي حيـث تـستتبع القـول بهـا       

  .الحکم الشرعي المستتبع للعقاب والضرر الاُخروي أيضاً

  غير العلمية شرعاًفي بيان إمکان التعبد بالأمارة : ثانيها
والمراد منه الإمکان الوقوعي بمعنى عدم لزوم محال منه عقلاً في قبال مثـل ابـن          

  .قبة المدعي لاستحالته للزومه
وليس الکلام في إمکانه الذاتي لوضوح أن التعبد بالأمارات ليس مما يحکـم    
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  .العقل باستحالته بمجرد لحاظه وتصوره کاجتماع الضدين
  .بالقطع بعدم لزوم المحال من التعبد به:  عليه تارةوقد استدلّ

 بأن الجـزم والقطـع بـذلک موقـوف علـى إحاطـة عقولنـا         وأورد عليه الشيخ  
  .بالجهات الواقعية الموجبة للاستحالة أو الإمکان وهي غير ممکنة لعقولنا

م بأنّا لا نجد في عقولنا ما يوجب الاستحالة وبناء العقلاء على الحک ـ        : واُخرى
  1.بالإمکان ما لم يثبت الاستحالة

بمنع الکبرى وبناء العقلاء وأنّـه لـم يثبـت بنـاء         : أولاً» الکفاية«وأورد عليه في    
منهم على ترتيب آثار الإمکان عند الشک.  

 شرعاً لعدم قيام دليل قطعى على اعتبارها والظن به لو کان            هابمنع حجي : وثانياً
  . بها وامتناعهفالکلام الآن في إمکان التعبد

أنّه لا فائدة في إثبات إمکانه مع عدم الوقوع ومع الوقـوع فنفـسه دليـل         : وثالثاً
عليه حيث يستکشف به عدم ترتّب محال مـن تـال باطـل فيمتنـع مطلقـاً أو علـى          

  .الحکيم تعالى
بمعنـى  ... کلّمـا قـرع سـمعک     : إن الإمکان فـي کـلام الـشيخ الـرئيس         : ثم قال 

لقطع والإيقان، ومن الواضح أن لا موطن له إلا الوجدان فهـو          الاحتمال المقابل ل  
  . انتهى2المرجع فيه بلا بينة وبرهان،

 بموضع من القوة والمتانة إذ لو کـان أمـراً مـستلزماً لمحـال لا        ومقالة الشيخ 
يصغى إلى أمارة أو طريق على وقوعه لکن طـريقتهم علـى قبولهـا مـا لـم يثبـت                     
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لائية، وهکذا صار طريقة المتشرعة على قبول الأحکام  الاستحالة من طرقهم العق   
والتعبديات ما لم تثبت مخالفتها للعقل مع أنّه لو کان مخالفاً للعقل لزم التـصرف       

  .في الطريق أو طرحه
وحجيتها عند الشارع بعد استقرار الطريقـة عليـه وعـدم    . فالسيرة مقطوعة أولاً  

  .ردعه عنها مما يوجب العلم ثانياً
ما ذکر يظهر الثمرة في البحث وأنّه لو لا الأخذ بهذه الطريقة کيف يؤخذ           وم

بأدلّة التعبد مع إمکان حملها على خلاف ظاهرها بحيث لو کـان الاسـتحالة ثابتـاً       
  .لکنّا نحملها على خلاف ظاهرها
إن مـراد الـشيخ أيـضاً هـو البنـاء علـى الإمکـان        : ولذلک قـال بعـض الأعـاظم    

تبر على الوقوع ولا معنى للبناء على الإمکان إلا ذلک وإلا کـان       قيام دليل مع   عند
  .البناء لغواً

 بالجري على وفقه والعمل علـى طبقـه         وهذا ما عبر عنه المحقّق الأصفهاني     
  .دون الجزم بتحقّقه کالحکم العملي

فـي  (فـلا يـرد عليـه مـا أورد عليـه مقـرره       .  کون بناء العقلاء کـذلک  ومراده
، من أن هذا الدليل إن کان ظنّياً فالکلام في إمکان التعبد به وإن         مصباح الاُصول 

  . انتهى1...کان قطعياً فلم يبق مجال للبحث عن الإمکان
إذ الکلام في بناء العقلاء وأنّهم يعاملون کـذا عنـد قيـام دليـل معتبـر عنـدهم                   

  .فتدبر
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  1:وعلى أي حال، فقد استدلّ على الاستحالة أو البطلان باُمور
 لجـاز التعبـد بـه       إنّه لو جاز التعبد بالخبر الواحد في الإخبار عن النبي         . 1

  . باطل إجماعاًفي الإخبار عن االله تعالى والتالي
 عقلاً إلا أنّه لم يقع، فإن حجية أي ظـن أو طريـق لابـد           وفيه منع بطلان التالي   

فالإخبـار  . لحجيـة وأن ينتهي إلى ما هو معلوم الحجية وإلا کانت مـساوقة لعـدم ا   
عن االله لا يمکن الأخذ بمجرده مادام لم يقم على اعتباره دليـل قطعـي ولا يقـوم     

إذ الکلام في نبوته فهو غيـر قطعـي    . دليل على اعتباره بلسان ذلک المدعي للنبوة      
ولا من لسان نبي آخر؛ إذ معناه الإصغاء إلى قول مدعي النبـوة ولـو مـع احتمـال        

  .هو خلاف الإجماع، فلم يقم دليل عليه بل قام على عدم اعتبارهتعمد الکذب و
 يإنّه لا يثبت قول مدعى النبوة إلا بالإعجاز القطعي أو بيان النب ـ   : ولذلک يقال 

  .السابق وذلک لا ينافي التعبد بخبر من يخبر بعد ثبوته وثبوت التعبد کذلک بقوله
ثاله عن االله تعالى حجة غاية الأمر  نعم، لا مانع مثلاً من جعل أخبار سلمان وأم        

  .عدم الوقوع
أو . إنّه يلـزم منـه اجتمـاع المثلـين مـن إيجـابين أو تحـريمين فيمـا أصـاب                 . 2

ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وکراهة ومـصلحة ومفـسدة ملـزمتين بـلا               
هذا لو قلنا بکون الأحکـام الواقعيـة ثابتـة فـي        . کسر وانکسار في البين فيما أخطأ     
                                                

کلّم عظـيم القـدر، حـسن    وقد اشتهر انتساب هذا القول بابن قبة وهو ابن قبة الـرازي أبـو جعفـر مـت         . 1
  .العقيدة، قوي في الکلام، کان قديماً من المعتزلة وتبصّر وانتقل

وقـد  . والمنقول عنه هو الوجه الأول والثاني أن العمل بـه موجـب لتحليـل الحـرام وتحـريم الحـلال        
 .تشعبت الأخير إلى الوجوه الثلاثة التي يأتي
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فسها ولو قلنا بعدم وجود الأحکام غير مؤديات الأمارات لزم التصويب الخارج            ن
  .عن الصواب

  .إنّه يلزم منه طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب. 3
أنّه يلزم منه تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفـسدة فيمـا أدى إلـى عـدم                 . 4

و حرام وکونه محکومـاً بـسائر الأحکـام    وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما ه   
 عن الأخير بما وأجاب الشيخ. وهذا ما يعبر عنه بتحليل الحرام وتحريم الحلال      

  :محصّله
. أن مع انسداد باب العلم لا معنى لمنع التعبد بالطرق والاُصول بل إنّما يجـب             

 الإرجـاع إليهـا   فعلى الأول لابد من . إذاً إما أن يکون للمکلّف حکم حينئذ أو لا        
ولا مناص منه وعلى الثاني يلزم ما فر منه المـستدلّ مـن تحليـل الحـرام وتحـريم       

  .حرام الواقعي وترک الواجب الواقعيالحلال حيث يلزم ترخيص فعل ال
بـأن التعبـد بهـا إنّمـا يکـون مـن بـاب مجـرد                : ومع فرض الانفتاح، فتارة يقال    

 الواقـع، فـلا مـصلحة فـي سـلوک هـذا         الکشف فلا يلاحظ فيه إلا الإيـصال إلـى        
  .الطريق وراء مصلحة الواقع والأمر بالعمل حينئذ لا يکون إلا للإرشاد

بأنّه إنّما يکون من جهة أن في سلوک الطريق مصلحة بمعنى أنّه : واُخرى يقال 
يحدث بسبب قيام الأمارة مصلحة راجحة، فالفرض إدراک تلک المـصلحة التـي         

  :فعلى الأول لا يخلو. واقع أو أرجح منهاهي مساوية لمصلحة ال
إما أن يکون الشارع العالم بالغيب عالماً بـدوام موافقـة هـذه الأمـارات                : ألف

  .للواقع
  .أو تکون أغلب مطابقة من العلوم الممکنة حصوله له: ب
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  .أو تکون هي في نظره غالب المطابقة: ج
 العلم وفـي الثالـث لا يـصح        والأول والثاني يوجبان التعبد ولو مع التمکّن من       

إلا مع الانسداد وعلى الثاني ـ وجود المصلحة في السلوک ـ فـلا قـبح فـي التعبـد       
وإيجاب العمل أصلاً لأن المفروض استدراک مصلحة الواقـع بمـصلحة الـسلوک      

  . انتهى1...التي هي أرجح من مصلحة الواقع أو مساوية لها
من أنّه لا محذور فيـه أصـلاً إذا   » لکفايةا«وهذا الأخير هو الذي أشار إليه في        

  . انتهى2کانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء،
وذلک من غير فرق بين کونها في الأمر بهـا أو فـي سـلوکها بنـاء علـى تعقّـل                   

  .المصلحة السلوکية أو يحدث في متعلّقها ولازمه الوجوب النفسي في المؤدى
ى هو الوجه الأول إذ ليس في جعل الطرق مـصلحة إلا الوصـول          ولکن الأقو 

وذلک حيث يکون للمولى أغراض لا  . إلى الواقع کما في إيجاب الاحتياط بعينه      
يمکن إيصالها إلى المکلّف بطرق علمي کالتواتر فإرجاعه إلى الاُصـول إهمـال        

الإسـلام  وإلى الاحتياط مستلزم لمفاسد أو تفويت مصالح أهم من الجـذب إلـى     
مـن قـصّة جديـد    » الکـافي «الذي هو شريعة سهلة سمحة کما يشهد عليه ما فـي          

فيرى جعل هذه الطرق أحسن ولو مع تفويت الواقع بمقـدار فـإن ذلـک               . الإسلام
  .هذا مع أن فرض الانفتاح مجرد فرض. مما لابد منه وليس مستنداً إلى الجعل

الـضدين ـ کمـا قـرر فـي الإشـکال       وأما اجتماع المثلين أو الضدين أو طلـب  
  .  الثاني والثالث ولو أنّه ليس في اجتماع المثلين محذور ـ
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فقد نسب إلى الشيخ الجمع بين الحکمين وهو ظاهر بعض کلماته في المقـام         
 الطريق كما  غير فعلي وإنّما الفعلي هو مؤدى    بالتزام کون الحکم الواقعي الشأني    

     هو ظاهر کلمات القدماء من أن        ظنّية الطريـق لا ينـافي قطعيـة الحکـم حيـث إن 
  .ظاهره کون الأمارة موجباً لحکم ظاهري وفقه

بأن مورد حجية الأمارات والاُصول هو : ـ تارةً» الکفاية«واُورد عليه ـ کما في  
احتمال أحکام فعلية حينئذ، فاحتمال الجمع بين الضدين کعلمها محال ولـو فـي              

نظر الظان.  
مـارة علـى وجوبـه    تيـان حينئـذ بمـا قامـت الأ     لازمه عدم لزوم الإ نأ ب :خرىواُ

نشائية ما لم تصر فعلية ولم تبلغ رتبة البعـث    حکام الإ ضرورة عدم لزوم امتثال الأ    
  .قامة برهانإو أيد بيان مزا لا يحتاج إلى تيان به مموالزجر ولزوم الإ

ليهـا  إمـارة  داء الأأ هـا کانـت قبـل   نّأشـکال لـو قيـل ب     لهـذا الإ  لا مجال   لا يقال   
  .تبلغ تلک المرتبة. ها بذلک تصير فعليةنّنشائية، لأإ

نـشائي لا  إمـارة المعتبـرة علـى حکـم     لا يکاد يحرز بـسبب قيـام الأ    : ه يقال نّإف
  ت إليـه الأمـارة         داً إلا   حقيقة ولا تعبداً، لاحكـم إنـشائي أدـا  . حكم إنشائي تعبأم

 ما هو قضية حجية الأمـارة كـون مؤداهـا    رىوأما تعبداً فلأن قصا  . حقيقة فواضح 
  .هو الواقع تعبداً لا الواقع الذي أدت إليه الأمارة، فافهم

في القطع جزء الموضوع فيجري فيه ما » الكفاية«هذا نظير ما مر من صاحب و
لكـن هنـا إضـافة لـم تكـن هنـاك وهـي دلالـة           . ادعاه هناك من الملازمة العرفيـة     

   :ولذا قال. الاقتضاء
إن الدليل على تنزيـل المـؤدى منزلـة الواقـع ـ الـذي صـار        : اللّهم إلا أن يقال
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مؤدى لها ـ هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء، لکنّه لا يکـاد يـتم إلا إذا لـم يکـن      
تلــك الدلالــة مجــال كمــا لللأحکـام بمرتبهــا الإنــشائيه أثــر أصــلاً وإلا لـم تكــن   

  .يخفى لا
أنّه يعتبـر فـي   : يق آخر في حلّ الإشكال وملخّصه طروقد ينسب إلى الشيخ 

التضاد ما يعتبر في التناقض من الوحدات الثمان، لأن اسـتحالة التـضاد إنّمـا هـي            
ومن ... لرجوعه إلى التناقض باعتبار أن وجود كلّ من الضدين يلازم عدم الآخر 

 ــ واقعي الوحــدات الثمــان وحــدة الموضــوع وحينئــذ فــلا مــضادة بــين الحكــم ال
فإن موضوع الأحكام الواقعية هي الأشياء بعناوينها . والظاهري لتعدد موضوعيهما

الأولية وموضوع الأحكام الظاهرية هي الأشياء بعناوينها الثانوية، أي بعنـوان أنّـه              
 انتهى علـى مـا لخّـصه    1مشكوك الحكم فلا تضاد بينهما بعد اختلاف الموضوع،      

  .»المصباح«في 
 في مقام الجمـع بـين الحكـم الظـاهري       البيان في كلام الشيخ   ولم نجد هذا    

  . والواقعي ورفع التضاد بينهما
نعم، أتى بذلك مقدمة لتقدم الدليل الفقاهتي على الاجتهادي والأمارات على 
الاُصول وأن أحدهما حاكم على الآخر برفع موضوعه في أوائل مبحـث البـراءة             

  .وكذلك التعادل والتراجيح
ــم،  ــشاركي  نع ــسيد الف ــان ال ــذا البي ــى ه ــل عل ــ  اتّك ــي   ـ ــه ف ــار إلي ــا أش كم

بأن الحكمين ليسا في رتبـة واحـدة بـل فـي مـرتبتين، ضـرورة تـأخّر                   ـ »الكفاية«
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   1.الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين
الطواري والعـوارض علـى     أن  : بأكثر من ذلك وملخّصه   » الدرر«وأوضحة في   

 الموضوع فيجعل الحكم على المطلـق أو المقيـد   الموضوع قد يمكن تصوره مع    
متّصلاً أو منفصلاً وقد لا يمكن ذلك حيث إنّـه مـن الانقـسامات اللاحقـة لجعـل       

  .الحكم كما في حالتي العلم والشك والجهل
فلو فرض بعد ملاحظة اتّصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقّق جهـة          

 لا محالة ولا يزاحمها جهة المطلوبية المبغوضية فيه يصير مبغوضاً بهذه الملاحظة
  ... .الملحوظة في ذاته

العنوان المتأخّر وإن لم يكن متعقلاً في مرتبة تعقّـل الـذات ولكـن              : فإن قلت 
الذات ملحوظة في مرتبة تعقّل العنوان المتـأخّر فعنـد ملاحظـة العنـوان المتـأخّر           

بـة الثانيـة مـع محبوبيـة     يجتمع العنوانان في اللحاظ فلا يعقل المبغوضـية فـي الرت         
  .الذات

تصور ما يكون موضوعاً للحكم الواقعي الأولي مبنى علـى قطـع النظـر              : قلت
عن الحكم، لأن المفروض كون الموضـوع موضـوعاً للحكـم فتـصوره يلـزم أن            
يكون مجرداً عن الحكم وتصوره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابـد وأن يكـون     

  ... .ع بين لحاظ التجرد عن الحكم ولحاظ ثبوتهبلحاظ الحكم ولا يمكن الجم
متى تصور الآمر موضـوعاً بلحـاظ ذاتهـا تكـون مطلوبـة ومتـى           : وحينئذ نقول 

تصورها بملاحظة كونها مشكوك الحكم تكون متعلّقة لحكم آخر، فافهم وتدبر   
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  . انتهى1فإنّه لا يخلو عن دقّة،
ع الأخيـر بـأن اسـتحالة الجمـع         ثم اعترض عليه في التعليقة المطبوعة في الطب       

وإن كانت مسلّمة لكنّها غير مجدية بعد عـدم دخالـة هـذه الكيفيـة؛ أعنـي عـدم            
 أنّه بعـد وجـود الحكـم المخـالف فـي      إلا أن يكون مراده. الانقسام في الحكم 

  . انتهى2...مورده يستكشف هذه الدخالة جمعاً
... أنّـه ينـافي الحكـم   وقد أوضحه بعد ذلـك بـأن هـذا لا ينـافي المـصلحة إلا               

  3.واستنتج عدم تمامية هذا الوجه والوجه الذي يتلوه في دفع المحذور
بأن الظاهر وإن لم يكن فـي تمـام مراتـب          » الكفاية«كما أنّه اعترض عليه في      

الواقعي إلا أنّه يكون في مرتبته أيضاً وعلى تقدير المنافاة لزم اجتمـاع المتنـافيين    
  .في هذه المرتبة

أن الحكم الواقعي إما أن يكون مطلقاً فيلزم اجتماع الضدين وإمـا          : هوتوضيح
  .بحال العلم وهو مع كونه محالاً يلزم منه التصويب الباطل أن يكون مقيداً

 لـم   ـ في رسالته في البراءة بقلمه الشريف ـ يعطي أنّه لكن ملاحظة كلامه
رفـع الإشـكال بـل بعـد     يتّكل على صرف تعدد موضوع الحكمين ومرتبتهما في      

بيان ذلك وأن موضوع الحكم الظاهري هو الجاهل بالحكم الواقعي، أوضح رفع          
  .التنافي في مقام الاقتضاء وفي مقام الإرادة والكراهة

أما الأول، فلأن المصلحة في الحكم الظـاهري إنّمـا هـو علـى فـرض الجهـل           
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موجوداً حال الجهل أيضاً إلا أن وأما مصلحة الواقع ـ وإن كان  . بالواقع فلا ينافيه
، لأنّه  تلك المصلحة ـ لا تقتضي في حال الجهل لبعثه على الفعل وإرادته منه فعلاً

لا مانع منه عقلاً، فلا يمنع عن اقتـضاء المـصلحة الطارئـة البعـث علـى مـا ينـافي                
  .البعث الأول

تأثير المـصلحة   ولعلّ مراده أن تلك المصلحة غير مؤثّرة حينئذ فلا يمنع عن            (
  ). الظاهرية

ف وأما اجتماع الإرادة والكراهة، فإن اُريد منها اجتمـاع إرادة حركـة المكلّ ـ             
على طبـق الحكـم الـواقعي وكراهتـه لـذلك لإرادة الحركـة علـى طبـق الحكـم                    
الظاهري المخالف له، فيمنع لزومه فيما نحن فيه، فإن معنى كون الحكم الواقعي       

  .لآمر حركته على طبقه حال الجهلشأنياً هو عدم إرادة ا
فـلا امتنـاع فيـه إذا كـان     ... وإن اُريد منه إرادة المبغـوض وكراهـة المحبـوب       

  .1انتهى كلامه... هيل ونحوه سلمصلحة أهم كالت
 كما ترى ينادي بانتهائه إلى عدم كون الواقع فعلياً بل شـأنياً فتـدبر،      وعبارته

 ويـرد عليـه مـا أورد     الأول الذي قرره الـشيخ    فيرجع هذا البيان أيضاً إلى البيان       
  .عليه» الكفاية«صاحب 

  :في التخلّص عن الإشكال فيتلخّص في اُمور» الكفاية«وأما كلام صاحب 
إن المجعول في باب الطرق والأمارات ليس إلا الحجية، فلا حكم مجعول . 1

... ويت المصلحة وأما تف... غير الحكم الواقعي حتّى يوجب المحذورات الثلاث 
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لا محذور فيه أصلاً إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة ) فقد عرفت جوابه وأنّه(
  .على مفسدة التفويت أو الإلقاء

وعلى فرض القول بجعل الحكم الظاهري إما بالقول باستتباع جعل الحجية . 2
ــه لا معنــى لجعلهــا إلا جعــل تلــك الأحكــام ال   ــة للأحكــام التكليفيــة أو أنّ ظاهري

  .فاجتماع حكمين وإن كان يلزم إلا أنّهما ليسا بمثلين أو ضدين
مـن دون إرادة  ... لأن أحدهما طريقي عن مصلحة فـي نفـسه موجبـة لإنـشائه            

والآخر واقعي حقيقي عـن مـصلحة أو      ... نفسانية أو كراهة كذلك متعلّقة بمتعلّقه     
م أيــضاً اجتمــاع إرادة فـلا يلــز ... مفـسدة فــي متعلّقــه موجبـة لإرادتــه أو كراهتــه  

وكراهة، وإنّما لزم إنشاء حكم واقعـي حقيقـي بعثـاً وزجـراً وإنـشاء حكـم آخـر                
طريقي، ولا مضادة بين الإنشائين فيما إذا اختلفا ولا يكـون مـن اجتمـاع المثلـين         
فيما اتّفقا، ولا إرادة ولا كراهـة أصـلاً إلا بالنـسبة إلـى متعلّـق الحكـم الـواقعي،                     

  .فافهم
يشكل الأمر في بعض الاُصول العملية ـ كأصالة الإباحة الشرعية ـ فإن   نعم . 3

  .الإذن ينافي المنع فعلاً وإن كان لمصلحة في الإذن
فلا محـيص فـي مثلـه إلا عـن الالتـزام بعـدم انقـداح الإرادة أو الكراهـة فـي                 

لكنّـه لا يوجـب الالتـزام بعـدم         ) عـدم الفعليـة   ) (بأي نحو وتـصور   (المولى   نفس
التكليف الواقعي بفعلي بمعنى كونه على صفة ونحو لـو علـم بـه المكلّـف             كون

وكونـه فعليـاً   . لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعليـة التـي تتنجـز بـسبب القطـع بهـا        
يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولوية فيما إذا لم ينقـدح فيهـا                إنّما
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  . انتهى ملخّصا1ًالإذن لأجل مصلحة،
قد مر في مقامه توضيح مراتب الحكـم الأربعـة علـى مـا التـزم بـه                  . 1: قولون

  .وأن الصحيح أنّه ليس له إلا مرتبة واحدة وهي مرتبة الإنشاء» الكفاية«صاحب 
لا تضاد بين الحكم الواقعي والظـاهري فـي مرتبـة الإنـشاء، لأنّـه لـيس إلا           . 2

لـة الاقتـضاء مـن المــصلحة    الاعتبـار وهـي سـهل المؤنـة وإنّمـا التــضاد فـي مرح      
  .والمفسدة والحب والبغض والإرادة والكراهة

يمكن الجمع بين المصلحة والمفسدة والحب والبغض بالكسر والانكـسار          . 3
 ولـيس معنـاه ذهـاب أحـدهما بـل متابعـة مـا هـو الأهـم وانقـداح الإرادة                  ،بينهما

  .والكراهة على طبقه فقط
ة ـ أي الإرادة والكراهة ـ ولا ينافيه مـا يقـال     وإنّما المشكل في مرتبة الفعلي. 4

  .من أنّه مرتبة تمامية الموضوع كما سبق
ولا يمكن الجمع بين الإرادة والكراهة فـي شـيء واحـد ولـو بجهتـين وإنّمـا                  
تكون تابعة لأهمهما وكما لا يمكن الجمع بين الإرادة والكراهة، كذلك لا يعقل 

به أو الأمر بفعل ما هو مكروه كما اعترف به الترخيص في ترك ما تعلّقت الإرادة 
  .في الاُصول العملية» الكفاية«صاحب 

 فإنّـه كيـف    وهذا المحذور بعينه موجود في مـوارد الطـرق والأمـارات أيـضاً            
يصح ويعقل أن يتعلّق إرادة فعلية بفعل أو ترك ومع ذلك يجعل العبد معذوراً في 

  .مخالفته
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ون مفاد اعتبـار الطـرق هـو جعـل الحجيـة أو         وهذا من غير فرق بين القول بك      
  .جعل الحكم الظاهري

 أنّه لا يكفي في رفع الإشكال ما يتّكل عليه بعض الأعاظم      : ومما ذكر يظهر  
من عدم التنافي في المبـدأ والمنتهـى؛ أمـا فـي المبـدأ فـلأن المبـدأ فـي الحكـم                    

  1... .الظاهري إنّما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلّقه
فإن هذا إنّما يصحح عدم التنافي في المصلحة لا من حيث الإرادة والكراهـة        

  .كما عرفت
بل المصلحة وإن كانت في نفس جعل الحكم إلا أنّه هل يتعلّق بـه الإرادة أم        

مــن دون إرادة نفــسانية متعلّقــة : »الكفايــة«لا؟ ولا نــدري مــا المــراد مــن كــلام  
  ... .بمتعلّقه

 الالتزام بعدم فعليـة الواقـع فـي موردهـا وعـدم انقـداح           وحينئذ فلا مناص من   
ــا  ــة بمتعلّقاتهم ــة المتعلّق ــب ا. الإرادة والكراه ــه لا يوج ــون  لكنّ ــدم ك ــزام بع لالت

 بفعلي بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم بـه تنجـز عليـه، بـل               التكليف الواقعي 
 فيـه أو قـام   غاية ما يوجبه هو الالتزام بعـدم فعليتـه إذا ورد الإذن لأجـل مـصلحة         

  .الطريق على خلافه
ــدليل     ــام ال ــه إذا ق ــاً وإنّمــا ينتفــي فعليت ــي حتمــي مطلق ــواقعي فعل ــالحكم ال ف

ــى ــذا  عل ــه ه ــه أو ورد الإذن في ــه أو   . خلاف ــم ب ــة إلا إذا عل ــدم الفعلي ــال بع أو يق
أو يجاب بما سبق ومع ذلـك فيجـب تبـين ذلـك      . الطريق إليه فيرد الإشكالان    قام
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  .ي الأمر التاليثبوتاً كما يأتي ف
إن الظاهر في كيفية اعتبار الطرق تنزيل الأمارة منزلة القطع ـ وهو المسمى  . 5

بتتميم الكشف وقد سبق تقريره ـ مع احتمال الخلاف ـ فلو كـان بلـسان الحجيـة      
  .يرجع معناه إلى ذلك ـ ولذلك بنينا على ترتيب آثاره العقلية والشرعية

لعقل لا تناله يـد الجعـل وإنّمـا الـشارع يجعـل        وإلا فنفس الحجية هي حكم ا     
  .الأمارة كالقطع بياناً وعلماً تعبداً ويترتّب عليه التنجيز والتعذير عقلاً لا محالة

وقد سبق أنّه لا غرض ولا مصلحة فيه إلا الطريقية إلى الواقع والوصـول إليـه           
  .مع الغضّ عن الاحتياط فراراً عن مفسد الإعسار والإحراج

رة على فرض الإصابة يقع بياناً ويمنع عن جريان قاعدة قبح العقاب بـلا           فالأما
وعلـى فــرض الخطــاء  . بيـان فيكــون لهــا تـأثير تــام فــي الوصـول إلــى المقــصود   

والمفروض أنّه لا سبيل إلى الواقع ـ فلم يزد على معذورية المكلّف شيئاً فإنّه لو  ـ
اللّهـم فـي مـوارد العلـم     (لا تلك أيـضاً لكـان مـن مـصاديق قاعـدة قـبح العقـاب              

  ). الإجمالي
نعم، كان للمولى إيجاب الاحتياط حتّى يمنع عن جريان قاعـدة القـبح لكـن              

  .مصلحة التسهيل أو المفسدة في إيجاب الاحتياط منعه عن ذلك
فالمانع في مقام الثبوت عن فعلية الإرادة والبعث حينئذ هو مزاحمته بمصلحة           

  .ياطحتالتسهيل أو مفسدة جعل الا
فليس فـي نفـس الطريـق مـصلحة إلا الوصـول إلـى الواقـع وإنّمـا المـصلحة                    

  .المتزاحمة ما هي في جعل الاحتياط من باب التسهيل مثلاً
نعم، في الاُصول المرخّصة حيث لا نظر له إلى الواقع، فلابد وأن يكـون عـن       
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 مصلحة ويكفي فيها نفس هذه المصلحة أي رفـع العـسر والحـرج أو الفـرار مـن          
مفسدته، من دون أن يكون في متعلّقاتها مصلحة ويشهد لذلك حـسن الاحتيـاط               

  .فإنّه كاشف عن وجود المصلحة والمفسدة في متعلّقاتها. قطعاً
  :فتلخّص مما ذكر

  .أن الأقوى في جعل الطرق تتميم الكشف وتنزيل الأمارة منزلة القطع. 1
2 .           ين ولا مـن جهـة طلـب       أنّه لا محذور من حيث اجتمـاع المثلـين أو الـضد

الــضدين علــى جميــع المبــاني وإنّمــا المحــذور مــن حيــث التعــذير فــي عــصيان 
  .المطلوب المؤدي إلى عدم طلبه وهذا يلزم على جميع المباني أيضاً

لا يفـي بحـلّ   ... ومنه يظهر أن ما قيل من عدم التضاد في المبـدأ والمنتهـى       . 3
 المــصلحة وأنّــه يمكــن الجمــع بــين إذ لــم يــرد القائــل فــي المبـدأ إلا . المـشكل 

  .وقد عرفت أن العمدة هي غير ذلك. المصلحتين النفسي والطريقي
: والإشكال على التقريب المشار إليه أقـرب إلـى تعبيـر ابـن قبـة مـن قولـه                   . 4

تحليل الحرام وتحريم الحلال، ويناسب أيضاً الإشكال السابق من حيث تفويـت          
  . الملزمتينالمصلحة أو الإلقاء في المفسدة

إن جعل الطريق بما أنّه منجز إن أصـاب فـلا محـذور فيـه بـل هـو يوجـب          . 5
درك كثيـر مـن المطلوبـات التـي لـم تكــن تـدرك لـولاه، بـل كـان يتـرك لقــبح           

وأما بما أنّه معذّر فيما أخطأ فلا ضير فيه أيضاً إذ كان كذلك مـع عـدم                 ... العقاب
فكـان يقـبح العقـاب فيـه وكـان العبـد       جعله أيضاً، حيث لا طريـق إليـه ولا علـم       

  .معذوراً في نفسه عقلاً
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فالمتحصّل من جعل الطريق تنجيز الواقع ودركه في كثيـر مـن المـوارد التـي       
  .اُشير إليه

  .كان يمكن درك الواقع فيها وفي غيرها كلّها بإيجاب الاحتياط: إن قلت
  .لعلّه كان فيه مفسدة ومحذور: قلت

  .هذا.  التي يزاحم الواقع فيسقطه عن الفعليةوحينئذ فهذه المفسدة هي
بأنّــه كــان مقتــضى القاعــدة هــو الاحتيــاط      : وبهــذا تعــرف أنّــه لــو قيــل    

الإجمــالي الكبيــر فجعــل الطريــق صــار ســبباً لتفويــت الواقــع ولا يناســب   للعلــم
        .فعليته

إن مفــسدة إيجــاب الاحتيــاط صــارت موجبــة لإســقاطها عــن الفعليــة  : يقــال
الشرعي فيها ـ ولو لم تكن فيه ترخيص عقلي للعلم الإجمالي ـ فيصل والترخيص 

إلى مطلوبه بما يمكن بجعـل الطريـق ويكـون منجـزاً فيمـا أصـاب ومعـذّراً فيمـا               
أخطأ، لا لمصلحة فـي جعـل الطريـق المخـالف بـل لمفـسدة إيجـاب الاحتيـاط           

 علـى أكثـر   بحيث لو لم تكن هذه الطريق أيضاً لكان في عذر، فتدبر لعلّك تقف      
  .مما مضى

  في تأسيس الأصل: ثالثها
بعد ما مر من أن بناء العقلاء في الشك في إمكان أمر، البناء على إمكانه وبعـد مـا       

يقـع الكـلام فيمـا هـو مقتـضى      . مر من عدم الدليل علـى عـدم إمكانـه أو بطلانـه        
د بالظنية الأمارات والتعبالأصل في حج.  

ظن الذي لم يدلّ علـى التعبـد بـه دليـل محـرم بالأدلّـة                التعبد بال : قال الشيخ 
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 دلّ على أن ما لـيس  ،1 تَفْتَرونقُلْ آاللهُ أذن لَكُم أم علَى االلهِ : قوله تعالي : الأربعة
ورجل قضى ... «: بإذن من االله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء وقوله

والإجماع علـى مـا ادعـاه    . اة من أهل النار   في عداد القض   2»...بالحق وهو لا يعلم   
الفريد البهبهاني في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهياً عنـد العـوام فـضلاً      
عن العلماء ومن العقل تقبـيح العقـلاء مـن يتكلّـف مـن قبـل مـولاه بمـا لا يعلـم                   

   3.نعم ليس منه الاحتياط لعدم الالتزام بأنّه منه. بوروده عن المولى
أن صـحة   : »الكفايـة «و» الحاشـية « فـي    ض عليـه المحقّـق الخراسـاني      واعتر

الالتزام بما أدى إليه من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى ليسا مـن آثـار الحجيـة                
للنقض بالظن على طريـق الحكومـة طـرداً وعـدم ترتّـب الحجيـة ولـو مـع عـدم               

  .ك غير مرتبط بالمقامفبيان عدم صحتهما مع الش. حرمتها بل كان مباحاً فرضاً
بل الحجية بآثارها الأربعة العقلية ـ التنجيز فيمـا أصـاب والتعـذير فيمـا أخطـأ       
وكون مخالفتها تجرياً وموافقتها بما هي انقياداً ـ لا يترتّب إلا على ما اُحـرز أنّهـا     

  .  انتهى ملخّصا4ًجعل حجة فمع الشك لا إحراز فلا يترتّب عليه آثارها قطعاً،
  :د عاضد الشيخ بعض الأعاظم بأنوق
نعم، كان قيـام  . حجية الأمارة، بل هو أثر للعلم الإجماليلالتنجيز ليس أثراً   . 1

  .الأمارة معذّراً ومسقطاً لوجوب الاحتياط
                                                

 .٥٩): ١٠(يونس . 1
 .٦، الحديث ٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٢٢: ٢٧وسائل الشيعة . 2
 .١٢٦ ـ ١٢٥: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 3
 .٣٢٣: ؛ كفاية الاُصول٧٧: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 4
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. صـحة الاسـتناد إليهـا فـي مقـام العمـل           : أحـدهما : وأن الحجية لهـا أثـران     . 2
ع وهذين الأثران لا يترتّبان مع الشك، لأن صحة إسناد مؤداها إلى الشار: وثانيهما

  .الاستناد والإسناد حينئذ تشريع عملي وقولي دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة
من أنّه يمكن أن لا يكون شيء حجة ومع ذلك        » الكفاية«وما قاله صاحب    . 3

از صح إسناد مؤداه إلى المولى، لا يتصور لـه وجـه معقـول إلا مـع الالتـزام بجـو          
  .التشريع

وكذا ما ذكره من إمكان أن يكون الشيء حجة ولا يصح إسناد مؤداه إلى   . 4
  .الشارع، فإنّه أيضاً مجرد تخيل لا يتعقّل له وجه صحيح

وأما الظن على تقدير الحكومة فليس بحجة وإنّما يجوز تبعيض الاحتيـاط       . 5
1.، انتهى...حينئذ  

الواحد المترتّب على الحجية وهو التعذير إثباتاً كفى في المقام الأثر . 1: أقول
  .ونفياً وأنّه لا يترتّب مع الشك عقلاً

إن المعذّرية أيـضاً لـيس أثـراً للعلـم بالحجيـة بـل هـي أثـر         : اللهم إلا أن يقال  
الحجية الواقعية، فإن جعله حجة واقعاً لا يلائم فعليـة الواقـع كمـا سـبق، فـالواقع             

  . وإن لم يعلم بالحجية والحجةحينئذ غير فعلي
وبالجملة فعند الـشك أيـضاً الحكـم        . فمع الشك أيضاً لا يمكن نفي المعذّرية      

الواقعي ـ على فرض وجوده ـ منجـز والأمـارة علـى فـرض وجودهـا معـذّرة ولا         
يمكن نفيهما بالشك.  

                                                
 .١٣٠: ٢صباح الاُصول م. 1
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س لا حرمة التشريع بمعنى حرمة الاستناد في مقام العمل والالتزام في الـنف     . 2
والأدلّة المتقدمة لا تدلّ على حرمـة البنـاء   . معنى له لعدم التمكّن منها نفياً وإثباتاً     

القلبي وإنّما تدلّ على حرمة الفتوى والقضاوة بغير علـم، ولابـد وأن يرجـع إلـى           
  .البدعة وهو الإسناد عند الناس والتظاهر به

أن لا يجعلـه  ولا شك أن هذه الحرمـة حكـم فقهـي مجعـول كـان يمكـن                . 3
  .الشارع

 أو فـي مـورد خـاصّ لـم يكـن ملازمـاً         فلو فرض عدم حرمـة التـشريع مطلقـاً        
للحجية مشكوك الحجية ومعذّريته كما أنّه معذور بالعمـل بـالظن عنـد الانـسداد         

» الكفايـة «ولـيس فـي كـلام صـاحب     . بناءً على الحكومة مع عدم جـواز إسـناده        
 فـرض عـدم حرمـة الإسـناد        ، بل ذلك علـى      اًصحة الإسناد مع عدم الحجية مطلق     

 في التعبد به لما كان يجدي فـي الحجيـة    لو فرض صحتهما شرعاً مع الشك  : وأنّه
  ... .شيئاً

نعم يصح أن لا يعد الظن حينئذ حجة وكـون المعذوريـة مـستندة إلـى عـدم                   
يمكن الظنّي كما أنّه لو لم . إمكان الاحتياط أو العسر والحرج وغيرهما كما سبق 

  . أيضاً يكتفي بالاحتمال مع أنّه لا معنى لحجية الاحتمال
وظاهر كلامه جواز الاستناد والالتزام فيما ثبت حجيته من الأمارات وهو . هذا

لا يــساعد مبنــاه مــن كــون مفــاد أدلّــة اعتبــاره جعــل الحجيــة بمعنــى المنجزيــة   
يه من جعلهـا كـالقطع فيترتّـب    وهذا بخلاف ما ذهبنا إل   . والمعذّرية كما لا يخفى   

ومنها جواز الاستناد وإن كان القطع موضوعاً بالنسبة إليـه كمـا مـرت     . عليه آثاره 
  .الإشارة إليه سابقاً
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أن الأصـل عـدم   : منهـا : وقد يقـرر الأصـل هنـا بوجـوه آخـر      : ثم قال الشيخ  
  .الحجية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به

 كـان ذلـك إلا أنّـه لا يترتّـب علـى مقتـضاه شـيء، فـإن                 أن الأصل وإن  : وفيه
العمل بالظن يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد مـن غيـر حاجـة                حرمة

  ــه، فيحتــاج فــي ذلــك إلــى الأصــل ثــم  إثبــات  إلــى إحــراز عــدم ورود التعبــد ب
  . انتهى1،...الحرمة

يرجـع إلـى    بمـا محـصّله     » الحاشـية «فـي   » الكفايـة «واستشكل عليـه صـاحب      
إن حرمة  . 2. إن نفس الحجية من الأحكام فيجري فيه الاستصحاب       . 1: إشكالين

 ــشك ــانع مــن   الإســناد مترتّــب علــى كــلا الموضــوعين ال ــم بالعــدم، فــلا م  والعل
  . انتهى2الاستصحاب،

 لا يجـري    بأن ما كان حكماً في نفـسه أيـضاً      واعترض عليه المحقّق النائيني   
  3.م يكن له أثر عمليفيه الاستصحاب ما ل

 ـ بأن حكم العقل بقـبح   واعترض على الأخير بعض المحشّين ـ تبعاً للنائيني 
التشريع والإسناد إلى المولى في صورتي العلم بمخالفة الواقع والجهـل بهـا إنّمـا        
هو بملاك واحد وهو نفس عدم العلم بالواقع لا عدم الواقع حتّـى تحتـاج إثبـات        

وبالجملـة  . ز موضوعه وهـو عـدم جعـل الحجيـة لـه واقعـاً        حرمة العمل إلى إحرا   
موضوع حكم العقل بقبح التعبد وحكم الشرع بحرمـة العمـل واحـد وهـو عـدم                 

                                                
 .١٢٧: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .٨١ ـ ٨٠: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 2
 .١٢٨ ـ ١٢٧: ٣فوائد الاُصول . 3
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العلم بورود التعبد بالأمارة، ومن المعلوم أن عدم العلم موجود وجداناً ولا يعقـل         
  . انتهى1إحرازه بالتعبد،

ن مـراد الـشيخ عـدم جـواز جريـان           ولكن الإشكالين كأنّهما مبنيان علـى كـو       
بـل المـراد عـدم الحاجـة إليـه وعـدم الثمـرة              . والظـاهر غيـر ذلـك     . الاستصحاب

  .المفتقرة إليه وهو واضح
يظهر الثمـرة فـي المعذّريـة، إذ الحجـة بوجودهـا الـواقعي              : اللّهم إلا أن يقال   

لا إذا لم يكـن  معذّر، حيث تقدم أنّه لا يمكن جعله حجة ومعذّراً واقعاً وبالفعل إ          
وحجية الطريق لا يناط بعلم المكلّـف بخـلاف مـا لـو أجـرى           . الواقع حينئذ فعلياً  

فحينئذ برفع حجيته بالأصل تصير إنشائياً فلا مـانع مـن فعليـة الواقـع فـلا                 . الأصل
  .عذر

فحينئذ لا علم بالتكليف الفعلي أصلاً إذ يحتمل عـدم فعليتهـا بقيـام    : إن قلت 
  .فهاالأمارة على خلا

 وفق الواقع وكونه فعلياً واقعيـاً ومـا دام            كذلك يحتمل قيام الأمارة على     :قلت
  . فالاحتمال حينئذ منجز عدم الفحص لا تجري العقلية ولا يغمض عنه المولى

نعم، بعض أدلّة البراءة الشرعية مطلق يوجب الإشكال علـى أي حـال وعلـى               
لّـه، الالتـزام بوجـوب الـتعلّم شـرعياً      والجواب عنه كما يأتي في مح    . كلّ المباني 
ة الشرعية عما قبل الفحص كما ادعينـاه  أو القول بانصراف أدلّة البراء . نفسياً تهيئاً 
  .في محلّه

أنّه يظهر الثمرة فـي المعذّريـة فيمـا إذا علـم إجمـالاً مـثلاً بوجـوب                 : فتحصّل
                                                

 .٢٦٤: ٤منتهى الدراية . 1
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ة فـأتى بـالظهر   الظهر أو الجمعة مع قيام الأمارة على الظهر وعدم وجوب الجمع ـ          
ولم يأت بالجمعة وفقاً للأمارة ـ المـشكوك حجيتهـا ـ وكـان الواجـب واقعـاً هـو         
. الجمعة فيلزم على مذاقه معذّريته عن الواقع لعدم فعليته بقيام الأمارة على خلافه    

بخلاف ما لو أجرى أصالة عدم الحجية لأن بإجراء الأصل يصير الحجة إنـشائية         
  . المعذر منهوفعلية الواقع وعدم

وكذلك يظهر الثمرة أيضاً في المثال في ما إذا لم يـأت بواحـد منهمـا، فعلـى            
مذاقه كان الواقع إنشائياً حيث إن الأمارة ـ لـو كانـت حجـة فـي الواقـع ـ كانـت         
منافية لفعلية الواقع ولو لم يثبت حجيته لدى المكلّف فهـو غيـر معاقـب لا علـى                

  .ة الأمارة بخلاف ما لو أجرى الأصلمخالفة الواقع ولا على مخالف
 أنّه ـ بعد ما أسسه مـن الأصـل ـ تمـسك لإثبـات      ثم إنّه قد ينسب إلى الشيخ

حرمة العمل بالظن بالعمومـات والآيـات الناهيـة عـن العمـل بغيـر العلـم، كقولـه            
ات  ونحوه وذكـر أن مقتـضى هـذه الآي ـ   ،1لا تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم  و: تعالى

هو حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل ونسبة أدلّة الحجية إلى تلك العمومات 
هي نسبة المخصّص إلى العام، فالشك في حجية شيء يكون شكّاً في التخصيص 

،انتهى2والمرجع فيه عموم العام .  
 إلـى مـا قـد يـستدلّ بتلـك      لـيس إلا إشـارة الـشيخ     » الفرائـد «والموجود في   

قد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقـام بمـا لا ثمـرة      :  وأنّه العمومات
  .ثم استشكل عليه بتفصيل فراجع.... مهمة في ذكره بعد ما عرفت لأنّه
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 بِه علْم إِن الـسمع  لا تَقْف ما لَيس لَكو: قوله تعـالى  . 1: والمراد من الآيات  
و صَرالْبكُلُّ و اُالْفُؤادؤسم نْهع كان كلاوولئ.1  

 نْثىن الْملائكَةَ تَسميةَ الاُخرة لَيسمو الَّذين لا يؤمنُون بِالآ   إِن :وقوله تعـالى  . 2
  *ونم بِه مما لَهو إِلا الظَّن ونتَّبِعي لْمٍ إِنغْن علا ي الظَّن ئاً ىإِنشَي قالْح نم .2  

3 .  نم كُمكائشُر نلْ مقُلْ هدهـد ىيهقُلِ االلهُ ي قأ ى إِلَى الْح ـقلْحل    ـنفَم
دهىي          هِـدلا ي ـنأم عتَّبي أن قأح قإِلا أ  ى إِلَى الْح   ـدهي ىن     ـفكَي فَمـا لَكُـم 

ونكُمتَح * و إِلا  ما ي مهأكْثَر تَّبِع    ا إِنـ  ظَن   مـن الْحـق شَـيئاً إِن االلهَ     ىالظَّن لا يغْنِ
لُونفْعبِما ي ليمع.3  

وقد يستدلّ بها للردع . فقد يستدل بتلك العمومات هنا تأسيساً للأصل أي العام
وثالثة يستدلّ بها لمعارضة مـا يـدلّ        . عن السيرة فيما يكون مقتضاها حجية طريق      

 على حجية طريق من الطرق، ومن المعلوم أن الكلام في من الأدلّة النقلية اللفظية
  .المسألة الثانية والثالثة إنّما تقع بعد الفراغ عن الاُولى

  :وقد اُجيب عنها بوجوه
  .اختصاصها باُصول الدين أو هو القدر المتيقّن منها. 1

 لا أن مـورد الآيـة الثانيـة والثالثـة وإن كـان كـذلك إلا أن المــورد      : وفيـه أولاً 
 ما ورد فيه من التعبيـر بـأن الظـن لا يغنـي      يوجب الاختصاص خصوصاً بملاحظة   

  .من الحق شيئاً
                                                

 .٣٦): ١٧(الإسراء . 1
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أن الآية الاُولى واردة ضمن بيان عدة من الأحكام والأوامـر والنـواهي             : وثانياً
 فَتَقْعد ملُومـاً  لا تَبسطْها كُلَّ الْبسط عنُقك و    مغْلُولَةً إِلى  لا تَجعلْ يدك  و: العملية

م إِن قَـتْلَهم  إِيـاكُ إِملاقٍ نَحن نَـرزُقُهم و ولادكُم خَشْيةَ   ألا تَقْتُلُوا   و،1 محسورا
لا تَقْتُلُـوا  و * سـاءَ سـبيلاً   إِنَّه كان فاحشَةً و   زِّنى تَقْربوا ال  ولا *  كَبيراً ئاًكان خطْ 
 الَّت ىالنَّفْس رـلْطَاناً فَـلا                حس ـهيلولْنَا لعج ظْلُوماً فَقَدلَ مقُت نمو قإِلا بِالْح اللَّه م
 ف رِفسنصُوراً    ىيم كَان وا  *  الْقَتْلِ إِنَّهبلا تَقْرو  يمِ إِلا بِالَّتتالَ الْيـى م  ه ى  نـسأَح 

    هفُوا بِالْعأَوو هلُغَ أَشُدبتَّى يحد    سم كَان دهالْع و إِنلاًؤ  *أوو     لْـتُملَ إِذا كفُوا الْكَي
تَقيمِ ذ   وسطاسِ الْمستَأ   زِنُوا بِالْق نسأحو رخَي كويلاًل * و    لَك سما لَي لا تَقْف  بِه 

  و صَرالْبو عمالس إِن لْمكُلُّ ع اُالْفُؤاد  ؤـسم نْـهع كان كـ  * لاًوولئ  ـشِ فلا تَمىو 
  .2لَن تَبلُغَ الْجِبالَ طُولاًرضَ ورضِ مرحاً إِنَّك لَن تَخْرِق الأالأ

  .ومع ذلك فلا يبعد أن يقال باختصاصها بالأفعال والعمل
ما يقال من أن الآيات الشريفة إرشاد إلى حكم العقل بعدم صحة الاعتماد       . 2

3... .على الظن  
 العقل بما ذكـر ممـا لا ينكـر إلا أنّـه لا دليـل ولا وجـه لحمـل            أن حكم : وفيه

النهي على الإرشاد بعد صلوحه لأن يكون نهياً مولوياً دالاً على حرمة العمل بغير         
العلم كما يساعده التعبير بمسؤولية السمع والبصر والفـؤاد ومجـرد حكـم العقـل            

  .بذلك لا يوجب حمله على ذلك
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 باُصول الدين أو عمومه له وللأفعال لكنّا ملزماً بـذلك     نعم، لو قلنا باختصاصها   
  .حيث لا يصح النهي المولوي في مرتبة اُصول الدين بل لابد وأن يكون إرشادياً

وهذا بخلاف مـا اسـتظهرناه مـن اختـصاص الآيـة الاُولـى بالأفعـال والفـروع                
  .والنهي ظاهر في المولوية إلا إذا دلّ على خلافه دليل

 دلالته على عدم كون غير العلم حجة عند االله وعدم جعل الحجية ولا أقلّ من
  .للظن وهو المطلوب

إن أدلّة حجيـة الأمـارات حاكمـة علـى الأدلّـة المانعـة، لأن دليـل حجيـة                   . 3
إذ موضوعها غير العلـم ومفـاد دليـل    . الأمارة يخرجها عن الأدلّة المانعة موضوعاً 

  .عبد فهو ناف للحكم بلسان نفي الموضوعالحجية كون الأمارة علماً بالت
دعوى الورود بتقريب أن المراد من الآية عدم جواز الاتّكال والاعتماد إلا   . 4

  على العلم، وأما الظن الذي قام على حجيته دليل علمي؛ فليس فيه الاعتماد على              
ية الظنبل الاعتماد على الدليل العلمي القائم على حج لدليل العلمي فقيام ا. الظن

  . على حجية الأمارة يخرجها عن موضوع الآية واقعاً وهو الورود
  فاستنتج عنها في المقـام بـأن      وقد اتّكل على بيان الحكومة المحقّق النائيني      

الحكومة كالتخصيص فقد خصّص بما إذا كان على خلافه حجـة وحينئـذ فعنـد          
ك بالعموماتالشكالتمس ية شيء لا يصحالمانعة لكون الشبهة مصداقية  في حج 

  .باعتبار أنّه يحتمل أن يكون هذا الشيء علماً بالتعبد
بأن الحجية الواقعية مما لا يترتّب عليه أثر      :أولاً» المصباح«واعترض عليه في    

ما لم تصل إلى المكلّف فالحكومة إنّما هي بعد الوصـول فالحـاكم هـو كـلّ مـا           
     يته إلى المكلّف عمل بغير علم ليس من الشبهات       وصل فالعمل بما لم تصل حج
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المصداقية للحاكم وإن كان حجة في الواقع إذ كونه حجة فـي الواقـع مـع عـدم        
  .علم المكلّف بالحجية لا يجعل العمل به عملاً بالعلم كما هو ظاهر

بالنقض بالاُصول العملية التي قد اُخذ في موضوعها عدم العلم فإنّه بناء   : وثانياً
 هذا لا يصح التمسك بها عند الشك في حجية شيء لكونه من التمسك بالعام  على

  .في الشبهة المصداقية بنفس البيان
أنّه ـ بعد الالتزام بأن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واردة لبيان  : فتحصّل

  1.ى، انته...حكم مولوي ـ لا مانع من التمسك بها عند الشك في حجية شيء
وقد ذب عن الأول بأن المشكوك وإن كان لا يترتّب عليـه أثـر الحجيـة ـ أي     
المعذّرية ـ لما مضى إلا أن الحكومة لم تكن بتلـك اللحـاظ بـل بلحـاظ تـشريعه       
منزلة العلم واقعاً، فالحاكم هو ما كان حجة فـي الواقـع وهـي ليـست ممـا يقطـع                 

بعدمها حين الشك.  
تخلّص عنه بالاستـصحاب الموضـوعي أولاً فيـستنتج بـه     وعن الثاني بإمكان ال   

ولعلّ هذا ثمرة اُخرى بين القول . ثم تمسك بالعام وهو دليل الأصل. عدم الحجية
بعدم الحجية بالشك في الحجية بما هـو وبـين الاتّكـال علـى الاستـصحاب وقـد                

  .تقدم الكلام فيه
 الحكومة بعد ثبوت حجيـة       بأن نعم، يمكن أن يشكل على المحقّق النائيني      

أمارة تامة إلا أنّه لا يفيد عند الشك ولا يصير مورد الشك من شبهات المصداقية           
للمخصّص بل للحاكم ولا حاكم ثابت بعنوان عام حتّى يتردد في مورد أو موارد 
أنّه من مصاديقه أم لا، بل هو أول الكلام وكلّ ما يثبت حجيتـه فهـو فـي مـورده              
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فكلّ مورد يشك في حجيته من الأمارات والظنون فهو من .  لا بعنوان عامالخاصّ
مصاديق عموم عدم جواز الاتّكال مضافاً إلى أنّه لو فرض دليل عـام حـاكم فـلا               
يفيد للمدعى، فإن الحكومة وإن كانت تخصيصاً بلسان الحكومة واقعاً إلا أنّه لا              

لعـام بـه فـي مقـام الحجيـة لعـدم       يجري فيه ما يجري في المخصّص من تعنـون ا         
التصرف في عنوان العام لا في مقام الظهـور ولا فـي مقـام الحجيـة، مـضافاً إلـى                

              ك بهـا عنـد الـشكك في نفيه بالاستصحاب، فلا مانع من التمسفـي    إمكان التمس 
  .حجية شيء وفاقاً للمصباح

ذا المجـال بـنفس   ومنه يظهر عدم جواز الاتّكال على بيان الورود أيضاً في ه ـ       
  .البيان

نعم، يصح الاتّكال على بيان الحكومة أو الورود في المقام الثاني والثالث أي      
إن الآيات لا تصلح رادعةً عن السيرة العقلائية ولا معارضة للأدلّة النقليـة الدالّـة             

  .على حجية الأمارات كما سيأتي في محلّه إن شاء االله تعالى





  
  
  
  
  

  فصل   

  لظواهرحجية ا  
  .الكلام إما مجمل أو نصّ أو ظاهر

فالمجمل ما كان مدلوله مردداً بين أمرين أو اُمور متكافئة النسبة بينها وتقـدم               
  .الكلام في عدم حجيتها في محلّه

  .والنصّ ما كان مدلوله متعيناً في أمر لا يحتمل غيره وأمره ظاهر
كـان واحـداً منهـا هـو المنـسبق      والظاهر ما كان قابلاً لمدلولين أو أكثر ولكن    

  .إلى الذهن
وقد وقع الكلام في الظواهر، تـارة مـن حيـث حجيتهـا كبرويـاً، واُخـرى فـي                

البحـث الكبـروي ثـم عقّبـة بمجـادلتين          » الكفايـة «وقد قدم في    . إحرازه صغروياً 
  .يمكن أن يتصور استثناء منها ثم عقّبه بالبحث الصغروي

الخاصّ والمطلق والمقيد مـراراً أن للكـلام دلالـة          قد تقدم في مباحث العام و     
والمراد من الدلالـة التـصديقية، المـدلول الاسـتعمالي     . تصورية ودلالة تصديقية  
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المحرز بتشخيص اللغة وعرفان أساليب الكلام وعدم القرينة أو القرائن الحافّة به       
ومـع  . ك عن إرادة  والحكم بأن المتكلّم تكلّم بذل    . يحرز بتمام الكلام والمحاورة   

ذلك يحتمل عدم إرادة المتكلّم لهذا المدلول واقعاً يتّكل عليه بالقرينة المنفصلة       
  .ونحوها

وفي هذا المجال يحمل على المدلول الظـاهر، لأن الظهـور حجـة فـي تعيـين        
  .مراد المتكلّم وإن كان لا يوجب العلم بل ولا الظن دائماً

وفي بعض مصاديقه بأصالة الإطـلاق   . لظهورويعبر عن حجية الظهور بأصالة ا     
  ... .والعموم والحقيقة وأصالة الجد والتطابق

ولا ريب في استقرار سيرة العقلاء على ذلك في محاوراتهم ولـو لا ذلـك لـم         
  .ينتظم اُمورهم وحيث إن الشارع أيضاً لم يردع عنها فهو حجة عنده أيضاً

اجة إلى البحث عنهـا حتّـى قيـل إن    وقد أخذ تلك من الاُصول المسلّمة بلا ح 
  .بحث حجية الظواهر ليس من مسائل علم الاُصول

لكن لابد أن ينبه أن مجرد بناء العقلاء على الاكتفاء بالظهورات واتّباعها فـي             
تعيين المرادات لا يكفي في المقام؛ فإن ذلك قد يكـون فـي تحـصيل الـشخص                

  .لأغراضه الشخصية التكوينية
م في الاتّكال على الظهورات، إنّما هو في الروابط بين الأفـراد فـي              لكن المه 

ومنها الرابطة بين المولى والعبد وإلا ففي مـا يتعلّـق بشخـصه           . معاملاتهم ونحوها 
  .فقد لا يتّكل عليه بل يسعى في حصول اطمينان مثلاً

والذي لابد منه هو إحراز السيرة عليهـا فـي مقـام تحـصيل المـؤمن والمعـذّر                
  .والمنجز
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إن كون شيء منجزاً ومعذّراً وحجـة إنّمـا هـو قـائم بجعـل               : وحينئذ فقد يقال  
فإن ذلك أمر يتعلّق بارتباط الآمر والمأمور، فسكوت الشارع عنه          . الآمر والحاكم 

  .لا يقتضي رضاه بذلك في ارتباطه مع المؤمنين ولا يضره ذلك
وجـب تـسريه إلـى الـشارع أيـضاً       اللّهم إلا أن يكون نطاق السيرة على نحـو ت         

بـأن كـان   . لم يكن مساهماً في هذه السيرة ولو كان ذلك خطـأ أو عـن عـادة             ولو
ارتكاز العقلاء على ذلك بحيـث أنّهـم يعـاملون مـع الـشرع معاملـة غيـرهم، فلـو                  

يكن راضياً به لأوجب نقض غرضه فـي أوامـره ونواهيـه ويجـب عليـه الـردع          لم
  .بطريق أولى

إذا كـان سـيرتهم علـى    : ر مثل ذلك تتمة للبيان الأول أيضاً أي      بل يمكن تقري  
الاتّكال بالظهورات في محاوراتهم بحيث يسرون ذلك إلى كلمات الشارع، فلـو       

  .لم يكن الشارع راضياً به لوجب عليه بيانه وإلا يلزم منه نقض غرضه
ولنا فـي أمثـال ذلـك، تقريـر آخـر يـأتي تفـصيله فـي مبحـث الخبـر الواحـد                       

لخّصه أن السيرة الجارية في روابط المولى والعبيـد العرفيـة متّبـع عنـد الـشرع           وم
 إلا إذا نبه على خلافها ولا يلزم كشف الرضا بل يكفي عـدم ثبـوت الـردع             عقلاً

  .كما يأتي
لعلّها مردوعة بالآيات الناهية وقد سبق الكلام فيها من حيث شـمولها       : لا يقال 

 إنّه لا يمكن الاتّكال على الآيات المذكورة فـي الـردع         :أولاً: للأحكام فإنّه يقال  
  .في المقام، فإنّها أيضاً ظهورات

 لـم  القطع بالعدم فإنّه لا ارتباط بينه وبين النـاس إلا بهـذه الألفـاظ ولـو               : وثانياً
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 وإعلامهـا   بالاتّكال على الظهورات لكان عليه اختراع طريقـة اُخـرى        يكن راضياً   
  .للناس والمقطوع عدمها

 وفقهـاء زمـانهم علـى ظهـورات       بل من المقطوع اتّكال أصـحاب الأئمـة       
 مع علمهـم بارتكـابهم للتقيـة أحيانـاً واتّكـالهم علـى القـرائن                كلمات الأئمة 

  .فيكون ذلك أدلّ دليل على عدم الردع. المنفصلة في كلماتهم اُخرى
هـور مـستقلاً    وهذه النكتة يمكن أن يؤخذ وجهاً ثانياً للدلالة علـى حجيـة الظ            

وبمجموع ما مضى يحصل القطع بحجية ظواهر       . وإن كان منشأه السيرة العقلائية    
  .كلمات الشارع، فتدبر

ثم إنّه لا ينبغي الارتياب في أن بناء العقلاء علـى حجيـة الظهـورات لا تتقيـد           
حيث نرى أن العرف . بحصول الظن على الوفاق ولا عدم حصول الظن بالخلاف

حتّى . ء لا يتأملون في الاتّكال عليها حتّى يرون أنّه يحصل الظن منه أم لا      والعقلا
  .إنّه لو وجد أمارة مخالفة للظاهر يرونها معارضة لها

ومن الواضح أن أكثر مراتب الظهور لا يحصل منه الاطمينان لاحتمال التجوز 
بل لأن . غة العربيةأو الإضمار أو التقدير أو نحوها من خلاف الظاهر الكثير في الل

التقية أو القرائن المنفصلة لم يكن يساعد على           واعتمادهم على    وضع الأئمة 
  .حصول الاطمينان من ظاهر كلماتهم جزماً

بقي الكلام في أن حجيـة الظهـورات هـل يخـتصّ بمـن قـصد إفهامـه أو لا؟               
ض لهمـا  ونتعـر . وكذا البحث في حجية ظواهر الكتاب كسائر الظـواهر وعـدمها        

  .بعد البحث الآتي وهو كيفية إحراز ظهور الموضوع للحجية، فانتظر
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  في حكم حجية الظهور إذا شك في وجود القرينة
ــتعمالية      ــصديقية الاس ــعية والت ــصورية الوض ــة الت ــن الدلال ــراد م ــت الم ــد عرف ق

 أي والتصديقية الجدية وأن المراد من الظهور هو الدلالة التصديقية الاستعمالية،      
  .ظهور أن المتكلّم استعمل اللفظ وأراد من هذه الجملة والكلمات هذا المعنى

فمع .  وهذه الدلالة تحتاج إلى إحراز كون المتكلّم في مقام الإفادة ومريداً لها
الشك ليست للفظ هذه الدلالة فضلاً عن المعلوم عدمها كما إذا كان نائماً وصدر 

قرينة حالية أو مقالية، فإن اُحرز ذلك بالقطع يعلم وكذا عدم احتفافه ب. عنه الكلام
  .أن الظاهر الواصل هو الظاهر الصادر

ولو شك فيه، فالشك إما ناش عن عدم العلـم بالموضـوع لـه، أو عـن احتمـال             
  .وجود القرينة أو احتمال قرينية الموجود

وي والأول موجب لإجمال الكلام والمرجع فيه الأصل العملي وهل قول اللغ          
  .حجة هنا أم لا؟ يأتي البحث عنها

وإن كـان   : وقـال » الكفايـة «والثالث يوجب الإجمال كما صـرح بـه صـاحب           
لاحتمال قرينية الموجود فهو وإن لم يكن بخالٍ مـن الإشـكال بنـاء علـى حجيـة           

  1.أصالة الحقيقة من باب التعبد إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل
و احتمـال وجـود القرينـة بـأن احتمـل كـون الكـلام محفوفـاً                 وأما الثـاني وه ـ   

لكـن  . أن لا خـلاف فـي أن الأصـل عـدمها          » الكفايـة «لم يصل إلينا ففـي       بقرينة
الظاهر أنّه معه يبنى على المعنـى الـذي لولاهـا كـان اللفـظ ظـاهراً فيـه ابتـداءً لا                   
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  1. فافهم،يبنى عليه بعد البناء على عدمها أنّه
  الملاك في جميع المقامات هو الظهور وإن كان في المورد وذلك بدعوى أن 

تعليقياً لا أصالة عدم القرينة وإلا يكون البناء على المعنـى بعـد البنـاء علـى عـدم         
ولا مـشاحة فـي هـذا      . القرينة وهو خلاف ما هـو المركـوز عنـد أبنـاء المحـاورة             

  .الخلاف
تمـال غفلـة الـسامع أو    إنّما الكلام في أن الشك في الظهـور نـاش إمـا عـن اح              

فتجـري  . المتكلّم أو احتمال غفلة من كان واسطة في التبليغ فالأصل عدم الغفلـة   
 خلافـاً للكفايـة   أصالة عدم القرينة مبتنية عليها فيحرز الظهور كما ذكره الشيخ        

  .وإن كان لا يترتّب على ذلك أثر خاصّ
 أصـالة الـصدور   وأما إن كان من جهة احتمال تعمـد الواسـطة، فـالمرجع هـو       

  .وتصديق العادل
إنّما الكلام فيما إذا لم يكن مستند الشك احتمـال الغفلـة ولا التعمـد كمـا إذا             
عرض التقطيع على الكلام فيحتمل وجود قرينة فيه، سقطت عنه أو عـرض علـى     

  .السامع نوم أو سنة أثناء تكلّم المتكلّم فاحتمل ذكر القرينة في هذا الحال
  .لشيخ إجراء أصالة عدم القرينة ثم البناء على الظهورفالمتراءى من ا

بأنّه ليس هنا بنائان بل بناء واحد وهـو البنـاء         » الكفاية«واعترض عليه صاحب    
  .والبحث في ذلك لا يرجع إلى محصّل. على أن الظاهر الواصل هو الصادر

أو وعلى أي حال، الإشكال في تحقّـق هـذا البنـاء، سـواء كـان بـالنحو الأول            
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الثاني والظاهر عدمه إذا لم يكن ناشياً عن احتمال الغفلـة، فـلا منـاص فـي البنـاء                
على الظهور من حصول الاطمينان عادة بعدم وجود القرينة، دون ما لا يحصل به   

  .الاطمينان
ومن هذا القبيل ما إذا لم يكن السامع مراداً بالإفهـام ولـم يكـن فـي البـين مـا               

ا في المكاتبات والمكالمـات الـسرية الرمزيـة التـي          يوجب الاطمينان بعدمها كم   
  .كان البناء فيها على إخفاء المطالب الواقعية وليكن ذلك على ذكر منك

ثم إنّه بعد إحراز الظهور يقع السؤال عن الإرادة الجدية وأن هذا الظـاهر هـل     
  .هو مراد جداً أم لا؟ وهذا مصب أصالة الظهور

  :نوسبب الشك فيه أحد أمري
احتمال تعمد المتكلّم في عدم ذكـر القرينـة لمـصلحة فيـه أو مفـسدة فـي          . 1

  .ذكرها أو للتقية
احتمال اتّكاله على قرينة حاليـة أو مقاليـة منفـصلة متقدمـة أو متـأخّرة لـم         . 2

  .نظفر عليه
وعلى أي حال، كان المرجع أصالة الظهور لبناء العقـلاء علـى عـدم الاعتنـاء                

 وهنا لا حاجة إلـى جريـان أصـالة عـدم القرينـة، إذ ثبـت بنـاء                 بهذه الاحتمالات 
فالشك فيها كـاف مـن   . العقلاء على الظاهر ما لم يصل إلينا القرينة على الخلاف      

  .دون حاجة إلى إحراز عدمها وكذلك احتمال قرينية الموجود
ولذلك يقال بعدم سراية إجمال المخصّص المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر 

 العام بـل سـبق منّـا عـدم سـراية إجمـال المخـصّص المتّـصل غيـر التقييـدي            إلى
  .كالاستثناء ونحوه
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  حجية الظواهر في من قصد إفهامه: قول المحقّق القمي
 اختصاص حجية الظـواهر بمـن قـصد إفهامـه وعليـه               إلى ذهب المحقّق القمي  

أن الأخبـار المرويـة    رتّب انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكـام باعتبـار            
 لـم يقـصد منهـا إلا إفهـام خـصوص المـشافهين فتخـتصّ حجيـة         عـن الأئمـة  

  1.ظواهرها بهم
 ـ مـع تعبيـره بأنّـه مـن الخـلاف فـي        2 فـي توجيـه كلامـه   وقد أطنب الـشيخ 

  :الصغرى ـ ولخّصه بعض الأعاظم في وجهين
 بالنسبة إلـى غيـر   راجع إلى منع الكبرى وأنّه لا حجيته للظواهر    : الوجه الأول 

المقصودين بالإفهام والوجه الثاني راجع إلى منع الـصغرى وأنّـه لا ينعقـد ظهـور       
  .للأخبار بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام

فإن منشأ حجية الظواهر هي أصالة عدم الغفلة إذ بعـد كـون       : أما الوجه الأول  
ظاهر مستنداً إلى احتمال غفلة المتكلّم في مقام البيان كان احتمال إرادة خلاف ال

المتكلّم عن نصب القرينة أو غفلة السامع عن الالتفات إليها والأصل عدم الغفلة            
في كلّ منها، وأما احتمال التعمد مدفوع بكونه في مقـام البيـان وهـذا الأصـل لا                
يجري بالنسبة إلى من لم يكن مقصوداً بالإفهـام لاحتمـال اتّكـال المـتكلّم علـى             

  ... .نة المنفصلة أو حالية معهودة بينهماالقري
 لم تصل إلينـا كمـا    فهو أن الأخبار المروية عن الأئمة     : وأما الوجه الثاني  
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 بل وصلت إلينا مقطّعة ونحتمل وجود قرينة علـى خـلاف مـا              صدرت عنهم 
وهو من باب احتمال قرينيـة  ... نفهم من الكلام وقد خفيت علينا من جهة التقطيع    

  1... . وفي مثله لا تجري أصالة عدم القرينةالموجود
فبأن أصالة الظهور أصل برأسه في قبـال  : ثم اعترض على الوجهين، أما الأول  

  .أصالة عدم الغفلة، ولهما منشئان مختلفان، وبينهما عموم وخصوص من وجه
فيندفع بالاطمينان بدقّة الرواة وأصحاب جوامع الحديث وورعهم  : وأما الثاني 

  . انتهى البيان والجواب2. الدينفي
  .لا كلام في البيان الثاني وجوابه وهو تام كما يظهر مما مضى: أقول

  .فالظاهر الخلط في البيان والجواب معاً: وأما الأول
أما الخلط في الجواب فلأن أصالة عدم الغفلـة مجـراه احتمـال وجـود قرينـة                

الظهور إنّما تجري فيما إذا احتمل خفي علينا عن غفلة وهو من الصغرى وأصالة         
عدم كون الظاهر مراداً جدياً ولا يقاس إحداهما بالاُخرى، فإن الأول جارية فـي   

  .الصغرى والثانية في الكبرى كما لا يخفى
وأما البيان، فلأن أصالة عدم القرينة جاريـة فـي الـصغرى لا فـي الكبـرى أي               

 وحينئذ فلو كان احتمـال خفـاء القرينـة          حجية الظواهر ومنشأه أصالة عدم الغفلة     
ناشياً عن منشأ آخر غير احتمال الغفلة لم تجر فيه كما إذا علم بغفلتـه أو نومـه أو      
سنته أو وصل إلينا كتاب مفرق أو احتمل وجود قرينة حالية معهودة بين المتكلّم 

لا والمخاطب كما في المكاتبات الـسرية فـلا تجـري فيـه أصـالة عـدم القرينـة و         
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  .نطمئن بأصل عقلائي على ذلك أصلاً، اللّهم إلا أن يطمئن بذلك
من أنّه لا يسمع اعتذار مـن لا يقـصد إفهامـه إذا خـالف مـا             » الكفاية«وما في   

تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمه أو يخصّه ويصح به الاحتجـاج لـدى     
من كلّ مـن سـمعه ولـو    المخاصمة واللجاج كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار        

  1.قصد عدم إفهامه فضلاً عما إذا لم يكن بصدد إفهامه
  .كلّ ذلك إنّما يتم مع الاطمينان بعدم قرينة كذلك لا البناء عليه مطلقاً

ومع ذلك كلّه فهذا لا يضر بالأخذ بظواهر الكتاب والأخبـار، فإنّهـا لـم ينـزل            
هو لكلّهم كمـا يـشهد عليـه    ولم يصدر بقصد إفهام بعض الناس دون بعضهم بل      

  .روايات كثيرة فكلّنا مقصود بالإفهام
نعم، قد يكون الرواية جواباً عن سؤال في واقعة شخصية مثلاً فيقال لعلّه كان             
فيها خصوصية، فلا يستدلّ بها وهذا بعد احتمال وجود القرينة فيما بـين المـتكلّم        

  .والسامع السائل ونلتزم به بلا إشكال

  عدم حجية ظواهر الكتاب: ينقول الأخباري
 منـع   أنكر عدة من الأخباريين حجية ظواهر الكتاب لوجـوه، بعـضها يرجـع إلـى              

  : الكبرى وهي الصغرى وبعضها إلى
 إن فهم القرآن مختصّ بأهله ومن خوطـب بـه كمـا ذكـره الـسيد الـشارح                 .1

ت لا يعرفهـا  للوافية مدعياً أن القرآن نزل على اصطلاح جديـد أو أن فيـه مجـازا     
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ويلك ما جعـل  «: وربما يستشهد له بما ورد في ردع أبي حنيفة بقوله       . العرب
إنّمـا  قتـادة    ويحك يـا  «:  وردع قتادة بقولـه    1.»االله ذلك إلا عند أهل الكتاب     
   2.»يعرف القرآن من خوطب به

 مضامين عالية شامخة ومطالب غامضة عالية     إن القرآن لأجل احتوائه على    . 2
كيف .  تصل إليها يدي أفكار اُولى الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله  لا يكاد 

ولا يكاد يصل إلى فهم كلمـات الأوائـل إلا أوحـدي مـن الأفاضـل، فمـا ظنّـك             
  3.بكلماته تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كلّ شيء

ة للظـاهر ولا أقـلّ   إن القرآن والأخبار منع عن اتّباع المتشابهات وهي شامل     . 3
  4.متشابه المتشابه وإجمالهلمن احتمال شمولها 

إن الظواهر وإن لم يكن من المتشابهات ذاتاً إلا أنّه صار منها عرضاً للعلـم                . 4
الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظـواهره كمـا هـو          

  5.الظاهر
في تفسير القرآن شاملة لحمل الكـلام  إن الأخبار الناهية عن العمل بالرأي      . 5

  6.الظاهر في معنى على إرادة ذلك المعنى ولو كان ظاهراً فيه
وهكذا ترى أن الوجه الأول والثاني يرجع إلى منع الـصغرى والوجـه الثالـث               
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 .١٣١ ـ ١٣٠: ٣دراسات في علم الاُصول : اُنظر. 4
 .٨١: ٤دروس في مسائل علم الاُصول : اُنظر. 5
 .٢٨٢: كفاية الاُصول. 6
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والخامس إلى الإشكال في الكبرى، وأما الوجـه الرابـع، فـإن كـان المـراد العلـم           
لمقرونة بالكلام حالية أو غيرها فهو مـن منـع الـصغرى         الإجمالي بوجود القرينة ا   

  .وإن كان العلم الإجمالي بالقرائن المنفصلة فهو من الإشكال في الكبرى
إنّها كلّهـا شـبهات   : ولابد لنا قبل الجواب عن الإشكالات المذكورة أن نقول    

 التـي  في قبال البديهة وإلا فاعتبار ظواهر الكتاب وحجيتها من المسائل الواضحة      
 عليه بالخصوص ـ مـع غمـض النظـر عمـا سـلف مـن حجيـة          لا غبار عليها ويدلّ

  :الظهورات عموماً ـ اُمور
إن القرآن إنّما اُنزل ليفهم الناس معانيه وإنّـه كـلام االله تعـالى الملقـى إلـى            . 1

  .الناس قبل أن يؤمنوا برسول االله
ض علـى تركـه بلـسان    وقد حثّ الكتاب بنفسه علـى التـدبر فـي آياتـه واعتـر      

أ فَلا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كان من عنْد غَيرِ االلهِ لَوجـدوا  : التحضيض فقال تعالى  
 قُلُـوبٍ   أ فَلا يتَدبرون الْقُـرآن أم علـى       :  وكذا قوله تعـالى    ،1فيه اخْتلافاً كَثيراً  

  .2أقْفالُها
 ،3بيان للنَّاسِ وهدى وموعظَـةٌ للْمتَّقـين    هذَا  : وقد وصف القرآن نفسه بأنّه    

  لَقَدنا  وبلنَّاسِ  ضَرل    ذَا الْقرآني هون      فتَـذَكَّري ـملَّهثَلٍ لَعكُلِّ م نم.4     إلـى غيـر 
  .ذلك
إن القرآن هو المعجزة الخالدة وقد تحدى بنفسه على أن يأتوا بمثـل هـذا             . 2

                                                
 .٨٢): ٤(النساء . 1
 .٢٤): ٤٧(محمد . 2
 .١٣٨) ٣(آل عمران . 3
  .٢٧): ٣٩(لزمر ا. 4



 ٤٥...................................................................................................................ة الظواهرحجي

 

  1.ورة من مثله، أو بسورة من مثلهالقرآن أو بعشر س
مـا إن تمـسكتم بهمـا لـن         «: حديث الثقلين المتواتر بـين الفـريقين وفيـه        . 3

  2.»...تضلّوا
  3.روايات عرض الأخبار على القرآن. 4
ــشروط الدالّــة علــى بطــلان كــلّ شــرط خــالف   . 5 ــواردة فــي ال الروايــات ال

  4.االله كتاب
 الكتـاب المتـواترة مـضموناً مـن هـذه           الروايات الخاصّة المستدلّة بظـواهر    . 6

  :الجهة
ألا تخبرنــي مـن أيــن  : قلـت لأبــي جعفـر  : صـحيحة زرارة قــال : منهــا. 1

يا زرارة «: ن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقالإ: علمت، وقلت
 : قـال   وجـلّ   االله عـزّ    لأن ، وجلّ ونزل به الكتاب من االله عزّ      قاله رسول االله  

فعرفنـا  ،  سـكم و وامـسحوا برؤ   :ل بين الكلام فقال    فصّ ثم ...،فاغسلوا وجوهكم 
 وصـل الـرجلين    المسح ببعض الرأس لمكان البـاء ثـم  سكم أنؤوحين قال بر  

    5.»بالرأس
موثّقة علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، عـن مـسعدة بـن زيـاد                : ومنها. 2

مي، إنّي أدخـل    بأبي أنت واُ  :  فقال له رجل   كنت عند أبي عبداالله   : الربعي قال 
                                                

 .٢٣): ٢(؛ البقرة ١٣): ١١(؛ هود ٨٨): ١٧( الإسراء :راجع. 1
 .٩، الحديث ٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٣٣: ٢٧وسائل الشيعة . 2
 .١٠، الحديث ٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٠٩: ٢٧وسائل الشيعة . 3
 .٦اب التجارة، أبواب الخيار، الباب ، كت١٦: ١٨وسائل الشيعة : راجع. 4
 .١، الحديث ٢٣ الباب  ، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء،٤١٢: ١وسائل الشيعة . 5
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مـا أطلـت الجلـوس      ين ويـضربن بـالعود فرب      ولي جيران وعندهم جوار يتغنّ     كنيفاً
مـا هـو    إنّ،هنت الرجـل و االله مـا آتي ـ  : فقـال ،»لا تفعل« : فقال .ي لهن  منّ استماعاً

 رصَالب وعم السإن : أ ما سمعت االله يقول   ،الله أنت « :ذني فقال اُسماع أسمعه ب  
ؤادالفُو...واالله لكأنّ. بلى: فقال »؟   ي لم أسمع بهذه الآية من كتاب االله مـن عربـي 

  قـم  « : فقـال لـه  .ي أستغفر االلهنّإ و.ي لا أعود إن شاء االلهنّإ لا جرم  ،ولا من عجمي
 ما كان أسوأ حالك     ، على أمر عظيم   ك كنت مقيماً   فإنّ ، ما بدا لك   فاغتسل وصلّ 

 ه لا يكـره إلا كـلّ     ما يكره فإنّ    من كلّ  حمد االله وسله التوبة   أ . على ذلك  لو متّ 
1.» أهلاً لكلّقبيح والقبيح دعه لأهله فإن  

قلـت  : الرواية المعروفة التي رواها عبدالأعلى مـولى آل سـام، قـال      : ومنها. 3
عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيـف أصـنع           : لأبي عبداالله 

 ـ :قال االله تعالى  .  عزّ وجلّ  يعرف هذا وأشباهه من كتاب االله     «: بالوضوء؟ قال  ا م
ف كُملَيلَ ععجٍىجرح نينِ مالد  ،23.» امسح عليه  

رجل طلّـق   : قلت«:  قـال  ما عن الحسن الصيقل عن أبي عبداالله      : ومنها. 4
  أ تحـلّ   ، متعـة  جهـا رجـلٌ    غيره فتزو  ى تنكح زوجاً   له حتّ  لا تحلّ امرأته طلاقاً   

لا : قال ؟لللأو ، يقول  االله  لأن :           ًجازَو حتَّى تَنْكح دعب نم لُّ لَهطَلَّقَها فَلا تَح فَإِن
   هِملَيع ناحطَلَّقَها فَلا ج فَإِن هرغَيعتَراجي قيِ ا أني ظَنَّـا أن ـا إِن  االلهِ م ودـدا ح...،4 

                                                
 .١، الحديث ١٨، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٣٣١: ٣وسائل الشيعة . 1
2 . ٧٨): ٢٢(الحج. 
 .٥، الحديث ٣٩ضوء، الباب ، كتاب الطهارة، أبواب الو٤٦٤: ١وسائل الشيعة . 3
 .٢٣٠): ٢(البقرة . 4
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  1.»والمتعة ليس فيها طلاق
 عن رجـل طلّـق   سألت أبا عبداالله: ما رواه إسحاق بن عمار، قال : ومنها. 5

امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوجها عبد ثم طلّقها هـل يهـدم             
، »نعم، يقول االله عزّ وجلّ في كتابه حتّى تـنكح زوجـاً غيـره      «: الطلاق؟ قال 

  2.»هو أحد الأزواج«: وقال
المملـوك  «:  قـالا  صـحيح زرارة عـن أبـي جعفـر وأبـي عبـداالله             : ومنها. 6

فـإن الـسيد كـان زوجـه،       : ، قلـت  »؟يجوز طلاقه ولا نكاحـه إلا بـإذن سـيده          لا
ضَـرب االلهُ مـثَلاً عبـداً مملُوكـاً لا يقْـدر            بيد السيد «: الطلاق؟ قال  من بيد

  4.» أفشيء الطلاق،3ءٍ ىشَ  على
سئل :  قالما رواه الشعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبداالله: ومنها. 7

 ـ. ليس له طلاق ولا نكاح    «: وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال       ا تـسمع   أم
لا يقدر على طلاق ولا نكـاح إلا بـإذن          :  قال ...عبداً مملوكاً : يقولتعالى  االله  

  5.»مولاه
 عن العبد هل يجوز     سألت أبا عبداالله  : ما عن ليث المرادي، قال    : ومنها. 8

عبـداً مملُوكـاً     :تك فـلا، إن االله تعـالى يقـول        أمت  إن كان «: طلاقه؟ فقـال  
                                                

 .٤، الحديث ٩، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ١٣٢: ٢٢وسائل الشيعة . 1
 .١، الحديث ١٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ١٣٣: ٢٢وسائل الشيعة . 2
 . ٧٥): ١٦(النحل . 3
 .١، الحديث ٤٥، أبواب مقدمات الطلاق، الباب ، كتاب الطلاق١٠١: ٢٢وسائل الشيعة . 4
 .٢، الحديث ٦٦، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ١٨٤: ٢١وسائل الشيعة . 5
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  1.» طلاقهحرة جازوإن كانت أمة قوم آخرين أو  ءٍ ى شَ يقْدر على لا
:  يقـول  سـمعت أبـا عبـداالله     : مـا رواه الحكـم بـن الحكـم، قـال          : ومنها. 9

 ،»فهـا ظ فيها قد رأيتهـا مـا أن  صلّ« : فقـال ،الكنائسعن الصلاة في البيع و  وسئل
قُلْ كُـلٌّ   : القرآننعم، أما تقرأ «: وإن كانوا يصلّون فيها؟ فقال   فيها ييصلّ  أ :قلت

صـلّ إلـى القبلـة     ،2 سـبيلاً   شاكلَته فَربكُم أعلَم بِمـن هـو أهـدى       يعملُ على 
3.»بهموغر  

أن على الإمـام    : قلت لأبي عبداالله  : رواية عبداالله بن سنان، قال    : ومنها. 10
 :ليقرأ قرائة وسطاً، يقول االله تبـارك وتعـالى  « :كثروا؟ فقـال يسمع من خلفه وإن    

تْ بِهالا تُخافو كبِصَلات رهلا تَجو...4«.5  
فـي  تعالى قال االله   «:  قال ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبداالله       : ومنها. 11
 رأسه فَفديةٌ من صيامٍ أو صَدقَة أو      فَمن كان منْكُم مريضاً أو بِه أذى من       : كتابه
كنُس6«.7  

ــا. 12 ــال  : ومنه ــسلم، ق ــن م ــد ب ــرة محم ــداالله : معتب ــا عب ــألت أب ــن س  ع
ل أن جـت فولـدت أ يـصلح لمولاهـا الأو      فزوكانـت لـه جاريـة فأعتقـت          الرجل

                                                
 .٤، الحديث ٦٦، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ١٨٥: ٢١وسائل الشيعة . 1
 .٨٤): ١٧(الإسراء . 2
 .٣، الحديث ١٣، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ١٣٨: ٥وسائل الشيعة . 3
 .١١٠): ١٧(الإسراء . 4
 .٣، الحديث ٣٣، كتاب الصلاة، أبواب القرائة في الصلاة، الباب ٩٧: ٦وسائل الشيعة . 5
 .١٩٦): ٢(البقرة . 6
 .٢، الحديث ١٤، كتاب الحج، أبواب بقية الكفّارات، الباب ١٦٦: ١٣وسائل الشيعة . 7
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قال ؟ج ابنتها يتزو : »       المملوكـة فـي هـذا      ة و لا هي حرام وهي ابنتـه والحـر
 ـ        ى ف ىوربائبكُم اللاَّت  : هذه الآية  أثم قر  ءسوا   ى حجـورِكُم مـن نِـسائكُم اللاَّت

بِهِن خَلْتُمد1«.2  
 عن طـائر أهلـي   سألت أبا عبداالله:  معتبرة معاوية بن عمار، قال  :ومنها. 13

 ـ   :لا يمس لأن االله تعالى يقـول      «: دخل الحرم حياً؟ فقال    ان ومـن دخَلَـه ك
  ،3«.4آمناً

سئل أبـو  : ما رواه حسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا، قال        : ومنها. 14
 : قلـت . فريـضة :فقـال  عن السعي بين الصفا والمروة فريـضة أم سـنّةٌ؟            عبداالله

كان ذلك « : قـال ،5فَلا جناح علَيه أن يطَّوف بِهِما : وجلّوليس قد قال االله عزّ  أ
  شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام مـن الـصفا         رسول االله  إن اءفي عمرة القض  

 ـ   فتشاغل رجلٌ ،  والمروة  ـ    ترك السعي حتّ عيـدت الأصـنام    اُام و ى انقـضت الأي
وقـد    لـم يـسع بـين الـصفا والمـروة      فلاناً إن  يا رسول االله   :وا إليه فقالوا  ؤفجا

 ـلَ عاحنَلا ج فَ : وجلّ  فأنزل االله عزّ   ،عيدت الأصنام اُ يهأن ـ ي   ـهِ بِفوطّ ام أي و 
  6.»عليهما الأصنام

 ـ «:  قـال  ما عن أبي جعفر   : ومنها. 15 ا يا معشر الشيعة خاصموا بـسورة إنّ
                                                

 .٢٣): ٤(النساء . 1
 .٢، الحديث ١٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٤٥٨: ٢٠وسائل الشيعة . 2
 .٩٧): ٣(آل عمران . 3
 .١١، الحديث ١٢، كتاب الحج، أبواب كفّارات الصيد، الباب ٣٣: ١٣وسائل الشيعة . 4
 .١٥٨): ٢(البقرة . 5
 .٦، الحديث ١ج، أبواب السعي، الباب ، كتاب الح٤٦٨: ١٣وسائل الشيعة . 6
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ة االله تبارك وتعالى علـى الخلـق بعـد رسـول          ها لحج وا فو االله إنّ   ح تفل ...أنزلناه
   ...«.1االله

 : فـي كتابـه  إن االله عزّ وجـلّ يقـول      «... :  لابنه إسماعيل  قوله: ومنها. 16
   نينمؤلْمل نمؤيبِااللهِ و نمؤي2           يقول يصدق الله ويصدق المـؤمنين فـإذا شـهد

  3.»عندك المؤمنون فصدقهم
:  في مقام نهي الـدوانيقي عـن قبـول قـول النمـام        قول الصادق : ومنها. 17

   4«.5...إِن جاءَكُم فاسق بِنَبإٍ فَتَبينُوا: إنّه فاسق وقال االله ...«
قـول االله عـزّ     «: قـال : ...  فـي حـديث طويـل       ما عـن الـصادق     :ومنها. 18
ثكلتـك اُمـك أنـت      : فقلـت لـه    ،6من جاءَ بِالْحسنَة فَلَه عشْر أمثالهـا       وجلّ

إِنَّمـا يتَقَبـلُ االلهُ مـن     :بكتاب االله، أمـا سـمعت االله عـزّ وجـلّ يقـول            الجاهل
  7...«.8 الْمتَّقين
ولا تَيمموا :  في قول االله عزّ وجلّ ما عن زرارة عن أبي جعفر:ومنها. 19

كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن         « :قـال  ،9الْخَبيثَ منْه تُنْفقُون  
                                                

 .٦ / ٢٤٩: ١الكافي . 1
 .٦١): ٩(التوبة . 2
 .١، الحديث ٦، كتاب الوديعة، الباب ٨٢: ١٩وسائل الشيعة . 3
 .٦): ٤٩(الحجرات . 4
 .٩ / ١٦٨: ٤٧بحار الأنوار . 5
 .١٦٠): ٦(الأنعام . 6
 .٢٧): ٥(المائدة . 7
 .٦، الحديث ٤٦كاة، أبواب الصدقة، الباب ، كتاب الز٤٦٦: ٩وسائل الشيعة . 8
 .٢٦٧): ٢(البقرة . 9
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      المكاسب الخبيثة قبل ذلك فكان أحدهم يتيم   ق بها فنهـاهم    مها فينفقها و يتصد
  1.»االله عن ذلك

ن الأخبار الدالّة علـى لـزوم الرجـوع إلـى القـرآن والاسـتفادة منـه         جملة م . 7
  .والعمل به

عن العدة، عن البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي       » الكافي«ما في   : منها
أ لا : قال أميرالمـؤمنين «:  قـال سعيد القماط، عن الحلبي، عن أبي عبداالله      

اس من رحمة االله ولـم يـؤمنهم مـن    يقنط الن من لم   ؟   الفقيه خبركم بالفقيه حق  اُ
لم يترك القـرآن رغبـة عنـه إلـى          ص لهم في معاصي االله و     لم يرخّ عذاب االله و  

   2.»... غيره
بالرابعه مـذهب الحنفيـة الـذين عملـوا بالقيـاس           ... وابطل...  :»الوافي«قال في   

  3... .وتركوا القرآن
حمـد بـن يحيـى،    عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عـن م » الكافي«ما في   : ومنها

كتـاب كثيـر وإن    رواة الإن«:  يقولسمعت أبا عبداالله: عن طلحة بن زيد قال  
 فالعلمـاء يحـزنهم   ،كم من مستنصح للحديث مـستغش للكتـاب   و ،رعاته قليل 

  4.»...ةالجهال يحزنهم حفظ الروايعاية وترك الر
... اظـه إن الحـافظين للقـرآن المجيـد بتـصحيح ألف         «: في بيانه » الوافي«قال في   
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ورعاته بتفهمه وتدبر معانيه واستكشاف حقائقه واسـتعلام مـا اُريـد بـه مـن              . كثير
وكم من مستنصح للحديث برعاية فهم معانيه والتدبر فيه والعمل بما . قليل... أهله

يقتضيه مستغش للقرآن بترك استعمال ذلك كلّه فيـه لقـصور فهمـه عـن إدراكـه                 
ية القرآن ويغمهم عدم فهمهم له وفقد العمل بـه  فالعلماء يحزنهم ترك رعا  . ونيله

  1.»...وعدم اقتدارهم على ذلك والجهال يهمهم حفظ روايته
ثم إن االله قسم كلامه ثلاثة      ... «): في حديث  (ما عن أمير المؤمنين   : ومنها

أقسام فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل وقسماً لا يعرفه إلا من صفا ذهنـه          
 ن شرح االله صدره للإسلام       ولطف حستمييزه مم وقـسماً لا يعلمـه إلا       ،ه وصح 

  2.»...االله وملائكته والراسخون في العلم
إن آيات الأحكام ... «: في ذيل الحديث» الوسائل«والعجب من قول صاحب  

بالنسبة إلى الأحكام النظرية كلّها من القسم الثالث ولا أقـلّ مـن الاحتمـال وهـو             
  3.»... فيها كثير جداً بل لا يوجد في غيرهاكاف كيف والنسخ

ط بـاب عـدم جـواز اسـتنبا    «:  رواية وجعـل عنوانـه  82ذكر فيه باباً  وقد عقّد 
وقـال  » ن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمـة       الأحكام النظرية من ظواهر القرآ    

  : في آخر الباب
ى ونحـو  أما سمعت قولـه تعـال  : وأما ما روى في بعض الأخبار من قولهم    «

 على حكـم نظـري لـم يجـز لـه الجـزم        من سمع آية ظاهرها دالّ    فوجهه أن ذلك  
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إن كـان لا يجـوز   ظاهرهـا فالإنكـار هنـاك لأجـل هـذا و     بخلافها لاحتمـال إرادة     
 إن  بل،غير ذلك لاحتمال النسخ والتخصيص والتأويل والجزم بإرادة الظاهر أيضاً

 مـا   علـى أن .تيـاط لاشـتباه الحكـم     ن الاح إلا تعـي  كانت موافقة للاحتياط فذاك و    
المتواتر القطعـي الدلالـة   ي الدلالة لا يعارض النصّ ل معارضته هنا ظاهر ظنّ    يتخي 

إرادة ة ومع احتمال الجميع للتقييتهإلزام المخاطب بما يعتقد حج.   
 أو استدلالهم بها أو وافقـت الأحاديـث         ا الآية التي ورد تفسيرها عنهم     أمو

   1.»قكال في العمل بها واالله الموفّالثابتة فلا إش
 كما يظهر أكثر من هذا فيما يأتي بينما لا    ولا يخفى عليك ضعف توجيهاته    

 واحتمـال النـسخ   ندرى ما هو الـنصّ المتـواتر القطعـي الدلالـة علـى مقـصوده         
  .جار في الأخبار أيضاً فكيف يعمل بها... والتخصيص

ى شبهة في حجيـة ظـواهر الكتـاب، فـلا     وبالجملة، فبالإمعان فيما قدمنا لا يبق     
يكون الشبهة فيها إلا شبهات في قبال البديهة وإن كان كلّ منها ضعيفة في نفسها 

  .أيضاً كما يأتي
وحينئذ فحان أن نرجع إلى البحث الذي كنّا فيه وهو حلّ الشبهات التي بينّاها     

  : أول الفصل فنقول
 بما ورد في ردع أبي حنيفة وقتـادة  أما اختصاص فهم القرآن بالأولياء مستدلاً 

 عن الفتوى به، فالأول مرسلة شبيب بن أنس، عن بعض أصحاب أبي عبـداالله  
 »؟فـبم تفتـيهم   « : قـال  . نعـم  : قال »؟أنت فقيه العراق  «:  لأبي حنيفة  أنّه قال 

 ويلـك مـا   ،عيت علماًيا أبا حنيفة لقد اد« :قـال  ...هة نبي بكتاب االله وسنّ   :قال
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 ويلـك ولا هـو إلا عنـد    ، ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم  جعل االله 
  1.» وما ورثك االله من كتابه حرفاًمحمدنا ة نبيي من ذرالخاصّ

:  فقـال  على أبي جعفـر  دخل قتادة بن نعامة: والثاني رواية زيد الشحام قال  
 :و جعفـر  فقـال أب ـ   . هكـذا يزعمـون    :فقـال  »؟أنت فقيه أهل البـصرة    يا قتادة   «
 إن ...يا قتادة « :قال أبو جعفـر   ... نعم: فقال له قتادة   »؟ر القرآن ك تفس بلغني أنّ «

  مـا يعـرف     إنّ : ويحك يا قتادة   ،ته من الرجال فقد هلكت وأهلكت     كنت قد فسر
  2.» القرآن من خوطب به

أمـا الاُولــى فإنّمــا المــراد ممـا دلّ علــى اختــصاص فهــم   : »الكفايــة«قـال فــي  
عرفته بأهله اختصاص فهمـه بتمامـه بمتـشابهاته و محكماتـه، بداهـة أن       وم القرآن

  .ما لا يختصّ به كما لا يخفى فيه
وردع أبي حنيفة وقتـادة عـن الفتـوى بـه إنّمـا لأجـل الاسـتقلال فـي الفتـوى                 
بالرجوع إليه من دون مراجعـة أهلـه لا عـن الاسـتدلال بظـاهره مطلقـاً، ولـو مـع                   

ص عما ينافيه والفتوى به مـع اليـأس عـن الظفـر بـه،      الرجوع إلى رواياتهم والفح  
كيف وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير  

  . انتهى3»...واحد من آياته
بل الروايتين بنفسهما ظاهرتين في أن مورد الـردع التفـسير وتـشخيص             : أقول

يا أبا حنيفة تعرف كتـاب  «: قـال ... الناسخ عن المنسوخ استقلالاً ففي الاُولى  
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يا أبـا حنيفـة لقـد    «: قال. نعم:  قال»االله حق معرفته؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ 
ولا ريب أن ذكر الناسخ والمنسوخ مثال وإلا فيجب في الأخذ بظاهر      . »...ادعيت

  .القرآن الفحص عن منافياته ولا تجري أصالة الحجية إلا بعد ذلك
سير القرآن بالرأي والتفسير إنّما يصدق لـو كـان عليـه غـشاء      تف ،ومورد الثانية 

وخفاءً، وهذا إنّما يصدق إذا لم يكن الآيـة ظـاهرة فـي معنـى ولا تنـافي الأخـذ                     
  .بالظواهر في موردها

وأمـا الثانيـة، فـلأن احتوائـه علـى المـضامين العاليـة            : أيضاً» الكفاية«وقال في   
منة للأحكـام وحجيتهـا كمـا هـو محـلّ         الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتـض       

  .الكلام
وأما الثالثة، فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه فإن الظاهر كون المتشابه هـو         

  .خصوص المجمل وليس بمتشابه ومجمل
 أنّه على فرض شموله للظواهر فإنّما المنهي اتّباعها من دون ،واُضيف إليه ثانياً

  .المراجعة إلى النصوص المحكمات
وثالثاً، ظاهر الآية المنع عن اتباعها التأويلي، أي الحمل على خلاف ظاهره لا    

  .اتّباع ظاهره
ورابعاً، لو سلّم شمولها للظواهر فهي ظاهر في ذلك أيضاً، فيلـزم مـن حجيتهـا      

  .عدم حجية نفسها
. وأما الرابعة، فالعلم الإجمالي ينحلّ بعـد الفحـص والظفـر بالمقـدار المعلـوم              

مـضافاً  .  إلى دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفـه لظفـر بـه      مضافاً
  .إلى النقض بالروايات
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إذ يـرد  » الكفايـة «والأصح في الجواب هو الوجه الثاني كما اتّكـل عليـه فـي        
  .عدم تعنون ما يوجد بعنوان المعلوم: على الأول أولاً

  .لظفر بذلك المقدارباستلزامه جواز العمل من دون فحص بعد ا: وثانياً
نعم قد عرفت سابقاً مسلكنا في لزوم الفحص عن المخـصّص وأنّـه لـيس هـو      

مـن اختـصاصه بمـن كـان دأبـه          » الكفايـة «العلم الإجمالي ولا ما أشـار إليـه فـي           
  .ذلك بل إنّما هو لدلالة الروايات على . الاتّكال على المخصّص المنفصل

  . التفسير فإنّه كشف القناعوأما الخامسة، فالأخذ بالظاهر ليس من
إنّه ليس من التفسير بالرأي بـل المـراد منـه حمـل الخبـر علـى خـلاف                  : وثانياً

  .ظاهره
احتمال كون المراد حمل المجمل على الاعتبارات الظنّية كما هو فـي           : وثالثاً

المتشابه فيكون المراد من الـرأي هـو الاصـطلاح الـرائج فـي ذلـك الزمـان وهـو              
  .يأفتى برأي: سان كما قال أبو حنيفةالقياس والاستح

احتمال كون المراد من الرأي ما يحبه ويرغبه فيطبق القرآن على رأيـه   : ورابعاً
  .لا رأيه على القرآن

أن ظواهر الكتاب حجـة بـلا ريـب ولا ينبغـي أن يعتنـي             : فقد ظهر بذلك كلّه   
  .بمثل هذه الشبهات في قبال الأدلّة الواضحة على حجيتها

 لا بـأس بالإشـارة إليـه أنّـه حقيـق أن يـتفحص أكثـر ممـا اعتـرض لـه                 والذي
 من أقوال الأعلام الأخباريين حتّى يعرف منشأ هذا القول وأول من تفوه الشيخ

به وزمانه وذلك لما احتمل بل أظن ـ واالله العالم ـ إن ذلك إنّمـا كـان توطئـة مـن       
  لمين وهجران القرآن بينهم علـى     أعداء الإسلام والقرآن لغرض التفرقة بين المس      
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خلاف حديث الثقلين ولعلّ منشأ ذلك بعـض الإسـرائيليين المنتحلـين بالإسـلام،       
  .فتدبر

  :بقي الكلام في أمرين
ما يدعى من سقوط ظـواهر القـرآن عـن الظهـور بـالعلم بـالتحريف          : أحدهما

فيكون من بـاب احتمـال قرينيـة الموجـود فـلا يجـري فيـه الأصـل فيـسقط عـن                   
  .الظهور

دعوى العلم الإجمالي بوقـوع التحريـف     : قائلاً بأن » الكفاية«وقد تسلّم له في     
إما بإسقاط أو تـصحيف وإن كانـت غيـر بعيـدة كمـا يـشهد بـه بعـض                  : فيه بنحو 

  .الأخبار ويساعده الاعتبار
  .إلا أنّه لا يمنع عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلاً

والعلم بوقوعه فيها أو في غيرهـا  .  علم بوقوعه في آيات الأحكام  ولو سلّم فلا  
  .من الآيات غير ضائر لحجية آياتها، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات

وإن قيل باشتراكها في صحة الاستناد وعدمها فالتـساقط فـي هـذه الجهـة لا                (
  ).يضر بسلامتها عن المعارض من سائر الجهات في آيات الأحكام

الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنـع عـن حجيتهـا إذا كانـت        والعلم  
فإنّـه عنـد   . (كلّها حجة وإلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك كمـا لا يخفـى، فـافهم              

  ).ذلك يرجع إلى الشك في وجود القرينة
نعم، لو كان الخلل المحتمل فيه أو فى غيره بمـا اتّـصل بـه ـ أي علـم بوقـوع       

 ـ لأخلّ بحجيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ وإن انعقد له الظهور  التحريف متّصلاً
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  . انتهى1.لو لا اتّصاله
وذلك كما إذا جيء قبل الفراغ من التكلّم بجمل متعددة، بما يمكن أن يكون 

  .قرينة على إرادة خلاف الظاهر من كلّ منها نظير الاستثناء عقيب الجمل
شك فـي قرينيـة الموجـود وهـذا بخـلاف         والمقصود كونه حينئذ من قبيـل ال ـ      

المفروض الأول من احتمال وجود الخلل في الظواهر بالقرينة المنفـصله الناشـئة       
  .عن احتمال التحريف

نعـم وبـين مـا بعـده     :  قبل الاستدراك بقوله   فالفرق بين المفروض في كلامه    
يث يمكن اختصاص الإشكال بالعلم بالتحريف متّصلاً بآية الحكم وآية غيره، بح

بخلاف الاحتمال فإنّـه لا  . ويحتمل أن يكون راجعاً إلى كلّ منهما أو إلى كليهما 
  .يمنع عن جريان أصالة عدم القرينية

 ما مر من مبناه ـ وقد  وهذا ـ أي رفع الإشكال في الفرض الأول ـ إنّما يتم على
ود القرينـة  أسلفنا الكلام فيه ـ من جريان أصالة عدم القرينـة فـي الـشك فـي وج ـ     

  . يبنى على الظهور من دون افتقار إليهامطلقاً، بل على تعبيره
ما سبق من الافتقار إلى الأصـل أولاً، وأنّـه لا يجـري إلا فيمـا كـان            وأما على   

الشك مستنداً إلى احتمـال الغفلـة ثانيـاً، فانعقـاد الظهـور لا يـتم ولـو مـع احتمـال           
  .ية، فتدبرالتحريف وحذف القرينة المتّصله بالآ

 القـرآن ويثبـت    ولكن يكفي لرفع الإشكال الأخبار الدالّة على الإرجـاع إلـى       
حجيــة ظــواهره الموجــود تعبــداً نظيــر التعبــد بــسائر الحجــج الــشرعية ولــو    بهــا

                                                
 .٣٢٨: كفاية الاُصول. 1
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احتمال كون الواقع علـى خلافهـا، ولعـلّ المـصلحة فيهـا غلبـة مـصادفة هـذا                مع
  .الظهور للواقع

سم به مـادة الإشـكال عـدم العلـم بـالتحريف أولاً            والذي يسهل الخطب ويح   
ـ بل العلم بالعدم كمـا يـشهد عليـه الأخبـار            » الكفاية«خلافاً لما تسلّم له صاحب      

  .المتواترة السابقة الذكر، فراجع تحقيق الأعلام في التحريف
  :ولا بأس بملاحظة اُمور على سبيل النموذج والخلاصة

النقصان ـ بعد الإجمـاع علـى عـدم الزيـادة ـ       إن القول بالتحريف من جهة . 1
كان في أهل السنّة أقدم وأشهر من الخاصّة وأحاديثها في كتبهم كثيرة في العدد   

ومن العجب كلّ العجب إسناد هذه . صحيحة عندهم في الإسناد، واضحة الدلالة
  .الدعوى في العصور الأخيرة إلى الخاصّة والتعيير عليهم

 الـستّ التـي ذهـب جمهـورهم إلـى أن جميـع مـا        وقد أخرجوه في الـصحاح  
  . لا سيما كتابي البخاري ومسلماُخرج فيها مقطوع صدوره عن النبي الأكرم

 إلى ما ورد عنهم في وقوع الخطأ واللحن في القرآن والزيـادة فيـه         هذا مضافاً 
  .وتبديل لفظ منه بلفظ آخر

إن : ن الخطّـاب أنّـه قـال   ولعلّ من أقدمها وأشهرها ما رواه البخاري عن عمر ب 
االله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل االله آية الرجم فقرأناها   

  . الحديث... وعقّلناها ودعيناها
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من : وقد روي أن الآية كانت هكذا    

  ).من الشهوة(اللذّة 
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  1. الخاصّة بهذا المضمون على التقيهولذلك فقد حمل ما روي من طريق
  .ويحتمل أن يكون ذلك سيراً سياسياً، تبعه العامة كما يأتي

الروايات المنقولة والمستندة في التحريف ـ عن طريق الخاصّة وقد جمعها . 2
 منها ما زعمه أنّـه ذات دلالـة عامـة و    61 حديث،  1122في فصل الخطاب كلّها     

  .وضع التحريف بالخصوص م  منها ناصّاً على1061
والعمدة ما رواه في . أكثر تلك الروايات من اُصول غير مقبولة لا إسناد لها        . 3

 حديث وكثير منها أيضاً ترجـع إلـى اخـتلاف القرائـة             307وهي قريبة   » الكافي«
  . حديث200 موارد ويبقى 107وهي 

بد من وهي مع أنّها مورد الإشكال من حيث الدلالة روايات أكثرها ضعاف لا
  حديث تشمل على أحمد بن محمد السياري الذي۱۸۸ الدقّة فيها فكثير منها تقرب

  .اتّفق كلامهم على فساد مذهبه وكونه كاذباً جاعلاً كما ادعاه بعض المتتبعين
      اري أبـو عبـداالله            : »الفهرسـت «قال الشيخ في محكـيـد الـسيأحمـد بـن محم

 ويعــرف  زمــن أبــي محمــدالكاتـب بــصري كــان مــن كتّــاب آل طــاهر فــي 
  2... .بالسياري ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرواية، كثير المراسيل

 ومن ذلك يمكن حـصول الاطمئنـان بالتعمـد      3.ونظيره المحكي عن النجاشي   
في الجعل والكذب في مثل هذه المزعومة فتكون نقصاً على الكتاب وإسقاطاً له 

  .كما وقع للتوراة والإنجيل
                                                

 .٢٣٨: ٤) موسوعة(مباني تكملة المنهاج . 1
 .٧٠ / ٦٦: الفهرست. 2
  .١٩٢ / ٨٠: رجال النجاشي. 3
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قد سمعت من خالي المرحوم ـ أعلى االله مقامه ـ أن في إسناد هذه الروايات   و
  .ستّة أشخاص من اليهوديين الذين انتحلوا الإسلام

ويؤيـد ذلـك   . وقد صار ذلك وسيلة للتشنيع علـى المـسلمين ثـم علـى الـشيعة         
حيـث كـان لتحريـك بعـض        » فـصل الخطـاب   «القصّة المروية فـي شـأن تـأليف         

 روايـة الـشيخ      الرجـل الهنـدي علـى     . (كومة الاستعمارية الانكليزية  مأمورين الح 
  ).المرحوم حرم پناهي

4 .         إنّه لقد تحاشي علماء الشيعة عن القول بالتحريف أشد فقد نقل .  إنكاراً ثم
:  مـا لفظـه  عـن الـصدوق  » فصل الخطـاب « في نفس كتاب المحدث النوري 

 ما هـو بـين الـدفّتين    لى على نبيه محمد   اعتقادنا أن القرآن الذي أنزل االله تعا      
ثـم  ... ليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كـاذب   

ثم حمل ما ورد مـن  ...  بإطلاق لفظ القرآن على هذا الموجود في الأخبار    استدلّ
  1.أنّه من الوحي الذي ليس بقرآن الحذف والنقصان على 

قد نزل من الوحي الذي لـيس       :  موضع آخر من كلامه أنّه     ونقل عنه أيضاً عن   
 القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشر ألف آيـة، وذلـك مثـل     بقرآن ما لو جمع إلى 

» ...دار خلقـي مـا اُداري  : بلغني أن االله يقول لك يا محمـد       «: قول جبرئيـل  
 ـ           «: ومثل قوله  ه إن جبرئيل أتاني من قبل ربي بما قرت بـه عينـي وفـرح ب

إن علياً أميـر المـؤمنين وقائـد الغـر     : إن االله عزّ وجلّ يقول : صدري وقلبي قال  
هـذا كتـاب    :  جمعه فلما جاء به فقـال      كما كان أمير المؤمنين   ... المحجلين

لا : ربكم كما اُنزل على نبيكم لم يزد فيه حرف ولم ينقص منـه حـرف فقـالوا                
                                                

 .٣٢: فصل الخطاب. 1
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نَبـذُوه وراءَ   فَ :ف وهـو يقـول    حاجة لنا فيه، عندنا مثل الـذي عنـدك فانـصر          
و مورِهناً ظُهثَم ا بِهواشْتَرونشْتَرما ي قَليلاً فَبِئْس...«.12. انتهى  

فظاهر كلامـه نقـل الإجمـاع مـن الـشيعة علـى عـدم التحريـف، لا مـن جهـة             
اعتقادنا، ـ حتّـى ينـتقض بـبعض مـا ذكـر فيـه ممـا لا يكـون مـن معتقـدات             قوله

ومن المعلـوم أن المقـصود علمـاء    ... ومن نسب إلينا: اب ـ بل لقوله الأصح جميع
  .الشيعة

ثم إن عدم انحصار الوحي بالقرآن من ضروريات الإسـلام كمـا يـشهد عليـه        
يثاً فَلَما نَبأَتْ بِـه وأظْهـره االلهُ   زْواجِه حد بعضِ أ  إِلى ىسر النَّبِ إِذْ أ و: قوله تعالى 

  هلَيأ  عو ضَهعب فرأ         ع ـنقالَتْ م أَها بِها نَبضٍ فَلَمعب نضَ عرهـذا قـالَ      ع ـأَكنْب
  .3 الْعليم الْخَبيرىنِنَبأ

 إلـى  .4نْـزِلَ إِلَيـك  اُيا أيها الرسولُ بلِّـغْ مـا   : ويشهد عليه أيضاً قوله تعالى    
  .ذلك غير

 وفي الفن الخـامس مـن    5كالشيخ والمفيد، ومثله كلمات غير واحد من القوم       
وأما الزيادة مجمع على بطلانه، وأمـا النقـصان منـه فقـد          : »مجمع البيان «مقدمات  

ــراً       ــرآن تغيي ــي الق ــة أن ف ــشوية العام ــن ح ــوم م ــحابنا وق ــن أص ــة م روى جماع
والصحيح مـن مـذهب الأصـحاب خلافـه وهـو الـذي نـصره المرتـضى              ونقصاناً

                                                
 .١٨٧): ٣ (آل عمران. 1
 .١٢٧ ـ ١٢٦: فصل الخطاب. 2
 .٣): ٦٦(التحريم . 3
 .٦٧): ٥(المائدة . 4
 .٨١: ٤؛ مصنّفات الشيخ المفيد ٣: ١التبيان . 5
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ــ واسـتوفى الكـلام فيـه غايـة الاسـتيفاء فـي جـواب المـسائل           قدس االله روحـه    ـ
  . الطرابلسيات

أن العلم بصحة نقـل القـرآن كـالعلم بالبلـدان والحـوادث             : وذكر في مواضع  
الكبار والوقائع العظام والكتب المشهور وأشعار العـرب المـسطورة، فـإن العنايـة              

 حـد لـم يبلغـه فيمـا      اشتدت والدواعي توفّرت على نقلـه وحراسـته وبلغـت إلـى           
ذكرناه غيره، لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكـام الدينيـة            
وعلماء المسلمين قد جهدوا في حفظه وحمايته غاية الجهـاد، حتّـى عرفـوا كـلّ                

  ... .شيءٍ اختلف من إعرابه وقرائته وحروفه وآياته
 مجموعاً مؤلّفاً علـى مـا     إن القرآن كان على عهد رسول االله      : إلى أن قال  

هو عليه الآن، واستدلّ على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جمعه في ذلك            
الزمان حتّى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنّه كان يعـرض علـى        

النبي      بـن كعـب جماعة من الصحابة مثل ابن مسعود واُبـي ويتلى عليه، وأن 
 عدة ختمات وكلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمـل  لى النبيوغيرهما ختموا القرآن ع   

على أنّه كان مجموعاً مؤلّفاً غير مبتور ولا مبثوث، وذكر أن من خالف في ذلـك         
من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلـى قـوم             

 عـن  من أصحاب الحـديث نقلـوا أخبـاراً ضـعيفة ظنّـوا صـحتها لا يرجـع بمثلهـا                  
  1.انتهى... المعلوم المقطوع على صحته

وأما القول بالتحريف وإن نسب إلى جمع إلا أنّه ـ كما نقل البلاغي عن السيد 
                                                

 .٨٤ ـ ٨٣: ١مجمع البيان . 1
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 ـ ليس مما قال به جمهور الإمامية، إنّما قال به شرذمة قليلة منهم   قاضي نور االله
  1.لا اعتداد بهم فيما بينهم

ب الحديث ـ ليس إلا من جهـة نقـل    بل النسبة إلى أكثرهم ـ و هم من أصحا 
الأخبار الدالّة على التحريـف أو هـو مـع عقـد بـاب أو تـأليف كتـاب فـي ذلـك               

  .بالخصوص وهو لا يدلّ على الفتوى بمفادها الظاهر
ثم إن الذي يستفاد من كلام الصدوق ـ وربمـا ينحـلّ بـه اعـضال التحريـف ـ        

يـر واحـد مـن الروايـات     وجود مجموعة من غير القرآن ممزوجـاً بـه كمـا فـي غ          
  .المشعرة بالتحريف

 2»...هذا كتـاب ربكـم  «: والمستفاد من كلامه أن المقصود من قول علـي       
كـم أي مـا أنـزل االله تعـالى علـى             أنهذا المجموع مـن القـرآن وغيـره كتـاب رب

ولعلّ المراد أن هـذا المجمـوع مـشتمل علـى          . من غير زيادة عليه ولا نقصان      نبيه
 من دون زيادة عليه ولا نقيصة بحيث كان القرآن متميـزاً مـن غيـره                كتاب ربكم 

كما يقال ذلك عرفاً في القرآن الموجود المحـشّى بالتفـسير أو الترجمـة أو ذكـر       
ولعلّـه لـم يكـن جميعهـا مـن الأحاديـث القدسـية             . ثواب قرائـة الآيـات والـسور      

لّـق بـالقرآن مـن    جميع الأحاديث القدسية مجموعة فيها بـل كـان فيـه مـا يتع         ولا
  .الوحي وغيره

  : اُمور3والذي يوجب القطع بعدم التحريف كما ذكره السيد المرتضى
                                                

 .۲۶: ۱آلاء الرحمن . 1
  .٨٦: اعتقادات الإمامية، الصدوق. 2
 .٤٣: ١مجمع البيان : راجع. 3
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 وأنّهم كانوا أربعة عشر رجلاً مسألة الكتّاب ووجود كتّاب لرسول االله  . 1
  .رئيسهم أميرالمؤمنين

ــافر الروايــات والتــواريخ علــى كــون القــرآن مجموعــاً فــي عــصر        . 2 تظ
  .الرسول

 وبعده إلى حين الجمع الأبي بكـري        د الحفّاظ في عصر الرسول    وجو. 3
وناهيك في ذلك ما اشتهر وذاع من أنّه قتل من قراء القرآن يـوم اليمامـة أربعمـأة        

  .رجل وقتل في بئر معونة سبعون منهم
إن المستفاد من غير واحد من الآثار أن ختم القرآن كان معمولاً في عصر               . 4

 وجود القرآن بأجمعه عند كثير من المسلمين حفظـاً أو      ويدلّ على . الرسول
  .كتابةً أو مختلفاً

  .إن المستفاد من الآثار والأخبار تعارف تعليم القرآن وتعلّمه في عصره. 5
6 .المستفاد من الأخبار أيضاً أنّه كان يعرض القرآن على النبي إن.  
ه لـم يكــن   لكـن الظــاهر أنّ ـ وجـود المـصاحف فـي عــصر رسـول االله    . 7

  .بأجمعها
إن جمع القرآن ـ مع الغضّ عما ذكر ـ وقع في عـصر أبـي بكـر بعـد وقعـة        . 8

  .يمامة بيد زيد بن ثابت وجمع عثمان لم يكن إلا بملاحظة رفع اختلاف القراءة
لم يكن وجه للتحريف إلا بالنـسبة إلـى آيـات الولايـة لا عمـداً كمـا هـو                 . 9

 وأمـا آيـات الولايـة       وجـود أميـر المـؤمنين     واضح قطعاً ولا سهواً وغفلة مـع        
فكذلك أيضاً لم يقع سهواً ونسياناً لمثل ما ذكر ولا عمـداً، وإلا لوقـع الاحتجـاج       
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 وسيدة النـساء وجمـع   بها في صدر الإسلام في المحاجات بين أمير المؤمنين      
من المسلمين مع خلفـاء الوقـت وقـد كثـر احتجاجـاتهم ونقـل ذلـك ولـم ينقـل                 

  .ل بأي جملة يدعى أنّها من الكتابالاستدلا
ما ورد في غير واحد من الآثار أن ما بأيدينا من القرآن كان بإمـضاء مـن            . 10

مـا ملخّـصه   » سعد الـسعود  « ففي ما رواه ابن طاووس في كتاب         أميرالمؤمنين
خالف قرآن زيد بن ثابت الذي جمعه في عصر أبي بكر عدة مـن أصـحاب                 : أنّه

هم اُبي بن كعب وعبداالله بـن مـسعود، فرجـع عثمـان إلـى رأي       من رسول االله 
  . ومثله غير ذلك1. وجمعه على ما يراهأميرالمؤمنين

فهذه القرائن بمجموعها يوجب القطـع علـى تـواتر القـرآن وعـدم التحريـف         
 هذا مع ما يستدلّ بالقرآن علـى عـدم تحريفـه كقولـه      قال السيد المرتضى   كما

تيـه  لا يأ:  وقولـه تعـالى  ،2إِنَّـا لَـه لَحـافظُون     كْر و  نَزَّلْنَـا الـذِّ    إِنَّا نَحن : تعالى
 كمـا فـي   3لا مـن خَلْفـه تَنْزيـلٌ مـن حكـيمٍ حميـد         من بـينِ يديـه و      باطلُالْ

  . وفيه تأمل4»البيان« مقدمة
علـى عـدم   هذا كلّه مضافاً إلى طوائف كثيرة من الأخبار التي تـدلّ بـالالتزام          

 للـشيخ مرتـضى   5»مبـاني الأحكـام  «ومن أراد تفصيلاً أكثـر، فليراجـع        . التحريف
  .الحائري
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  اختلاف القراءة يمنع عن التمسك بظاهر الكتاب
اعلم أنّه يجب أن يكـون ثبـوت القـرآن وكـون آيـة أو سـورة متّـصفاً بالقرآنيـة                     

ــالخبر الواحــد بخــلاف الأخبــار الــواردة عــن   أو  النبــيبــالتواتر ولا يثبــت ب
  .الأئمة

  .والفارق هو الإجماع المسلّم وكونه من الاُمور المسلّمة عندهم
تـوفّر الـدواعي علـى نقـل القـرآن وأن كـلّ جـزء منـه كـان             : ولعلّ سـره أولاً   

  .ملحوظاً لهم فلو كان لبان وينقل بالتواتر
ه أن المقصود من حجية خبر الواحـد صـرف ترتيـب العمـل علـى وفق ـ      : وثانياً

  .بخلاف القرآن الذي هو أساس الدين ومقرون بالتحدي والإعجاز
وأما القراءات فقد روي الاختلاف فـي مواضـع شـتّى     . هذا حال أصل القرآن   

من الآيات مثل يطهرن بالتشديد والتخفيف وحينئذ فقد ادعـي تـواتر القـراءات،          
 لعلّه كذلك بين ونسب ذلك إلى مشهور العامة وخالفهم المشهور من الخاصّة، بل

العامة أيضاً ولم يكن القول بالتواتر مشهوراً بينهم، وعلى أي حال فإن كان المراد 
  :التواتر إلى كلّ من القراء ففيه

  !أنّه لم يكن لكلّ منهم إلا راو أو راويان فكيف يتّفق التواتر؟: أولاً
  .لا يترتّب عليه أثر إذ لا حجية في قرائته بنفسه: وثانياً

  : ففيهإن كان المراد تواترها عن النبيو
ــى     : أولاً ــف إل ــاري فكي ــى الق ــسبة إل ــواتر بالن ــق الت ــدم تحقّ ــن ع ــبق م ــا س م

النبي.       



  ۳ج / تقرير الاُصول .........................................................................................................٦٨

 في كـلّ قـراءة قـاري واحـد، فـلا يتحقّـق بـه         إن الراوي عن النبي   : وثانياً
  .صطلاحالتواتر إلا أن يكون المراد كونها قطعياً و لو لا بالتعدد خروجاً عن الا

إنّهم كانوا يتحاجون كلّ منهم على الآخر بقرائته ولو كان قـراءة الغيـر        : وثالثاً
  .أيضاً متواتراً لم يكن مجال للاحتجاج

لقد شاع إضافة كلّ قـراءة إلـى قـاري خـاصّ والنـسبة إليـه ولـو كـان                : ورابعاً
متواتراً أو قطعياً عن النبيلم يكن وجه لذلك .  

  .ة غير واحد على عدم التواتر، فراجع مظان هذا البحثهذا مع اعتراف وشهاد
وعلى أي حال، فقيل بحجية كلّ القراءات وجواز الاستناد إليها إما للتواتر أو           

  .لحجية الخبر الواحد فيها
  .أن التواتر لم يثبت بل هو ممنوع كما مر: وفيه

لدلالي بينها مع ولو كان ثابتاً لكان من قبيل تعارض القراءات، فيجب الجمع ا         
 عدم التواتر فلا يمكن جعله من قبيل الخبر  الإمكان وإلا فيسقط وعلى البناء على    

  .الواحد أيضاً لعدم إحراز شرائط القبول فيهم إلا في بعض القراء
ولو صح النقل فتارة نقول بجواز الاستدلال بكلّ قـراءة فتتعارضـان ولا دليـل            

 يحات بالروايـات الناقلـة لأقـوال النبـي        على الترجيح لاختصاص أدلّة الترج    
  .والأئمة

أو نقول بجواز القراءة فقط فيصير من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة، فيوجـب       
الإخلال بجواز التمسك والاستدلال بها، فلابد حينئذ من الرجوع إلى الأصـل أو            

  .العموم حسب اختلاف المقامات
ولذلك لا يجـب الجمـع بـين القـراءات فـي      نعم، ثبت جواز القراءة بكلّ منها  
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الصلاة وذلك لما دلّ من الأخبار الكثيـرة علـى جـواز القـراءة بمـا يقـرء النـاس،                   
  .فتدبر

الأحوط القـراءة بإحـدى   «:  ـ من أحكام القراءة ـ   50في مسأله » العروة«وفي 
القراءات السبعة وإن كان الأقوى عـدم وجوبهـا بـل يكفـي القـراءة علـى الـنهج               

   1.، انتهى»ربي وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعرابالع
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  فصل   

  حجية قول اللغوي  
       في الظهور من جهة عدم العلم بالموضوع له والـشك قد عرفت أنّه لو كان الشك
فيه لغة أو المفهوم منه عرفاً فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه، فإنّه ظن في أنّه 

 إلا على حجية الظواهر فيصير الكلام مجملاً والمرجع هو الأصل ظاهر، ولا دليل
  .العملي

  :نعم، نسب إلى المشهور بين المتقدمين حجية قول اللغوي واستدلّ عليه باُمور
دعوى الإجماع على العمل بقول اللغوي كما حكى عن السيد بـل الظـاهر            . 1

  .من كلامه اتّفاق المسلمين عليه
  .أهل الخبرة وبناء العقلاء على الرجوع إليهمإن اللغوي من . 2
دعوى انسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالباً بحيث يعلم بـدخول الفـرد             . 3

  .المشكوك أو خروجه وإن كان المعنى معلوماً في الجملة
والإجمـاع غيـر محـصّل      . بـأن الاتّفـاق غيـر مفيـد       » الكفاية«وأورد عليهم في    
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 السيرة في الرجوع إلـى    احتمال كون ذلك مستنداً إلىوالمنقول منه غير مفيد مع    
  .أهل الخبرة أو لحصول الاطمينان من قوله أو كونه مع اجتماع شرائط الشهادة

  .وأما السيرة، فالمتيقّن من الرجوع إليه ما إذا كان مفيداً للاطمينان
ن مضافاً إلى عدم كون اللغوي من أهل الخبرة بالمعاني بل هو خبرة فـي تعيـي       

موارد الاستعمال من دون تعيين حقيقيته أو مجازيته وموارد الاستعمال مـن قبيـل         
  الحسيات والرجوع إلى أهل الخبرة إنّمـا هـو فـي الحدسـيات التـي تحتـاج إلـى                

  .إعمال النظر والرأي
وأما الانسداد فلا يوجب اعتباره مادام انفتاح باب العلم بالأحكام ومع انسداده 

ومـع ذلـك فالمراجعـة إلـى     . و أفاد الظن وإن فرض الانفتاح فيـه فهو أيضاً حجة ل  
  . انتهى1اللغة لا تخلو عن الفائدة بالمرة،

  .أما الإجماع فلم يثبت ولا كلام فيه: أقول
 مـن توقّـف حجيتـه علـى     وأما السيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة فمـا قالـه      

ليـد وإن احتملنـاه، لكـن    حصول الاطمينان خلاف مبناه فـي سـائر المـوارد كالتق      
  .الاستدلال به في مقام المخاصمة ينافيه

وأما كون اللغوي من أهل الخبرة فيمكن ذلـك ثبوتـاً وقـد يـشهد لـه تفـاوت                   
المتعلّقات المذكورة في المعاني المتعددة إثباتاً وإن لا يـصرح بكونـه حقيقـة أو         

  .هذا. مجازاً
أن الإخبار عن المعنى الحقيقي، بل يمكن إثبات حجية قوله بطريق آخر وهو 
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أي عن التبادر إخبار عن الحدس القريب بالحس فقوله حجة فيه من باب عمـوم         
  .حجية قول الثقة بعد فرض كونه ثقة البتّة كالإخبار بالشجاعة

بل يمكن الرجوع إليـه فـي تعيـين مـوارد الاسـتعمال وبـضميمة أصـالة عـدم                   
ما سبق من كون أصـالة عـدم القرينـة أصـلاً          القرينة يستكشف المسمى بناء على    

  .عقلائياً ولو بعد العلم بالمراد
  .وأما احتمال لزوم التعدد فهو في باب المنازعات كما حققّنا ذلك في مقامه

ولذلك ترى استدلال الفقهاء بل الأصحاب بكلمات أهل اللغة حتّى في زمان      
  .الأئمة

 كمـا سـبق وإن كـان    تبعـاً للـشيخ  » يةالكفا«وأما الانسداد وقد ناقش فيه في   
 إنّما هو حول  رجع عنه في ذيل كلامه، لكن النفي والإثبات في كلامهالشيخ

  .كثرة الموارد المحتاج فيها إلى قول اللغوي أو عدم كثرتها
فإن كان ذلك من حيث تمامية المقدمة الاُولـى وهـو العلـم بـالتكليف الـذي              

 على عدم كوننا كالبهائم وأمثاله، فهو لا يحتاج إلى كان مبناه في الانسداد الكبير
كثرة موارد الانسداد إذ يكفي العلم بالتكليف في ضمن تلك الموارد بعد تمامية            

لكـن الكـلام فـي إمكـان الاحتيـاط وعدمـه أو عـسره        . منجزيـة العلـم الإجمـالي   
  .وإثبات استلزامه ذلك على مدعيه
  :وينبه أن هناك كبريات ثلاث

 .حجية البينة. 3حجية خبر الثقة؛ . 2جية قول أهل الخبرة؛ ح. 1

والمشهور أن أدلّة حجية البينة تخصّص حجية قول الثقـة فـي الموضـوعات،             
فيختصّ بالأحكام والفرق بينها وبين حجية قول أهل الخبرة، أن الخبروية في مـا              
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 .يب إلى الحسيحتاج إلى رأي ونظر وحجية النقل في الحسيات وما هو قر

 والمتراءى من كلام القوم لزوم التعدد في الخبرة أيضاً كما عليه مبنى السيد
لكن الذي حقّقناه في مبحث الاجتهاد والتقليد عدم تخـصيص   . في مسائل كثيرة  

عموم حجية الخبر الواحد في الموضوعات، وإنّما قام الدليل علـى لـزوم التعـدد            
ن ينتزع عنها عمومه للاُمور المرتبطة بشخصين أو أكثـر  والبينة في موارد يمكن أ    

 .بحيث يمكن أن يصار فيها الاختلاف والدعوى لا في الوظائف الشخصية

ولا حاجة إلى التعدد أيضاً في قول الخبرة لعدم شمول أدلّة الشاهدين والبينة            
 له حيث إن الخبريين لا يخبران عن شيءٍ واحد بـل كـلّ واحـد يخبـر عـن رأي                   

  .نفسه ونظره، فلا يمكن شمول أدلّة الشاهدين له، فتدبر



  
  
  
  
  

  فصل   

  حجية إجماع المنقول  
الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثيـر ممـن قـال باعتبـار الخبـر الواحـد                 

من جهـة أنّـه مـن أفـراده مـن دون أن           » الكفاية«بالخصوص كما نسب إليهم في      
      في اعتباره من شمول أدلّة اعتباره له بعمومهـا     يكون عليه دليل بالخصوص فلابد

  .أو إطلاقها
، ونقـدم عليهـا   1على رسم اُمور ثلاثـة  » الكفاية«وقد بنى تحقيق القول فيه في       

  :أمرين
  .باتّفاق الاُمة على أمر:  قد عرف الإجماع في كلمات العامة تارة:الأول

  .باتّفاق المجتهدين: واُخرى
  . أمر كما عن بعضهم وكذلك الخاصّة حلّ والعقد علىباتّفاق أهل ال: وثالثة

الإجماعحال، فمفاده اللفظي هو الاتّفاق كما أنّه هو المتبادر من لفظ وعلى أي .  
                                                

 .٣٣١: كفاية الاُصول . 1



  ۳ج / تقرير الاُصول .........................................................................................................٧٦

كما أن المتبادر منه اجتماعهم في جميع الأعصار دون عصر واحد وإن كـان               
 علـى  لا تجتمع اُمتي «: يحتمل ذلك في كلام من يستند في حجيته إلى قوله         

 لصدقه على الاُمة في كلّ عصر، لكنّه خلاف المتبادر من لفظ الإجمـاع     1»الخطأ
  .ونجده مستنكراً عندنا

وعلى أي حال، فحجية الإجمـاع عنـد الخاصّـة وإن كـان ليـست مبنيـة علـى               
 أو وجود الحجـة كـشفاً   الاتّفاق بما هو هو بل بما هو كاشف عن رأي الإمام       

 يختلف كما يأتي، إلا أن دعوى الإجمـاع فـي كـلام أي           قطعياً والمبنى في ذلك   
  .فقيه كان ظاهراً في الاتّفاق ولو كان مبناه الإجماع الدخولي أو اللطفي

نعم، قد يكون المراد من الإجماع ما هو كاشف عن ما مـر مـن دون حـصول          
اتّفاق، فلابد وأن يكون إطلاقه عليه الإجماع مع قرينة علـى ذلـك كمـا إذا كـان              

 دعوى الإجماع مع ذهاب وجود المخالف مشهوراً مثل ما ربما يرى من الشيخ    
جلّ المعروفين وكثير مـن المـشهورين إلـى الخـلاف فـيعلم كـون إطلاقـه عليـه                

  .الإجماع مبنياً على نوع من المجاز
 عـدم كونـه    وبالجملة، فدعوى الإجماع ظاهر في الاتّفاق وقيـام الـدليل علـى    

د إنّما يكشف عن إطلاقـه مجـازاً فـي ذلـك المـوارد ولا             كذلك في بعض الموار   
  .ينافي الظهور في سائر الموارد

يخـتصّ بـالخبر عـن     المتسالم بينهم أن دليل حجية الخبر الواحد إنّمـا           :الثاني
  .»الكفاية«و» الرسائل«الحس ولا يتم في الخبر عن الحدس لكن مع تفاوت بين 
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دلّ على أزيد من ذلك، فإنّـه لا يـدلّ إلا علـى        أن آية النبأ لا ي    » الرسائل«ففي  
نفي احتمال الكذب في العادل دون الفاسق، ولذا علّله بمعرضيته للندامة في قبول 
خبر الفاسق دون العادل ولكنّه لا يرفع احتمال الخطاء، فإن الفاسـق والعـادل فـي         

أصـل  ذلك الاحتمال سواء، فلابـد فـي رفـع احتمـال الخطـاء مـن الاتّكـال علـى            
ــسيات دون        ــي الح ــري ف ــا يج ــك إنّم ــاء وذل ــدم الخط ــالة ع ــو أص ــي وه عقلائ

  1.الحدسيات، بل لا يجري في من يكثر عليه الخطاء أيضاً
 حجيـة خبـر الواحـد      فببيان أن المتيقّن من بناء العقلاء على      » الكفاية«وأما في   

 هو غيـر ذلـك، كمـا أن المنـصرف مـن الآيـات والروايـات ذلـك ـ علـى تقـدير           
  .دلالتهما ـ 

هذا فيما انكشف الحال، وأما فيما اشتبه فلا يبعد أن يقال بالاعتبار، فإن عمدة       
أدلّة حجية الأخبار هو بناء العقلاء وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علـم أنّـه عـن               
حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس، حيث إنّه لـيس بنـائهم إذا أخبـروا     

التفتيش عن أنّه عن حدس أو حـس بـل العمـل علـى طبقـه      بشيء على التوقّف و 
نعم لا يبعـد أن يكـون بنـائهم علـى ذلـك فيمـا لا       . والجري على وفقه بدون ذلك 

  2.يكون هناك أمارة على الحدس
                 ية الخبر الواحـد بمـا كـان عـن حـسوالمحصّل من كلامهما اختصاص حج

ذا كـان ظـاهراً فـي    ويلحق به ما كـان مـشتبهاً ويمكـن أن يكـون عـن حـس إلا إ          
  .الحدس أو كان هناك أمارة على كونه عن حدس

                                                
 .١٨١: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .٣٣١: كفاية الاُصول. 2



  ۳ج / تقرير الاُصول .........................................................................................................٧٨

               ونضيف إليه ما إذا كان الخبر عن حـدس، لكنّـه بحـدس قريـب مـن الحـس
فإنّهم يعتبرون شهادة البينة على عدالة شخص مثلاً أو عن شجاعة شـخص آخـر         

ن طريـق  مع أن العدالة والشجاعة من الأوصاف النفسانية لا طريق للعلم بها إلا م ـ    
الآثار والحدس منها، فالإخبار عنها ليس إلا من قبيل الإخبار عن الحدسيات يقيناً 

  .إلا أنّه حدس قريب من الحس لكثرة وضوح آثارها وحكايتها عنها
ــ هـو القطـع بـرأي     » الكفاية« إن وجه حجية الإجماع ـ عندنا كما في  :الثالث

يظهـر مـن كلمـاتهم ـ هـو علمـه        ومستند القطـع بـه لحاكيـه ـ علـى مـا       الإمام
 في المجمعين شخصاً وإن لم يعرف عيناً، أو قطعه باستلزام ما يحكيه       بدخوله

أو ) أو من باب التقرير لوجـوب إرشـاد الجاهـل         ( عقلاً من باب اللطف      لرأيه
عادة، أو اتّفاقاً من جهة حدس رأيه وإن لم تكـن ملازمـة بينهمـا عقـلاً ولا عـادة          

أخّرين في دعـوى الإجمـاع، حيـث إنّهـم مـع عـدم الاعتقـاد                كما هو طريقة المت   
 فـي  بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبـاً وعـدم العلـم بـدخول جنابـه            

المجمعين عادة يحكون الإجماع كثيراً كمـا أنّـه يظهـر ممـن اعتـذر عـن وجـود              
 بدخولـه المخالف بأنّه معلوم النسب، أنّه استند في دعوى الإجماع إلى العلم       

هـذا مـضافاً إلـى    . وممن اعتذر عنه بانقراض عصره أنّه استند إلى قاعـدة اللطـف     
  .تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم

  وأخذه الفتوى مـن  وربما يتّفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته        
  . انتهى1.اءجنابه، وإنّما لم ينقل عنه ـ بل يحكي الإجماع ـ لبعض دواعي الإخف
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نعـم  .  حدسـاً عـادة أو اتّفاقـاً لا يتّفـق معمـولاً        ولينبه أن كشف رأي الإمام    
يمكـن الحـدس والقطـع مـن الإجمـاع بوجـود دليـل معتبـر مـورد لقبـول جميـع            
المجمعين وإن كان ذلك لا يوجب إلا العلم بالحجة والحكم الظـاهري لا العلـم           

  .بالواقع
موجباً للحـدس القطعـي بـدليل معتبـر عنـد      وحينئذ فقد يكون إجماع جماعة      

أحد دون غيره كما إذا كان المجمعون كلّهم قائلون بحجية خبر الثقة ولا يـرون             
اختصاص حجيته بالخبر العالي السند، فإجماعهم لا يكون إلا كاشفاً عـن وجـود    
خبر الثقة ويكفي لمن هو قائل بذلك دون من هو قائل باختصاص الحجية بالخبر    

  .ي السندالعال
لا ينقل إلا مـا هـو الـسبب عنـد      :  لا يخفى اختلاف نقل الإجماع فتارة      :الرابع

ينقل الـسبب والمـسبب   : وثالثة.  حدساًينقل المسبب وهو رأيه  : واُخرى. قائله
  .ويختلف ألفاظ النقل أيضاً صراحة وظهوراً وإجمالاً في ذلك. معاً

نقول بأدلّة حجية الخبر إذا كان  إنّه لا إشكال في حجية الإجماع الم:الخامس
   ب أو كليهما عن حسا ما كان عن حدس فلا. نقله للسبب أو المسبـا مـا   . وأموأم

شك في أنّه عن حس أو عن حدس، فقد مضى البنـاء علـى حجيتـه إلا أن يقـوم                 
  .أمارة على كونه عن حدس

  .شكوحينئذ فنقل السبب حيث إنّه غالباً عن حس يؤخذ به ولو مع ال
وأما نقل المسبب فحيث إنّه غالباً عن حدس لضعف احتمال التشرف أو العلم 

  .بالدخول فغير حجة
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اللّهم إلا أن يكون المسبب قريباً إلى الحس كمـا إذا كـان ظفـر علـى أقـوال                  
بخلاف ما إذا كان حدسـه مبنيـاً علـى          . جميع الفقهاء كما هو ظاهر نقل الإجماع      

  .ثلاًقول خمسين فقيهاً م
إلا أن ينضم إليه مما حصّله أو نقل له ـ من أقوال السائرين أو سائر الأمارات ـ 
مقدار كان المجموع منه ومـا نقـل بلفـظ الإجمـاع بمقـدار الـسبب التـام فيكـون             

  1.»الكفاية«المجموع كالمحصّل كما في 
 ولكنّه لا يخلو عن إشكال من حيث لزوم إحراز أن ما حـصّله بنفـسه غيـر مـا                  

  .تتبعها واتّكل عليه الناقل وهو كما ترى
  :إذا تحقّق لك هذه الاُمور فنقول

 إن نقل الإجماع ـ بمعناه المسبب ـ فإما مبنـي     :ما محصّله» الكفاية«قال في . 1
 مـن فتـوى   على قاعدة اللطف وهي باطلـة، وإمـا علـى الحـدس اتّفاقـاً برأيـه               

ا مبنيف وهما قليل جماعة وهي غالباً غير مسلّم وإمعلى العلم بالدخول أو التشر 
  2... .فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب. جداً

بعد ما مر من اعتبار النقل في الحدسيات القريبة إلـى الحـس فـلا يبعـد      : أقول
اعتبار الإجماعات المنقولة في كتب أصـحابنا غالبـاً، حيـث إن الناقـل وإن كـان                 

  .إلا أنّه ليس خارجاً عن المتعارفيخبر عن حدس 
إن كان المراد عدم تسليم كون غالبه بحـدس  : وهي غالباً غير مسلّمة  : فقوله

وإن كان المراد عدم تسلّم صحة حدسهم وكونه مخالفاً . رأيه فهو خلاف الظاهر 
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   فهو بعيد لا يصح انتسابه إلى جمهور الفقهاء بأن يكون حدسهم على     للواقع غالباً 
  .ف المتعارفخلا

إن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنـان منهـا أو أكثـر      : »الكفاية«قال في   . 2
فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، وأمـا بحـسب الـسبب فـلا تعـارض فـي                   
البين، لاحتمال صدق الكلّ، لكـن نقـل الفتـاوى علـى الإجمـال بلفـظ الإجمـاع                

سبب لثبوت الخلاف فيهـا إلا إذا كـان     لا يصلح لأن يكون سبباً ولا جزء        . حينئذ
 لو اطّلع عليها  في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه        

ولو مع اطّلاعه على الخلاف، وهو وإن لم يكن مع الاطّلاع علـى الفتـاوى علـى                
اختلافها مفصّلاً ببعيد، إلا أنّه مـع عـدم الاطّـلاع عليهـا كـذلك إلا مجمـلاً بعيـد                     

  . انتهى1.مفافه
 مـن ظهـور الإجمـاع فـي كـلّ مـا يكـون         مبني على ما سبق منـه وهذا منه 

كاشفاً بنظر ناقله، وأما على ما سبق منّا من ظهور الإجماع في اتّفـاق الكـلّ ـ وإن    
كان يشارك غيره معه في الأثر ولابد في بيانه من قرينة أو العلم به مـن الخـارج ـ    

  . لعدم إمكان اتّفاق الكلّ على أمرين متباينينفيقع التعارض في السبب أيضاً
 من حصول الإجماع بالاتّفـاق فـي عـصر        على مبنى الشيخ   نعم يتم دعواه  

واحد فيحتمل أن يكون الإجماعين في عـصرين ومعـه لا يتحقّـق التعـارض فـي                 
السبب إلا أنّهما يتعارضان في المـسبب لعـدم احتمـال النـسخ وإن كـان يحتمـل                 

  . معاًصدق السببين
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يظهر مما ذكر في نقل الإجماع حال نقل التواتر، فإن المراد من التواتر هو        . 3
كثرة الرواة بحيث كان موجباً للقطع بالصدق عادة وغالباً، فـلا ريـب فـي حجيـة             
نقله من حيث السبب لأنّه نقل عن حس وكذلك من حيث المسبب ولو أنّـه عـن           

وجباً للقطع بالصدق عادة وغالباً فهـو  حدس، فإن المفروض كونه بحيث يكون م    
قريب من الحس.  

وهذا المعنى مما لا يمكن حصوله على أمرين متنافيين عادة فنقل التواتر على   
  .أمرين متنافيين يصير من قبيل التعارض في السبب

وأما لو كان المراد منه ما كان موجباً للقطع عند الناقل ـ وإن لم يكن موجباً له 
مكن صدقهما فلا يتحقّق التعارض في السبب وإنّما يكون التعارض فـي  عادة ـ في 

المسبب فقط فلا يكون كلّ منهما سبباً ولا جزء سبب حينئذ إلا إذا كان في أحد 
  .المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه بالصدق

 ولو وعلى أي حال، فلو كان هناك أثر مترتّب على الخبر المتواتر في الجملة ـ
عند المخبر ـ لوجب ترتيبه عليـه ولـو لـم يكـن حاكيـاً عـن مـا بحـد التـواتر مـن            

وذلـك لأن عدالـة الناقـل يمنـع عـن           » الكفاية«المقدار عند المنقول إليه كما في       
  .احتمال تعمد كذبه في ذلك، فتدبر



  
  
  
  
  

  فصل   

  في الشهرة  
من فتوى المشهور وما ومن الظنون التي قيل بحجيتها بالخصوص، الظن الحاصل  

  :استدلّ به أو يمكن أن يستدلّ به لها اُمور
 حجيـة الخبـر    بنـاءً علـى  : في آخر البحث من أنّه  » الكفاية« ما أشار إليه في      .1

الواحد ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم علـى حجيتـه بـل علـى              
  1.ثبات ذلك خرط القتادحجية كلّ أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان لكن دون إ

 وليس مراده نفي استناد حجية خبر الواحد بالسيرة حتّى ينافي ما يـأتي منـه             
بل المراد نفي إمكان إثبات عموم السيرة كما هو المدعى وليس المدعى تنقـيح            

  .المناط كما توهم فإنّه أمر آخر يأتي
لـى تـسليم كـون    نعم يرد عليه أن دعوى سيرة العقلاء على ذلـك لا يترتّـب ع      

حجية الخبر الواحد بالسيرة، بل ذلك دعوى مستقلّ ويمكـن تفـاوت مجـراه مـع           
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  .السيرة في العمل بالخبر الواحد سعة وضيقاً
مضافاً إلى أنّه يقتضي حجية مطلق الظن دون الـشهرة بالخـصوص ولا تكـون      

  .دليلاً على حجيتها بالخصوص والبحث عنه موكول إلى محلّه
مناط من حجية خبر الواحد بل دلالة أدلّة حجية خبر الواحد عليـه      تنقيح ال  .2

  .بالفحوى بكون الظن الذي تفيده، أقوى مما يفيده الخبر
ويرد عليه مضافاً إلى أن لازمه حجية كلّ ما يفيد الظن لا الشهرة بالخصوص، 

 إذا لـم  فلا يكون من الظن الخاصّ وإلى أن لازمه أيضاً عدم حجية خبـر الواحـد    
  .يفد الظن كما لا يخفى

        غير معلوم غايته تنقيحه بـالظن ية خبر الواحد من باب إفادته الظنكون حج بأن 
  .وهو لا يوجب إلا الظن بالاعتبار ولا اعتبار به، فلا مجال لدعوى الفحوى أيضاً

  .مع أنّه معلوم العدم ودعوى القطع بأنّه ليس بمناط غير مجازفة
بأن المعلوم عدم حجية خبر الواحد من باب السببية بل من    » دررال«وقرره في   

باب الطريقية والكاشفية، فتدلّ على اعتبار ما كان مثله في الكشف أو أتم كـشفاً       
  1.والشهرة كذلك

أنّه وإن كان لا محيص من تسليمه لو حصل القطع بكونه مثلـه كـشفاً أو    : وفيه
قطع بذلك متوقّـف علـى العلـم بمقـدار كـشف        فإن ال . أتم كشفاً لكن الكلام فيه    

الخبر ومقدار كشف الشهرة والمقايسة بينهما وذلك غير حاصل لنـا لتوقّفـه علـى      
  .العلم بالواقع

                                                
 .٣٧٨: درر الفوائد، المحقّق الحائري. 1



 ٨٥........................................................................................................................في الشهرة

 

ينظر إلى ما كـان     ... «: إنّه يدلّ على المطلوب مقبولة عمر بن حنظلة ففيها        . 3
فيؤخذ بـه  في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك      عنّا  من روايتهما   

مشهور عند أصحابك فإن المجمع عليـه لا  من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس ب    
أمر بين رشده فيتّبع وأمر بين غيه فيجتنـب وأمـر           : وإنّما الاُمور ثلاثه  . ريب فيه 

حلال بين وحـرام    : ، قال رسول االله    وإلى رسوله  مشكل يرد حكمه إلى االله    
 مـن المحرمـات ومـن أخـذ         بهات نجـا  بين ذلك، فمن ترك الش    بين وشبهات   

  .»...بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم
  1؟...فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم: قلت

فإن المراد من المجمع عليه ـ بقرينة مقابلته بالشاذّ ـ هـو المـشهور لا الإجمـاع      
ويشهد لـه  ) »الذي ليس بمشهور...  «:خصوصاً مع توصيفه بقوله (بمعناه الظاهري   

  .»...أيضاً قوله في ذيله فإن كان الخبران عنكم مشهورين
يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصـحابك ودع الـشاذّ   ... «: ومرفوعة زرارة وفيها  

  2. ...فقلت يا سيدي إنّهما معاً مشهوران مأثوران عنكم. »النادر
أنّـه  » عـوالي اللئـالي  «رواهـا فـي   وبعد الغضّ عن ضعف سند الثانية حيث إنّـه    

وقـد وصـفه فـي    .  ولـذلك اشـتهر بالمرفوعـة      3... .روى العلامة مرفوعاً إلى زرارة    
 بينها وبين مشهورة أبي خديجة  وهو خلط وقع في كلامه4بالمشهورة» الكفاية«
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  .التي تعدل المقبولة في باب القضاء واشتراكهما في صدرهما
بـأن المـراد مـن الـشهرة والاشـتهار الوضـوح            : فربما يناقش فـي دلالتهـا تـارة       

والظهور لا الشهرة الاصطلاحية، والشاهد عليه أنّه جعله فـي الروايـة الاُولـى مـن      
  .الأمر البين رشده

بعدم صحة إرادة الشهرة الفتوائية لفرض الراوي بعـد ذلـك تعارضـهما      : وثانية
  .وكونهما مشهورين ولا يمكن تحقّق ذلك في الفتوى

 بـأن الفتـوى حـدثت بعـد زمـان صـدور الـروايتين ولـم تكـن معمولـة            :وثالثة
  .متداولة في تلك الأيام

ويرد على الأول، بأن الظهور لا يناسب التعارض فإنّه كيف يمكـن أن يكـون       
اللّهم إلا أن يكون المراد هـو الظهـور         . المتعارضان ظاهران في كونهما حكم االله     

  .في صدوره عن الإمام
عدم تناسبه لتعبير الشاذّ الذي وقع في الروايتين، فإن مقابل الظهور         مضافاً إلى   

  .والوضوح هو الخفاء لا الشذوذ
فيـر وكثيـر   وعلى الثاني، أن الشهرة قد لا يكون مقابلها الشاذّ بل يكون جـم غ   

  . من التعبير بالأشهروالشاهد عليه ما يتراءى
 كما يعلـم بمراجعـة   ئمةوعلى الثالث، منع عدم تعارف الإفتاء في زمان الأ     

  .تراجم الأصحاب والأخبار الآمرة بالجلوس في المسجد والإفتاء للناس
من أن المراد من الموصول في الروايتين » الكفاية«فالأولى ما استراح إليه في      

  1.هو الخبر الذي اشتهر نقله وروايته لا ما يعم الفتوى
                                                

 .٣٣٦: كفاية الاُصول. 1



 ٨٧........................................................................................................................في الشهرة

 

ــروايتين صــدراً وذيــلاً  ــى وهــذا واضــح مــن ملاحظــة ال ــاج إل  مــن دون احتي
 حتّى يورد عليـه بـأن   الاستظهار من فرض المشهورين كما في كلام المشكيني 

كون مراد سؤال الراوي في الفقرة البعدية منحصراً في بعض المصاديق لا يكون        
  1.قرينة معينه على كون مراد الإمام في الفقرة الاُولى أيضاً هو ذلك المصداق

فـإن  . المراد هو الشهرة الروائي مع الفتوى والعمـل بـه    إن  : نعم يمكن أن يقال   
مجرد الاشتهار من حيث النقل والرواية مع إعراض الأصـحاب أو عـدم إفتـائهم            
           الخبرين ولا أقلّ من كون مضمونهما غيـره، فـإن بمضمونه أيضاً خارج عن مفاد

 عليـه بـين     المجمـع «أو  » خذ بما اشتهر بين أصـحابك       «: الظاهر أن المراد من قوله    
هو شيوع العمـل بمـضمون الروايـة واشـتهاره لا مجـرد الاشـتهار مـن            » أصحابك

  .حيث النقل والرواية
 للتـرجيح بـين      هذا كلّه مضافاً إلى أن مضمون الخبرين، جعل الـشهرة موجبـاً           

المتعارضين الذين ثبت حجيتهما بدليل خاصّ بحيث لو لم يكونا متعارضين كانا       
  .لام في المقام في أصل الحجيةحجة بدليلها والك

فـإن المجمـع عليـه لا      : وقد يستدلّ على المدعى بالتعليل الواقع فـي المقبولـة         
  .بتقريب أن المناط عموم التعليل... . ريب فيه

              يـة، أنغايتـه ثبـوت التـرجيح بهـا لا أصـل الحج أخيـراً مـن أن وفيه مع ما مر
كـل هـذا الرمـان      : لة مـا لـو قيـل مـثلاً        المعلول هو ترجيح أحد الخبرين فهو بمنز      

أكبر الرمانين، فإنّه لا يمكن استفادة وجوب اختيار كـلّ مـا كـان أكبـر بـين                  لأنّه
وقد مر في مبحـث المفـاهيم أن التعليـل إنّمـا يفيـد المفهـوم              . أفراده بهذا التعليل  

                                                
 .٢٥٧: ٣كفاية الاُصول، مع حواشي المشكيني . 1
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لم يكن فيه اختصاص بموضوعه كما في لا تشرب الخمـر للإسـكار أو كـان            إذا
وأمـا فـي مثـل      » لا تشرب الخمـر لأنّـه مـسكر       «: كن يلغيه العرف كما في قوله     ول

  .المقام فلا
  .فتلخّص أنّه لا دليل على حجية الشهرة بما هي، فتدبر



  
  
  
  
  

  فصل  

  حجية خبر الواحد  
     ك بالأخبار الواردة عن النبيالتمس إن ةوالأئم        وإثبـات الحكـم الـشرعي 

  :لاث بل أربعبها يتوقّف على مقدمات ث
تــشخيص مفــاده نــصّاً أو . 3تــشخيص جهــة صــدوره . 2. إثبــات صــدوره. 1

  .إثبات إرادة ظهوره. 4. ظهوراً
أصـالة الـصدور وأصـالة الجهـة وتـشخيص الظهـور وأصـالة              : وبعبارة اُخـرى  

  .الظهور
والثاني أيضاً متـسالم عليـه مـن    . وقد مر الكلام في الأخيرين صغروياً وكبروياً 

لعقلاء على حمل كلام المتكلّم على كونه صادراً لبيان مطلوبه الواقعي  جهة بناء ا  
ــذه      ــى ه ــصار إل ــه لا ي ــره، فإنّ ــوف أو غي ــة أو خ ــصوده لتقي ــان خــلاف مق لا لبي

  .الاحتمالات إلا مع قيام الدليل عليها
وهذا الفصل معقود للجهـة الاُولـى وهـي تبيـين أصـالة الـصدور، فـإن الخبـر            
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 أو فعله أو تقريـره إن علـم صـدقه بتـواتر أو            لمعصومالمروي الحاكي لقول ا   
 أو فعلـه أو  قرينة خاصّة فلا كـلام وإلا فهـل هـو حجـة علـى قـول المعـصوم         

  تقريره أم لا؟
وقد وقع الكلام في عد هذا المبحث من مسائل الاُصول ـ مع أنّه عمدتها ـ من 

           موضوعها الأدلّـة الأربعـة بعـد فـرض دليليتهـا مـع أن البحـث فـي هـذا    حيث إن
  .المبحث في دليلية خبر الواحد

  1.بأن البحث عن دليلية الدليل أيضاً بحث عن أحوال الدليل: وقد يقال
بأن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلّـة أي الـسنّة الواقعيـة           : واُورد عليه 

  .وإنّما هي مفروضة، بل البحث إنّما هو عن حجية الخبر الحاكي عنها
 أو ى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنّة ـ وهـي قـول المعـصوم    وقد يدع

  2.فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ فهو من عوارض السنّة
بأن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس مـن عوارضـها               : واُجيب

لمبحث ثبـوت  ليس المدعى في هذا ا : وبعبارة اُخرى . بل من عوارض مشكوكها   
السنّة واقعاً، فإن ذلك من قبيل مفاد كـان التامـة ولـيس مـن العـوارض بـل ثبوتـه             
التعبدي وهو ليس من عوارض السنّة الواقعية بـل مـن عـوارض مـشكوكها كمـا               

  3.يخفى لا
مع أنّه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبـر والمبحـوث عنـه فـي                

                                                
 .١٢: الفصول الغروية. 1
 .٢٣٨: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .٣٣٧: كفاية الاُصول. 3
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أنّها من المباحث أو من غيره لا ما هو لازمه كما هو       المسائل إنّما هو الملاك في      
  .واضح

           مـن الـسنّة المحكـي الـسنّة المعـدودة مـن موضـوع العلـم أعـم وقد يقال بأن
  .والحاكي

وهذا وإن يرفع الإشكال عن المقام ـ بعد الغضّ عـن كونـه خـلاف ظـاهر مـا       
 المـضمار  اشـتهر فـي ألـسنة الفحـول ـ إلا أنّـه يبقـى إشـكالات اُخـرى فـي هـذا           

كخروج مباحث الاُصول العمليـة والإجمـاع والمـستقلات العقليـة والظـن علـى               
  .أوائل الكتاب طريق الحكومة وأمثالها، فالمشكلة باق بحاله كما مر في

 عن الإشكال بأن الملاك في الاُصولية صحة وقوع          »الكفاية«ولقد تفصّى في    
 البحث فيها عن الأدلّة الأربعة وإن نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ولو لم يكن

  1... .اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الاُصول هي الأدلّة
والحق الذي بنينا عليه أن البحث في الاُصول إنّما هو عما هو معـذّر أو منجـز              
وهو الحجة ليصير وسيلة استنباط الأحكام فكلّ بحث يقع فـي طريـق الاسـتنباط        

  .معذّر والمنجز فهو من مسائل الاُصولوتشخيص ال
فـالمحكي عـن الـسيد والقاضـي وابـن زهـرة والطبرسـي وابـن               : وكيف كـان  

وربما نسب إلـى المفيـد وربمـا ينـسب إلـى      . إدريس ـ قدس االله أسرارهم ـ المنع  
» رسائل« ـ على ما في » الوافيه«بل في . الشيخ وكذا إلى المحقّق بل إلى ابن بابويه

  !أنّه لم يجد القول بالحجية صريحاً ممن تقدم على العلامة: ـ 2الشيخ
                                                

 .٣٣٧: كفاية الاُصول. 1
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ولا ينافي ذلك تمسك الأخباريين بالأخبار المروية في الكتب المعروفة ادعاء     
  .منهم حصول العلم بصدورها وقطعية صدور هذه الأخبار عندهم

  .والمقصود إثبات الحجية تعبداً مع عدم حصول القطع
  :بوجوهوقد استدلّ للمنع 

  .الآيات الناهية عن اتّباع غير العلم. 1
، أو لم يكن عليه شاهد من الروايات الدالّة على رد ما لم يعلم أنّه قولهم. 2

أو علـى بطـلان مـا لا    . كتاب االله أو شـاهدان، أو لـم يكـن موافقـاً للقـرآن إلـيهم           
النهـي عـن   يصدقه كتاب االله أو على أن ما لا يوافق كتاب االله زخـرف، أو علـى               

  .قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنّة، إلى غير ذلك
الإجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامه، بل حكي عنه أنّه جعله       . 3

  1.بمنزلة القياس في كون تركه معروفاً من مذهب الشيعة
والجواب أما عن الآيات، فقد مـر الكـلام فيهـا مستقـصى فـي أوائـل مبحـث              

ث كان يستدلّ بهـا علـى عـدم حجيـة مطلـق الظـن ومنـه خبـر الواحـد               الظن، حي 
  :ومحصّله

أنّه قد يستدلّ بها تأسيساً للأصـل وثانيـة معارضـة لمـا دلّ علـى حجيـة بعـض            
  .الظنون كخبر الواحد من الأدلّة الخاصّة وثالثةً رادعة عما تدلّ على حجية السيرة

  .لثة فإنّها يأتي الكلام فيها تفصيلاًوالبحث هنا عن الجهتين الأولتين دون الثا
  :وعلى أي حال، فقد اُجيب عنها بوجوه

                                                
 .۳۰۹: ۳رسائل الشريف المرتضى . 1
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اختصاصها باُصول الدين أو إنّه القدر المتيقّن منها ولا تعم الفروع الشرعية     . 1
  .»الكفاية«كما في 

إِن الظَّن و: أن مورد بعض الآيات وإن كان ذلك إلا أنّه قوله تعالى: وفيه أولاً
ئاً ىغْنلا يشَي قالْح نم 1لا يمكن اختصاصه بباب دون باب .  

 واردة ضـمن آيـات   لا تَقْف ما لَيس لَـك بِـه علْـم         و: وثانياً أن قوله تعالى   
 ،2 عنُقـك  ولا تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلى   : يشتمل على أحكام عملية كقوله تعالى     

ا أ لا تَقْتُلُو و  كُملادلاقٍ وةَ إِمخَشْي * ...وا الزِّنى  وبلا تَقْر * ...و     لا تَقْتُلُـوا الـنَّفْس
فُـوا الْكَيـلَ إِذا     و وأ  *...وفُوا بِالْعهد  وأ ...لا تَقْربوا مالَ الْيتيمِ   و * ... حرم االلهُ   ىالَّت

 و لْتُمتَقيمِ  كسطاسِ الْمسزِنُوا بِالْق...  *ما  و لا تَقْف        لْـمع بِـه لَـك سلَـي ...*  لا  و
شِ فحاً الأىتَمرضِ مر....3  

فيظهر منها جداً أن موردهـا أيـضاً الأحكـام العمليـة، خـصوصاً بتناسـب قولـه          
 فإن مسؤولية السمع والبصر لا تناسب إلا  4...الْفُؤادإِن السمع والْبصَر و: تعالى

  .مع الأفعال
 أن الآيات الشريفة إرشاد إلى حكم العقل بعدم صحة الاعتماد     ما يقال من  . 2

5... .على الظن  
أن حكم العقل بذلك مما لا ينكر إلا أنّه لا وجه للحمـل علـى الإرشـاد                  : وفيه

                                                
 .٢٨): ٥٣(النجم . 1
 .٢٩): ١٧(الإسراء . 2
 .٣٧ ـ ٣١): ١٧(الإسراء . 3
 .٣٦): ١٧(الإسراء . 4
 .١٣٢ ـ ١٣١: ٢مصباح الاُصول . 5
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. بعد احتمال أو استظهار شمولها أو اختـصاصها للأحكـام العمليـة وكونـه مولويـاً      
  .دية كان لابد من ذلكنعم على فرض اختصاصها بالاُصول الاعتقا

وعلى فرض الإرشاد أيضاً يؤيد حكم العقل وينتج عدم الحجية عند االله وهـو     
  .المطلوب أيضاً

  1.»الكفاية«إنّها مخصّصة بالأدلّة الآتية على اعتبار الأخبار كما في . 3
  . آب عن التخصيص...إن الظن لا يغني: أن لسان الآية مثل قوله: وفيه

لتها وعمومها لكن أدلّة الحجية حاكمة عليها بجعل موردها علمـاً           قبول دلا . 4
 فـلا يناسـب     ،وإن كان يمكن الإشكال فيه بأن الحكومة تخصيص حقيقـة         . تعبداً

  .لسان الآيات أيضاً
القول بالورود فإن العمل بالحجة اتّكـال علـى الـدليل العلمـي الـدالّ علـى        . 5

  .فيما تقدموقد أشبعنا الكلام في ذلك . حجيتها
 ،بأنّها أخبـار آحـاد  » الكفاية«وأما الجواب عن الروايات فقد استراح عنها في        

  .فالاستدلال بها خال عن السداد
إنّهـا لا تفيـد إلا فيمـا توافقـت عليـه      : فإنّه يقال . متواترة إجمالاً ... إنّها: لا يقال 

الالتـزام بـه   وهو غير مفيد في المقصود، بل غايته عدم حجيـة الخبـر المخـالف و       
  2.ليس بضائر بل لا محيص عنه في مقام المعارضة

أن مجرد ذلك غير مستريح، إذ بعد إثبـات حجيـة الأخبـار الآحـاد كمـا        : وفيه
  .يأتي يعود الكلام والمحذور، فإنّه يلزم من حجيتها عدم حجتها

                                                
 .٣٣٩:  كفاية الاُصول.1
 .٣٣٩: كفاية الاُصول. 2
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لى طوائف فإنّها ع. فلابد أولاً من سردها ثم بيان ما قيل أو يمكن أن يقال فيها  
  :»الكفاية«كماء أشار إليها في 

 إلـيهم مثـل مـا رواه فـي آخـر      ما يـدلّ علـى رد مـا لا يعلـم أنّـه قـولهم             . 1
أن محمد بن علـي بـن   . لعلي بن محمد » مسائل الرجال «نقلاً من كتاب    » السرائر«

 قد اختلف عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك
فيــه، فكيــف العمــل بــه علــى اختلافــه؟ أو الــرد إليــك فيمــا اختلــف فيــه؟  علينــا 
  1.»ما علمتم أنّه قولنا فألزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا«: فكتب

أقرأنـي داود بـن فرقـد     : عن محمـد بـن عيـسى، قـال        » بصائر الدرجات «وعن  
العلـم  نسألك عـن  :  وجوابه بخطّه، فقالالفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث   

المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قـد اختلفـوا علينـا فيـه كيـف العمـل بـه علـى                 
ما علمتم أنّه قولنا فـألزموه  «: اختلافه إذ نرد إليك فقد اختلف فيه، فكتب وقرأته    

   2.»وما لم تعلموا فردوه إلينا
  .ما يدلّ على رد ما لم يكن عليه شاهد من كتاب االله أو شاهدان. 2

 عـن اخـتلاف    سـألت أبـا عبـداالله     : ه عبداالله بن أبي يعفور، قـال      مثل ما روا  
ذا ورد علـيكم حـديث     إ«: الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثـق بـه؟ قـال             

 وإلا فالذي جـائكم     فوجدتم له شاهداً من كتاب االله أو من قول رسول االله          
  3.»به أولى به

                                                
 .٣٦، الحديث ٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١٩: ٢٧وسائل الشيعة . 1
 .١٠، الحديث ٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٣٠٥: ١٧مستدرك الوسائل . 2
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إذا «:  حديث، قـال  فيوما رواه عبداالله بن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر         
جائكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتـاب االله فخـذوا بـه،         

  1.»وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتّى يستبين لكم
ما يدلّ على رد ما لم يكن موافقاً للقرآن والأخذ بما وافق كما عن أيـوب                . 3

  2.»حديث القرآن فهو زخرفما لم يوافق من ال«:  قالبن راشد عن أبي عبداالله
كلّ شيءٍ مـردود    «:  يقـول  سمعت أبا عبداالله  : وما عن أيوب بن الحر، قال     

  3.»إلى الكتاب والسنّة وكلّ حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف
اُنظروا أمرنا ومـا جـائكم   «: قال) في حديث (وما عن جابر عن أبي جعفر   

بـه وإن لـم تجـدوه موافقـاً فـردوه،        لقرآن موافقاً فخـذوا     لعنّا، فإن وجدتموه    
ه إلينا حتّى نشرح لكـم مـن ذلـك مـا        تبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردو     اش وإن

  4.»شرح لنا
: قال أبو جعفـر وأبـو عبـداالله   : وما رواه العياشي في تفسيره عن سدير، قال       

  «.5لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب االله وسنّة نبيه«
قال «:  قـال تفسيره عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداالله   وما رواه أيضاً في     

يا أيها الناس ما جـائكم عنّـي يوافـق          :  في خطبة بمنى أو بمكّة     رسول االله 
                                                

 .١٨، الحديث ٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١٢: ٢٧وسائل الشيعة . 1
 .١٢، الحديث ٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١٠: ٢٧وسائل الشيعة . 2
 .١٤، الحديث ٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١١: ٢٧وسائل الشيعة . 3
 .٣٧، الحديث ٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢٠: ٢٧سائل الشيعة و. 4
 .٤٧، الحديث ٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢٣: ٢٧وسائل الشيعة . 5
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  1.»القرآن فأنا قلته وما جائكم عنّي لا يوافق القرآن فلم أقله
 ـ      «:  يقول سمعت أبا عبداالله  : وعن كليب الأسدي قال    ن مـا أتـاكم عنّـا م

  2.» كتاب االله فهو زخرفقهحديث لا يصد
  .ما يدلّ على الأخذ بما وافق كتاب االله ورد ما يخالفه. 4

إن علـى  «: قال رسـول االله :  قالمثل ما رواه السكوني عن أبي عبداالله  
كلّ حق حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً فما وافق كتاب االله فخذوه ومـا خـالف                

  3.»كتاب االله فدعوه
:  قـال هشام بن الحكم وغيـره عـن أبـي عبـداالله    عن » الكافي«وما رواه في    

 خطب النبي   ها الناس ما جائكم عنّي يوافق كتـاب االله فأنـا      «:  بمنى فقـالأي
  4.»قلته وما جائكم يخالف كتاب االله فلم أقله

لا تقبلـوا  «: وصحيحة اُخرى عن هشام بن الحكم أيـضاً عـن أبـي عبـداالله      
ة أو تجـدون معـه شـاهداً مـن أحاديثنـا      والسنّالقرآن   إلا ما وافق     ناعلينا حديث 

 فإن المغيرة بن سعيد لعنه االله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم              ،المتقدمة
 5.»وسنّة نبينا تعالى  يحدث بها أبي فاتّقوا االله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا             

  .إلى غير ذلك من الأخبار
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منهـا روايـات اُخـرى تـشابه مـا        وما رويناه من كلّ طائفة نموذج منهـا ولكـلّ           
  :فلابد من البحث في كلّ طائفة بحيالها، فنقول. رويناه

 ـ فقد  ـ وهي ما يدلّ على رد ما لم يعلم أنّه قولهم إليهم: أما الطائفة الاُولى
إنّه يجري فيها مـا مـر فـي الآيـات الناهيـة مـن التخـصيص أو الحكومـة أو           : يقال

  .عدم حجية خبر غير العادلالورود فيكون نتيجة مفادها 
والذي يسهل الخطب ظهورها في مورد التعارض وحينئذ فعدم دلالتهـا علـى             

بل تدلّ على خلاف المطلوب، فإن التعارض فرع الحجية وإنّها . المقصود واضح
يقع بين الحجتين لا بين الحجة واللا حجة فيعلم أنّها كانت حجة مع قطـع النظـر              

  .عن الاختلاف
ثل ما تقدم من الروايتين في هذه الطائفة، رواية أحمد بن الحسن الميثمـي             وم

 يوماً وقد اجتمـع عنـده قـوم مـن أصـحابه وقـد كـانوا             الطويلة أنّه سأل الرضا   
ــين عــن رســول االله   ــي الحــديثين المختلف ــازعون ف ــشيء الواحــد  يتن ــي ال  ف

ا علمـه فـنحن    الوجوه فردوا إلينوما لم تجدوه في شيء من هذه  ... «: فقـال 
  1.»...أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم

 مـا لـم يكـن عليـه شـاهد مـن كتـاب االله أو         الدالّة على رد  : وأما الطائفة الثانية  
 3 وعبـداالله بـن بكيـر   2شاهدان، فقد روينـا هنـاك روايتـي عبـداالله بـن أبـي يعفـور              

              سـألت أبـا    : فيهـا والاُولى واردة في مورد التعارض أيـضاً كالطائفـة الـسابقة فـإن
                                                

 .٢١، الحديث ٩ب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ، كتا١١٤: ٢٧وسائل الشيعة . 1
 .٩٥تقدم تخريجها في الصفحة . 2
 .٩٦تقدم تخريجها في الصفحة . 3
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  . الحديث...  عن اختلافعبداالله
ومـع ذلـك   . والثانية وإن كانت مطلقة إلا أنّها مرسلة رواها ابن بكير عن رجل         

  .يجري فيه ما سيأتي في الطائفة الثالثة
وهي ما دلّ علـى طـرح مـا لا يوافـق كتـاب االله فيعارضـها        : وأما الطائفة الثالثة  

كمـا سـيأتي والتعـارض بالتبـاين إذ الأخـذ بظاهرهـا          الأخبار الدالّة على الحجيـة      
يوجب لغوية تلك الأخبار، حيث إن ما لا يوافق كتاب االله يطرح وما وافقه يكفي 

  .فلابد من الجمع بينهما عرفاً.  فلا يبقى لحجية أخبار الآحاد مورد نفس الكتاب،
  .ولىلاُاإما بحمل هذه الروايات على مورد التعارض فيلحق بالطائفة 

  .أو بحملها على ما يخالف كتاب االله ويكذبه الكتاب
ولعلّ الأخير أقرب فإنّه نحو تخصيص في عموم ما لا يوافق إذ هـو عـام لغيـر       

  .الموافق والمخالف وبعد الجمع تختصّ بالمخالف
ويؤيد ذلك صحيحة هشام بن الحكم ـ المرويـة أخيـراً ـ حيـث إن الموضـوع       

وكـذا مقبولـة عمـر بـن حنظلـة         . و في الذيل مـا خـالف      فيها في صدرها ما وافق      
فيؤخذ بـه ويتـرك مـا خـالف     ... ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب ... «: وفيها

   1.»...حكمه حكم الكتاب
فـإن كـان   ... «: وكذا يؤيده أيـضاً روايـة الحـسن بـن الجهـم عـن الرضـا          

 لا يكـون متناسـباً       أي مـا   2.»...يشبههما فهو منّا وإن لم يكن يشبههما فليس منّـا         
  .لقولهم وهو المخالف

                                                
 .١، الحديث ٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٠٦: ٢٧وسائل الشيعة . 1
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وقـد  . فيقع الكلام في الطائفة الرابعة وهي ما يدلّ على طرح الخبر المخـالف            
  :قيل في التفصّي عنها وجوه

احتمال كون المراد أنّا لا نقول المخالف للقرآن وما يتوهم مخالفتـه لـيس      . 1
  .مخالفاً

ائكم يخـالف كتـاب االله      جوما  .. .«: أنّه خلاف ظاهر ما في رواية هشام      : وفيه
  . ولا يتحمل الحمل على ذلك1.»فلم أقلّه

  .إن المخالفة لا تشمل مثل المخصّص والمقيد عرفاً والمراد منها التباين. 2
أنّه لا يناسب ورود هذا العنوان في روايـات بـاب التعـارض المفـروض               : وفيه

  .ذكرها بعد الأعدلية وغيرها
يوجب نفي حجية نفسها فإنّها خاصّ بالنسبة إلى عموم إن شمولها للخاصّ . 3

  .حجية خبر العادل المستفاد من القرآن
 مخصّص للقرآن يتردد الأمر بين التخصيص   إنّا نعلم بورود أخبار عنهم    . 4

والتخصّص فنأخـذ بالثـاني حمـلاً لهـا علـى التبـاين وإلا يلـزم تخـصيص الأكثـر             
  .المستهجن

إذا كان بتخصيص واحد لا سبيل إليه إلا به والمناط فهم أنّه لا استهجان : وفيه
  .العرف

  .لزوم الحمل على ذلك لإباء هذه الأخبار عن التخصيص. 5
إن هذه الأخبار جواب عن تشنيع المخالفين ولا يمكن لهم التشنيع بالنسبة           . 6

                                                
 .١٥، الحديث ٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١١: ٢٧وسائل الشيعة . 1
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إلى الخصوص حيث كان ذلك صادراً عن النبيكثيراً ومتسالماً عندهم .  
 إنّه لم يصدر من الكذّابين عليهم ما يباين الكتاب والسنّة للعلم بأنّه لا     :لا يقال 

 بل الذي كـان يـصدر مـنهم لـم يكـن إلا نظيـر مـا كـان         ،يصدقهم أحد في ذلك 
 في مخالفة ظواهر الكتاب وهو المخالفة بنحو العموم  يروون الأصحاب عنهم  

  1.والخصوص لا التباين
كان غرضهم قبول النـاس ولـم يكـن كـذلك بـل       إنّما يبعد ذلك لو     : فإنّه يقال 

ولذلك لم يكونوا يـروون ذلـك بأنفـسهم    . كان غرضهم إشاعته ثم التشنيع عليهم     
  .بل كانوا يدسونها في كتب روايات الأصحاب

 فرض تسليم العموم ودلالتها على نفي حجية كلّ مـا خـالف الكتـاب      على. 7
باب الترجيحـات مثـل مـا اُشـير     ولو بالخصوص، فلابد من تخصيصه بما ورد في  

 من ترجيح موافق الكتـاب علـى مخالفـه الدالّـة     2إليه ضمن رواية عمر بن حنظلة    
  .على حجيتها في نفسها لو لا التعارض

أن المحـصّل منـه غيـر حاصـل والمنقـول منـه            : »الكفايـة «وأما الإجماع ففـي     
متأمـل ـ فإنّـه لا    للاستدلال به غير قابل خصوصاً في المسألة كما يظهـر وجهـه لل  

وجه لحجية الإجماع المنقول إلا من جهة أنّـه خبـر واحـد والكـلام فـي حجيتـه                
  .فيلزم من حجيته، عدم حجيته ومن وجوده، عدمه وهو كما ترى ـ 

  . وهو في محلّه3مع أنّه معارض بمثله وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه
                                                

 .١٦٣: ٣فوائد الاُصول . 1
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 .٣٣٩: كفاية الاُصول. 3



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١٠٢

ية خبر الواحد بل ادعي عليها الإجماع كما يأتيوقد نسب إلى المشهور حج .
  :أما الكتاب فبآيات: واستدلّ لها بالأدلّة الأربعة

  الآيات التي استدلّ بها على حجية خبر الواحد
يا أيها الَّذين آمنُوا إِن جاءَكُم فاسق بِنَبإٍ فَتَبينُوا :  آية النبأ وهي قوله تعـالى      :منها

  .1 ا فَعلْتُم نادمين م ىة فَتُصْبِحوا علَأَن تُصيبوا قَوماً بِجهالَ
 فـي  نزل في الوليد بن عقبة ابن أبي معـيط، بعثـه رسـول االله         : في المجمع 

صدقات بنـي المـصطلق فخرجـوا يتلقّونـه فرحـاً بـه ـ وكانـت بيـنهم عـداوة فـي            
 وقـال إنّهـم منعـوا    الجاهلية ـ فظن أنّهم همـوا بقتلـه، فرجـع إلـى رسـول االله      

   صدقاتهم وكان الأمر بخلافه فغضب النبي    أن يغـزوهم فنزلـت الآيـة وهـم  .
  2.عن ابن عباس ومجاهد وقتادة

عدم الخلاف بـين أهـل العلـم وغيـره          : »اُسد الغابة «وعن  » تنقيح المقال «وفي  
 عن الحسن بن علي» الاحتجاج«والوليد هذا هو الذي روى في  3....نزولها فيه

  :هحديثاً طويلاً يقول في
 ـ   وأما أنت يا وليد بن عقبة فـو االله مـا ألومـك              « اًأن تـبغض علي    و قـد 
 أم كيـف    . بيـده يـوم بـدر      في الخمر ثمانين جلدة و قتل أبـاك صـبراً          دكجلّ
هتسب  اه االله مؤمناً  وقد سم          وهـو   اك فاسـقاً   في عشرة آيات مـن القـرآن و سـم 

                                                
 .٦): ٤٩(الحجرات . 1
 .١٩٨: ٩مجمع البيان . 2
  .، أبواب الواو١٢٦٨٨ / ٢٨٠: ٣نقيح المقال ت. 3
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  .1...إِن جاءَكُم فاسق بِنَبإٍ :هقول
مـن جهـة مفهـوم      : منهـا : ال، فقد اسـتدلّ بهـا بتقريبـات متعـددة         وعلى أي ح  

مـن بـاب التناسـب بـين الحكـم          : وثالثة. من جهة مفهوم الوصف   : ومنها. الشرط
والموضوع فإنّه تعالى أمر بالتثبـت عنـد إخبـار الفاسـق وقـد اجتمـع فيـه وصـفان          

و ومقتـضى التثبـت ه ـ  . وهو كونـه خبـر واحـد وعرضـي وهـو كونـه فاسـقاً            ذاتي
للمناسبة والإقتران، فإن الفسق يناسب عدم القبول فلا يـصلح الأول للعلّيـة         الثاني

وإلا لوجب الاستناد إليـه، إذ التعليـل بالـذاتي الـصالح للعلّيـة أولـى مـن التعليـل                  
بالعرضي لحصوله قبل حصول العرضي، فيكون الحكم قد حـصل قبـل حـصول            

قام الردع، ومع ذلك لم يردع عن قبول       بأن االله تعالى كان في م     : ورابعة. العرضي
ولعــلّ ذلــك يــسمى بمفهــوم التحديــد أو     . حجيتــه خبــر العــادل فيــدلّ علــى   

 فـي أواخـر     »الكفايـة «ولعلّه المراد أيـضاً مـن بيـان صـاحب           . السكوتي الظهور
  .كلامه كما يأتي

والعمدة منها هي مفهوم الشرط وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين على مجـيء    
  .سق يقتضي انتفائه عند انتفائه عملاً بمفهوم الشرط كما في الرسالةالفا

وقــد اعتــرض عليــه بوجــوه ربمــا تبلــغ إلــى نيــف وعــشرين كمــا فــي           
 عـدم إمكـان الـذب    والعمدة منها هي الإيـرادين الـذين ادعـى الـشيخ        .الرسالة
  2.عنهما

إن رزقـت   «إن الشرط هنا من قبيل ما سيقت لتحقّق الموضوع كما في       : الأول
                                                

 .٢٧٦: ١الاحتجاج . 1
 .٢٦٠ ـ ٢٥٤: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الاعظم . 2
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:  وقوله تعـالى 1حسن منْها يتُم بِتَحية فَحيوا بِأ   إِذا حي و: وقوله تعالى » ولداً فاختنه 
او إِذا قُرِئو وا لَهعتَمفَاس آنتُوالْقُرأنْص....2   

ولعلّه مـسامحة  . والمعروف أن هذا القسم من الجملات الشرطية لا مفهوم لها      
فإنّه لا فرق بينها وبين سائر الجملات الشرطية فـي إفـادة المفهـوم إلا     في التعبير،   

فـإن مفهـوم    . أن مفهومها من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فـلا يترتّـب عليـه أثـر              
... إن ركب الأمير فخذ ركابه أنّه إن لم يركب الأمير فلا يجب أخذ ركابـه          : قوله

  .وهو لا يفيد شيئاً
لا تدلّ على وجوب أخذ ركاب غير الأمير، لكنّه ليس نعم، القضية المذكورة 

من باب المفهوم ولا عدم دلالته شاهداً علـى عـدم المفهـوم بـل لأنّـه حكـم فـي         
  .موضوع آخر
  فما هو السر في التعليق والفائدة فيه؟: إن قلت

 إن التعليق قد يكون لأغراض خاصّة ومثلاً لـو قـال خـذ ركـاب الأميـر           :قلت
مر على السامع ويتـوهم فعليـة هـذا الوجـوب وأن الأميـر فـي حـال            لعلّه يشتبه الأ  

  .الحركة للركوب مع أنّه ليس كذلك فلابد له من الإتيان بالقضية الشرطية
بإنكـار  » الكفايـة «و» الحاشـية «وقد ذب عن الإشكال المحقّق الخراساني فـي     

وع مطلق النبأ كون الموضوع نبأ الفاسق حتّى يكون المجيء محقّقاً له، بل الموض
ــ والـشرط إن   » الكفايـة « أو النبأ الذي جيء به ـ كمـا فـي    3ـ» الحاشية«ـ كما في 

                                                
 .٨٦): ٤(النساء . 1
 .٢٠٤): ٧(الأعراف . 2
 .١٠٨: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 3
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  .جائه الفاسق، أو إن كان الجائي فاسقاً
ولا يخفى أنّه على هذا التقرير لا يرد عليه أن الشرط فـي القـضية لبيـان     : وقال

  ... .موضوع فافهمتحقّق الموضوع، فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاء ال
مع أنّه يمكن أن يقـال إن القـضية وإن كانـت مـسوقة لـذلك إلا أنّهـا                : ثم قال 

ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسـق فيقتـضي             
  . انتهى1.انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر فتدبر

شرط أو هـو بيـان آخـر يرجـع إلـى مـا       وهل هو تتميم للاستناد إلى مفهـوم ال ـ   
  ذكرناه أخيراً من ظهور الردع والتحديد؟

بأنّه إن كان المراد كون الموضوع » الدرر«وعلى أي حال، فقد أورد عليه في     
فـاللازم علـى تقـدير تحقّـق الـشرط          . هو طبيعة النبأ المقسم لنبأ العـادل والفاسـق        

وإن كان . قة في ضمن خبر العادل  وجوب التبين في طبيعة النبأ، وإن كانت متحقّ       
المراد كون الموضوع هو النبأ الموجود الخارجي، فيجب أن يكون التعبيـر بـأداة     
الشرط باعتبار الترديد، لأن النبأ الخارجي ليس قابلاً لأمرين فعلى هـذا ينبغـي أن         

  . انتهى2.يعبر بما يدلّ على المضي لا الاستقبال
  3.ة أخيراً ببيان أوفى، فراجعوقد أوضحه في الحاشية المطبوع

وأنت خبير بأنّه يمكن اختيار الشق الأول ـ كمـا هـو المناسـب لبيـان المحقّـق       
إن الموضوع وإن كان هو طبيعـة النبـأ إلا أنّـه         : ويقال» الحاشية« في   الخراساني

                                                
 .٣٤٠: كفاية الاُصول. 1
 .٣٨٤: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 2
 .١، الحاشية ٣٨٤: درر الفوائد، المحقّق الخرساني. 3
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بعد تعليق الحكم على الشرط يختصّ الحكم بالطبيعـة الموجـودة بـذلك الـشرط      
  . سق به دون الطبيعة السارية الشاملة لما أخبر به العادلوهو مجيء الفا
  1.»لماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيءا«: ونظيره قوله

 أن الـشرط وإن كـان مـن قيـود الحكـم إلا أنّـه يـصير قيـداً                   :والسر فـي ذلـك    
للموضوع بنفس ذلك الحكم وهذا الموضوع المقيد المضيق وإن كان لا يتحقّق           

 الشرط إلا أنّه لا ينافي المفهوم، فإنّه يتبع تعليق ظاهر الكلام وهـو فـي           إلا بتحقّق 
  .ظاهر الكلام ومن حيث القواعد العربية قيد للحكم لا للموضوع

 واحـد واحـد مـن أفـراد النبـأ       إن الطبيعة إنّمـا لوحظـت فـي كـلّ    : وببيان آخر 
د النبأ كما في بخصوصه على نحو الاستغراق فيجري التعليق في كلّ فرد من أفرا        

  .وبالجملة فهذا مما لا يرتاب فيه عرفاً. »العالم إن كان عادلاً فأكرمه«: قولك
وأن الموضوع النبـأ الـذي      » الكفاية«ويمكن اختيار الشق الثاني كما هو ظاهر        

جيء به المفروض شخصياً ويكون الترديد بين حالتيه ومع ذلـك لا يجـب إتيانـه           
إن كانت الـشمس طالعـة     : ستقبل كثير أيضاً كما في قولنا     بالمضي بل الإتيان بالم   

 وإن كـان الأحـسن   2» لم يـستقم إن كان دين محمد  «: وقولـه . فالنهار موجود 
  .التعبير بما يدلّ على المضي مثل كلمة لو دون أن

 ـ بكـلا تعبيريـه ـ وإن     ومع ذلك كلّه فالتحقيق أن ما بينه المحقّق الخراسـاني 
 إلا أنّه محلّ إشكال إثباتاً، فإن المدار هو الموضوع المأخوذ في كان يمكن ثبوتاً

ولا ترديـد فـي أن   . لا ما يمكـن أن يرجـع إليـه   . القضية الشرطية في ظاهر الكلام  
                                                

 .١، الحديث ١١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٦٧: ١وسائل الشيعة : اُنظر. 1
 .٥٨١: ١أعيان الشيعة . 2
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 هو النبأ الـذي جـاء بـه الفاسـق، لا طبيعـة النبـأ، ولا               بنبأ : تعالى المراد من قوله  
مهل يمكن فـي كـلّ قـضية مـن هـذا      مطلق النبأ الذي جيء به، وإلا فمثل هذا الت    

من يريد الركوب : إنّه... إذا ركب الأمير: القبيل مثل أن يقال في المثال المعروف
  ... .إن كان هو الأمير فكذا

إن ذلك في المقام هو ظاهر الكلام بـل ممـا لا منـاص منـه               : اللّهم إلا أن يقال   
  :ويظهر ذلك ببيان اُمور

د وضـعها إلـى قـضية شـرطية مـشروطة بتحقّـق         كلّ قضية حملية ينحلّ عق    . 1
الموضوع وهو شرط محقّق للموضوع وإنّما يشترط بشرط آخر إذا لم يكن نفس 

  .الموضوع كافياً للحكم بل كان الحكم في بعض أحواله
كلّ قضية شرطية يتركّب مـن موضـوع وشـرط وجـزاء هـو الحكـم علـى                  . 2

ضية موضوعاً مع قطـع النظـر   الموضوع والشرط قيد للحكم، فلابد وأن يكون للق     
  .عن الشرط وسابقاً عليه

الشرط وإن كان قيداً للحكم في ظاهر اللفظ وعلـى وفـق القواعـد العربيـة            . 3
الأدبية إلا أنّه حالة من حالات الموضوع، ويرجع إلى قيد للموضوع بنحو نتيجـة      

إن جائـك  التقييد، ويختصّ الجزاء الذي هو الحكم بالموضوع المقيد لباً ونتيجـة    
زيد فأكرمه أنّه أكرم زيداً الجائي وإنّما يؤتي تارة بنحو الوصـف واُخـرى بنحـو             

مثلاً إتيانه بالوصف لعلّه يوهم فرض وقوع  . الشرط لفوائد يترتّب على كلّ منهما     
ولعلّه لذلك يفترق الظهـور اللفظـي      . حجيته أو الأخبار عن مجيئه بخلاف الشرط      

  .صففي المفهوم في الشرط دون الو
فالشرط وإن كان غير دخيل في الموضوع في اللفـظ، لكنّـه يقيـده            : وبالجمله
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وفي الحقيقة كـلّ شـرط محقّـق للموضـوع الـواقعي لبـاً، ومـع ذلـك لا يـضر            . لباً
  .بالظهور في المفهوم لأنّه كان يمكن جعل الموضوع لباً نفس الموضوع

لقاعـدة ـ لمـا عرفـت     كون شرط محقّقاً للموضوع في ظاهر اللفظ خلاف ا. 4
من لزوم فرض الموضوع قبل الشرط ـ وإنّما يصار إلـى ذلـك مـن بـاب اللابديـة       
والقرينة الملزمة، وذلك إنّما ينشأ من خصوصية الحكم والجزاء المحمـول علـى          
الموضوع، فإن الغالب ومقتضى القاعدة في الشرط أن يكون الشرط أحد أطـوار        

أحـد أطـواره    كلّ أطواره بلا شـرط أو علـى   الموضوع القابل لحمل الحكم على  
  .الذي هو مورد الشرط

إن : ولكن قد لا يمكن ترتّب الحكم إلا على الموضوع المقيد كما في المثال
فإن أخذ الركاب لا يمكن حمله على الأمير بما هو أمير، بل يصح ... ركب الأمير

ى يـصح الحمـل   حمله على الأمير الراكب، فلابد من لحاظـه فـي الموضـوع حتّ ـ         
إِذا قُـرِئ الْقُـرآن   و: وهذا معنى تحقّق الموضوع بالشرط وكذا في قولـه تعـالى          

 وا لَهعتَمفَاس...1          الاستماع والإنصات المطلوب لا يمكن تحقّقـه وحملـه إلا فإن 
  . نفس القرآن على القراءة لا على

لّم أن يـأتي  فلابد وأن يفرض الموضوع عند الحمل هو الركب وكـان للمـتك         
بالوصــف إلا أنّــه يعــدل إلــى الــشرط لفوائــد مثــل أن لا يتــوهم أن الأميــر عــازم 
للركوب أو في حال الركوب بالفعل أو وجود قراءة القرآن بالفعل حتّـى يحمـل     

  .على الكذب عند تخلّفه ومثل ذلك
                                                

  .٢٠٤): ٧(الأعراف . 1
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وليس كذلك في المقام، حيث إن الموضوع المنحاز عن الـشرط هـو النبـأ      . 5
أ الموجود المفروض مجيئه وهو ظاهر الكلام وإلا لـم ينحـاز الـشرط عـن                أو النب 

الموضـوع بوجـوب    الموضوع ولا حاجة إلى الشرط في مقام حمل الحكم على           
التبين فيه مطلقاً، ومع ذلك اشترط بما إذا كان الجـائي فاسـقاً، فـلا وجـه لـدخول        

 قبيـل الـشرط   الشرط في الموضوع وتقييده به في ظـاهر اللفـظ حتّـى يـصير مـن              
  .المحقّق للموضوع وإن كان تقييده لباً

ولعلّ الذي صار موجباً للـوهم والإشـكال خلـط التقييـد اللبـي الحاصـل مـن                  
الشرط في الموضوع مع التقييد في ظاهر اللفظ، فإن الأول لا يـؤثّر فـي المفهـوم      

 يـصير  بل هو كذلك في جميع القضايا الشرطية بخلاف الثاني، فإن المفهـوم فيـه         
من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع بعد فرض لزوم لحاظه في الموضـوع فـي مقـام             

  .الحمل، فتدبر جيداً لعلّه بهذا البيان تنحلّ العويصة ويتّضح الكلام
أن الآية الشريفة وإن كانت ظاهرة      : الإشكال الثاني مما يصعب الذب عنه     

أنّـه بعـد ملاحظـة ذيـل الآيـة      في المفهوم من حيث هي هي لو خلّي وطبعـه، إلا          
وتعليلها بإصابة القوم بجهالة وهي عدم العلم يكون معناه وجوب التبين فـي كـلّ     

فالتعليــل بإصــابة القــوم بجهالــة المــشترك بــين المفهــوم  . خبــر غيــر مفيــد للعلــم
  .والمنطوق يكون قرينة على أنّها ليس لها مفهوم

دة الاجتمـاع خبـر العـادل غيـر     إن النسبة بينهما عمـوم مـن وجـه ومـا        : لا يقال 
المفيد للعلم إلا أنّه يجب تقديم المفهوم وإلا كان لغواً، فإن خبر الفاسق المفيـد              

  .للعلم أيضاً يجب العمل به
 بل الخبر المفيد للعلم خارج عن مورد الآية منطوقاً ومفهوماً فيكون المفهـوم    



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١١٠

  .أخصّ مطلقاً من عموم التعليل
 إلا أنّه عند التعارض طرح المفهوم والحكم بخلو الجملة هذا مسلّم: لأنّه يقال 

 مـن ارتكـاب التخـصيص فـي التعليـل لكـون ظهـور           الشرطية عن المفهوم أولـى    
  .التعليل أقوى من ظهور القضية الشرطية في المفهوم

ــزام    بــل التعليــل بنفــسه آب عــن التخــصيص فــي نفــسه وكيــف يمكــن الالت
  .1... تُصيبوا قَوماً بِجهالَةنأ: بالتخصيص في مثل قوله تعالى

لا نمنـع تـرك دليـل    : حيـث قـال  » العـدة « فـي    ولعلّه إلى ذلـك أشـار الـشيخ       
  2.الخطاب لدليل والتعليل دليل

ولا ينافي ذلك جواز تخصيص العـام بـالمفهوم، فإنّـه فـي المفهـوم المنفـصل         
  .أولاً، وفي عام غير التعليل ثانياً

لمراد من الجهالـة هـو الـسفاهة والإقـدام علـى فعـل              ولا يصح دفع ذلك بأن ا     
 متابعة قول الوليد الفاسق من دون وثوق، فإن العاقل  سفهي وأن ذلك الإقدام على

  .بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على فعل ما لا ينبغي فعله من العاقل
ى عدم بأن الإشكال إنّما يبتني على كون الجهالة بمعن    » الكفاية«وقد قرره في    

العلم مع أن دعوى أنّها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقـل غيـر             
  3.بعيدة

أن ما أورده الشيخ من عدم مناسبته لمورد الآية، فإن العاقل بل            : وفى الحاشية 
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 جماعة من العقلاء لا يقدمون على الاُمور من دون وثوق بخبر المخبر بها غيـر وارد    
ه كان من أجل حسن ظنّهم به وبإيمانه والغفلة عن فسقه فنـبههم           فإن إقدامهم لعلّ  

وفي الحقيقة استفيد من الآية . االله تعالى على أنّه فاسق يكون الاعتماد بقوله سفهاً 
  1.أحدهما أن الوليد فاسق والثاني أنّه لا ينبغي الاعتماد على خبر الفاسق: أمران

د على قوله سفهياً، حيث إن منـاط   فرض جهلهم فليس الاعتما     إنّه على   : أقول
 ما لا يقدم عليه العقلاء  سفهية الفعل ليس عدم إصابة الواقع وإنّما هو الإقدام على

  .كما في البيع الغرري مثلاً ولو كان بنفعه واقعاً
بل لا يكونـون مـورداً للاعتـراض لإمكـان         . وحينئذ فيكون مورد الآية خارجاً    

  .يتصورون أنفسهم مشمولاً للآيةبل لا . عذرهم بجهالتهم بذلك
نعم، يمكن تقريرها بأنّهم كانوا عالمين غافلين عن ذلـك لكثـرة ولعهـم علـى            
جهاد الكفّـار وأخـذ الزكـاة والغنيمـة مـنهم، أو لحرصـهم علـى الانتقـام، فـصار                  

  .موجباً للعجلة وعدم التفكّر فاعترض عليهم ربهم
عتراض عليهم، بل في مقام الإرشاد إن االله تعالى لم يكن في مقام الا       : أو يقال 

  .بعد التنبيه على فسقه والتطبيق على المورد والمصداق معلوم بقرائن الأحوال
بأن التعليل لا يدلّ على عدم الجواز بغير » الدرر«وقد أجاب عن الإشكال في    

العلم مطلقاً، بل يدلّ على عدم الجواز فيما إذا كان الإقـدام فـي معـرض الندامـة          
اله منحصر بما لم يكن الإقدام عن حجة، فلو دلّـت الآيـة بمفهومهـا علـى               واحتم

 العمل به مؤدياً إلـى النـدم،        فلا يحتمل أن يكون الإقدام على      ،حجية خبر العادل  
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  1.فلا منافات بين التعليل ومفهوم الآية أصلاً
  .ومرجع ذلك إلى أن المفهوم وارد أو حاكم على التعليل

 لابد وأن يكون بما هو ثابت في رتبة متقدمة على الحكم ولا    أن التعليل : وفيه
فإن كان حجية خبر العادل ثابتـاً مـع قطـع    . يمكن أن يكون بأمر متأثّر عن الحكم    

النظر عن الآية بدليل آخر ـ غير سيرة العقلاء لاحتمال ردعهـا ـ مـثلاً صـح ذلـك       
  .وأما مع إثباته بهذه الآية فلا

 ة إنّمـا يوجـب رفـع العـذاب والنـدمان      هذا، مضافاً إلى أنالاتّكال على الحج 
الاُخروي وأمال الندمان الحاصل بما يترتّـب علـى الفعـل مـن المفاسـد الدنيويـة         

       والظاهر من الآيـة الـشريفة هـو هـذا،         . كقتل الأخ والأب مثلاً فلا ورود له حينئذ
  .جعلي تعبديحيث جعل تعليلاً ولابد وأن يكون التعليل بأمر ارتكازي لا 

 ـ على ما في تقريراته ـ أن المفهوم في المقـام حـاكم     وعن المحقّق النائيني
على العموم لأنّه يقتضي إلغاء احتمال مخالفة خبر العـادل للواقـع وجعلـه محـرزاً         
وكاشفاً عنه، فلا يشمله عموم التعليل لا لأجل تخصيصه بالمفهوم كي يقـال إنّـه               

ة المفهـوم عليـه، فلـيس خبـر العـدل مـن أفـراد        يأبى عن التخصيص بـل لحكوم ـ   
والمحكوم لا يعارض الحاكم ولو كان ظهور المحكوم أقوى من ظهور ... العموم

 فـي   وقـد أوضـحه تلميـذه   2.الحاكم أو كانـت النـسبة بينهمـا عمـوم مـن وجـه            
  . فراجع3،»مصباحه«

  :مرينمن الأ» الدرر«ويرد عليه مضافاً إلى ما مر في الجواب عما قاله في 
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بأن التعليل كما يأبى عن التخصيص كـذلك يـأبى عـن الحكومـة أيـضاً                 : ثالثاً
لعدم الفرق بينهما إلا من حيث اللسان وإلا فكلّ منهمـا يخـرج فـرداً عـن حكـم                 
العام تعبداً، إما بلسان نفي الحكم أو بلسان نفي الموضوع تعبداً وما هو المناط في 

عة ذلك عرفاً يجري في الحكومة أيـضاً، فـإن          الإباء عن التخصيص الذي هو شنا     
  .التعليل لابد وأن يكون بأمر ارتكازي لا يناله يد الجعل والتعبد

الحكومة إنّما تكون فيما إذا كان الحاكم بلسانه ولفظـه نـاظراً إلـى             أن  : ورابعاً
» قولك ألغ احتمال الخلاف في خبر العادل«دليل المحكوم فلو كانت صدر الآية 

وأما صرف عدم وجوب التبـين فقـط الكاشـف    . الذيل وجه ن لحكومته على    لكا
عن الحجية التي تلازم في الأمارات فرض غير العالم نفسه عالمـاً أو فـرض غيـر                  

  .العلم علماً وإلغاء احتمال الخلاف، فلا يصح أن يكون حاكماً عليه
ن كـلام  لا يخلـو م ـ  » الحاشـية « فـي    وهناك كلام آخر للمحقّـق الخراسـاني      

أنّه بعد تسليم كون المراد من الجهالة هـو عـدم العلـم             : ولكن يمكن تتميمه وهو   
إلا أن شمولها لخبر العادل ليس بالعموم بل بالإطلاق وهو ممنوع لعدم كونه فـي      

  1.مقام البيان أولاً، ووجود القدر المتيقّن ثانياً
 ،د منهـا الندامـة بالفعـل   أن التعليل مقيد بالإصباح نادماً وليس المرا : وتوضيحه

بل المراد . إذ قد يكون خبر الفاسق أيضاً مطابقاً للواقع ولا يوجب العمل به ندامة    
فهـل المـراد النهـي    . ومن المعلوم تفاوت مراتب المعرضـية    . هو معرضيته للندامة  

عن الاتّباع بأي مرتبة كانت المعرضية أو بمرتبة خاصّة توجـد فـي خبـر الفاسـق            
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دل؟ فشمول التعليل لخبر العادل إنّما يتوقّف على إطلاق المعرضية          دون خبر العا  
يشكل بما مر وحينئذ.  

أن إنكار كونه في مقام البيـان خـلاف الأصـل العقلائـي     : ولكن يرد عليه أولاً  
  .وهذا دعوى تجري في أكثر الإطلاقات. بلا شاهد ولا دليل

 الفاسق مـن المعرضـية، فقـد       وأما الاتّكال على القدر المتيقّن وهو ما في قول        
            بـالإطلاق وإلا يلـزم سـد م في مباحث الإطلاق أنّه غير وجيه فإنّه غيـر مـضرتقد

  .باب الإطلاقات لوجودها غالباً من حيث مورد السؤال أو مورد النزول وأمثالهما
إن ظهور القضية الشرطية في المفهوم أيضاً لـو كـان متوقّفـاً علـى        : لكن نقول 
ق يشكل أمر الاستدلال بالآية لصلاحية كلّ منهمـا أن يكـون بيانـاً             جريان الإطلا 

  .للآخر
وأما على المختار من كون المفهوم في الشرطية بالوضـع لوضـع أداة الـشرط               

  .للتعليق، فظهور الشرطية مانع عن انعقاد الإطلاق في التعليل
، فـإن  وليس أن كلّ إقدام عن جهالة ومعـرض للندامـة موجبـاً للملامـة عرفـاً              

لمراتب الجهل واحتمال كشف الخلاف والندامة دخل كثير في ذلك فكثيراً مـا              
  .بعد كشف الخلاف يتعذّر بضعف هذا الاحتمال ونحوه، فتدبر

  الاستدلال بالآية الشريفة بمفهوم الشرط 
ومما اُورد على الاستدلال بآيـة النبـأ ـ وإن كـان لا يخـتصّ بهـا ـ مـا اُشـكل فـي           

  :ية للسنّة بواسطة أو وسائطه وتقريبه من جهتينالأخبار الحاك
 أن فيما يحكيه الشيخ عن المفيد عن الصفّار مـثلاً فـالخبر المحـرز                :إحداهما
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بالوجدان هو خبر الشيخ، وأما خبر المفيد فلا يكاد يكون خبراً تعبداً ـ بعد ما لـم   
 الـشيخ  يكن خبراً وجـداناً ـ إلا بـنفس الحكـم بوجـوب التـصديق الـشامل لخبـر        

فكيف يصير موضوعاً لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضـوع الخبريـة إلا بـه            
  .ويلزم منه أن يكون الحكم مولداً لموضوع نفسه

أن شمول الآية للخبر المحـرز بالوجـدان ووجـوب تـصديقه لابـد          : وثانيتهما
. وأن يكون بلحاظ أثر شرعي يترتّب عليه كما هو مقتـضى حجيـة الطـرق مطلقـاً       

داً لا بمعنى عقد القلب عليـه بـل     فإنية هو البناء على صدق الخبر تعبمعنى الحج 
بمعنى ترتيب آثاره عليه، فلو لم يكن للمخبر عنه أثر شرعي لا يقع فـرداً للعمـوم    

  .كما إذا أخبر العادل بوجود حجر كذا في بحر كذا
 إلا وجـوب   عن قول المفيـد أثـر  خبر الشيخ إنّه لا يترتّب على: وحينئذ يقال 

تصديق المفيد في قوله وهـو نفـس الحكـم، فيكـون شـمول الحكـم للموضـوع                  
  .بلحاظ نفس ذلك الحكم

  .ليس لذلك الحكم أثر إلا نفس تلك الحكم: وبعبارة اُخرى
ومن الواضح أن مصب الإشكال الأول هو خبر الواسطة والثاني ـ الذي قدمـه   

  .واسطةـ هو الخبر الواصل إلى ذي ال» الكفاية«في 
بأنّه إنّما يلـزم إذا لـم يكـن القـضية           » الكفاية«وأجاب عن الإشكال الثاني في      

طبيعية والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر بل بلحاظ أفراده، وإلا فـالحكم بوجـوب           
 أفـراده بـلا محـذور لـزوم اتّحـاد         التصديق يسري إليه سراية حكـم الطبيعـة إلـى         

  1.الحكم والموضوع
                                                

 .٣٤١: كفاية الاُصول. 1



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١١٦

  .يح المناط وعدم القول بالفصلتنق هذا مضافاً إلى
ومنه يظهر الكلام بالنسبة إلى الإشكال الأول وذلك لأنّه إذا كان خبـر العـدل           
ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثـره عليـه عنـد إخبـار العـدل بـه                     
كسائر ذوات الآثار من الموضـوعات لمـا عرفـت مـن شـمول مثـل الآيـة للخبـر                 

ية الطبيعية أو لشمول الحكم فيها له مناطاً وإن لم يشمله الحاكي للخبر بنحو القض
  . انتهى1.لفظاً، أو لعدم القول بالفصل فتأمل جيداً

أن التعبير بالقـضية الطبيعيـة خـروج عـن الاصـطلاح فإنّهـا مـا                : وليلاحظ أولاً 
نفس الطبيعة اصطلاحاً بحيـث لا يـسري إلـى أفرادهـا كالإنـسان           حكم فيها على    

 الطبيعة بحيث يسري  راد هاهنا القضية الحقيقية التي يجري الحكم علىوالم. نوع
  .إلى أفرادها فلا تغفل

إذا كان وجوب تصديق العادل أثـراً شـرعياً يـصح     أن هذا كلّه إنّما يتم     : وثانياً
  .التعبد بالخبر بلحاظه

 وفيه منع، فإن توهم كون ذلك واجباً في نفسه ولـو بعقـد القلـب ممنـوع، بـل              
المراد من الأثر الشرعي هو الأثر العملي، وإلا فنفس البناء القلبي لـو كـان كافيـاً            
في المقام للزم حجية خبر العادل ولو فيما إذا أخبر عن وجود حجر كـذا بلحـاظ      

  . وجوده وإن لم يترتّب عليه أثر آخر أصلاً وهذا واضح البطلان عقد القلب على
      ى الأمـارة حكمـاً أو ذا أثـر شـرعي مـن جهـة        والحلّ أنّه إنّما يعتبر كون مـؤد

ومن . حكم العقل بأن التعبد بأمر لا يكون له أثر شرعي لغو لا يصدر عن الحكيم
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 حجة واحـدة بـأثره، بـل كثيـراً مـا       هذه الناحية لا يلزم أن يكون الأثر مترتّباً على     
ن أن حجية أمرين كما فـي الـشاهدين وكمـا فيمـا يقـال م ـ         يترتّب أثر عملي على   

أحــدهما محــرز بالوجــدان والآخــر : موضــوع هــذا الحكــم مركّــب مــن جــزئين
وهذا مما لا ينبغي الشبهة فيـه لا فـي الاُصـول ولا        . بالأصل، فالأصل جزء المؤثّر   

  .في الأمارات
إن شمول الـدليل لخبـر الـشيخ لـيس بلحـاظ وجـوب تـصديق          : وحينئذ نقول 

، فـإن  يـه وهـو مفـاد قـول الإمـام     المفيد وإنّما هو بلحاظ أثر شرعي عملـي عل     
 أثر مترتّب ومتوقّف على صدق الـشيخ والمفيـد وغيرهمـا    العمل بقول الإمام 

فمن وقع في الطريـق بحيـث إن عـدم ترتّبـه نـاش عـن احتمـال كـذب أحـدهم                       
  .والشارع يرفع هذا الاحتمال

ولا فرق في ذلك بين أن يكون بعضهم في طول الآخر أو في عرضه، إذ غايته 
 نقول في السلسلة الطولية إن عدم ترتّب الأثر ناش إمـا عـن كـذب الـشيخ أو               أن

ودليـل الحجيـة يرفـع    . الفرض وهكـذا    فرض إخباره أو الصفّار على        المفيد على   
  .الاعتناء بتلك الاحتمالات

ويترتّب على ذلك أنّه لو وقع في جملة الرواة فاسق لا يـشمل الـدليل لإخبـار         
  .لو كانوا عدولاًبقية الرواة أيضاً و

  .هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآية الشريفة بمفهوم الشرط

  الاستدلال بالآية الشريفة بمفهوم الوصف
ويمكن الاستدلال بالآية الشريفة بمفهوم الوصف ولا مجال فيه للإشـكال الأول         

  .كما هو واضح
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مقامـه أن  إلا أنّه من المعروف عدم ظهور الوصف في المفهوم و قـد مـر فـي       
واحتمال كونـه  . دخالة الوصف في الإرادة ولا ينبغي أن ينكر لظهوره في التعليق  

  .لنكتة آخر غير التعليق خلاف الظاهر
إنّما الكلام فـي أنّـه هـل هـو مـع وحـدة المطلـوب أو مـع تعـدده ومـع ذلـك                    
الاحتمال يكون الحكم المترتّـب علـى الوصـف سـاكتاً عـن جريانـه فـي الفاقـد              

  .ا في صلّ في الوقت، فلا يوجب حينئذ حمل المطلق على المقيدوعدمه كم
  .أما إذا اُحرز وحدة المطلوب بوحدة السبب فلابد من التقييد

وكذلك إذا كان الحكم غيـر قابـل للتعـدد كالأحكـام الوضـعية مثـل الجـواز           
 في الغنم الـسائمة «: ولذلك ترى أن الأصحاب يلتزمون بالتقييد في مثل   . والصحة

  .، وليس هذا إلا بالمفهوم»زكاة
إن المقام من هذا القبيل بعد كون المراد من التبين عدم الحجية : وحينئذ نقول

  .وهو غير قابل للتعدد والشدة والضعف
كمـا  . فبذلك يتم دلالة الآية الشريفة على حجية خبر العادل بمفهوم الوصـف  

  .أنّه قد تم دلالتها بمفهوم الشرط أيضاً
  .عم، يجري فيه الإشكال الثاني والثالث وقد مر جوابهما، فتدبرن

حجية خبر الواحد آية النفر وهي قوله  ومن الآيات التي استدلّ بها على : ومنها
ما كان الْمؤمنُون لينْفروا كَافَّةً فَلَو لا نَفَر من كُـلِّ فرقَـة مـنْهم طائفَـةٌ        و :تعـالى 

  .1لينْذروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرون الدينِ وىهوا فليتَفَقَّ
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فإن الآية الشريفة دلّت علـى وجـوب الحـذر عنـد إنـذار المنـذرين مـن دون          
  .اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد

نية على دلالة الآية أولاً علـى وجـوب الحـذر فقـد     وحيث إن هذه الدلالة مبت    
  : قررت هذه بوجوه

 عـن معنـاه   »لعـلّ «مـن أنّـه بعـد انـسلاخ كلمـة       » المعـالم «ما ذكره صاحب    . 1
 فهي ظاهرة في كون مدخوله محبوبة للمتكلّم فاستفادة مطلوبية الحـذر       ،الأصلي

تضي لـه وجـب وإلا   غير منكر ولا معنى لجواز الحذر أو ندبه لأنّه إن حصل المق     
  .فطلبه دليل على حسنه والحسن مساوق للوجوب. لم يحسن

مع تفاوت في صدر الكلام وهـو أن كلمـة   » الكفاية«ويشبه ذلك ما ذكره في      
 ولو كانت مستعملة على التحقيق في معناه الحقيقي وهو الترجي إلإيقاعي        »لعلّ«

تعالى أن يكون هـو الترجـي    حيث يستحيل في حقّه ،الإنشائي إلا أن الداعي إليه 
الحقيقي، كان هو محبوبية التحذّر عند الإنذار وإذا ثبـت محبوبيتـه ثبـت وجوبـه          
شرعاً لعدم الفصل وعقلاً لوجوبه مع وجود مـا يقتـضيه وعـدم حـسنه ـ بـل عـدم        

  1.إمكانه ـ بدونه
إن الحذر إن كان بحجة فهو واجب وإلا فلا يكون حسناً ومطلوباً أصلاً بل . 2

  .من البدعة المحرم  لحذر بما ليس بحجة لعلّه يعدا
  .عدم الفصل   عن الاتّكال علىولعلّ هذا يرجع إلى الأول ويغني

إنّه لما وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب كما هو قـضية كلمـة لـو لا            . 3
                                                

 .٣٤٣ ـ ٣٤٢: ة الاُصولكفاي. 1
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  . وجوبهىغية وجب التحذّر وإلا لضيضحالت
ة الواجـب واجـب بـالظهور اللفظـي لا     إنّه جعل غاية للإنذار الواجب وغاي     . 4

  .للغوية حتّى يرجع إلى ما قبلهل
والتقريبين الأخيرين إنّما يتمان على فرض أن يكون المراد النفـر للتفقّـه كمـا       

على التفسير الثاني فإنّه حينئذ ليس التفقّه غايـة        هو أحد تفسيري الآية الشريفة لا     
      النفر بل للإقامة في المدينة عند النبي      وعـدم النفـر ولا دليـل علـى وجـوب 

 فإن على هذا التفسير وإن كان المراد منه نهي المؤمنين عن نفر           ،ترك النفر لفرقة  
 ويتخلّفوا عن الجهـاد      بعضهم بأن يقفوا عند النبي     رجميعهم إلى الجهاد وأم   

           هذا النهي أو الأمر إنّما هو في مقام توه ى م وجوب النفر للجهاد عل للتفقّه إلا أن
فلا يـدلّ علـى الحرمـة أو الوجـوب بـل غايـة           ،  الجميع عيناً وعدم جواز التخلّف    

  . لا يفيد ما رماهفما أتعب الشيخ. مفاده هو الجواز فقط
وثالثاً إنّه قد فسر الآية بأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جمـيعهم     : قالحيث  

 ـرفنْي لوننُؤم الما كانمو: إلى الجهاد كما يظهر من قوله تعالى    وأمـر  ...ةًوا كافّ
لّمـوا المـسائل حلالهـم      ع ولا يخلوه وحده فيت     بأن يتخلّفوا عند النبي    مبعضه

والحاصـل أن ظهـور     . رين إذا رجعـوا إلـيهم     ض ـانوحرامهم حتّى ينذروا قومهم ال    
  . انتهى1.ه والإنذار مما لا ينكرقّفالآية في وجوب الت

  :رين ـ على التفسير المشهور أيضاً ـ بإيرادينعلى الأخي» الكفاية«وأورد في 
  2. عدم انحصار فائدة الإنذار بالتحذّر تعبداً:الأول

                                                
 .٢٧٩: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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وتوضيحه إمكان أن يكون فائدته كون الخبر معـداً حتّـى يحـصل العلـم مـن                
 وشأنيته فراراً عن تهقوله وقول غيره بتراكم الأخبار ويكفي احتمال ذلك ومعرضي   

  .اللغوية
 مـن أنّـه إذا فـرض وجـوب الإنـذار       حينئذ ما أورده المشكيني   ولا يرد عليه  

كلّ واحد سواء حصل من قوله منفرداً أو منضماً العلم  مطلقاً بمعنى أنّه يجب على
  1. فلا يمكن القول بأن فائدته في الصورة الأخيرة هو الإعداد،أو لم يحصل

 علـم بعـدم حـصول    نعم يبقى ما إذا. وذلك أنّه يكفي احتمال حصول العلم به   
 الغايـة   خـارج عـن الإطـلاق بـنفس الغايـة إذ        ولعلّه. العلم به لا منفرداً ولا منضماً     

  .تصلح للقرينية فلا ينعقد الإطلاق من هذه الجهة
 بالآية الشريفة في التفحص عن الإمام مع أنّـه لا  ويؤيد ذلك تمسك الإمام 

  .هتحصيل العلم بالإمام والاعتقاد بإشكال في لزوم 
إذا حـدث علـى     : قلت لأبي عبداالله  : ففي صحيحة يعقوب بن شعيب، قال     

فلـو لا   : أين قول االله عزّ وجلّ    « :الناس؟ قـال   حدث كيف يصنع     الإمام
داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عـذر    هم في عذر ما   « :قال ...نفر

 2.»حتّى يرجع إليهم أصحابهم

 عـن قـول العامـة إن رسـول          ت أبا عبداالله  سأل:  قال ،وصحيحة عبد الأعلى  
: قلت. الحق واالله: قالفمن مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية؟      «:  قـال  االله

يعنـي ألـيس    (؟»فإن إماماً هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلـك            
                                                

 .٣١٤: ٣كفاية الاُصول، مع حواشي المشكيني . 1
 .١ / ٣٧٨: ١الكافي . 2
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  .)جل أنّه بعيد عن بلد الإمامأهذا الرجل في سعة من 
ه على مـن هـو فـي        وقعت حجة وصي   هلكام إذا   لا يسعه إن الإم   «: قال

 ـفَ:  إن االله عزّ وجلّ يقول     ،البلد وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم          ولَ
  «.1...رفَلا نَ

قلت أفيسع الناس إذا ... :  وفيهاوصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبداالله   
هذه البلدة فلا ـ يعني أهـل   أما أهل « :مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال

 ـفَ... : المدينة ـ وأما غيرها مـن البلـدان فبقـدر مـسيرهم، إن االله يقـول        لا ولَ
  «.2...رفَنَ

أن هذا الإشكال يختصّ بالتقريـب الأول مـن الأخيـرين كمـا هـو          : ولا يخفى 
  .واضح

أن لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق ـ ضرورة  : قوله: الإيراد الثاني
الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غايتية التحذّر ـ ولعلّ وجوبه كان مشروطاً 

  .بما إذا أفاد العلم
لو لم نقل بكونه مشروطاً به، فإن النفر إنّما يكون لأجـل التفقّـه وتعلّـم معـالم               
 الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين كي ينذروا بها المتخلّفين أو النافرين على   
الوجهين في تفسير الآية لكي يحـذروا إذا اُنـذروا بهـا وقـضية إنّمـا هـو وجـوب            

  3.الحذر عند إحراز أن الإنذار بها كما لا يخفى
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والظاهر أنّـه خطـاء    ... لعدم: قوله» الكفاية«والموجود في النسخ المطبوعة من      
  .فيكون شروعاً في الإيراد الثاني... وبعدم: والصحيح

 رداً علـى التقريبـات      ادين مـذكورين فـي كـلام الـشيخ        وهو ينحلّ إلى إيـر    
قد مرت عليك سوى ما ذكرناه تحت      » الكفاية«و  » الفرائد«الثلاثة المذكورة في    

  .2رقم 
اختصاصهما بالأخير أو هـو مـع مـا قبلـه ـ      » الكفاية« من واستظهر المشكيني

ه بـأن طريقـة   وهو التقريب الثالث المتّكل على لزوم اللغويـة ـ ثـم استـشكل علي ـ    
  .الشيخ أحسن إذ على تقدير تمامية الجوابين يجريان في جميع الثلاثة

بأنّه وإن لم يكن الآية في مقام بيان وجوب الحذر إلا أنّه : ثم أورد على الأول
في الإطلاق والتقييد تابع لوجوب الإنذار، فإذا فـرض مطلقـاً فـلا يمكـن دعـوى          

  .لّ من التقاريب الثلاثةالإهمال في وجوب الحذر بناء على ك
بأن النفـر وإن كـان لأجـل تعلّـم الاُمـور الواقعيـة مـن الأحكـام                 : وعلى الثاني 

والمنذر أيضاً يجب له الإنذار بها إلا أن وجوب الحذر غيـر متعلّـق بهـا بمـا هـي                
وبعبارة اُخرى، علـى الوجـوب   . كذلك، بل هو رتّب في الآية على عنوان الإنذار   

  1.ب في صدقة إذا أخبر أحد بوجوبنذر به ولا ريمال
أنّا لا نفهم معنى القابلية في الإطلاق بعد فـرض عـدم كونـه    : ويرد على الأول  

  .في مقام بيان هذه الجهة
اللّهم إلا أن يكون مراده أنّه في فـرض إطـلاق الإنـذار وشـموله مـا إذا يعلـم               
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ــن        ــذر م ــذ إلا الح ــذر حينئ ــوب الح ــى لوج ــلا معن ــم، ف ــادة العل ــدم إف  دون بع
  .علم حصول

لكن قد عرفت عـدم إطـلاق وجـوب الإنـذار لهـذه الـصورة أولاً، وإن علـم                   
المنذر بعدم حصول العلم لا يلازم عدم حصول العلم للمنذَر واقعاً بل قد يحصل 

  .له العلم كما لا يخفى ثانياً
أن وجوب الحـذر المرتّـب علـى الإنـذار إنّمـا هـو الحـذر عـن                  : وعلى الثاني 

لواقعية بنفس القرينة والبيـان التـي قيـد بهـا الإنـذار وإلا لـم يكـن فـي                    الأحكام ا 
  .الكلام تقييد ظاهركما لا يخفى

إذ لـم  . ومع ذلك ـ أي بعد تشييد الإشكالين ـ لا يجريـان فـي التقريـب الثـاني      
يكن هو مبتنياً على الإطلاق حتّى يجريان فيه بل بعد فرض إطـلاق الإنـذار كمـا          

  .بقاعدة اللغويةهو المفروض استدلّ 
فلا مناص في جوابه إلا ما سبق من منع كون الغاية التحذّر القطعي بل يكفـي        

  .احتماله كما سبق
 منع إطلاق وجوب الإنذار بنفس البيان لا التحـذّر      اللّهم إلا أن يكون مراده    

  .كما يأتي عليه شاهد في آية الكتمان
كان مبتنياً على استفادة مطلوبيـة  نعم، لا يبعد جريانه في الوجه الأول أيضاً إذ        

يـدلّ علـى مطلوبيـة     » لعلّهـم يحـذرون   «، فجملـة    »لعـلّ «الحذر مـن ظـاهر كلمـة        
  ؟...لكنّه هل هو مطلقاً أو مقيداً... الحذر

لهــذا الجــواب فــي التقريــب الأول  » الكفايــة«ولعــلّ عــدم تعــرض صــاحب  
يف وهو يساعد للاعتماد على جواب آخر كان أحسن واستغني به في نظره الشر         
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  :حتّى مع إطلاق مطلوبية الحذر ببيان
أن التحذّر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محـذور مخالفتـه مـن فـوت          
المصلحة أو الوقوع في المفسدة، حسن وليس بواجب فيما لم يكـن حجـة علـى     
التكليف ولم يثبت هنا عدم الفصل بل غايته عدم القول بالفصل، انتهى كما فـي                

  1.»فايةالك«
  .2»الدرر«وقد تبعه في هذا الجواب صاحب 

بعده عن أذهان عامة الناس الذين لا يـرون فـي أوامـر        : لكن يشكل ذلك أولاً   
المولى ونواهيه إلا لزوم إطاعته حذراً عن مؤاخذته وعقابه وأما أن كلّ أمر ونهي  

مورد خلاف مع أنّه . فهو مخصوص بأفهام جمع خاصّ... تابع للمصالح والمفاسد
بين الأعلام أيضاً وقد أنكره الأشاعرة، والمعتزلة والخاصّة وإن أثبتوهـا إلا أنّهـم              

  .»الكفاية«أيضاً لا ينكرون أنّها قد تكون تابعة لمصالح في نفس التشريع كما في 
إن الملاك قد يكون نوعياً فلا يوجب مخالفته ضـرراً علـى المـأمور بـه            : وثانياً

  .كي يصير داعياً على التحذّر عند الاحتمالحتّى مع العلم به ل
 ابتنى الاستدلال بالآية على ثلاث مقدمات وقد تبعه         ثم إن المحقّق النائيني   

  : بتفصيلفي ذلك تلميذه السيد الخوئي
إن المراد من الآية الشريفة وجوب إنذار كلّ فرد لا المجموع، لأن تقابـل          . 1

  .مع عدم اتّفاق اجتماعهم معمولاً. الجمع بالجمع ظاهر في التوزيع
2 .             د الخـوف النفـساني، لأنالمراد من التحذّر هو التجنّب العملي لا مجـر إن

                                                
 .٣٤٣: كفاية الاُصول. 1
 .٣٩٠: درر الفوائد، المحقّق الحائري. 2
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ظاهر الحذر هو أخذ المأمن من المهلكة والعقوبة وهو العمل لا مجـرد الخـوف                
  .النفساني

 فإن كان. ظاهرة في كون ما بعدها غاية» لعلّ«إن الحذر واجب، لأن كلمة . 3
غير قابل للتكليف فيدلّ على مطلوبيته وحسنه وإن كان قـابلاً للتكليـف دلّ علـى      

فيدلّ الآية الشريفة على وجوب التحذّر العملـي عنـد الإنـذار            . أنّه بحكم ما قبلها   
  .وهذا هو معنى حجية الخبر

إن دلالة هذه الآية على حجية الخبر أظهر وأتـم مـن   : ثم قال السيد الخوئي 
  1.آية النبأ عليهادلالة 

 أن مجموع هذا البيان لا يفيد شيئاً أكثر ممـا قربـه الـشيخ           : وبالتأمل فيه يعلم  
واستشكل فيه وإنّما المهم حلّ الإشكالين من منع الإطلاق أولاً، بل وجود الدليل 

  .والقرينة على التقييد ثانياً
 الأصـل كونـه فـي       بـأن : ولذلك فقد تصدى لدفعهما وأجاب عن الأول، أولاً       

بأن ظاهر الآية تقسيم المكلّفـين إلـى الفقيـه والمنـذر والمنـذَر        : وثانياً. مقام البيان 
بأن ظاهر الآية ترتّب وجوب الحذر علـى الإنـذار    : وثالثاً. وتعيين وظيفة كلّ منها   

: ورابعاً.  وتخصيصه بما إذا حصل منه العلم يوجب ترتّبه على العلم لا على الإنذار
  . تقييد بفرد نادرأنّه

وعن الثانية ـ بعد ذكر مقدمة خارجة عن الكلام من كون الإخبـار بـالوجوب    
وبالجملة ... والحرمة إنذار ـ أن كونه مطابقاً أو غير مطابق خارج عن مدلول الخبر

                                                
 .١٨٥ ـ ١٨٤: ٢مصباح الاُصول . 1
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الإخبار عن الوجوب والحرمة إنذار بما تفقّه في الدين دائماً وإن كان المخبر بـه         
  1.غير مطابق للواقع

ويرد على الأول أن كون الأصل في الكلام كونه في مقام البيان مسلّم، إلا أنّه 
قد يقوم القرينة على خلافه كما إذا كان في مقام التعداد والمقام من هذا القبيل،            
فإنّه في مقـام بيـان وجـوب النفـر أو عـدم وجوبـه وقـد ذكـر الغايـات اسـتطراداً                     

  .وتشويقاً
من كون الآية في مقام تقسيم المكلّفـين وبيـان وظيفـة           ومنه يظهر ما في قوله      

  .كلّ منهم
وليس المراد من الإنذار إلا الإعلام فيترتّب عليـه العلـم ولـو بـضميمة أقـوال                 
آخرين، فالاعتبار وإن كان بحصول العلم إلا أن الإنذار طريق وليس ذلك موجباً   

د النادر إذ قد يحـصل العلـم   وليس تقييده بذلك تقييداً بالفر  . لإلغاء عنوان الإنذار  
  .بقول نفر واحد أو نفرين

 في رفع ذلك الإشكال من أن الآيـة بعـد        وأعجب من ذلك ما ذكره النائيني     
دلالتها على أن الحجية تحكم بأن قول المنذر هو الحكم الواقعي فيكون حاكمـاً   

  2.قعالإنذار والحذر لابد أن يكون بالنسبة إلى الواأن على ما دلّ على 
وفيه ما ترى من أن الكلام في دلالة الآية علـى الحجيـة فكيـف تؤخـذ تلـك                 

  .حاكماً
مضافاً إلى أن الحكومة تتوقّف على أن يكون للدليل الحاكم لسان الحكومـة   

                                                
 .١٨٧: ٢مصباح الاُصول . 1
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  .بأن يكون ناظراً إلى الدليل المحكوم ولا يمكن دعواه في المقام
بمـا تفقّـه فـي الـدين دائمـاً وإن      وعلى الثاني منع ما لخّصه أخيراً من أنّه إنذار      

ولم نفهم المراد منه فإن الإنذار الكاذب ليس إنـذاراً بمـا            . كان غير مطابق للواقع   
والحاصل أن الإشكالين لا محيص منهما ويردان علـى    . هذا. تفقّه في الدين قطعاً   

  .وأما الثاني فقد مر ما فيه أيضاً. التقريب الأول والثالث
أن المـستفاد مـن الآيـة    :  بقوله ثالثاً مـن     ما أورد عليه الشيخ    لكن لا يرد عليه   

حجية الخبر المقرون بالتخويف وليس في الخبر الواحد الناقل للحكم ذلـك بـل           
  1.ذلك شأن الواعظ والمفتي وأما الناقل فربما ينقل الرواية ولا يعلم معناها

لة الفتاوى وقد نـرى أن      حال نق  ، حالهم من أن » الكفاية«إما لما أورد عليه في      
  2.كثيراً منهم ينقلون الفتوى ويقرونها بالتخويف مع عدم الفصل بينهما جزماً

 ا لأنمـن لا يعلـم العربـي     ، نقل التخويف أيضاً تخويف    وإم فإنّه لو فرضـنا أن 
مثلاً قد حفظ حديثاً عربياً مشتملاً على التخويف فقرأه علـى جمـع يحـصل لهـم         

ن القرآن  وولذلك نرى أنّهم كانوا يقرؤ    .  إنّه قد خوفهم عليه    : ويقال ،الخوف منها 
  .ويخوفون غيرهم بنفس قرائة الآيات

وهاهنـا كـلام وتوضـيح    . هذا كلّه ما جرى في بيان القوم من الإثبـات والنفـي     
  :ضح منه بعض جوانب الآية الشريفة والمراد منهايتّ

1 .  ي في نفس الم  » لعلّ«إنتكلّم معمولاً وقـد يكـون   وضع للدلالة على الترج
إذهـب إلـى   «: لإيجاد الاحتمال والترجي في ذهن المخاطب وفكرته كمـا تقـول    

                                                
 .٢٨٤: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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وقـد  . ، ولو مع علم المتكلّم بمجيئـه أو عـدم مجيئـه   »بيت زيد لعلّه جاء من السفر 
 أعم مما كان متعلّق 1كما في كلام الكشّاف والطبرسي » بالإطماع«يعبر عن ذلك    

 لَعلَّ االلهَ يحدثُ بعـد  ىلا تَدر: لمتكلّم كما في قوله تعـالى     الإطماع فعل نفس ا   
 أو فعل غيره كما     3لَعلَّكُم تَتَّقُون :  أو فعل المخاطب، كقوله تعالى     .2ذلك أمراً 

كُـم  لَعلَّ و 4 و يخْشىيناً لَعلَّه يتَذَكَّر أفَقُولا لَه قَولاً لَ: في المقام وكقوله تعـالى  
ونمحتُر.5   

وحينئذ فغاية ما يدلّ عليه مطلوبية ذلك للمخاطـب ولا يـستلزم الدلالـة علـى                
مطلوبيته للمتكلّم ومنه تعرف أنّه لا حاجة إلى القول بخروج لعلّ عـن معنـاه فـي         

  . أو مغايرة داعيه مع سائر الموارد6»المعالم«المقام كما في 
الخوف النفساني أو التحـذّر العملـي لـيس         إن الحذر سواء كان المراد منه       . 2

لازماً للإنذار بل قد لا ينقدح ولا يتحقّق مع العلم أيـضاً، ولا يـصح أن يتعلّـق بـه            
 مـن التسلـسل أو     ،التكليف ويقع واجباً فإنّه يلزم فيه ما يلزم فـي قولـه أطيعـوا االله              

  . فلا يكون الأمر إليه إلا إرشادياً،التكليف بلا ملاك
 فلا يـصح لـه الأخـذ    ،يجاد الاحتمال للسامع   لإ  المنذر مطلقاً يكفي   إن خبر . 3

ولو تفحص لظفـر بـه   . ة بعد ذلك بل يجب عليه الفحص أو الاحتياط عقلاً        بالبراء
                                                

 .٤٨١: ١ ؛ مجمع البيان٩٢: ١الكشّاف . 1
 .١): ٦٥(الطلاق . 2
 .٢١): ٢(البقرة. 3
 ٤٤): ٢٠(طه . 4
 .١٣٢): ٣(آل عمران . 5
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 والمفـروض أنّـه   ،ين أو عن الإمـام  هفقّى الفرض بالسؤال عن غيره من المت      عل
سامع المنقـاد الحـذر دائمـاً    أنذر بالواقع فيوافقونه فيحصل له العلم فيترتّب عليه لل 

 حيث إنّه لا يختصّ   ،ولعلّه يناسبه لغة الحذر   . وإن لم يكن قول المنذر حجة عليه      
  1.بالعلم بل يجري في الظن والاحتمال أيضاً

م يكن قول المنذر حجة لمـا صـح ولمـا حـسن      لفما في الاستدلال من أنّه لو       
  .الحذر باطل بالمرة

  . الآية الشريفة على المطلوب بوجه أنّه لا دلالة في:فتحصّل
نْزَلْنا من الْبينات إِن الَّذين يكْتُمون ما أ:  آية الكتمان وهي قوله تعـالى  :ومنها
 ـ        من بع   والْهدى لنَّـاسِ فل نَّـاهيمـا ب تـابِ    ىداُ الْك     االلهُ و مـنُهلْعي ـكولئ  مـنُهلْعي
نُوناللاَّع.2  

والتقريب فيه نظير ما مر فـي آيـة النفـر مـن أن حرمـة الكتمـان                  : يخقال الش 
للـزوم لغويتـه   : »الكفاية«وأضاف إليه في  (3...يستلزم وجوب القبول عند الإظهار 

  4).بدونه
                                                

والحذر هو الـتحفّظ ممـا   . الفرق بين الاحتراز والحذر أن الاحتراز هو التحفّظ عن الشيء الموجود     . 1
  .لم يكن إذا علم أنّه يكون أو ظن ذلك

 والحذر أن الخوف توقّع الضرر المشكوك في وقوعه ومن يتيقّن الضرر لم يكن الفرق بين الخوف 
  .يقّن النفع لم يكن راجياً لهتخائفاً له ـ وكذلك الرجاء لا يكون إلا مع الشك ومن 

ولـذا  . والحـذر يـدفع الـضرر والخـوف لا يدفعـه     . والحذر توقى الضرر سواء كان مظنونـاً أو متيقّنـاً       
 .خذ خوفك:  يقالخذ حذرك ولا: يقال

 .١٥٩): ٢(البقرة . 2
 .٢٨٧: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 3
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ض ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين من سكوتها وعدم التعر     : ثم قال 
 العلـم عقيـب الإظهـار، أو اختـصاص      فيها لوجوب القبول مطلقاً وإن لم يحـصل       

وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهـاره، فـإن مـن        
أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ولا يريد بمثـل     
هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهـر تعبـداً ووجـوب العمـل بقولـه وإن لـم                   

يطابق الحق.  
 بعد ما بين     أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي       :ويشهد لما ذكرنا  

  . فيها بالظنومعلوم أن آيات النبوة لا يكتفية ااالله ذلك لهم في التور
 لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالباً أمكن جعل ذلك دليلاً    ،نعم

لعلـم لـئلا يكـون إلقـاء هـذا الكـلام        على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفـد ا         
  .كاللغو

ومن هنا يمكن الاستدلال بمـا تقـدم مـن آيـة تحـريم كتمـان النـساء مـا فـي                  
رحام على وجوب تصديقهن وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب القبول         الأ

  .بعد الإقامة
مــع إمكــان كــون وجــوب الإظهــار لأجــل رجــاء وضــوح الحــق مــن تعــدد   

  .ى انته1.المظهرين
بأنّــه لــو ســلّمت هــذه الملازمــة لا مجــال » الكفايــة«وقــد اعتــرض عليــه فــي 

  .للإيرادين
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فإنّه لا يتم الاستدلال في هذه الآية إلا متّكلاً على لزوم اللغويـة لا غيـره مـن              
التقريبات المتقدمة في آية النبأ وقـد عرفـت عـدم ورود الإشـكالين عليـه لعـدم                   

  .هر الشيخ تعلّقهما به أيضاًطلاق وإن كان ظاالإاتّكاله على 
 فإن اللغوية غيـر لازمـة لعـدم انحـصار الفائـدة بـالقبول تعبـداً                 ،لكنّها ممنوعة 

 نـه  وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقبسبب كثرة من أفشاه وبي 
  . انتهى1.لئلا يكون للناس على االله حجة بل كان له عليهم الحجة البالغة

  . كما تقدميراد الأخير فهو أيضاً مذكور في كلام الشيخ أما الإ:أقول
 علـى   فقد تقدم منّا عدم جريانهما في التقريـب الثـاني المبنـي        ،وأما الإيرادين 

  .اللغوية في آية النفر وكذلك هنا
 نفي إطلاق حرمة الكتمان ووجوب الإظهار       اللّهم إلا أن يكون مراد الشيخ     

وإن ...  لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلـم          نعم: كما يساعده بعض عبارته   
  . فتدبر...مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء:... كان لا يناسبه تمام كلامه

وهذا هو الذي احتملناه في آية النفر أيضاً من احتمال إنكار إطـلاق وجـوب               
  .الإنذار فلا تغفل

هـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنْـتُم لا         أ افَـسئَلُو :  آيـة الـسؤال وهـي قولـه تعـالى           :ومنها
ونلَمتَع2          وجوب السؤال يستلزم وجـوب قبـول الجـواب وإلا لغـى بناء على أن 

 ومـن المعلـوم عـدم الفـرق فـي وجـوب القبـول بـين المـسبوق                   ،وجوب السؤال 
  .بالسؤال وعدمه
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ــشيخ ــه ال ــن   : أولاًوأورد علي ــضى ســياقها وشــهادة جمــع م ــة بمقت ــأن الآي  ب
المـذكور فـي سـورة النحـل                ريالمفس ن ورد في علماء أهل الكتـاب فـإن:   مـاو

هـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنْـتُم لا       إِلَـيهِم فَـسئَلُوا أ      ى نُـوح   رِجـالاً  أرسلْنا من قَبلـك إِلا    
جـالاً   رِما أرسلْنا قَبلَك إِلا و : وفي سورة الأنبيـاء     1...الزُّبرِبِالْبينات و *  تَعلَمون

ومـا جعلْنـاهم جـسداً لا        * هلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لا تَعلَمون     سئَلُوا أ  إِلَيهِم فَ   ىنُوح
و الطَّعام أكُلُونيدينما كانُوا خال.2  

ـ ومع قطع النظر عن سياقها فالمراد ـ بمقتضى روايات كثيـرة بعـضها صـحاح      
  .احد فلا ربط له بالخبر الوهو الأئمة
على فرض التعميم ظاهر الآية هو السؤال عنـد الجهـل حتّـى يحـصل                : وثانياً

ويؤيـده أن الآيـة واردة      . العلم كما يظهر ذلك بمراجعة أمثاله في كلمات العرب        
  .في اُصول الدين

إن الظـاهر منهـا إيجـاب الـسؤال         : وقـال » الكفايـة «وهذا هـو الـذي تبعـه فـي          
  .ابلتحصيل العلم لا للتعبد بالجو

 أن صريح الآية هو السؤال عن أهـل الـذكر وهـو الـذي يكـون عالمـاً                  :وثالثاً
 بـل بمقتـضى كونـه عالمـاً فيـه عـن          ،بشيء لا بمقتضى سماعه ذلك أو رؤيتـه لـه         

  . انتهى3... . فيصح الاستناد إليها في الفتوى دون الرواية،اجتهاد وتحقيق
  4.في غيرهم بعدم الفصلبصدقه في بعضهم فيتم » الكفاية«واعترض عليه في 
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 في ذيل كلامه من أن السؤال عن أهل العلم عن لكن يرد عليه ما قاله الشيخ
 والتعبد بقوله فيها ليس سؤالاً من أهل العلم من مامالألفاظ التي سمعها من الإ

حيث إنّهم عالمون ألا ترى أنّه لـو قـال سـل الفقهـاء إذا لـم تعلـم أو الأطبـاء، لا              
كون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجيـة مـن قيـام        يحتمل أن ي  

  . انتهى1.م عمرو وغير ذلكزيد وتكلّ
 في قول أمثال زرارة أيضاً إذا كان مجـرد نقـل            أن الإشكال يسري  : والحاصل

 من تشبيه الإشكال والجواب بما  ومنه يظهر ما في كلام المشكيني   .الرواية هذا 
، فإن الإشكال في آية النفر كان اً كون نقل الرواية إنذارمر في آية النفر من عدم 

 يته بملاك أنّه من أهـل الـذكر  قابلاً للذبفـلا  ، بخلاف المقام لاحتمال كون حج 
يدلّ على قبول قول زرارة أيضاً في روايته حتّى يتعدى إلى غيره، بـل إنّمـا يـدلّ              

  .على قبول قوله فيما هو من شأن أهل الذكر فقط
  :ه الشيخك يمكن الكلام في ما رامومع ذل

 فلأن نزوله في السؤال عن أهل الكتاب مما لا يمكن إنكـاره لكـن           ،أما الأول 
لا يلتزم بـه بـل   و أن قول أهل الكتاب حجة دون المسلم قطعاً       ليس مراد الشيخ  

 لا يـدلّ   كما أن تفسيره فـي الأخبـار بالأئمـة     ،المفاد عام والمورد لا يخصّص    
 بل هم من مصاديقه كما هو دأبهم في التفـسير غالبـاً وإلا              ، الاختصاص لهم  على

، لعدم وجودهم في زمان النزول ولـم يكـن قـولهم           ةيلزم خروج مورد نزول الآي    
  .متّبعاً لترتّبه بالوسائط على ثبوت النبوة

                                                
 .٢٩١: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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 مـن أن المـراد عقـد الإمامـة أو عقـد      1وفُوا بِـالْعقُود أفهذا نظير ما ورد في  
  . ومع ذلك لا ينكر الاستدلال بها في أبواب العقود المتعارفة2،رذالربوبية في ال

فيشمل أخبار غيرهمفالمراد من الآية عام ًمن أهل الذكر أيضا .  
 فبأن اختصاصه بمن لم يكن علمه عن سمع وبصر بل عن اجتهاد       ،وأما الثالث 

الأنبياء من البشر ليس سؤالاً وتحقيق فينافيه مورد نزول الآية، إذ السؤال عن كون 
  . عن الرأي والنظر بل عما سمع ورأي

  .نعم لا بأس بعمومه فيشمل المجتهد أيضاً
      ك به في    » الكفاية«ث به صاحب    ومنه يظهر عدم الحاجة إلى ما تشبمن التمس

 ثم تعميمه في غيرهم بعـدم القـول   ،أضراب زرارة الذين هم من أهل الذكر أولاً    
  . ونقلناه فيما مر يرد عليه ما أورده الشيخبالفصل حتّى
 إذ الـسؤال مـن أهـل الكتـاب فـي       ، فلأنّه لا يـتم فـي مـورد نزولـه          :وأما الثاني 

خصوص صفات النبي إن كان من الكافرين منهم فلا يجيبون، وإن كان من 
مؤمنينهم فهم متّهم لا يقبل قولهم ولا يحصل منـه العلـم، فمـا المـراد مـن الآيـة                  

  ريفة؟الش
 تــشهد أن ةوالمراجعــة إلــى الآيتــين ونفــس التعبيــر الموجــود فــي مــتن الآي ــ

المخاطب بهما هو الكفّار من القريش الذين كانوا ينكرون نبوة نبينا بما أنّه رجل           
. واُجيبوا بأن الأنبياء السلف أيضاً كانوا كـذلك       . مثلنا، يأكل ويمشي في الأسواق    
       فمورد السؤال هـو كـون النبـي فبجـوابهم يقـدح    . ن البـشر ومـن الرجـال       م ـ

                                                
 .١): ٥(المائدة . 1
 .٢٠ / ٩٢: ٣٦بحار الأنوار : راجع. 2
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احتمال نبوة نبينا حتّى ينظروا في معجزاته قبالاً لما كـانوا يعتقـدون بعـدم إمكـان        
  .ذلك وكانوا يستريحون عن النظر في المعجزات

 أن مـا يترتّـب علـى الـسؤال فـي مـورد نـزول الآيـة هـو انقـداح             :فالمتحصّل
 ذلـك إلـى العلـم فـي مـورد نبـوة        ر، نعم ينج ـ  الاحتمال لا العلم ولا الحجية تعبداً     

  .نبينا
ثم إنّه لا إشكال في أنّه لا يمكن حمل الآية على التعبد بحجية الخبر الواحد،   

التعب ة فكيف يصحالمخاطب بها المشركون المنكرون للنبو د في حقّهمفإن.  
كن القول  لكن ذلك لا يقتضي القول بلزوم السؤال حتّى يحصل العلم، بل يم           

تّكـال علـى مـا     بأن المراد هو الإرشاد إلى مـا هـو بنـاء العقـلاء وسـيرتهم مـن الا                 
ولـيس ذلـك   . يحصل به الاطمئنان أو خبر الثقة عندهم لو كان بنائهم علـى ذلـك   

 كما يقال في العرف لمن لا   ،منافياً لظاهر اللفظ ولا موجباً لعدم حسن الاستعمال       
  ... .ة حتّى تعرف أو حتّى تعلم ذلكارجع إلى الخبر: يدري قيمة شيء
 أن الآيــة واردة فــي اُصــول الــدين الــذي لابــد فيــه مــن العلــم :ولا يــرد عليــه

  .والاعتقاد لما عرفت أنّه لانقداح الاحتمال لا لإثبات النبوة
 إن في مورد الآية وإن كان لا يترتّب على السؤال أثر عملي بل     :وحينئذ نقول 

ل إلا أنّه كاف لإمضاء ما هو عليه سيرة العقلاء من الاتّكـال      غايته انقداح الاحتما  
ر دليلاً خاصّاً علـى إمـضاء سـيرة       ي فيص ،على الخبر المفيد للاطمئنان أو خبر الثقة      

  .العقلاء في هذا المضمار
 فـإن هـذه الآيـة    ،ولعلّه يترتّب عليه الجواب عما يقال من ردع السيرة بالآيات  

  .الشريفة إمضاء لها
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ذُن خَيـرٍ  اُذُن قُلْ اُيقُولُون هو  وىهم الَّذين يؤذُون النَّبِمنْو:  قوله تعالى  :ومنها
 للَّذين آمنُـوا مـنْكُم والَّـذين يـؤذُون          رحمةٌ و 1االلهِ ويؤمن للْمؤمنين  لَكُم يؤمن بِ  

  2.3ليمرسولَ االلهِ لَهم عذاب أ
ارك وتعالى مدح نبيه بأنّه يصدق للمؤمنين وقرنه بتـصديقه تعـالى فـإذا          فإنّه تب 

  .كان التصديق حسناً يكون واجباً
: يا بني إن االله عزّ وجـلّ يقـول     ... «: »الكـافي «وأيده في الرسالة بما رواه في       

  بِااللهِ و نمؤي نينمؤلْمل نمؤي ـ    : ، يقول  إذا شـهد   يصدق االله ويصدق للمؤمنين ف
  4.»...عندك المسلمون قصدقهم

 بـأن المـراد بـالاُذن سـريع     :أولاً» الكفايـة «ثم أورد عليه في الرسالة وتبعه في      
التصديق والاعتقاد بكلّ ما يسمع لا الأخـذ بقـول الغيـر تعبـداً مـن دون حـصول                

  .عتقاد بصدقه فمدحه بذلك لحسن ظنّه بالمؤمنين وعدم اتّهامهمالا
 المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثـار التـي تـنفعهم              أن :وثانياً

ولا تضر غيرهم لا التصديق بترتيب جميـع الآثـار كمـا هـو المطلـوب فـي بـاب                  
                                                

الظاهر أنّه لـيس فـي الآيـة دلالـة علـى      كند، و تنها مؤمنين را تصديق مي: في ترجمة التفسير الأمثل . 1
  ]هلمنه غفراالله . [الحصر

  في سبب نزول الآية أنّه نم منافق علـى النبـي    في الرسالة عن تفسير القمي     حكى الشيخ . 2
    فأخبره االله ذلك فأحضره النبي                  عليـه فقبـل منـه ـا يـنموسـأله فحلـف أنّـه لـم يكـن شـيء مم 

النبي   فأخذ هذا الرجل بعد ذ لك يطعن على النبي     ويقول إنّه يقبل كـلّ مـا يـسمع أخبـر 
: االله تعالى أنّي أنم عليه وأنقل أخباره فقبل وأخبرته أنّي لم أفعـل فقبـل فـرده االله تعـالى بقولـه لنبيـه          

قل اُذن خيرلكم...) . ۲۹۳: ۲۴فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم( 
 .٦١): ٩(التوبة . 3
 .١ / ٢٩٩: ٥الكافي . 4
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 ويظهر ذلك من تصديقه للنمام بأنّه ما نمه وتـصديقه الله تعـالى بأنّـه            ،حجية الخبر 
لـو  ير لجميـع المـؤمنين إذ   نمه ولو كان المراد ترتيب جميع الآثار لم يكن اُذن خ  

 ذلـك الخبـر عنـه خيـر     لم يكن فـي سـماعه  ... أخبره أحد بزنا أحد أو شربه       
  .اًخّص انتهى مل1... .للمخبر عنه بل كان محض شر له

غمـض النظـر عمـا ورد    اُ إذ لو ، بمنافاته لظاهر الآية والرواية    :ويرد على الأول  
ميمته فلا أقلّ من شمول إطلاقها لمـا إذا  في شأن نزولها من أنّه أخبره االله تعالى بن   

خبار االله تعالى وبعض المؤمنين في قضية واحدة كلّ على خلاف الآخر أو    إكان  
كان أخبر بعض المؤمنين على خـلاف الأول ولا يمكـن القـول حينئـذ بحـصول           

  .القطع
 رحمـة لهـم    فلم يبين وجه تخصيصه ببعض الآثار إلا بما أنّـه     :وأما الثاني 

 إذ لعلّ ترتيب جميع الآثـار يكـون رحمـة علـى الاُمـة      ،ك لا يقتضي ما ادعاه   وذل
 ولا 2 كما ورد أن إجراء حد أنفع من أربعـين يـوم مطـر،     ،وإن كان ضاراً ببعضهم   

إذ لـم يكـن   . ن نزولـه أ فـي ش ـ ينافي أيضاً مورد الآية علـى مـا ورد مـن القمـي         
النبي   يـة بـل لا يجـوز لهـم وكـانوا       مأموراً باتّباع ما يعلمه من طرق غيرالعاد 

3.نات والأيمانيحكمون بالبي  
ولعلّ الشاهد على كون المراد من الآية الشريفة ترتيب جميع الآثار مـا أشـار                

                                                
 .٢٩٢ ـ ٢٩١: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
، كتـاب الحـدود والتعزيـرات، أبـواب مقـدمات الحـدود وأحكامهـا،        ١٢: ٢٨وسائل الشيعة   : راجع. 2

 .٥ و ٤، ٣، ٢، الحديث ١الباب 
 .١، الحديث ٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٢٣٢: ٢٧وسائل الشيعة : راجع. 3
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 ـ  «:  لابنه إسـماعيل  إليه من قول أبي عبداالله     ا بلغـك أنّـه يـشرب    يـا بنـي أم
سـمعت النـاس    مـا   يا أبه إنّي لـم أره يـشرب الخمـر إنّ          : فقال إسماعيل ... »الخمر؟

 ـ نيؤم: يا بني إن االله عزّ وجلّ يقول      « :يقولون، فقال   ـ و االلهِ بِ يؤمنـلْ ل  مؤمنين ،
   ق الله ويصدقهم المؤمنـون   ق للمؤمنين، فإذا شهد عنـدك       يقول يصد1.»...فـصد 

  .انتهى
ظاهر في أنّه لم يكن قاطعاً بصدق الخبر ولا كذبـه           ... سمعت الناس : فإن قوله 

 لا يعتمد عليه ولا     بترتيب آثار الصدق على خبرهم بأن       ذلك أمره الإمام   ومع
  .يأتمنه واستشهد لذلك بالآية الشريفه

مله علـى كـون المـراد حمـل فعـل المـسلم علـى             بح وقد تفصّى عنه الشيخ   
 كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فـإن     يا أبا محمد  «:  كما في قوله   ،الصحة

: »الكفايـة « وفـي    2.»قولاً فصدقه وكـذّبهم   لك  قال  و ةشهد عندك خمسون قسام   
           هم وتكـذيبهم فيمـا يـضرنفعهم ي ـه ولا فيكون مراده تصديقه بما ينفعه ولا يـضر

وإلا فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكـذيب خمـسين وهكـذا المـراد بتـصديق        
  3. فتأمل جيداً،المؤمنين في قصّة إسماعيل

  .»الوسائل«قلها في لكنّه خلاف ما يظهر من متن الرواية التي ن
 دنـانير وأراد رجـل مـن    كانت لإسـماعيل بـن أبـي عبـداالله    : عن حريز قال 
 إن فلانـاً يريـد الخـروج إلـى     يا أبت:  إلى اليمن، فقال إسماعيل    قريش أن يخرج  

                                                
 .١، الحديث ٦، كتاب الوديعة، الباب ٨٢: ١٩وسائل الشيعة . 1
 .٤، الحديث ١٥٧، كتاب الحج، أبواب آداب العشرة، الباب ٢٩٥: ١٢وسائل الشيعة . 2
 .٣٤٦: كفاية الاُصول . 3
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اع لـي بهـا بـضاعة مـن     ت ـ، فترى أن أدفعهـا إليـه يب     اًاليمن وعندي كذا وكذا دينار    
:  فقال إسماعيل  »ا بلغك أنّه يشرب الخمر؟    ني أم يا ب « :اليمن؟ فقال أبوعبداالله  

 فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنـانيره   »يا بني لا تفعل   « :فقال. هكذا يقول الناس  
  أن أبـا عبــداالله فخـرج إســماعيل، وقـضي  . تـه بــشيء منهـا  فاسـتهلكها ولـم يأ  

إسماعيل تلـك الـسن      حج أجرنـي    : ة، فجعـل يطـوف بالبيـت ويقـول        وحج اللّهـم
  .خلف عليأو

يا بني، فـلا واالله مـا     مه  « : فهمزه بيده من خلفه فقال لـه       فلحقه أبو عبداالله  
ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك، وقـد بلغـك أنّـه    حجة ] هذا[لك على االله  

مـا  ي لـم أره يـشرب الخمـر إنّ    إنّ ـ ت يا أب ـ  :فقال إسماعيل .  »فائتمنتهيشرب الخمر   
   .سمعت الناس يقولون

يـؤمن  يـؤمن بِـااللهِ و     : يقـول فـي كتابـه       وجلّ  االله عزّ   إن نييا ب « :فقال
نِينمؤلْمل 1 يقول: اق   يصدفـإذا شـهد عنـدك المؤمنـون     ،ق للمؤمنينالله ويصد 

ف .قهم ولا تأتمن شارب الخمر فصديقول في كتابه وجلّ االله عزّإن :   تُـوالا تُؤو
 شـارب الخمـر لا       إن ؟ه أسفه من شـارب الخمـر       سفي فأي2  موالَكُمالسفَهاءَ أ 

فمن ائتمنه على أمانة    .ع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة      ج إذا خطب ولا يشفّ    يزو 
  3.»فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على االله أن يأجره ولا يخلف عليه

 فإن ترتيب آثار شرب الخمر مـن عـدم الائتمـان والتـزويج وقبـول الـشفاعة                  
                                                

 .٦١): ٩(التوبة . 1
 .٥): ٤(النساء . 2
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ن قال فيه الناس إنّه كذلك لا يناسب المعنى الأول بل هو ظاهر في وغيرها على م
 إليـه شـرب الخمـر ولا       الثاني بمعنى الحجية وإلا لم يكن وجه لنـسبة الإمـام          

 .لجعله مصداقاً للسفيه

أن فـي الروايـة دلالـة علـى حجيـة      « مـن  مـن مؤلّفـه  » الوسائل«وما في ذيل  
  1.»الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن

بـل الظـاهر أن   ... بل سـمعت النـاس   ... لم أره : فقد سبق أنّه مناف لظاهر قوله     
  . في مقام التعبد والاستشهاد بالآيةالإمام

 ظـاهر فـي المعنـى الآخـر حتّـى مـع التعـارض         2»...يا أبا محمد  «: نعم قوله 
ية ولا وليس في الآ. (هذا. المفروض فيه، لكنّه غير هذه الرواية فلا يضر بظهورها

في الخبر المنقول في تفسيرها فرض التعارض بخبر غيره، فتدلّ على حجية خبـر       
الواحد بما هو هو ولو عرض التعارض، فالمرجع أخبار التراجيح كما هو كـذلك      

  . في سائر أدلّة حجية خبر الواحد
  .فالرواية ظاهرة في حجية الخبر الواحد

 ورد في شـأن نزولهـا وإن كـان لا       وفي الآية احتمال آخر يناسب ظاهرها وما      
وهو أن يكون المراد إظهـار التـصديق ظـاهراً كمـا هـو              . يناسب الرواية المتقدمه  

  مقتضى السياسة الإدارية، فالمراد من الآية مدح النبي     فيـه هـذه الـصفة بـأن 
 أيضاً كما يشهد به كثير من عبائره لا ما تقدم ولعلّ هذا هو مراد الشيخ. الحسنة

 نفي ترتيب الآثار أصلاً لا نفي ترتيب جميـع الآثـار وهـو     ومراده» الكفاية«عن  
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فلا دلالة في نفس الآية على المقصود وهو حجيـة    . المناسب لمورد النزول أيضاً   
خبر الواحد تعبداً، والاستدلال بها بضميمة الرواية استدلال بالرواية لا الآية كما            

نّه بعد ما كان هذه الأحكام مترتّبة على شـارب  ولعلّ المراد منها أيضاً أ. لا يخفى 
الخمر الواقعي، فمقتضى الاحتياط مراعاتها فيمن يقال إنّه كذلك وإن لم يثبـت،             

  .فلا تدلّ على حجية خبر الواحد
وإلا فـلا معنـى     » ...كـذّب سـمعك   «: والظاهر أن هذا هو المراد من قولـه       

  .لقبول قول واحد ورد قول خمسين قسامة
إن الآيات المذكورة ـ بعد فرض دلالتها على المقـصود ولا أقـلّ بعـضها ـ      ثم 

مختلفة من حيث المدلول فغير آية النبأ يدلّ على حجية خبر الواحد مطلقاً وهي             
 على اختصاصها بالعادل وعدم حجية قول الفاسق وقد اضطرب كلمات الشيخ          

  .في الجمع بينها
 بآية النبأ بمنطوقها، فيكون الحاصـل  إذ ذهب أولاً إلى تخصيص سائر الآيات    

  .حجية خبر العادل فقط
بل يمكن انـصراف المفهـوم بحكـم الغلبـة وشـهادة التعليـل بمخافـة                : ثم قال 

الوقوع في الندم إلى صورة إفادة خبر العادل الظن الاطمئناني بالصدق، كما هـو             
ر العادل الواقعي الغالب مع القطع بالعدالة، فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خب

  . بشرط إفادة الظن الاطمئناني وهو المعبر عنه بالوثوق
نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها اقتصر على منـصرف        

بل هذا أيـضاً منـصرف   :  النسخ وهو الخبر المفيد للوثوق وفي بعض     سائر الآيات   
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عـدم إرادة غيـره حتّـى يعـارض     سائر الآيات وإن لم يكن انصرافاً موجباً لظهـور    
  . انتهى1.المنطوق

وهذا القطعة من العبارة مضروب عليها فـي بعـض النـسخ ولـم يـأت بهـا فـي                  
  .نسخة

 موارد من الإبهام، إذ لو فرض انصراف مفهوم آية النبأ إلـى مـا          وفي كلامه 
بل همـا  ... يحصل منه الوثوق لا يترتّب عليه أن يصير حاصل مدلول الآيات كذا       

لمطلق والمقيد المتوافقين فسائر الآيات تدلّ على الإطلاق وآية النبأ مدلولها من ا
  .نعم تقيد بعدم الفسق بالمنطوق. ضيق من دون ظهور في التقييد

نعم، يتم ذلك لو فرض دعوى نفس هذا الانـصراف فـي سـائر الآيـات أيـضاً            
وإن لم يكـن  :  على بعض النسخ وعليه فما معنى قوله كما ادعاه في ذيل كلامه    

فإن عدم إرادة غيره لا يوجب التعـارض مـع منطـوق آيـة النبـأ،           ... انصرافاً موجباً 
وإنّما المعارض لها لو فرض دلالة الآيات على حجية قول الموثوق مطلقاً ولو من 

كما أن المعارض حينئذ . الفاسق وحينئذ تصير النسبة بين الآيات العموم من وجه      
  .أ، فلا وجه للتعليق على عدم المفهومهو منطوق آية النب

إنّـه إمــا أن نأخــذ بالآيـات علــى ظاهرهــا فالتعــارض   : والـذي ينبغــي أن يقــال 
  .بالعموم والخصوص المطلق فيختّص الحجية بخبر العادل ويخرج الفاسق

أو يقال باختصاص تلك الآيات ولو بالانصراف إلى خبر الثقة كما هـو ظـاهر         
لنسبة أيضاً هو العموم والخصوص المطلـق، إذ العـادل   ، فابعض تعبيرات الشيخ  
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  .ثقة مطلقاً بمقتضى عدالته ويخرج الفاسق ولو كان ثقة
أو يدعى انصرافها إلى الخبر الموثوق الصدور، فالنسبة حينئذ عموم من وجه            

ويفترقـان  . فيجتمعان في خبر العادل الموثوق الصدور وخبر الفاسق غير الموثوق    
بــر الفاســق الموثــوق بــالمنطوق وخبــر العــادل غيــر الموثــوق ويتعارضــان فــي خ

  .بالمفهوم، هذا
ويرد على الأولين ـ مضافاً إلى منع الانصراف إلى الثقة ـ أن مورد بعض تلـك    
الآيات خبر الفاسق كآيـة الـسؤال الـشامل لأهـل الكتـاب، فالتخـصيص يوجـب            

  .خروج المورد وكذلك آية الاُذن
ول انصراف الآيات إلى الموثوق الصدور، لأن عليها        نعم، لا بأس بالثالث وقب    

سيرة العقلاء، وقد عرفت أن مدلول بعض الآيات كآية السؤال هو إمـضاء سـيرة         
  .العقلاء

  .فيرجع الأمر إلى التعارض بالعموم من وجه
والذي يرفع به التهافت أن المراد من التبين في آية النبأ ليس هو التبـين حتّـى           

القطع بل ما يعتمد عليه العقلاء ولعلّه يطلق عليه العلـم عرفـاً وهـو               يحصل العلم و  
الاطمئنان، فيكون مفاد الآية بنفسها حجية قول العادل مطلقاً ـ على فرض تماميـة   
المفهوم ـ وعدم حجية قول الفاسق إذا لم يفد الاطمئنـان والوثـوق فـلا تعـارض       

مـوم المفهـوم ـ لـو فـرض لهـا       للآيات مع منطوق آية النبأ وإنّمـا التعـارض مـع ع   
مفهوم ـ إذ يدلّ على حجية قول العادل مطلقاً ولو كان غير موثوق الـصدور، ولا   

  .بأس به إذ ليس لسان سائر الآيات التقييد
فيتحصّل، حجية الخبر الموجب للوثوق مطلقـاً سـواء كـان المخبـر عـادلاً أو               
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م يكـن موثـوق الـصدور       فاسقاً بمقتضى عموم الآيات وحجية قول العادل ولو ل ـ        
  .بمقتضى مفهوم آية النبأ على القول به

إن مفاد آية النبأ بلحاظ التعليل أن ذلك أمر عقلائي وليس : بل يمكن أن يقال   
بتعبد خاصّ، والفرق بين العادل والفاسق من حيث الخبر ليس إلا من حيث كون  

عند العـرف والعقـلاء   العادل ثقة في قوله وأما سائر الفسوق فلا دخل له في ذلك  
حتّى يختلف عند انكشاف الخلاف ويندم عن الاتّكال على الخبـر الفاسـق دون            

فبذلك يظهر أن المنهي هو الاعتماد على خبر الفاسق غيـر الثقـة وحجيـة            . العادل
  . فتدبر،قول الثقة مطلقاً والعادل ثقة مطلقاً

 دلالتها على حجية الخبـر   ويساعدها آية السؤال أيضاً بناءً على ما مر من عدم         
  .تعبداً وإنّما غايتها إمضاء سيرة العقلاء وليست إلا الاعتماد على خبر الثقة

وأما سائر الآيات فقد مر عدم دلالتها بالمرة ولا حاجة إلى دعوى الانصراف              
  .كما لا يخفى





  
  
  
  
  

  فصل   

  الأخبار التي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد  
... إلا أنّـه يـشكل الاسـتدلال بهـا        ... أنّها وإن كانت طوائف كثيرة      » الكفاية«ففي  

إلا أنّها متواترة إجمالاً، ضرورة أنّـه يعلـم إجمـالاً     ... لعدم تواترها لفظاً ولا معنى      
 وقـضيته وإن كـان حجيـة خبـر دلّ علـى حجيـة أخـصّها          بصدور بعضها منهم  

 ما كان بهـذه الخـصوصية، وقـد دلّ    مضموناً إلا أنّه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها        
  . انتهى1.على حجية ما كان أعم فافهم

 لإثباته، فلابد أن ما التجأ إليه في الذيل مجرد فرض لم يتعرض : وأنت ترى 
  .من التعرض للأخبار وسردها حتّى يتبين نطاق دلالتها وسعتها

  : على طوائف أربعوقد رتّّبها الشيخ
لعـلاج بـين الخبـرين المتعارضـين المعـروف بالأخبـار             مـا ورد فـي ا      :ولىالاُ

  .ودلالتها على حجية الخبر الغير العلمي واضحة. العلاجية
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لأن المرجحات المذكورة لا تناسب العلم بصدورها وأن    : »المصباح«قال في   
كــون الــسؤال عــن » ...يــأتي عــنكم خبــران متعارضــان«: الظــاهر مــن مثــل قولــه

 إلى أن وقوع التعارض بين مقطوعي الصدور بعيد في          مضافاً. مشكوكي الصدور 
  . انتهى1... .نفسه

أن من ذلك الأخبار ما فيه المرجحات السندية لا الدلالية وذلك لا : وتوضيحه
الحكم «: يناسب الخبر المقطوع الصدور مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث يقـول    

  2.»ما وأصدقهما في الحديثهما حكم به أعدلهما وأفقه
                 ملاحظة جميـع الروايـة تـشهد بـأن وموردها وإن كانت في الحاكمين إلا أن

  .المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان
يأتي عـنكم الخبـران أو الحـديثان المتعارضـان فبأيهمـا            : ومثل مرفوعة زرارة  

 .»نـادر خذ بما اشتهر بـين أصـحابك ودع الـشاذّ ال          يا زرارة   «: آخذ؟ فقـال  
أعـدلهما عنـدك    بقـول   خـذ   « : قـال  ،...يا سيدي إنّهما معاً مـشهوران     : فقلت

  3.»وأوثقهما في نفسك
... ما فيه قرينة اُخرى على ذلك، مثل رواية ابن الجهـم عـن الرضـا              : ومنها

: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهمـا الحـق قـال             : قلت
  4.» عليك بأيهما أخذتإذا لم تعلم فموسع«
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  .والظاهر منها مفروغية حجية خبر الثقة وإن لم يكن علمياً
إذا سـمعت مـن     «:  قـال  رواية الحارث بـن المغيـرة عـن الـصادق         : ومثلها

  1.» فترد إليهأصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك حتّى ترى القائم
  .بالثقة منهمفإن مفهومها نفي ذلك إذا لم يكن كلّهم ثقة بل يؤخذ 

  .إلى غيرها من الأخبار
 بعد نقل الأخبار السابقة وأنّها دالّة على حجية الخبر غير المقطوع قال الشيخ

الصدور، إلا أنّه لا إطلاق لها، لأن السؤال عن حكم التعارض بعد فرض حجيتها         
  ... .لو لا التعارض

لّ ثقـة وبعـد ملاحظـة    نعم رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبـار خبـر ك ـ  : ثم قال 
ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولـة والمرفوعـة يـصير الحاصـل مـن المجمـوع            

لكن الإنصاف أن ظاهر سياق الرواية أن الغـرض مـن    . اعتبار خبر الثقة بل العادل    
  . انتهى2... .العدالة حصول الوثاقة فيكون العبرة بها

إن : ل الروايـات، حيـث قـال   عند بيان محصّ » المصباح«وقد تبعه في ذلك في      
  3... .خذ بأعدلهما: ظاهر جملة منها اعتبار العدالة كقوله في الأخبار العلاجية

بـل العـادل، ثـم فـي دعـوى انـصرافه إذ             :  إبهام في كلمـة    وفي عبارة الشيخ  
العادل أخصّ، فلا يناسب الترقّي مضافاً إلى أن ذكر صـفة فـي مقـام التـرجيح لا             

في نفـس الحجيـة كمـا فـي التـرجيح فـي إمـام الجماعـة بعـدة          يدلّ على اعتباره  
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  .صفات غير مشروطة في صحتها، فلا دلالة على اعتبار العدالة فيها
 ـ ما ورد في مقام الإرجاع إلـى بعـض الأصـحاب والـرواة فـي       الطائفة الثانية

  :تعلّم المسائل الدينية وأخذ الحديث منهم، مثل
  1).مشيراً إلى زرارة(» ليك بهذا الجالسإذا أردت حديثنا فع«: قوله. 1
  2.» فلا يجوز لي ردهوأما ما رواه زرارة عن أبي جعفر... «: قوله. 2
 لابن أبي يعفور ـ بعد السؤال عمن يرجع إليـه إذا احتـاج أو سـئل     قوله. 3

فما يمنعك عن الثقفي؟ ـ يعني محمد بن مسلم ـ فإنّه سـمع مـن     «: عن مـسألة 
  3.» وجيهاًأبي وكان عنده

 ـ     «:  لمسلمة بن أبي حيـة     قوله. 4 د سـمع منّـي   ائت أبان بن تغلب فإنّـه ق
  4.» لك فاروه عنّيحديثاً كثيراً فما رواه

ي ـ دعليك بالأس«:  لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمن يرجع إليهقوله. 5
  5.» يعني أبا بصير ـ

عليك «: عالم الـدين  لعلي بن المسيب بعد السؤال عمن يأخذ عنه م   قوله. 6
ي المأمون على الدين والدنيابزكري6.»ا ابن آدم القم  
قاك لربما أحتاج ولست أ: لما قال له عبدالعزيز بن المتهدي: قول الرضا. 7
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 .٢٧، الحديث ١١ي، الباب ، كتاب القضاء، أبواب صفات القاض١٤٦: ٢٧وسائل الشيعة . 6
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معـالم  مـا أحتـاج إليـه مـن     في كلّ وقت أفيونس بن عبدالرحمن ثقـة آخـذ عنـه       
  1.»نعم«: قالفديني؟ 

» الكـافي «ففـي   . لذين هما من النواب والسفراء     ال 2ما ورد في العمري وابنه    . 8
سـألت أبـا   : في باب النهي عن التسمية عن الحميري، عن أحمد بن إسـحاق قـال         

العمري «: من اُعامل؟ وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال  :  وقلت له  الحسن
سـمع لـه    دي وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فا       ؤثقتي فما أدى إليك عنّي فعنّي ي      

  .»نّه الثقة المأمونع فإوأط
العمري وابنه ثقتان فما أديـا  «:  عن مثل ذلك، فقالوسألت أبا محمد : قال

إليك عنّي فعنّي يؤديان، وما قالا لك فعنّي يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنّهمـا      
  . الحديث3»...الثقتان المأمونان

عثمان العمري وأما محمد بن    ... «: ومثله ما في ذيل رواية إسحاق بن يعقوب       
  4.»رضي االله عنه وعن أبيه من قبل فإنّه ثقتي وكتابه كتابي

مـن أبـواب   » الوسـائل « فـي    8 باب   80 إلى   74ولعلّه من هذه الطائفة روايات      
   5.صفات القاضي

                                                
 .٣٣، الحديث ١١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٤٧: ٢٧وسائل الشيعة . 1
وكـذا  . العمري بفتح العين نسبة إلى بني عمرو بن عـامر (أبو عمر عثمان بن سعيد العمري الأسدي       . 2

ب مـن قبـل الاُم إلـى عمـر بـن      لأنّـه ينتـس  ) بضم العـين (وقد يقال عمري   ) ضبطه العلامة بفتح العين   
 .علي

 .٤، الحديث ١١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٣٨: ٢٧وسائل الشيعة . 3
 .٩، الحديث ١١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٤٠: ٢٧وسائل الشيعة . 4
 .١٠٢ ـ ١٠٠: ٢٧وسائل الشيعة : راجع. 5
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إن عمر بن حنظله : قلت لأبي عبداالله: وكذلك ما رواه يزيد بن خليفة، قال
  1.»...إذن لا يكذب علينا«: أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبداالله

وهذه الطائفة أيضاً مشتركة مع الطائفة الاُولى في الدلالة علـى     «: قال الشيخ 
  2.»...اعتبار خبر الثقة المأمون

أو معلّلاً بأن . ولكن في الاستدلال بما ورد في أشخاص خاصّة من دون تعليل 
 ـ  5 إلـى  1رقـم  ما رواه عنّي فعنّي يؤدي إشكال ـ كالروايـات المـذكورة تحـت     

ــام   ــار الإم ــن إخب ــك م ــون ذل ــال ك ــذب   لاحتم ــده بالك ــدم تعم ــصدقه وع  ب
  . يوجب العلم القطعيوإخباره

 فإن المراد من المأمونية ليس هـو النـوعي منهـا بـل أخبـر        6ومثلها رواية رقم    
  . بشخصهالإمام

  إنّهـا مؤيـدة  وإن قـال الـشيخ    .  الواردة فـي العمـري     8ولعلّ مثلها رواية رقم     
  3. في إناطة وجوب القبول بالوثاقة7لرواية رقم 

، فإن الظاهر منهـا مفروغيـة       )عبدالعزيز (7نعم لا بأس بالاستدلال برواية رقم       
 عـن مـصداقه وقــرره   حجيـة خبـر الثقــة فـي ذهـن الــسائل وقـد سـئل الإمــام      

  . على ذلكالإمام
محمد الحسن بن ومثلها أيضاً ما اُشير إليه من رواية الحسين بن روح عن أبي             

  4.»ذروا ما رأواخذوا بما رووا و«:  أنّه سئل عن كتب بني فضّال، فقالعلي
                                                

 .٣٠، الحديث ٨ضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ، كتاب الق٨٥: ٢٧وسائل الشيعة . 1
 .٣٠١: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .٣٠٠: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 3
 .٧٩، الحديث ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٠٢: ٢٧وسائل الشيعة . 4



 ١٥٣.....................................................................الأخبار التي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد 

 

 في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبداالله الكـوفي   بضميمة ما رواه الشيخ   
خادم الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح، حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني   

فكيـف نعمـل بكتبـه    : ت فيـه اللعنـة، فقيـل لـه       بعد ما ذم وخرج   ) ابن أبي الغراقر  (
أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي ـ صـلوات االله   : وبيوتنا منها ملئ؟ فقال

كيف نعمـل بكتـبهم وبيوتنـا منهـا     : عليهما ـ وقد سئل عن كتب بني فضّال فقالوا 
  1.»خذوا بما رووا وذروا ما رأوا«: ملئ؟ فقال

از الأخذ بكتب بني فضّال وبعدم الفصل على كتب        فإنّها دلّ بمورده على جو    
غيرهم من الثقات ورواياتهم، ولهذا إن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظـن بـه       

أقول في كتب الشلمغاني ما قالـه   :  قال القول في الدين بغير السماع من الإمام      
فيظهر مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل، ...  في كتب بني فضّالالعسكري

  .الحكم العام لا الخصوص ببني فضّال:  فهم من قول الإماممنه أنّه
 مـا يــدلّ علـى وجــوب الرجـوع إلــى الـرواة الثقــات علــى     :الطائفــة الثالثــة

  .العام النحو
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيهـا    ... «: ما في رواية إسحاق بن يعقـوب      . 1

 لعمـوم الـصور للفتـوى    2.»...نا حجـة االله إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم وأ 
والرواية والمدلول المطابقي وإن كان الأمـر بـالرجوع والاسـتفتاء إلا أن التعليـل          

  .بأنّهم حجة يدلّ على وجوب قبول خبرهم
: عـن أبـي محمـد العـسكري       » الاحتجـاج «ما في روايـة الطبرسـي فـي         . 2

                                                
 .٧٢ / ٢٥٣: ٢بحار الأنوار . 1
 .٩، الحديث ١١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٤٠: ٢٧ الشيعة وسائل. 2
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 مطيعاً  ، مخالفاً على هواه   ،افظاً لدينه  ح ، لنفسه وأما من كان من الفقهاء صائناً      ...«
  1.»... أن يقلّدوه فللعوام،لأمر مولاه

 بعد نقل الرواية بطولها ـ دلّ هذا الخبر الشريف اللائح منـه آثـار    قال الشيخ
الصدق على جواز قبول قول من عـرف بـالتحرز عـن الكـذب وإن كـان ظـاهره              

ن مجموعه أن المناط في التصديق هو اعتبار العدالة بل ما فوقها، لكن المستفاد م   
  2.التحرز عن الكذب، فافهم

فإنّه لا عذر لأحد من ... «): العـلاء (ما ورد في توقيع على القاسم بن العلي       . 3
لهم  عرفوا بأنّا نفاوضهم سرنا ونحم     موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا قد       

  3.»إياه إليهم
كتبـت إليـه ـ يعنـي أبـا الحـسن       : هويـه، قـال  رواية أحمـد بـن حـاتم بـن ما    . 4

 ـ أسأله عمن آخذ معـالم دينـي ـ وكتـب أخـوه أيـضاً بـذلك ـ فكتـب          الثالث
 كثير  نا وكلّ  في حب   مسن فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كلّ       «: إليهما

  4.»هما كافوكما إن شاء االله تعالىالقدم في أمرنا فإنّ
لا تأخـذن معـالم     ... «:  السائي، قـال كتـب     ما في رواية علي بن سويد     . 5

  5.»...دينك عن غير شيعتنا
في حلال وحرام تأخذ من صادق خير    واحد  حديث  . ..«: ما ورد مستفيضاً  . 6

                                                
 .٢٠، الحديث ١٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٣١: ٢٧وسائل الشيعة . 1
 .٣٠٥ ـ ٣٠٤: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .٤٠، الحديث ١١ي، الباب ، كتاب القضاء، أبواب صفات القاض١٤٩: ٢٧وسائل الشيعة . 3
 .٤٥، الحديث ١١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٥١: ٢٧وسائل الشيعة . 4
 .٤٢، الحديث ١١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٥٠: ٢٧وسائل الشيعة . 5



 ١٥٥.....................................................................الأخبار التي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد 

 

يأخـذ صـادق عـن       «:وفـي بعـضها    1»لك من الدنيا وما فيها من ذهـب وفـضّة         
  2.»...صادق
 من يتَّـقِ االلهَ و: لّ في قول االله عزّ وج    مرفوعة الكناسي عن أبي عبداالله    . 7

هؤلاء قوم مـن    «:  قال ،3...يرزُقْه من حيثُ لا يحتَسب    و * يجعلْ لَه مخْرجاً  
     لون به إلينا فيسمعون حديثنا ويقتبسون مـن        شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحم

 ،ينـا ى يدخلوا عل  علمنا فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّ        
ولئك الذين يجعل   اُفيسمعون حديثنا فينقلوه إليهم فيعيه هؤلاء ويضيعه هؤلاء ف        

  4.» ويرزقهم من حيث لا يحتسبوناالله لهم مخرجاً
  5.دلّ على جواز العمل بالخبر وأن نقله من يضيعه ولا يعمل به: قال الشيخ

عمـل بخبـر   الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعهـا جـواز ال       : الطائفة الرابعة 
  .الواحد وإن كان في دلالة كلّ واحد على ذلك نظر وإشكال

من حفظ على اُمتي أربعين حديثاً بعثه االله      «: النبوي المستفيض بل المتواتر   . 1
  7. حديث10باباً ذكر فيه » البحار« وقد عدله في 6»فقيهاً عالماً يوم القيامة

                                                
 كتـاب القـضاء،   ،٩٨: ٢٧وسائل الشيعة   : اُنظر؛  ٣٠٦: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم       . 1

 .مع تفاوت يسير. ٧، الحديث ١١اب أبواب صفات القاضي، الب
 .٤٣، الحديث ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٢٩٨: ١٧مستدرك الوسائل . 2
 .٣ ـ ٢): ٦٥(الطلاق . 3
 .٤٥، الحديث ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩٠: ٢٧وسائل الشيعة . 4
 .٣٠٧: ٢٤لاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم فرائد ا. 5
، ٥٤، الحـديث  ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، البـاب  ٩٦ ـ  ٩٣: ٢٧وسائل الشيعة : راجع. 6

 .٦٤ و ٦٢، ٦٠، ٥٨
 .٢٠، الباب ١٥٣: ٢بحار الأنوار : راجع. 7
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ول أربعينه أن دلالة هذا     في أ   عن الشيخ البهائي   وقد حكى الشيخ الأعظم   
  1.الخبر على حجية خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر

ما ورد في الحثّ والترغيب في الرواية وإبلاغ ما فـي كتـب الثقـة مثـل مـا           . 2
الرواية لحديثنا يـشد بـه قلـوب       ... «: عن أبي عبـداالله   : رواه معاوية بن عمار   

  2.»شيعتنا أفضل من ألف عابد
 ورد فـي الحـثّ علـى مـذاكرة الحـديث كمرفوعـة عبـداالله بـن محمـد                ما. 3

 فإن الحديث جلاء    ،كروا وتلاقوا وتحدثوا  اتذ«: قال رسول االله  : الحجال قال 
  3.»... إن القلوب لترين كما يرين السيف، جلاؤه الحديد،للقلوب

: ل للمفـضّ ما ورد في الأمر بكتابته وكيفيـة الإلقـاء كقـول أبـي عبـداالله       . 4
اُكتب وبثّ علمك في إخوانك فإن متّ فأورث كتبك بينك فإنّه يـأتي علـى               «

  4.» إلا بكتبهمهالناس زمان هرج لا يأنسون في
كم سـوف تحتـاجون     احتفظـوا بكتـبكم فـإنّ     «:  لعبيـد بـن زرارة     وكقوله

        5.»إليها
 يجيئني القوم فيـسمعون   : قلت لأبي عبداالله  : وما رواه عبداالله بن سنان، قال     

من وسـطه    و له حديثاً فاقرأ عليهم من أو   «: منّي حديثكم فأضجر ولا أقوى، قـال      
                                                

 .٣٠٧: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
، ٧٨:  وراجع٢، ١، الحديث ٨كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ، ٧٧: ٢٧وسائل الشيعة   . 2

 .٨، الحديث ٧٩: ، و٤الحديث 
 .٣، الحديث ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٧٨: ٢٧وسائل الشيعة . 3
 .١٨، الحديث ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨١: ٢٧وسائل الشيعة . 4
 .١٧، الحديث ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨١: ٢٧ة وسائل الشيع. 5
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  1.»من آخره حديثاً وحديثاً
يعني من أول الكتاب أو أول الباب الذي اُريد إلقائه عليهم فيكون ذلـك   : قيل

بمنزلة سماع الكتاب كلّه ويصير من باب نقـل الحـديث بالمناولـة إلا أنّـه تبـرك               
  2.لأحاديثبقراءة بعض ا

الرجـل مـن   : قلت لأبي الحسن الرضا: وما عن أحمد بن عمر الحلال، قال  
: فقال: يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال. أروه عنّي: أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول

  . إلى غيرها من الروايات3.»إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه«
قلت : حمد بن مسلم، قالما ورد في الترخيص في النقل بالمعنى كما عن م  . 5

 ـإن كنت تريد معان   «:  أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال      لأبي عبداالله  ه ي
  4.»فلا بأس

إنّـي أسـمع الكـلام منـك        : قلت لأبـي عبـداالله    : وما عن داود بن فرقد، قال     
: قـال . لا:  قلـت »د ذلـك؟ مفتع«: قـال . فاُريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء  

  5.»فلا بأس« :قال. نعم:  قلت»تريد المعاني؟«
اعرفوا « :  ـ من قولهمما ورد مستفيضاً بل متواتراً ـ على ما ادعاه الشيخ. 6

سـمعت أبـا   :  كما رواه علي بن حنظلة، قال6.» بقدر روايتهم عنّا   امنازل الرجال منّ  
                                                

 .١٢، الحديث ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨٠: ٢٧وسائل الشيعة . 1
 .)الإسلامية( ١٢، ذيل الحديث ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٥٥: ١٨وسائل الشيعة . 2
 .١٣، الحديث ٨اب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ، كت٨٠: ٢٦وسائل الشيعة . 3
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 مـا عـن حذيفـة       1»أعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا      «:  يقول عبداالله
  3. و عن أحمد بن حماد المروزي2وربن منص

رجـل  لكلّ رجلٍ منّا «: ما ورد في التنبيه على أنّه يكذب عليهم كقولـه   . 7
 ـمن كذب علـي      «5»ستكثر بعدي القالة علي :»    وقوله 4»يكذب عليه  داًمتعم 

6.»أ مقعده من النارفليتبو  
ب ، فمـن كـذ    ابة وسـتكثر   الكذّ يقد كثرت عل  «:  في حجة الوداع   وقال

أ مقعده من النار     عليداً فليتبوفإذا أتاكم الحديث فأعرضوه علـى كتـاب         ، متعم 
وسنّتي فما وافق كتاب االله فخذوا به ومـا خـالف كتـاب االله وسـنّتي فـلا                    االله

  7.»تأخذوا به
اب يكـذب  يقون لا نخلو من كـذّ    بيت صد الا أهل   إنّ«: وقول أبي عبـداالله   

  8.»علينا
 االله افترض علـيهم لا يريـد        نكأوا بالكذب علينا     الناس أولع  إن :»وقولـه 
  9.»منهم غيره
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فـإن بنـاء المـسلمين لـو     :  قال الشيخ1»ا من يكذب عليه   لكلّ منّ «: وقوله
كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذّابة والاحتفاف بالقرينـة          

  2.القطعية في غاية القلّة
عمـل بهـا بـل وجوبـه مثـل مـا عـن يزيـد بـن              ما يـدلّ بلفظـه علـى جـواز ال         . 8

 لقلـوبكم   في زيارتكم إحيـاءً  تزاوروا فإن «:  قـال  عبدالملك، عن أبي عبداالله   
 فإن أخذتم بهـا رشـدتم       ، لأحاديثنا وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض      وذكراً

  3.» ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاكم زعيم
  4.ت اُخرىوبهذا المضمون روايا

 بالعمـل  إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضـاء الأئمـة            
  .بالخبر وإن لم يفد القطع

ومجموع تلك الأخبار وإن لا يمكن فيها ادعـاء التـواتر اللفظـي ولا المعنـوي          
... بمعنى دلالة كلّها على معنى واحد بألفـاظ مختلفـة كالأسـد وغـضنفر والليـث            

  . متواتراً على حجية خبر الواحد إجمالاًلكن يكفي كونها
بمعنى أنّه وإن كان مدلول بعضها الوثوق وبعضها الثقة وبعضها العادل إلا أنّها      

  .متواترة على حجية خبر العادل الإمامي الموثوق الصدور
  .نعلم بصدور بعضها إجمالاً فنأخذ بأخصّها مضموناً فهي حجة بالتواتر: أو يقال

                                                
 .٣٠٩: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم : اُنظر. 1
 .٣٠٩: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم : اُنظر. 2
 .٣٨، الحديث ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨٧: ٢٧يعة وسائل الش. 3
، ٣٦، الحـديث  ٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، البـاب  ٩١ ـ  ٨٦: ٢٧وسائل الشيعة   :راجع. 4

 .٤٧ و٤٦، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٣٩



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١٦٠

 وجود التواتر الإجمالي بـدعوى أن الأخبـار وإن          قّق النائيني وقد أنكر المح  
بلغت من الكثرة ما بلغت، فإن كان هناك جامع بينها يكون الكلّ متّفقاً علـى نقلـه      
فهو يرجع إلى التواتر المعنوي وإلا فلا وجه لحصول القطـع بـصدق واحـد منهـا          

  1.ضه ببعضبعد جواز كذب كلّ واحد منها في حد نفسه وعدم ارتباط بع
أن مقتضى هذا البرهان إنكار التـواتر اللفظـي والمعنـوي أيـضاً، إذ كـلّ          : وفيه

فكما يقال هناك إنّـه يمتنـع   . واحد من الأخبار في نفسه محتمل الصدق والكذب   
  .وبالجملة فإنكار ذلك مكابرة. عادة تواطئهم على الكذب كذلك يقال في المقام

 الإجمالي بأحد البيانين، فـإذا دلّ بعـض هـذه       وحينئذ، فيتم ما سبق من التواتر     
الروايات الذي هو من هذا القبيل أي أخصّ مضموناً على حجية خبر الثقة نأخـذ    

ولا مشاحة في تـسمية كـلا       . به، ولعلّه ما ورد في يونس بن عبدالرحمان وأنّه ثقة         
  .ليالطريقين التواتر الإجمالي أو الأول بالتواتر المعنوي والثاني بالإجما

بــل يمكــن دعــوى التــواتر أو الاستفاضــة المفيــدة للعلــم العرفــي الــذي هــو   
  .الاطمئنان على حجية خبر الثقه

نعم، يبقى عليه إشكال وهو أن هذه الروايات كلّها أو جلّها منقولة عن الكتب 
  .الأربعة فينتهي سندها بالنسبة إلينا بالمحدثون الثلاثة وبذلك ينتفي شرط التواتر

 علـى  غير ضـار بعـد العلـم بعـدم تتعمـد الـشيخ والكلينـي والـصدوق            لكنّه  
  .الكذب ولا أقلّ أنّه في هذه المرتبة من الخبر المحفوف بالقرينة، فتدبر

                                                
 .١١٣: ٢أجود التقريرات . 1



  
  
  
  
  

  فصل  

  الإجماع على حجية الخبر   
  :وتقريره من وجوه

اتّفاق آراء الأصحاب على حجية خبر الواحد وإجمـاعهم علـى ذلـك         : الأول
  :وطريق تحصيله أحد الوجهين. للسيد وأتباعه المنكرين لهاقبالاً 

دعوى الإجماع من تتّبع فتاوى الأصحاب علـى الحجيـة مـن زماننـا              : أحدهما
  . بذلك ويقطع به فيكشف رضاهإلى زمان الشيخ

من تتبـع الإجماعـات المنقولـة علـى الحجيـة كمـا عـن الـشيخ وابـن                 : ثانيهما
 إمـا لكــونهم   يـضر بــه مخالفـة الـسيد وأتباعــه   طـاووس والعلامـة وغيــرهم ولا  
 في العـدة وإمـا لعـدم اعتبـار اتّفـاق الكـلّ فـي        معلومي النسب كما ذكر الشيخ    

تحقّق الإجماع على طريق المتأخّرين المبني على الحدس، لكفاية أقوال غيرهم           
  .في الحدس

م كمـا ذكـره   وإما للاطّلاع على أنّهم إنّما خالفوا في ذلك لشبهة حـصلت له ـ       
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  1.أيضاً كما في الرسالة» العدة«ويمكن أن يستفاد من » النهاية« في العلامة
 إلى القول بعدم حجية خبر الواحـد غيـر الجـامع    وإما لإرجاع مخالفة السيد   

لشرائط الحجية كما قد يشهد له اسـتدلاله فـي مـسائل الفقـه بخبـر الواحـد كمـا           
 مع فوفاً بالقرينة عنده وعدمه في زمان الشيخواحتمال كونه مح. يستدلّ به غيره

  .قرب زمانهما بعيد
 مـن الإشـكال علـى    وكذا يؤيده ما قد يتراءى من مضامين كلمـات الـشيخ          

 بأنّه لو قيل بحجية خبر الواحد يلزم حجيـة قـول العـامي             نفسه من جانب السيد   
  2.لكوأمثال ذ... والجواب عنه بنفي حجية خبر غير العادل. أيضاً

لم يستندا إلى الإجماع المنقول بمـا       » الكفاية«أن الشيخ وصاحب    : ولا يخفى 
 الإجماع المنقول من الشيخ الطوسي : هو منقول، كما قد يعبر عن الوجه الأول       

  3.على حجية الخبر الواحد
حتّى يرد عليه بأن حجية الإجماع المنقول عند القائل بها إنّما هي لكونـه مـن            

مضافاً إلى ما تقدم في ! بر فكيف يصح الاستدلال به على حجية الخبر؟ أفراد الخ 
بحث الإجماع المنقول من عدم الملازمـة بـين حجيـة الخبـر و حجيـة الإجمـاع                  
المنقول وإمكان التفكيك بينهما لاختصاص أدلّة حجية الخبر بالخبر الحسي على 

  .وإن أنكرنا ذلك. ما تقدم
  . بالإجماع من تتبع الإجماعات المنقولة الكثيرةبل تعبيرهم حصول القطع

                                                
 .٣١١: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .٣١٤: ٢٤ائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم فر. 2
 .٢٢٧: ٢مصباح الاُصول . 3



 ١٦٣.....................................................................................الإجماع على حجية خبر الواحد  

 

  ثبوت الإجماع بالتواتر لكن لا بما أنّه كاشف عن رأي الإمامفمرادهما
فإن كاشفيته عند كلّ مدع للإجماع غير ما هو عند غيره بل بالتواتر يثبت السبب             

  .وهو اتّفاق العلماء على ذلك
جماع مع اختلافهم في الفتـوى وعـدم   بعدم ثبوت الإ: ومع ذلك يرد عليه أولاً 

  .توافقهم على حد واحد
 يكفي تواطئها على الحجية فـي الجملـة فهـو كالإجمـاع المركّـب               :إن قلت 

  .فنأخذ بأخصّ الأقوال
لا يكفي ذلك لإمكان كون قول كلّ واحد منهم مقيداً بحده بحيث لـو     : قلت

 اُخـرى، القائـل بـالأعم ربمـا     وبعبـارة . ثبت بطلانه لكان يقول بعدم الحجية أصلاً     
  .يكون من القائلين بالنفي على تقدير بطلانه

أن الظاهر من تتبع كلماتهم استنادهم فـي ذلـك إلـى الأدلّـة المتقدمـة،       : وثانياً
  . رأساًفالإجماع معلوم السند فلا يوجب الحدس برأي الإمام

لفقهـاء بـل مـن    ـ من وجـوه تقريـر الإجمـاع ـ الإجمـاع العملـي مـن ا       : الثاني
المسلمين كلّهم على العمل بخبر الواحد في اُمورهم الشرعية كما يظهر من أخذ       
فتاوى المجتهدين من الناقلين لها وما في بعض الأحاديث مـن أن عنـدي كتـاب           

  .كذا وكذا
بأن فيه مضافاً إلى مـا عرفـت ممـا يـرد علـى الوجـه         » الكفاية«وأورد عليه في    
تّفـاقهم علـى ذلـك لـم يحـرز أنّهـم اتّفقـوا بمـا هـم مـسلمون             الأول أنّه لو سـلّم ا     

ومتدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء ولو لـم يلزمـوا بـدين كمـا هـم لا يزالـون             
يعملون بها في غير الاُمور الدينية من الاُمور العادية فيرجع إلى ثالث الوجوه وهو 
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  . انتهى1... .دعوى استقرار سيرة العقلاء
 أن ما ذكر في الوجه الأول إنّما يرد على هذا الوجه الثاني في :ولكن لا يخفى

دعوى اتّفاق العلماء، وأما دعوى اتّفاق كافّـة المـسلمين فـلا يـرد عليـه مـا ذكـر                    
  .فيختصّ بالإشكال الأخير

إن عمل الفقهاء لا يكون كاشفاً عـن كـون رأيهـم حجيـة          : بل يمكن أن يقال   
هم إنّما هو من جهة أنّهم يـرون مـا فـي الكتـب         خبر الواحد، فإن عمل جماعة من     

  .الأربعة مقطوع الصدور فيخرج عن مورد الكلام
  عة   ،ولكنّه لا يضرإذ لو فرض تسليم سيرة العقلاء أيضاً فاستمرار سيرة المتشر 

والمسلمين يزيد عليه بكشفه عن عـدم الـردع مـن دون افتقـار إلـى إثبـات عـدم                 
رى مـن أنّـه لـو ردع لوصـل إلينـا كـذا و كـذا         الردع بضم مقدمات خارجيـة اُخ ـ     

  .يأتي كما
من وجوه الإجماع دعـوى اسـتقرار سـيرة العقـلاء مـن ذوي الأديـان              : الثالث

        ولا وصي ت إلى زماننا ولم يردع عنه نبيوغيرهم على العمل بخبر الثقة واستمر
شارع ضرورة أنّه لو كان لاشتهر وبان ومن الواضح أنّه يكشف عن رضاء ال ـ            . نبي

  2.به في الشرعيات أيضاً
بل ليس ذلك أقلّ اهتماماً مـن القيـاس وقـد وصـل واشـتهر منعـه عـن العمـل                
بالقياس مع أن العامل بالقياس أقلّ من العامل بخبر الثقة بكثير ومع ذلك قد بلغت   
الروايات المانعة عن العمل بالقياس إلى خمسمأة رواية تقريبـاً ولـم يـصل المنـع        

                                                
 .٣٤٨ ـ ٣٤٧: كفاية الاُصول. 1
 .٣٤٨ ـ ٣٤٧: كفاية الاُصول. 2
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  . الثقة رواية واحدة وهذا أقوى كاشف عن إمضاء الشارع إياهاعن العمل بخبر
وقد استشكل عليه بأنّه يكفي في الـردع الآيـات الناهيـة بعمومهـا والروايـات                

 1ولا تَقْف ما لَيس لَك بِه علْـم : المانعة عن اتّباع غير العلم وناهيك قوله تعالى      
  .2من الْحق شَيئاً  ىإِن الظَّن لا يغْن: وقوله تعالى

  :واُجيب عن الإشكال بوجوه
  .إنّها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في اُصول الدين. 1

  .ما سبق من أنّه لو تم في الثانية لا يتم في الاُولى بل لعلّ موردها الفروع: وفيه
لـم  إن المتيقّن لو لا أنّه المنصرف إليه إطلاقها هـو خـصوص الظـن الـذي       . 2

  3.يقم على اعتباره حجة
أن دعوى الانصراف لا وجه له إذ لا منشأ له من جهة كثـرة الاسـتعمال              : وفيه

بل ولا من جهة كثرة الوجـود وإن كانـت غيـر موجبـة للانـصراف علـى فـرض                     
  .تحقّقه

  .وأما كونه المتيقّن فلا يضر بالأخذ بالإطلاق كما حقّق في محلّه
من أنّه بعد فرض كـون  » الدرر«خر ذكره في  نعم، يمكن تقريب ذلك بنحو آ     

خبر الثقة كالعلم عند العقلاء والشارع منهم، فإذا نهى عن العمل بغير العلـم فهـو               
محمول على غير صورة الاطمئنان والوثوق الذي كونه كالعلم عنـدهم ولـو أراد        

  4.الشارع الردع عنه لزم التنبيه عليه بما هو صريح في ذلك
                                                

 .٣٦): ١٧(الإسراء . 1
 .٣٦): ١٠(يونس . 2
 .٣٤٨: كفاية الاُصول. 3
 .٣٩٤: درر الفوائد، المحقّق الحائري. 4
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لا يكاد يكون : من أنّه » الكفاية«و» التعليقة«ق الخراساني في    ما قرره المحقّ  . 3
الردع بها إلا على وجه دائر وذلك لأن الردع بهـا يتوقّـف علـى عـدم تخـصيص                    
عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة وهـو يتوقّـف علـى الـردع           

   1.عنها بها وإلا لكانت مخصّصة أو مقيدة لها كما لا يخفى
بأنّه يمكن تقرير نظير هـذا الـدور فـي طـرف حجيـة       : »الدرر«وأورد عليه في    
إن حجية خبر الثقة تتوقّف على عدم رادعية تلك الأدلّـة، إذ          : خبر الثقة بأن يقال   

على تقدير رادعيتها لا يكون خبر الثقة حجة كما هو المفروض وعدم رادعيتهـا               
دير عـدم حجيتـه يكـون عمـوم الأدلّـة      يتوقّف على حجية خبر الثقة، إذ على تق ـ       

في موارد وجود خبر الثقة، فلا يمكن أن يكـون خبـر الثقـة حجـة إلا علـى             متّبعاً
  2.وجه دائر

  :وقد أشار المحقّق الخراساني إلى هذا الإشكال وأجاب عنه بقوله
على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضاً إلا علـى وجـه دائـر،        : لا يقال 

  اعتبــاره بهــا فعــلاً يتوقّــف علــى عــدم الــردع بهــا عنهــا، وهــو يتوقّــف علــى فـإن
  .تخصيصها بها وهو يتوقّف على عدم الردع بها عنها

إنّما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها لعـدم نهـوض مـا               : فإنّه يقال 
يصلح لردعها كما يكفي في تخصيصها لها ذلك كمـا لا يخفـى، ضـرورة أن مـا             

السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعـصية وفـي اسـتحقاق العقوبـة     جرت عليه   
بالمخالفة وعدم استحقاقها مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع يكون             
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عقلاً في الشرع متّبعاً ما لم ينهض دليـل علـى المنـع عـن اتّباعـه فـي الـشرعيات،            
  . انتهى1.فافهم وتأمل

» الدرر«فى في الجواب عن إشكال آخر ذكره في        ولعلّه بنفس هذا البيان اكت    
  :بقوله وثانياً ولم يتعرض له وهو أنّه

إن ما أفاده مـن توقّـف رادعيـة الأدلّـة علـى عـدم حجيـة خبـر الثقـة فمـسلّم                   
وأمـا  . عرفت من أنّه علـى تقـدير حجيتـه لا يبقـى مجـال للعمـل بالعمومـات                   لما

 ممنوع، إذ يكفـي فـي عـدم الحجيـة        توقّف عدم حجيته على رادعية تلك الأدلّة      
عدم العلم بإمضاء الشارع وهو حاصل قبـل الفـراغ عـن عـدم كـون تلـك الأدلّـة            

  . انتهى2.رادعة
فالسيرة لا تكون حجة ولو لم يثبت الرادعيـة فحجيـة الـسيرة دوري وعـدمها             

  .ليست دورياً
ف حجيـة  أن هذا الإشكال أيضاً كالإشكال الأول مبني على توقّ ـ     : وأنت ترى 

  .السيرة على إثبات إمضاء الشارع وعدم الردع وعدم كفاية عدم ثبوت الردع
أن المحقّق الخراساني بنـى جـواب الإشـكال الأول علـى كفايـة        : وقد عرفت 

  .عدم ثبوت الردع بما مر من البيان، فتدبر
بـأن عـدم ثبـوت الـردع لا يكفـي فـي تخـصيص        » المـصباح «وأورد عليه في    

لسيرة، بل لابد من ثبـوت الإمـضاء المنكـشف بثبـوت عـدم الـردع،          العمومات با 
ــك    فــإن ــو تــم ذل ــم يمــضها الــشارع لا تكــون حجــة وإلا فل ســيرة العقــلاء مــا ل
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1.موارد سيرة العقلاء جميع لعم  
 تفاوت المقام مـع مـوارد الاحتجـاج بالـسيرة فـي الأحكـام               أن مدعاه : وفيه
ام أو حجيـة الخبـر بالـسيرة لا يحتـاج إلـى             فإن حجية الـسيرة فـي المق ـ       ،الشرعية

استكشاف الرضا حتّى يحتاج إلى ثبوت عدم الردع وإن كان يحتـاج إلـى ذلـك              
  .في إثبات حكم شرعي بالسيرة

إذ هناك فرق بين الاستدلال بالسيرة في الأحكـام الـشرعية؛ مثـل جـواز البيـع         
               ته مثلاً وبين العمل بخبر الواحـد أو سـائر الحجـج فـإنذلـك لـيس حكمـاً    وصح

بـل هـو مـن    . شرعياً مجعولاً حتّى يحتاج في إثبات جعله شرعاً إلى كشف الرضا   
فـإذا  . روابط العبيد والموالي في مقام الإطاعة والعصيان الحاكم فيـه العقـل فقـط      

كان سيرة العقلاء في روابط العبيد والموالي على طريقة لا يجوز له تعالى الأخذ       
 عليـه، كمـا يقـال بقـبح العقـاب بـلا بيـان إلا فيمـا إذا ألـزم             بأزيد منها إلا إذا نبـه     

  .الاحتياط والتحفّظ
إن اعتبار خبر الثقة بعد اسـتقرار سـيرة العقـلاء عليـه لا             : ولا نتحاشي أن نقول   

غاية الأمر، أنّه لما لم يكن الخبـر    . يحتاج إلى الجعل كما أن اعتبار القطع كذلك       
الانكشاف بحيـث يحتمـل خطائـه يفـارق القطـع        الكذائي كاشفاً عن الواقع تمام      

  .بكونه قابلاً للردع ويكون حجيته مقيدة بعدم وصول ردع من المولى
           ا يـورد عليـه مـن أنوبما ذكرنا من الفرق بين موارد السيرة يظهر الجواب عم

مثلاً إذا نهـى الـشرع      . هذا الكلام لو تم لعم كثيراً من الموارد ولا يختصّ بالمقام          
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البيع الربوي مع استقرار طريقة العقلاء على العمل، ثم شك في بعض الموارد عن 
            بالسيرة لا عمـوم النهـي ولا أظـن ك في موارد الشككان مقتضى ما ذكره التمس

  ؟...الالتزام به
أنّه لا يجري هذا الكلام إلا في السيرة على حجية طريـق لا             : حيث قد عرفت  

  .عن جوازها وإباحتهاالسيرة على الأفعال الكاشفة 
فيتم أن السيرة على العمل بخبر الواحد متّبع ما لم يثبت الـردع عنهـا فـلا دور           

  .في عدم الرادعية
نعم، يرد عليه أن عدم ثبوت التخصيص أيـضاً يكفـي فـي حجيـة العمومـات                  
وصلوحها رادعةً عن السيرة إذ الدليل حجة ما لـم يثبـت خلافـه فيـصلح الآيـات        

  !.يدور الأمر بين ردعها وتخصيص العمومات بهاللرادعية ف
  :بياناً لوجه التأمل وأنّه» الكفاية«ما في هامش . 4

إشارة إلى كون خبر الثقة متّبعاً ولو قيل بسقوط كلّ من السيرة والإطلاق عن             
الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها به وتقييده بهـا، وذلـك لأجـل استـصحاب         

  .زول الآيتينحجيته الثابتة قبل ن
 لا مجال لاحتمال التقييد بها، فإن دليل اعتبارها مغيى بعـدم الـردع         :فإن قلت 

  .به عنها ومعه لا تكون صالحة لتقييد الإطلاق مع صلاحيته للردع عنها
الدليل ليس إلا إمضاء الشارع لها ورضاه بها المستكـشف بعـدم الـردع         : قلت

  .عنها في زمان مع إمكانه وهو غير مغيى
نعم، يمكن أن يكون له واقعاً وفي علمه أمد خاصّ كحكمه الابتـدائي حيـث     

فالردع في الحكم الإمضائي لـيس إلا كالنـسخ فـي      . إنّه ربما يكون له أمر فينسخ     
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  .الابتدائي وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيى كما لا يخفى
قدم والعام ليس حال السيرة مع الآيات الناهية إلا كمال الخاصّ الم  : وبالجملة

المؤخّر في دوران الأمر بين التخصيص بالخاصّ أو النسخ بالعام ففيها يدور الأمر 
  . انتهى1.أيضاً بين التخصيص بالسيرة أو الردع بالآيات فافهم

وقد يتراءى من بعض الأعاظم جعل ذيل كلامه ـ من قوله إن قلت ـ بياناً آخر   
وقـد ذكرنـا فـي مبحـث العمـوم      : لـه وضـم إليـه قو    . لتقديم الـسيرة علـى الآيـات      

والخصوص أن المتعين هـو الأول إذ الخـاصّ قرينـة علـى المـراد مـن العـام ولا                     
  .محذور في تقديم البيان على وقت الحاجة وإن كان تأخيره قبيحاً

ثم استشكل عليه بأن كون السيرة مخصّصة متوقّف على إحراز كـون الـسيرة          
ابلـة لتخـصيص الآيـات حتّـى يـدور الأمـر بـين        حجة قبل نزول الآيات فتكـون ق  

التخصيص والنسخ، وإحرازه متوقّف على إحراز كون الشارع متمكّناً من الـردع            
قبل نزول الآيات ولو بيوم واحد، فإنّه حينئذ يستكشف من عـدم الـردع إمـضائه                  
لها وتثبت حجية السيرة قبل نـزول الآيـات بعـد فـرض تـساقط كـلّ مـن الـسيرة                     

  .توالعموما
 لـم يكـن متمكّنـاً مـن       وأما إذا لم يتمكّن من ذلك كما هو الصحيح فإنّه         

الردع عن المحرمـات كـشرب الخمـر مـثلاً ولا مـن الأمـر بالواجبـات كالـصلاة            
والصوم في صـدر الإسـلام فلـم تحـرز حجيـة الـسيرة قبـل نـزول الآيـات حتّـى                     

  . انتهى2.يستصحب، فلا تكون السيرة حجة
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عوى عدم إحراز التمكّن قبل نزول الآيات ولـو بيـوم واحـد       وأنت خبير بأن د   
  .وإنّما حصل دفعة وردع عنها حينه بعيد عهدتها على مدعيها

دعـوى تقـدم التخـصيص علـى        » الكفايـة «ومع ذلك فليس في كلام صاحب       
النسخ، بل غاية دعواه هو الدوران حتّى يصح له التمسك بالاستصحاب قبالاً لمن 

ران في المقام وإنّما يقدم الآيات بما أن حجيـة الـسيرة مغيـى فـلا         ادعى أن لا دو   
  .تصل النوبة إلى الاستصحاب

نعم يرد عليه بعدم الدوران هنا بين التخصيص والنسخ وليس شأن الآيات هنـا   
شأن الناسخ وذلك لأن:  

النسخ هو رفع الحكم الثابت فلابد وأن يكون الحكم ظاهراً في الاسـتمرار     . 1
  .ولذا لا نسخ فيما كان الحكم الأول موقّتاً أو مجملاً. دواموال

إطـلاق النــسخ فــي الــشرع إنّمـا هــو بحــسب الظــاهر فإنّـه لــم يكــن مــراداً    . 2
  .واقعاً جداً
الظهور في الاستمرار إنّما يكون في الأدلّة اللفظية وأما السيرة فالرضا لازم       . 3

ستمرار، بل هو مجمـل مـن هـذا    عقلي للسكوت وعدم الردع فلا ظهور له في الا    
بـل الـرادع ينفـي حجيتهـا بنفـي شـرط          . الحيث فلا يكون الـدليل الـرادع ناسـخاً        

  .حجيتها سواء كان قيداً أو غاية
فظهر أن حجية السيرة مغيى أو مقيد بعدم الردع ولا يمكـن التمـسك بـه بعـد                   

  .صدور ما يصلح أن يكون رادعاً بعدم كشف الرضا بعد ذلك
من كفايـة عـدم ثبـوت    » الكفاية«هم إلا أن نرجع إلى ما اتّكل إليه في متن     اللّ
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الردع في المقام، فلا يكفي وجود ما يصلح للرادعية عند الدوران لسقوط السيرة      
  .بل يدور الأمر بينهما

فيصل النوبة حينئذ إلى البحث عن الاستصحاب بعد ما عرفت من حجيته قبل 
  .الردع

بإباء لسان الآيات عن التخـصيص فينحـلّ الـدوران          : أولاً  يمكن أن يقال   ،نعم
  .حينئذ ويقدم الآيات على السيرة فتصير رادعة عنها

أن دليل حجيـة الاستـصحاب إمـا الـسيرة أو الأخبـار والأول، مـردوع         :وثانياً
والثـاني، أخبـار واحـد ولـو أنّهـا      . بالآيات ولا أقلّ من جريان نفس الإشـكال فيـه   

نّه لا يمكـن التمـسك بهـا فـي المقـام الـذي هـو البحـث عـن حجيـة            صحاح ولك 
  .هذا. الأخبار

قد ذكرنا سابقاً في : بعد عدم تمامية ما ذكر في إتمام التمسك بالسيرة نقول . 5
ية الأخبار كآية النبأ أنمبحث تعارض الآيات مع الأدلّة اللفظية الدالّة على حج:  

  .يات بجعل موردها علماً تعبداًأدلّة الحجية إما حاكمة على الآ
  .أو أنّها واردة عليها فإن العمل بها اتّكال على دليل حجيتها وهو قطعي

  :وفي ضوء ذلك نقول
إن المراد بالعلم في الآيات الناهية ليس هو العلم الوجداني القطعـي بـل      : أولاً

                الاطمئنـاني، والمفـروض أن الظـن خبـر الثقـة أو   المراد ما هـو علـم عرفـاً ويعـم
فهـو خــارج عـن موضــوع الآيــات   . الموثـوق الــصدور موجـب للاطمئنــان عرفــاً  

  .تخصّصاً حتّى قبل التعبد
ما قد بينّاه سابقاً من أن مفاد هـذه الآيـات لـيس هـو النهـي عـن العمـل            : وثانياً
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بالظن وبغير العلم مطلقاً بل إذا كان الاعتماد على الظن بما هـو ظـن لا غيـر كمـا            
إن الظـن بـدليل     : ولـذلك قلنـا   .  العمل بالقياس الظنّي أو الاستحسانات الظنّيـة       في

  .حجيته يخرج عن موضوع الآيات الناهية حقيقة ويكون دليلها واردة عليها
وفي المقام بعد قيام الـسيرة وإن كانـت قابلـة للـردع إلا أن الآيـات لا تـصلح         

ت مشكوك العموم وحينئذ لا تصلح      حينئذ للردع ولرفع احتمال حجيتها، إذ الآيا      
  .أن تكون مولدة لموضوعها فيبقى السيرة بلا رادع

إن رادعيـة الآيـات للـسيرة دوري إذ الـردع عـن             : وبهذا البيان يصح أن يقـال     
العمل بخبر الثقة يتوقّف على عدم قيام دليل على حجيتـه وعـدم القيـام متوقّـف                

  .على الردع
 في عدم الردع عن هذه السيرة في الشرع لما قد ومع ذلك كلّه لا ينبغي الشك 

هنا عليه فيما مرعة عليها كما نبعرفت من استمرار سيرة المتشر.  
ثم إنّه لو قلنا بتقدم السيرة على الآيات بالبيان الأول وأن الخبر علم عرفاً وعند 

لـذي يفيـد   العقلاء بما أنّه موجب للاطمئنان، فينبغي الاقتصار على حجية الخبـر ا      
والعجب من بعض الأعاظم، حيث إنّه يظهر من . الاطمئنان وهو الموثوق الصدور

  1!كلامه الاتّكال على هذا البيان ومع ذلك استنتج حجية خبر الثقة
وأما إن قلنا بالبيان الثاني وهو الورود وأن المراد عدم الاتّكال على الظـن بمـا            

لسيرة وضيقها بالرجوع إلى العقلاء وما عليـه  هو ظن فلابد من استبانة سعة مورد ا  
  .بنائهم

                                                
 .٢٣٣: ٢مصباح الاُصول. 1



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١٧٤

ولعلّه يدعي أن سيرتهم على العمل بخبر كلّ ثقة فيـشمل الأخبـار الـصحيحة         
وادعاء شـمول   . وأما الحسنة التي لم يثبت عدالة راويها ولا وثاقتها فلا         . والموثّقة

لاء حتّى يعتمدون سيرتهم لها أيضاً كما ترى إذ لم تكن هذه التقسيمات بين العق   
  .على صرف كونه إمامياً ممدوحاً مثلاً

لكن إثبات عموم السيرة لخبر كلّ ثقة أيضاً حتّـى فيمـا بـين العبيـد والمـوالي       
  .دعوى بلا شاهد ودون إثباته خرط القتاد

نعم، لو اتّكلنا على سيرة المتشرعة وأصحاب الحديث ـ ولو مع احتمال كون  
ليمكن شهود ذلك عن قرب ويدعى أن سيرتهم كانـت  منشئها هو سيرة العقلاء ـ  

  1»؟...أفيونس بن عبدالرحمن ثقة«: على ذلك كما يستكشف من أمثال قوله
أو قبول خبر غيرهـا  . ومع ذلك لا ينافي رد خبر ثقة إذا كان في موضع التهمة           

ولعلّ منها جبر الضعيف بعمـل المـشهور أو   . إذا كان مؤيداً بقرائن وعليه سيرتهم  
وقـد تقـدم أن ملخّـص الآيــات    . تـضعيف الموثّـق بإعراضـهم هـذا حـال الـسيرة      

خبر العادل مطلقاً وعدم حجية خبر الفاسق إذا لم يفد الاطمئنان بل إذا لم             حجية
  .يكن ثقة

  .والمحصّل من الأخبار حجية خبر الثقة مطلقاً
وكـذلك  فيتحصّل حجية خبر الموثوق الصدور الذي يفيـد الاطمئنـان مطلقـاً        

  .خبر الثقة سواء كان عادلاً أولا أيضاً مطلقاً
  :وهو من وجوه:  دليل العقل:الرابع

 إنّا نعلـم إجمـالاً بـصدور كثيـر ممـا بأيـدينا مـن الأخبـار مـن الأئمـة               :أحدها
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الأطهار وذلك يظهر بالتأمـل والنظـر فـي أحـوال الـرواة وكيفيـة اهتمـامهم بنقـل            
اكتفائهم بـالنظر إلـى الكتـب والقـراءه فيهـا بـل            الأحاديث والدقّة فيه، بل وعدم      

  .كانوا يقرؤونها على المروي عنه أو يسمعون منه
جئـت إلـى   : كما يشهد عليه ما حكي عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيـسى قـال           

الحسن بن علي الوشّاء وسألته أن يخرج إلي كتاباً لعلاء بن رزين وكتاباً لأبان بن         
رحمـك االله مـا     : فقـال لـي   . حـب أن أسـمعهما    اُ: فقلت. عثمان الأحمر فأخرجهما  

لـو  : فقـال . لا آمـن الحـدثان    : فقلت لـه  . أعجلك؟ اذهب فاكتبهما واسمع من بعد     
علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فإنّي قد أدركت في هذا    

  .1حدثني جعفر بن محمد: المسجد تسعمأة شيخ كلّ يقول
ح أنّه دفع إليه دفتـراً فيـه أحاديـث محمـد بـن            وعن حمدويه عن أيوب بن نو     

فـإنّي كتبـت عـن محمـد بـن سـنان          . إن شئتم أن تكتبوا ذلك فـافعلوا      : سنان فقال 
ولكن لا أروي لكم عنه شيئاً، فإنّه قال قبل موته كلّ ما حدثتكم به فليس بـسماع    

  2.ولا برواية وإنّما وجدته
ال عـن أبيـه بـل عـن أخويـه      ويشهد له أيضاً عدم نقل علي بن الحسن بن فـضّ    

  .لصغره حين سماعه عن أبيه
وشدة دقّتهم في توثيق الرجال فلا يرون نقل الحديث عمن ينقل عن الضعفاء 

  .ولو كان ثقة كما اتّفق بالنسبة إلى البرقي
  .وكانوا يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس كما اتّفق في الإسكافي

                                                
 .٨٠ / ٣٩: رجال النجاشي. 1
 .٩٧٧ / ٥٠٦: اختيار معرفة الرجال. 2



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١٧٦

ات مـن انحـرف عـن الطريقـة حتّـى أجـازهم         وكانوا يتوقّفون فـي نقـل رواي ـ      
  ... . والإمام

وإن . وذلك كلّه لأن هذه الأخبار أساس الدين ولولاها لاندرست آثار النبـوة           
الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثّق به في كتـب تـواريخهم فكيـف بالأخبـار التـي               

ب عليهم بداعي  بالكذكانوا يترقّبون رجوع الناس إليها مضافاً إلى تنبيه الأئمة
  :أن يكونوا على حذر من الأخبار المكذوبة كما يظهر من الروايات الكثيرة

  أنّه عرض يونس بـن عبـدالرحمان علـى سـيدنا أبـي الحـسن الرضـا           :منها
 فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق

إن أبا الخطّـاب كـذب   «:  ـ   وقال ـ صلوات االله عليـه من أحاديث أبي عبداالله
 وكذلك أصحاب أبي الخطّـاب يدسـون الأحاديـث إلـى            على أبي عبداالله  

  «.1يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبداالله
كـان المغيـرة بـن    :  يقولما عن هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبداالله  : ومنها

 وكان أصحابه سعد ـ لعنة االله عليه ـ يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه
المتستّرون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة  

  . ...2سندها إلى أبي عبدااللهيـ لعنة االله عليه ـ فكان يدس فيها الكفر والزندقة و
 إلـى   3...أن الناس أوسعوا في الكـذب علينـا       : ورواية الغيص بن المختار وفيها    

وذلك إن منع عـن  . دقّتهم الأكثر في المقابلة والتدوينغير ذلك وصار ذلك منشأ  
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  .القطع بصدور كلّها لا يمنع عن العلم الإجمالي بصدور قسم هام منها
 أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقـيح الأخبـار فـي               :والحاصل

 أكثر من أن يحصى، ومنها نطمـئن بـصدور        الأزمنة المتأخّرة عن زمان الرضا    
م الأعظم من الروايات التي بأيدينا المودعة في الكتب الأربعـة وإن كـان لا       القس

  .ندعي القطع بصدور كلّها وهذا لا ينافي العلم الإجمالي
 واقعـاً لكونـه حكـم االله      وحيث إنّه يجب العمل بالأحكـام الـصادرة عـنهم         

مع تعذّر تعالى يجب الاحتياط بالعمل بتلك الأخبار، ولا أقلّ فيما يظن بصدورها       
  .العمل بالكلّ وكذلك في المتعارضين وهذا هو المطلوب

هذا ما اعتمدته سابقاً ولكن الجواب عنه أن وجـوب العمـل بهـا     : قال الشيخ 
وحينئـذ نقـول نعلـم إجمـالاً بـصدور      . إنّما هو لكونها كاشفاً عن حكم االله تعـالى     

ر وغيرهـا مـن    لوجـود تكـاليف كثيـرة بـين الأخبـا       أحكام كثيـرة عـن الأئمـة      
ــارات        ــوم الأم ــة عم ــضاه حجي ــر، ومقت ــالي الكبي ــم الإجم ــو العل ــارات فه الأم

  1.والمظنونات لا خصوص الخبر
بأن المعلـوم إجمـالاً ضـمن الأخبـار واف لمعظـم      » الكفاية«وقد ذب عنه في     

الفقه بحيث لو علم تفصيلاً ذاك المقدار لانحلّ علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف        
ات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار      بين الرواي 

الصادرة المعلومة تفصيلاً والشك البـدوي فـي ثبـوت التكليـف فـي مـورد سـائر           
  2.الأمارات غير المعتبرة
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المعلوم صدور كثير :  متنبهاً لذلك واعترض على نفسه بقولهوقد كان الشيخ
أما صدور الأحكام المخالفة للاُصول غير مضمون      من هذه الأخبار التي بأيدينا و     

  ... .هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون
لكنّه لم يسلّمه وأجاب عنه بأنّه لو علمنا تفـصيلاً مـا فـي الأخبـار ـ إمـا بـالعلم        
بتلك الأحكام حقيقة أو تعبداً ـ وإن كان لا يبقى لنا العلم بعد بوجود تكاليف في 

اقية فينحلّ العلم الإجمالي حقيقة أو حكماً إلا أنّه لو انضم البـاقي مـن         الأخبار الب 
. الأخبار إلى سائر الأمارات لبقى علم بعـده بالأحكـام ومقتـضاه عـدم الانحـلال               

  1.ثم بين ذلك بذكر مثال تفصيلاً. انتهى ملخّصاً
والظاهر أن الاخـتلاف بينهمـا صـغروي لا كبـروي، فلابـد لكـلّ مجتهـد مـن          

  .رجوع إلى ما يجده بنفسهال
لكنّه بعد اللتيا والتي لازمه الاحتياط ووجوب العمل بالأخبـار المثبتـة وجـواز        
العمل بالنافي ـ لانحلال العلم الإجمالي الكبيـر ـ فيمـا إذا لـم يكـن علـى خلافـه         
أصل مثبت من الاشتغال أو الاستصحاب على فرض جريانـه فـي أطـراف العلـم                

  .الإجمالي
 يفيد الحجية، ودعوى تساويه مع الحجية خلاف الإنصاف بـل           ولكن ذلك لا  

  :البداهة وذلك تظهر بملاحظة الموارد التالية
لو كان على خلاف الخبر النافي قاعدة الاشتغال كالشك في الجزئية علـى          . 1

  .القول بالاشتغال، فيجب الاحتياط لا النفي، إذ ليس النفي من أطراف العلم
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ى خلاف الاستصحاب، إذ مصب تأثير العلم هو المثبتات         لو كان الخبر عل   . 2
لا النافي وعلى فرض العلم بصدور بعض الأخبار النافية فيبنى على القول بجريان  
الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وعدمه، إذ على فرض الجريـان لا مـانع    

 مخالفـة  من العمل بهما لعدم التعارض بينهمـا إذ بالعمـل بالاستـصحابات لا يلـزم     
  .عملية

بل العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار النافية لا يـؤثّر شـيئاً إذ مـر أن العلـم            
بالأخبار إجمالاً لا تأثير له إلا من حيث العلم بالأحكام بينها وأما الأخبـار النافيـة              

  .فلا موجب للتنجيز فيها
اعتبـار  إن  : إلا أن يقـال   . لو كان علـى خلافـه أصـل مثبـت لتكليـف ضـده             . 3

  .الاُصول أيضاً متّكل على هذه الأخبار الآحاد
فإن كان الخبر نافياً فالتخصيص والتقييد . لو كان على خلافه عام أو إطلاق . 4

خلاف الاحتياط وإن كان مثبتاً والعام نافياً فبعـد قيـام الحجـة لا وجـه للاحتيـاط                 
لنـافي بعـد العلـم الإجمـالي       إلا أن يقال إنّه لا وجه للعمل بالعـام ا         . بالخبر الواحد 

  .بتخصيص العمومات النافية
  .عدم صحة الإسناد إلى المولى. 5
وفيه أن الـلازم تـابع      . عدم صحة الأخذ باللوازم على ما قاله بعض الأعاظم        . 6

للملزوم ويكون من أطراف العلم الإجمالي ويجب الأخذ به فيمـا يجـب الأخـذ               
  .بنفس الخبر
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 مستدلاً على حجية الأخبار الموجودة في   1»الوافية«ما ذكره صاحب    : ثانيهما
  :الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر وهو

أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سـيما بالاُصـول الـضرورية كالـصلاة               «
ــاجر والأنكحــة ونحوهــا، مــع أن جــلّ أجز   ــصوم والحــج والمت ــا والزكــاة وال ائه

وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر الواحد الغيـر القطعـي بحيـث نقطـع بخـروج       
حقائق هذه الاُمور عن كونها هذه الاُمور عند تـرك العمـل بـالخبر الواحـد ومـن          

  . انتهى2.»أنكره فإنّما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان
صه بمـا فـي هـذه الكتـب     ما اُورد على سابقه من عدم اختـصا      : ويرد عليه أولاً  

  .ودعوى انحلاله به بحث صغروي
  .أن غايته الاحتياط لا الحجية: وثانياً
 حيـث  من عدم الثمـرة فيـه علـى مبنـاه    » الكفاية«ما يرد على صاحب    : وثالثاً

 ملتزم بالاحتياط في الشك في الأجـزاء والـشرائط سـواء كـان مـن أطـراف              إنّه
ن، فإنّـه بعـد ورود الخبـر علـى شـرطية أمـر أو          العلم الإجمالي المدعى أو لم يك     

جزئيته وانقداح احتمالها يلزم الاحتياط، فإن البراءة العقلـي لا يلتـزم بـه والبـراءة         
  .النقلي لا دليل عليه إلا بعض الأخبار غير الثابت حجيته

  :بما ملخّصه» هداية المسترشدين«في » الحاشية«ما أفاده صاحب : الثالث
لأخبار القطعية والإجماع المعلوم من الـشيعة علـى الرجـوع إلـى     أنّه قد دلّت ا  

الكتاب والسنّة بل ذلك مما اتّفقت عليـه الاُمـة وإن وقـع الخـلاف بـين الخاصّـة                    
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  .والعامة في موضوع السنّة وذلك مما لا ربط له بالمقام
إن أمكن الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بـالحكم أو مـا             : وحينئذ نقول 

مه، فلابد من الرجوع إليهما كذلك وإلا فلا محيص عن الرجوع علـى نحـو        بحك
يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف فلـو لـم يـتمكّن مـن القطـع                 

  . انتهى1.بالصدور أو الاعتبار فلابد من التنزّل إلى الظن بأحدهما
ر كون المراد  بأن ذلك يرجع إلى دليل الانسداد، إذ الظاهوأورد عليه الشيخ

من السنّة هو السنّة الواقعية وهي كما يثبت بالخبر الواحد القطعي أو الظنّي يثبت             
بالإجماع وأمثاله من الأمارات أيضاً، بل إنّما وجب العمل بالكتاب والسنّة لكشفه 
عن حكم االله تعالى، فكلّ ظن بحكم االله ظن بالكتاب والسنّة ويـدلّ عليـه مـا دلّ             

  . انتهى2.ليهما، فينبغي الاحتياط في أطرافها لا في خصوص الخبرعلى الرجوع إ
إما أن يرجع إلى دليل الانـسداد لـو كـان ملاكـه دعـوى         : أنّه» الكفاية«وببيان  

العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، وإما إلى الـدليل الأول لـو كـان ملاكـه دعـوى                  
  . انتهى3.العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار

بأن مراده من السنّة هي الأخبار الواردة الحاكية ولا         » الكفاية«وأورد عليه في    
نفس ما يحكـي بهـا، فملاكـه دعـوى العلـم الإجمـالي بـالتكليف بـالرجوع إلـى            

  .الروايات في الجملة إلى يوم القيامة
 لا ثم أورد على الاستدلال بأن مقتضاه مراعات المتيقّن من الصدور، فالمتيقّن

                                                
 .٣٧٤ ـ ٣٧٣: ٣هداية المسترشدين . 1
 .٣٦٣: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .٣٥٣: كفاية الاُصول. 3
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  1.وثانياً أنّه لا دليل على ذلك. أولاً. ما يحصل منه العلم بالحكم أو الظن بالحكم
ولا يبعـد أن يكـون المـراد هـو         » الحاشـية «قد تقدم نقل كلام صاحب      : أقول

. وعلى أي حال فإن كان مراده هو الأول يرد عليه ما أورد عليـه الـشيخ      . الأخير
  .»الكفاية«يه صاحب وإن كان هو الأخير فما أورده عل

مضافاً إلى أن ما أشار إليه من الإجماع والآيات والاتّفاق فلـيس إلا مـا تقـدم              
مما استدلّ به على حجية خبر الواحد، فإن تم تمتّ الحجية ولا حاجة إلـى هـذه      

  .التمهلات وإلا فلا يمكن التمسك به للمقام أيضاً

                                                
 .٣٥٣ ـ ٣٥٢: كفاية الاُصول. 1



  
  
  
  
  

  فصل   

  جية الظنالوجوه التي أقاموها على ح  
  :بعضها يعم الانفتاح والانسداد وبعضها يخصّ الانسداد وهي أربعة

  قاعدة رفع الضرر المظنون
ــ وهـو مـن قبيـل الأول ـ أن فـي مخالفـة المجتهـد لمـا ظنّـه مـن الحكـم             : الأول

  .الوجوبي أو التحريمي مظنّة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم
يء أو حرمتـه يـلازم الظـن بالعقوبـة علـى        أما الصغرى فلأن الظن بوجوب ش ـ     

  .مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
كلاً من الضررين ـ الاُخروي والدنيوي ـ دليلاً مـستقلاً    » النهاية«وقد جعل في 

   1.على المطلب
ــون علــى   ــع الــضرر المظن ــرى بابتنــاء وجــوب دف  وأورد الحــاجبي علــى الكب

                                                
 .٣٦٨: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث شيخ الأعظم : اُنظر. 1
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التحسين والتقبيح وتلك القاعدة ممنوعة أولاً، وكـون حكـم العقـل بـذلك علـى                
  .وجه الاستحسان لو سلّمناها في هذا المورد ثانياً

  .وحاصله منع استقلال العقل أولاً، ومنع استقلاله بالوجوب ثانياً
) وجـوب دفـع الـضرر المظنـون       ( بأن الحكـم المـذكور       وأجاب عنه الشيخ  

  .ق العقلاء على الالتزام به في جميع اُمورهم وذم من خالفهحكم إلزامي أطب
وابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين غير ظاهر لأنّه يكفي في إثباتـه    

  . انتهى1.الآيات الدالّة عليه وإن كان التمسك به يخرج الدليل عن كونه عقلياً
الأول هو الابتناء على  إبهام من حيث إنّه هل المراد من الجواب وفي كلامه

التحسين والتقبيح العقليين وأنّه لـيس لـصرف الاحتيـاط المستحـسن بـل واجـب             
 ببيان آخر ولو مع إنكارهما، ولعلّه لابد من أن يحمـل      .عقلي؟ أو لإثبات الكبرى   

على الأخير بدليل إصراره على إثبات الكبرى ولو بالآيات وخروجه عن الـدليل           
 ناظر إلى إثبات الكبرى وهو المناسب لما أصر عليه في أول العقلي فالجوابان معاً

كلامه من أنّه أطبق عليـه العقـلاء وأنّـه لـو لا ذلـك لـم يثبـت وجـوب النظـر فـي            
وجـوب  ... بل الأقوى كما صرح به ... المعجزه ولم يكن الله على غير الناظر حجة       

  . انتهى2... .دفع الضرر المحتمل
وجه إطباق العقلاء على الالتـزام      : ني في الحاشية  ولذلك قال المحقّق الخراسا   

به أن الالتزام بدفع الضرر المظنون بل خوفه كالضرر المقطوع من الفطريات، بل     
ذلك مودع في طبائع الحيوانات ولذلك نريها تتحرز عن مظانّه فدفعه واجب عقلاً 

                                                
 .٣٦٩: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث شيخ الأعظم : اُنظر. 1
 .٣٦٩ ـ ٣٦٨: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث شيخ الأعظم . 2



ية الظن١٨٥.............................................................................الوجوه التي أقاموها على حج 

 

  .وإن لم نقل بالتحسين والتقبيح العقليين
 منع ابتنـاء الكبـرى علـى القـول بهمـا إلـى دعـوى        ومنه ظهر عدم الحاجة بعد  

مع مـا فـي   . دلالة الكتاب والسنّة على ثبوتها كي يخرج الدليل عن الأدلّة العقلية         
دلالة الآيات التي ذكرها ما لا يخفى، فإنّهـا بـين مـا يكـون ظـاهره التحـذير عـن         

  1.الضرر المعلوم وما يكون ظاهره الإرشاد، انتهى
ــك ــائع   أن : ولا يخفــى علي ــي طب ــى المودعــة ف ــات بهــذا المعن ــة الفطري متابع

الحيوانات غير واجبة لأنّها ليست عن تعقّل وشعور بدليل وجودها في الحيوانات    
الفاقدة للشعور والعقل كما في امتناع الطفل عـن شـرب الـدواء أو الحيـوان عـن          

  .إصلاح حاله
ا هم عقلاء وأن ذلك والظاهر أن مراد الشيخ أن ذلك مما أطبق عليه العقلاء بم  

  . من مقتضيات العقل وبديهياته
نعم، يكفي بداهته عن النظر في المبنى وأنّه هل نلتزم بهما أم لا ـ ولعلّـه بهـذا    
المعنى يرجع إلى الفطريات بالمعنى المنطقي الراجـع إلـى قـضايا قياسـاتها معهـا          

  .والبديهيات
  :العقاب الاُخروي فلأنأما . وعلى أي حال، فقد أورد عليه بمنع الصغرى

لا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقاب حيث لا ملازمة بين التكليف   . 1
  .المتيقّن والعقاب وإنّما غايته الاستحقاق فالعقاب محتمل لا مظنون

  .لا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالاستحقاق لعدم التنجز. 2
                                                

 .١٢٨: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 1
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ــى عــدم الا : إلا أن يقــال ــل عل ــى  لا دلي ــة عل ــضاً فيحتمــل العقوب ســتحقاق أي
  .المخالفة

ودعوى استقلال العقل بلزوم دفع الـضرر المـشكوك أيـضاً كـالمظنون قريبـة         
هـذا مـا فـي    !!  لا سيما إذا كان هو العقوبة الاُخرويـة    جداً وقد اعترف به الشيخ    

  1.ملخّصاً» الكفاية«
تقـدم علـى   » بيـان قـبح العقـاب بـلا    «نعم، سيأتي في مبحث البراءة أن قاعـدة    

وروداً وذلك لأنّه متقدم عليه برتبة، إذ بعـد  » وجوب دفع الضرر المحتمل«قاعدة  
فوجوب . احتمال التكليف تترتّب عليه احتمال الضرر ويترتّب عليه وجوب دفعه   

الدفع متأخّر عن احتمال الضرر وهو ناش عن احتمـال التكليـف مـع عـدم البيـان       
لحكم العقل بقبح العقاب، فحكم العقل بذلك إنّمـا  عليه وهو الذي يقع موضوعاً    

يساوي من حيث المرتبة مع احتمال الضرر فتكون قاعدة القـبح رافعـاً لموضـوع             
ولو لا ذلك لكان يستحق العقوبة على المخالفة ولو لم يكن هنـاك قاعـدة        . الثاني

  .وجوب دفع الضرر المحتمل
  :وأما الضرر الدنيوي فقد اُجيب عنه بوجوه

  . ليس في مخالفة التكاليف الوجوبية ضرر وإنّما غايته عدم النفع.1
مخالفة التكليف التحريمي المظنون غير مستلزم لظن الضرر لاحتمال كونه . 2

  .ناشياً عن المفاسد النوعية
 إن العقل يستقلّ بقبح الإقدام على مـا لا يـؤمن مـن مفـسدته أو إنّـه      :إن قلت 

                                                
 .٣٥٤: كفاية الاُصول. 1



ية الظن١٨٧.............................................................................الوجوه التي أقاموها على حج 

 

 على أن الأشياء على    كما استدلّ به شيخ الطائفة    كالإقدام على ما علم مفسدته      
  1.الحظر أو الوقف

 استقلاله بذلك ممنوع والسند شهادة الوجدان ومراجعـة ديـدن العقـلاء      :قلت
مـن أهـل الملـل والأديـان، حيــث إنّهـم لا يحتـرزون ممـا لا تـؤمن مفــسدته ولا         

دام عليه ولا يكاد يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته كيف وقد أذن الشارع بالإق       
  2.يأذن بارتكاب القبيح فتأمل

ولعلّه لتداركه بمصلحة اُخـرى أو مزاحمتـه بمفـسدة كـذلك كمـا يـأتي فـي                  
  .الوجه الثالث

إن الضرر أو المفسدة في الحكم المظنـون لعلّـه منجبـر بمـصلحة ونفـع أو            . 3
 »رفـع مـا لا يعلمـون      «: مزاحمة بمفسدة وضرر أعظـم ويكـشف عنـه قولـه          

  3.الهوأمث
إن الضرر الدنيوي وإن كان محتملاً إلا أن المتيقّن منه فضلاً عـن محتملـه            . 4

            ـل بعـض المـضارليس بواجب الدفع شرعاً ولا عقلاً ضرورة عدم القبح في تحم
  4.لبعض الدواعي عقلاً وجوازه شرعاً

 وقـد  البـراءة هنـا وفـي مبحـث      ملفّقاً بين ما ذكـره    » الكفاية«هذا كلّه ما في     
  .5قّوه بالقبول الأعلام المتأخّرين منهم السيد الخوئيتل

                                                
 .٧٤٢: ٢قه العدة في اُصول الف. 1
 .٣٩١: كفاية الاُصول. 2
 .١، الحديث ٥٦، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٣٦٩: ١٥ وسائل الشيعة  :راجع. 3
 .٣٩١: كفاية الاُصول. 4
 .٣٢٩: ٢مصباح الاُصول . 5
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وفـي الـنفس مــن الوجـه الأخيـر قلــق وإشـكال وأنّـه كيــف يمكـن التفــاوت        
والتفصيل بين الضرر الدنيوي والاُخروي في حكم العقل وما أطبق عليـه العقـلاء    

وذلك » الكفاية« وبنى عليه في في اُمورهم كما كان كذلك مبنى دعوى الشيخ      
  .ما لا نفهمهم

ر بمصلحة اُخرى كما باللّهم إلا أن يكون المراد أن الغالب في ارتكابها ما ينج
  .يؤمئ إليه تعبيرهم بما إذا كان لغرض عقلائي

إن حكمه بوجوب دفع الضرر في الضرر الاُخروي فعلي وفي          : وبعبارة اُخرى 
  .الضرر الدنيوي شأني أي إنّه كذلك ما لم يزاحم بفرض آخر

إن الظن بالتكليف بل احتماله وإن كان : لأحسن حينئذ في الجواب أن يقالوا
البيـان، إلا أن حكـم العقـل      لاحتمال الضرر الدنيوي ولـيس متوقّفـاً علـى           ملازماً

 فيه، ولا يترتّب على مخالفته سوىدفعه ليس إلا لأجل الخوف من الوقوع بوجوب 
 ولا يكفي هذا الحكم في إثبـات    . وتالوقوع في المفسدة الذاتيه على تقدير الثب      

  .العقاب من المولى ومع ذلك لا ينافي صحة ذم المرتكب بإيقاع نفسه في الضرر
وجوب دفع الضرر ليس إلا للتحرز عن ذلك الضرر دنيويـاً أو          : وبعبارة اُخرى 

اُخروياً ولا يترتّب على مخالفته ضرر آخر ولا عقاب آخر غير نفس تلك الضرر           
والعقاب منتف لما سبق مـن قاعـدة القـبح ولـو لاهـا كفـى                . المحتملأو العقاب   

الواقع في ترتّب العقوبة وإن لم نقل بوجوب الدفع والضرر الدنيوي لو كـان فيـه      
  .هذا. واقعاً يترتّب عليه ولا يلازم العقاب

أنّه على فرض تمامية هذا التقرير من الـدليل لا يـتم إلا فـي الظـن     : ولا يخفى 
  . النفيبالتكليف لا



ية الظن١٨٩.............................................................................الوجوه التي أقاموها على حج 

 

  .ولا فيما إذا كان الظن بالتكليف على خلاف عموم أو إطلاق
  .ولا فيما قام حجة على تكليف ضده كما مر نظيره في المبحث السابق

  قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح
ـ من الوجوه التي أقاموها على حجية الظن ـ أنّه لـو لـم يؤخـذ بـالظن لـزم       : الثاني

  1. على الراجح وهو قبيحترجيح المرجوح
لكنّه لا يلزم ذلك إلا إذا كان الأخذ بـالظن أو بطرفـه لازمـاً مـع عـدم إمكـان           
الجمع بينهما عقلاً أو عدم وجوبه شرعاً ليدور الأمر بينهما ولا يكاد يـدور الأمـر                 
بينهما إلا بمقدمات دليل الانـسداد وإلا كـان الـلازم هـو الرجـوع إلـى العلـم أو                  

  . أو غيرهما على ما يأتيالبراءةلاحتياط أو العلمي أو ا

  الجمع بين قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج
 عن اُستاذه ملا  ـ على ما حكاه الشيخ الأعظم  عن السيد الطباطبائيما: الثالث

 ـ من أنّه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيـرة   شريف عن اُستاذه السيد
 الاحتيـاط وذلـك يـستلزم عـسراً أكيـداً           بين المشتبهات، ومقتضى ذلـك وجـوب      

وحرجاً شديداً، فلا يجب ومقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفـاء الحـرج             
وأنت ترى أنّـه أيـضاً     . العمل بالاحتياط في المظنونات للإجماع على بطلان غيره       

  2.بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يتم إلا بضم سائر المقدمات كما يأتي
                                                

 .٣٥٥: كفاية الاُصول: راجع. 1
 .٣٨٢: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
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  نسداددليل الا
دليل الانسداد وهو مركّـب مـن مقـدمات أربعـة ـ علـى المـشهور ـ أو         : الرابع

 يستقلّ العقل مـع تحقّقهـا بكفايـة الإطاعـة     1»الكفاية«الخمسة ـ على ما قرره في  
  .الظنّية حكومة أو كشفاً على ما تعرف

  .أنّه يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة: الاُولى
  .أنّه قد أنسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها: ةالثاني

وهـذه مـا أضـافه    . أنّه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلاً  : الثالثة
  .»الكفاية«صاحب 

أنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز فـي الجملـة                : الرابعة
ة ءمـسألة مـن استـصحاب وتخييـر وبـرا        كما لا يجوز الرجوع إلى الأصـل فـي ال         

  .واحتياط ولا إلى فتوى العالم بحكمها
  .أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح: الخامسة

  .فيستقلّ العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة
بانحلال العلم » الكفاية«أما المقدمة الاُولى فهي بديهية ولكن أشكل عليه في  

التي تكون فيما بأيدينا  جمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين      الإ
  2.من الروايات في الكتب المعتبرة

 مـن عـدم وفـاء المعلـوم بالإجمـال مـن           وأنت عرفت ما أشكل عليه الـشيخ      
                                                

 .٣٥٦: صولكفاية الاُ. 1
 .٣٥٧: كفاية الاُصول. 2



ية الظن١٩١.............................................................................الوجوه التي أقاموها على حج 

 

             الأخبار الصادرة لانحلال العلم الإجمالي، إذ ذلك المقـدار لـو علـم تفـصيلاً ثـم
  . الأخبار إلى سائر المحتملات يبقى فيه العلم أيضاًانضم الباقي من

وأما المقدمة الثانية، فانسداد باب العلم بالنسبة إلى زماننا بينة وجدانيـة يعرفـه            
 على عدم . ض للاستنباط والاجتهادكلّ من تعر ا بالنسبة إلى العلمي فهو مبنيوأم

 فينحـلّ العلـم الإجمـالي، فإنّـه         وأما بعد القول بحجيته   . تمامية حجية خبر الواحد   
بحمد االله واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفـصيلاً منهـا ولا يبقـى معـه         

  .العلم بوجود أحكام في غير ذلك
هذا مناف لما سبق واُشير إليه أخيراً من عدم انحلال العلم الإجمـالي        : لا يقال 

  :بالعلم بصدور بعض الأخبار لأنّه يقال
حلّ بالعلم بـصدور بعـض الأخبـار أي بالأخبـار المعلومـة صـدورها       نعم، لا ين 

سواء علم به تفـصيلاً أو إجمـالاً، فـإن الأخبـار المعلومـة الـصدور غيـر واف إلا                    
ولكنّه لا ينافي انحلاله بما دلّ الدليل على حجيته ولو من غير ما       . ببعض الأحكام 

 العلــم فينحــلّ العلــم علــم بــصدوره، فــإن حكــم الــشارع بحجتــه يجعلهــا بمنزلــة
  .الإجمالي حكماً

وأما المقدمة الثالثة، وهي أنّه لا يجـوز لنـا إهمالهـا وعـدم التعـرض لامتثالهـا                  
  .»الكفاية«أصلاً وهي المقدمة التي أضافها في 

بالإجماع وأن لازم كلام الأصـحاب فـي مـوارد متعـددة        : فقد استدلّ لها تارة   
  .ة كلّهاعدم جواز إهمال القضايا الشرعي

  .بأنّا نعلم أن ذلك يوجب المخالفة الكثيرة وأنّه مرغوب عنه شرعاً: واُخرى
  .بأن ذلك مقتضى العلم الإجمالي بالتكاليف: وثالثة
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 بالعلم بوجوب الاحتياط في ذلك المقام ولو كان من الـشبهة البدويـة         :ورابعة
  .لاهتمام الشارع به فيكون من قبيل النفوس والدماء

ة مدلولها عدم جواز إهمال كلّها لا وجـوب العمـل بهـذه التكـاليف            لكن غاي 
المحتملة كلّها وذلك لأن الإجماع لم يثبت على أكثر من ذلك ويكتفـي بالأخـذ       

  .ببعضها فقط
وكذلك الثاني، حيث إن المرغوب عنه قطعاً هو إهمال الكلّ لا المخالفة فـي        

  .بعضها
د العلم بعدم وجوب أو جواز الاحتيـاط     وأما العلم الإجمالي فهو غير منجز بع      

وجواز الاقتحام في بعضها لانتفاء العلم بالفعلية حينئذ التام.  
والجواب بأن هذا إنّما يتم لو لـم نعلـم بإيجـاب الـشارع الاحتيـاط وقـد علـم          

يرجعه إلـى الوجـه الأخيـر الرابـع وهـو      ... اللم حيث علم باهتمام الشارع بها  بنحو
حتياط في ذلك المقـام ولـو كـان مـن الـشبهة البدويـة لاهتمـام          العلم بوجوب الا  

  .الشارع به
مـن هـذا الوجـه تتمـيم العلـم الإجمـالي بـالعلم        » الكفايـة «وهل مراد صاحب  

بالفعليــة ولــو مــع التــرخيص فــي بعــض الأطــراف ـ كمــا فــي تقريــرات الــسيد     
اء الـشارع  ـ أو مراده الاستدلال المستقلّ بـالعلم بالاهتمـام وعـدم رض ـ            الخوئي

  بتركه ولو مع قطع النظر عن تنجيز العلم الإجمالي؟
أنّـه علـى   : ظاهر كلامه هو الثاني بل يظهر ذلك أيـضاً مـن كلامـه بعـد أسـطر                

لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتيـاط فـي بعـض الأطـراف بعـد         هذا
شـرنا  بل لابد مـن دعـوى وجوبـه شـرعاً كمـا أ     . رفع اليد عن الاحتياط في تمامها  
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  . انتهى1.في بيان المقدمة الثالثة إليه
  .فإن ظاهره أن وجوب الاحتياط حينئذ شرعي لا عقلي

إن العلـم بـذلك أيـضاً يخـتصّ بإهمـال جميـع الوقـائع فيرتفـع          : وحينئذ نقـول  
  .الإشكال بالأخذ ببعضها

       مـة الرابعـة، وأنّـه لا يجــب علينـا الاحتيـاط التـامـا المقدفعـدم وجــوب ... وأم 
الاحتياط التام بل عدم جوازه فـي الجملـة فلكونـه موجبـاً لاخـتلال النظـام وهـو               

فالعقل الذي يوجب الاحتياط يحكم بعدم جوازه هنا لـذلك،          . مرغوب عنه عقلاً  
  .ولكونه موجباً للعسر والحرج أيضاً وهما مدفوعان شرعاً

نسبة إلى عموم أما اختلال النظام فإما يدعى بالنسبة إلى شخص واحد وإما بال         
  .الناس والمجتمع

فربما لا يستلزم ذلك لمن قلّ مورد ابتلائـه بالأحكـام، ومـع الغـضّ             : أما الأول 
عنه فيلزم الاحتياط ما دام لم يصل إلى ذلك الحد.  

وإما بالنسبة إلى عموم الجامعة فإنّما يستلزم ذلك لو فرض التزام جميع الأفراد 
 المسلمين ولا العاصـين وغيـر المبـالين ولمـن تـم لـه       بذلك مع أنّه لا يلتزم به غير   

  .الحجة، فلا مانع من وجوب الاحتياط على من أنسد عليه باب العلم والعلمي
وبالجملة، لا مانع من إيجاب الاحتياط على سبيل الترتّب وهو أن يكون معلّقاً 

  .على عصيان بعض الأفراد
    د الشيرازيولعلّه لذلك لم يستلزم الاختلال في عصر السيد المجد   علـى مـا 

حكي من إرجاع مقلّديه إلى الاحتياط سـنين، أو كـون فتاويـه مطابقـاً للاحتيـاط           
                                                

 .٣٥٩: كفاية الاُصول. 1
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  1.»الدرر«طيلة مرجعيته كما في 
وأما لزوم العسر فيظهر الجواب عنه مما تقدم أيضاً حيـث إنّـه إنّمـا يرتفـع بـه                

  . إلى حاله الشخصيالتكليف في كلّ مورد وصل حد العسر وفي كلّ فرد بالنظر
هــذا مــع أن فــي جريــان قاعــدة نفــي العــسر فــي المقــام اختلافــاً بــين الــشيخ  

 من حيث إن العسر ليس لازماً من إطاعـة الأحكـام الواقعيـة وإنّمـا             »الكفاية«و
فهل معنـى   . يلزم من الاحتياط فيها بعد الجهل فهو ناش من الجهل لا من الحكم            

 فيـشمل المقـام    قبله العـسر كمـا قالـه الـشيخ         نفي العسر نفي الحكم الناشي من     
أيضاً أو معناه نفي الحكم عن الموضوع الحرجـي ولا عـسر فـي تعلّـق التكليـف            

  .وإنّما هو في الجمع بين محتملاته
 الـدينِ  ىا جعلَ علَيكُم فم: ويمكن تأييد مبنى الشيخ في المقام لقوله تعالى       

 لسان لا ضـرر بـل لـسانه نفـي الجعـل وهـو إنّمـا         فإن لسانه ليس مثل    2من حرجٍ 
  .يتعلّق بالحكم

ومع ذلك يمكن جريان الإشـكال فيـه أيـضاً، فـإن الحـرج لا ينـشأ مـن نفـس             
بشمول الدليل لمثله أيضاً عرفاً كما فـي   : اللّهم إلا أن يقال   . الحكم بل من الجهل   

لأشـخاص،  التكليف الذي يتوقّف على مقدمات حرجية فـي بعـض المـوارد أو ا     
فإن ما يفهم العرف من أدلّة نفي الحرج هو عدم تحقّق الحرج على المكلّف من     
ناحية الشرع والدين، سواء كان لجعله ابتداءً أو للجهـل بـه والوقـوع فـي الكلفـة            

  .بحكم العقل وإمضاء الشارع
                                                

 .٤٠٣: درر الفوائد، المحقّق الحائري. 1
2 . ٧٨): ٢٢(الحج.  



ية الظن١٩٥.............................................................................الوجوه التي أقاموها على حج 

 

نعم، يمكن القول بعدم شمولها للموارد التي ألزم المكلّف على نفسه المـشقة    
أحدهما أن القضية واردة في مقام الامتنان : آجر نفسه لعمل شاق لوجهينكما لو 

ولا منّة في هذه الموارد والثـاني أن العمـل بعـد هـذا الالتـزام مـستند إلـى نفـس                  
  1.الملتزم لا إلى الشارع

ومع ذلك يبقى عليه ما تقـدم مـن أن قاعـدة العـسر ونفـي الحـرج إنّمـا ينفـى                  
  .قدار يتيسر إذا وصل إلى حد العسرالتكليف بعد الامتثال بم

وذلك أيضاً إذا لم يكن لزوم العسر بسوء اختياره وإلا فيجـب عليـه الاحتيـاط      
  .مطلقاً لما اُشير من عدم شموله لما أقدم عليه نفس المكلّف

 إنّه لا يجـوز الرجـوع إلـى الاُصـول        وأما الرجوع إلى الاُصول، فقال الشيخ     
ستـصحاب النـافي للعلـم الإجمـالي والعلـم بأنّهـا يوجـب               أو الا  البراءةالنافية من   

  .المخالفة الكثيرة
وأما الاُصول المثبتة كالاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف فلأنّها يوجب 
العسر لكثرة المشتبهات مع العلم الإجمالي بعدم التكليف في بعـض المـشتبهات            

  .فيمنع عن الاستصحاب
 بمـا سـبق مـن أنّـه بعـد عـدم وجـوب         :ولاًأ» الكفايـة «واعترض عليه صاحب    

الاحتياط في تمـام الأطـراف لاخـتلال النظـام أو العـسر والحـرج لـم يبـق العلـم                
 البـراءة بالفعلية فلا يجب الاحتياط من جانب العلم أصلاً حتّى يمنع عـن جريـان            

ولا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطـراف بعـد رفـع       
                                                

 .٤٠٤: درر الفوائد، المحقّق الحائري. 1
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بل لابـد مـن دعـوى وجوبـه شـرعاً كمـا سـبق فـي         . تياط في تمامها  اليد عن الاح  
  . المقدمة الثالثة

لا مانع من إجـراء الاُصـول المثبتـة مـن احتيـاط أو استـصحاب مثبـت         : وثانياً
للتكليف عقلاً مع حكم العقل وعموم النقل ولو قيل بعـدم جريـان الاستـصحاب      

 لها التناقض في مدلوله، بداهة في أطراف العلم الإجمالي ـ لاستلزام شمول دليله 
تناقض حرمة النقض في كلّ منها مقتضى لا تنقض لوجوبه في البعض كمـا هـو           
قضية ولكن تنقضه بيقين آخر ـ وذلك لأنّـه إنّمـا يلـزم فيمـا إذا كـان الـشك فـي         
أطرافه فعلياً وأما إذا لم يكن كذلك بل لم يكن الشك فعلاً إلا في بعـض أطرافـه          

رافه الآخر غير ملتفت إليه فعلاً أصلاً كما هو حـال المجتهـد فـي              وكان بعض أط  
مقام استنباط الأحكام كما لا يخفى، فلا يكـاد يلـزم ذلـك فـإن قـضية لا تـنقض             
ليس حينئذ إلا حرمة النقض في خـصوص الطـرف المـشكوك ولـيس فيـه علـم             

  .ى انته1.بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له فافهم
إنّه وإن كان الشك في كلّ أطرافه ليس فعلياً إلا أنّه بعد إجراء الأصل : لا يقال

  .في تمامها يحصل له علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعضها
لأنّا نقول ليس حال الاُصول الجارية فيها إلا حال الاُصول مع وجـود الحجـة             

بانتقـاض الحالـة الـسابقة فـي بعـض      في البين حيث نعلم إجمالاً على نحو الكلّية        
مواردها المبتلى بها تدريجاً ولا يكون هذا مانعاً عن جريانها جداً وإلا فلا تجري               
في موارد فقد الأمارات المعتبرة في الفقه إذ من البعيد جداً أن يكون فقيـه خاليـاً      

                                                
 .٣٥٩: كفاية الاُصول. 1
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  ؟1»الفرائد«انتهى التعليقة على . عن هذا العلم من أول الأمر
  .من إجراء الاُصول المثبتة بل النافية أيضاً كما عرفتفلا مانع 

على أنّه بعد إجراء الاُصول المثبتة ينحلّ العلم الإجمالي بالتكـاليف بـضميمة       
ما يعلم بالعلمي، فلا مانع من جريان الأصل النافي أيضاً إذا كان بمقـدار المعلـوم     

تيـاط وإن لـم   بالإجمال بل بمقدار لم يكن معه مجـال لاستكـشاف إيجـاب الاح          
 . انتهى2... .يكن بذاك المقدار

 أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب الشك الفعلي الموجود  ادعى الشيخ:أقول
حال الالتفات إليه أما لو لم يلتفت فـلا استـصحاب وإن فـرض الـشك فيـه علـى                   

  .»الكفاية« وتبعه صاحب 3.فرض الالتفات
 حدوثاً وبقاءً؟ وقد فرعـوا علـى ذلـك    ولم يعلم أن مرادهم اعتباره حدوثاً؟ أو    

  .فروعاً ليس هنا مقام التعرض لها
باختصاص أدلّة الاستصحاب به حيث إن دليـل        » الكفاية«واستدلّ له صاحب    

الاستصحاب إما بناء العقلاء فيختصّ بالقدر المتـيقّن وإمـا الأخبـار وظهـور لفـظ         
  4.الشك في الفعلي غير منكر

ذلك يوجـب الخلـل فـي جريـان الاستـصحاب فـي أغلـب               أن الالتزام ب  : وفيه
موارده كما إذا كان فتوى المجتهد مستنداً إليه فإنّه حين عمل المقلّد لا شـك لـه    
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وكذا فيما إذا ورد في الصلاة مع استصحاب الطهارة ثم غفل وذهـل       . ولا للمقلّد 
عنه الشك!  

لـسابقة مـا دام لـم يعلـم      والحلّ أن المستفاد من الأخبار هو البناء على الحالة ا         
بـل  « و 1»...قن أنّه قـد نـام    يلا حتّى يست  «: الخلاف لا ما دام الشك، ففي الأخبار      

 الظـاهر فـي اختـصاص الـنقض بيقـين آخـر دون الغفلـة                 ،2»انقضه بيقـين آخـر    
  .والذهول

 نفسه في أواخـر الاستـصحاب فـي الاسـتدلال علـى      وقد التزم بذلك الشيخ   
3. بالخلاف أيضاًجريان الاستصحاب مع الظن  

مضافاً إلى إمكان صدق الشك عليه عرفاً كما في صدق الرضا علـى مـا يقـال            
بالإذن الفحوى، فإن تم الأخير فالاستصحاب محكم ولو لم يكن الشك فعليـاً لا               

  .حدوثاً ولا بقاءً
 فيتم بقاءً دون الحدوث، لأن ظاهر الأخبـار الحكـم بالحالـة             ،وأما على الأول  

  .ة عند فعلية الشك وبقاء ما لم يعلم الخلافالسابق
وأما ما قاله أخيراً من انحلال العلم الإجمالي بعد جريان الاُصول المثبتة، ففيه          
أنّـه إنّمـا يـتم لـو كــان المـراد مـن العلـم الإجمــالي هـو العلـم الإجمـالي الكبيــر           

النافية فـلا، كمـا   وأما لو كان المراد هو العلم ببطلان عدة من الاُصول       . بالتكليف
إن الاُصول المثبتة أيضاً وإن كان يساوي عدة مـا علمنـا   : أنّه يمكن أن يقال أيضاً    
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ية الظن١٩٩.............................................................................الوجوه التي أقاموها على حج 

 

به من الأحكام إلا أنّه بعد العلم بأن عدة منها مخالف للواقع يبقـى لنـا العلـم فـلا              
  .يوجب الانحلال

بيـل  وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلأن الانسدادي يرى خطائـه فيكـون مـن ق        
رجوع العالم إلى الجاهل، لكنّه إنّما يتم إذا كان المراد الرجـوع إلـى الانفتـاحي               

وأمـا إذا كـان مـن    . الذي يمكن لنا العلم بدلائله ومستنداته كما فـي المعاصـرين         
  .المتقدمين فيحتمل أن يكون عنده مدارك غير ما بأيدينا فلا مانع منه

 عقلية لكن لا تصل النوبة إليها بعد مـا  وأما المقدمة الخامسة، فهي وإن كانت   
  .مضى كما لا يخفى

ثم إنّه على فرض تمامية المقدمات، فهـل النتيجـة حجيـة الظـن علـى طريـق                 
  الحكومة أو الكشف؟ 

الظاهر الأول، فإن هـذه المقـدمات لا ينـتج أن يجـب عقـلاً علـى الـشارع أن           
  .ه العقل في هذا الحاليجعل الظن طريقاً، لجواز اجتزائه بما استقلّ ب

يكفي في حكم العقل عدم الحجية الفعلية المتحقّـق ولـو مـع             : وبعبارة اُخرى 
وأما الحجية الشرعية فموقوفـة علـى العلـم بالجعـل وهـو لا يحـصل       . الشك أيضاً 

  .لمكان الاحتمال المزبور
تيـان  وأما القول باستكشافه بقاعدة الملازمة بعد حكم العقل، ففيه أن لزوم الإ          

بالمظنونات إنّما هو بمقتضى العلم الإجمالي وعدم لزوم سائر المحتملات لمكان 
  .لزوم اختلال النظام أو العسر، فلا فائدة في جعل آخر

اللازم في الحجية هو جعل التعذير وهو حاصل بأي الـوجهين       : وبعبارة اُخرى 
  . فتدبر،فلا فائدة في الجعل الآخر





  
  
  
  
  

  المقصد السابع 
  
  

  في الاُصول العملية





  
  
  
  
  

  تعريف الاُصول العملية  
وهي التي ينتهي إليه المجتهد في مقـام العمـل ـ بعـد الفحـص      : »الكفاية«قال في 

  1... .واليأس عن الظفر بدليل
 مبني على ما مر منه في ابتداء الكتـاب فـي تعريـف الاُصـول وأن            وهذا منه 

نباط الحكم، فأضاف إليه هذه الجملة لكـي  الاُصول العملية لا يقع في طريق است      
  .يشمل جميع أبواب الاُصول

ــا ــالمرة لعــدم   : وقــد ذكرن ــع الإشــكال عــن التعريــف ب ــر لا يرف أن هــذا التعبي
الاستنباط قطعياً إلا على مبنى المتقدمين ولا ظنّياً بالظن الشخصي وإن حصل في    

  .بعض الموارد لعدم كونه ملاك الحجية
لاُصـول هـو العلـم بالقواعـد الممهـدة لاسـتنباط حـال الأحكـام                فالأظهر أن ا  

وهذا التعريف كما يشمل مباحث الأمارات يـشمل الاُصـول العمليـة            ... الشرعية  
  .أيضاً بلا تفاوت

          ا أن يحصل له القطع أو الظنالمكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإم إن ثم
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  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٠٤

 ره الشيخ   ... أو الشكعلى ما قر  وذكر مجاري       1 الاُصول في من حصل له الشك 
الإيراد على بيان الشيخ وتثليث الأقـسام وإرجاعهـا إلـى        » الكفاية«وقد مضى من    

إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظـاهري متعلّـق بـه أو بمقلّديـه،           : قسمين وأنّه 
وعلى الثاني لابد له مـن الانتهـاء إلـى الاُصـول           . فإما أن يحصل له القطع به أو لا       

ملية أو الظن على طريق الحكومة وأنّه لو كان ولابد من التثليث فالأحـسن أن         الع
إما أن يحصل له القطع أو لا، وعلى الثاني فإما أن يقوم لـه طريـق معتبـر أو           : يقال

  2.لئلا يتداخل الأقسام... لا
 ولا حاجـة إلـى   وقد مر الإشكال عليه أيضاً وإمكان تصحيح تثليـث الـشيخ       

الإعادة، ثممرجع الشاك ـ أو من لم يحصل له القطع ولا طريق معتبـر ـ هـو    ...  إن
  .القواعد المقررة له في مقام العمل وتسمى بالاُصول العملية

وهي أربعة بالحصر الاستقرائي، أو المهم منها الـذي لا يخلـو أي مـسألة مـن              
  .أحدها أربعة

ه في أول الرسـائل   في تعيين مجاري الاُصول ول  وقد اختلف كلمات الشيخ   
  :وهامشه وهنا عبارات ثلاث

وعلـى الثـاني، فإمـا أن    . إن الشك إمـا أن يلاحـظ فيـه الحالـة الـسابقة أم لا       . 1
وعلى الأول، فإما أن يكون الشك في التكليـف أو فـي   . يمكن فيه الاحتياط أم لا 

 مجـرى  فالأول مجرى الاستصحاب والثاني مجرى التخييـر والثالـث  . المكلّف به 
  .أصالة البراءة والرابع مجرى قاعدة الاحتياط
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 ٢٠٥...................................................................................................تعريف الاُصول العملية

 

أن لازمه عد ما لا يمكن الاحتياط فيـه مـورداً للتخييـر مطلقـاً         : أولاًويرد عليه   
سواء كان الشك في التكليف أو فـي المكلّـف بـه، فينـتقض بـدوران الأمـر بـين                   

  .تياطالوجوب والحرمة والإباحة ومختاره فيه البراءة ولا يمكن فيه الاح
 فقد يكون الشك في التكليف مع أنّه لا يكون مـورداً للبـراءة كمـا إذا                :وثانياً

علم باشتغال ذمه وأتى به ثم شـك فـي الـسقوط وصـحته فإنّـه حينئـذ يـشك فـي                   
  .التكليف مع أنّه مورد للاشتغال

ع، لا يجري البراءة في الشك في التكليف، إذا كان مما اهتم بها الـشار  : وثالثاً
  .فلا يصح ذلك مطلقاً

فالأول . الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا : وبعبارة اُخرى : قوله. 2
فـالأول  .  والثاني إما أن يكون الشك فيه فـي التكليـف أو لا       .مجرى الاستصحاب 

مجرى البراءة والثاني إما أن يمكـن فيـه الاحتيـاط أو لا، فـالأول مجـرى قاعـدة                   
  1.ط والثاني مجرى قاعدة التخييرالاحتيا

  .وهذا البيان مصون عن الإشكال الأول ويرد عليه أيضاً الأخيرين
  :ولعلّه لذلك عدل عنهما في المقام ـ أول البراءة ـ إلى تقسيم ثالث وهي قوله

إن حكم الشك إما أن يكون ملحوظـاً فيـه اليقـين الـسابق عليـه وإمـا أن لا                     . 3
ــن  ــم يك ــورد   يكــون، ســواء ل ــم يلحــظ والأول م ــان ول ــه أم ك ــين ســابق علي  يق

والثاني مورد التخيير . الاستصحاب والثاني إما أن يكون الاحتياط فيه ممكناً أم لا   
والأول إمـا أن يــدلّ دليــل عقلــي أو نقلــي علـى ثبــوت العقــاب بمخالفــة الواقــع   
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  1.لبراءةالمجهول وإما أن لا يدلّ، والأول مورد الاحتياط والثاني مورد ا
ولعلّ عدوله في مجرى الاستصحاب عن التعابير الـسابقة إلـى مـا فـي المقـام              
للاجتناب عن مثل الـشك فـي المقتـضي ممـا لا يجـري فيـه الاستـصحاب علـى                   

ــاره ــة       مخت ــشمله أدلّ ــا لا ي ــا مم ــالي أو غيره ــم الإجم ــراف العل ــذلك أط  وك
  .الاستصحاب على رأيه أو يتعارض فيه الأصلان

ال، فهذا البيان وإن كان سليماً عن الإيرادين الأخيرين ـ فإن قوله  وعلى أي ح
يشمل مورد الشك في السقوط بعـد العلـم   ... إما أن يدلّ دليل عقلي أو نقلي على     

بالحدوث، فإن دليل العقل يدلّ على الاحتياط وكذلك الموارد المتّهم بهـا التـي            
 يرد عليه الإيراد الأول حيث عد كـلّ  دلّ الشرع على لزوم الاحتياط فيها ـ إلا أنّه 

ما لا يمكن فيه الاحتياط ـ مما لا يلاحظ فيه الحالة السابقة ـ مـورداً للتخييـر وقـد     
  .عرفت نقضه

إمـا أن يلاحـظ فيـه الحالـة الـسابقة أم لا، فـالأول مجـرى                 : فالأحسن أن يقال  
أو لا، ) التنجيـز .. (.الاستصحاب والثاني إما أن يتم فيه بيان عقلـي أو نقلـي علـى             

فــالأول . والثـاني مجـرى البــراءة والأول إمـا أن يمكــن فيـه الاحتيــاط التـام أم لا     
وقـد  . مجرى الاحتياط والثاني التخيير، وهذا مطابق تقريباً للعبارة الثانية مع تغييـر           

عرفت خلوها عن الإشكال الأول ولا يرد عليه الإشكالين الأخيـرين أيـضاً لعـدم           
  .ملاك الشك في التكليف أو المكلّف به بل تمامية البيانكون ال

وبهذا يندفع الإشكالات في الاُصول على المباني المختلفة فإن منهم من يرى 
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العلم الإجمالي بياناً ومنهم من لا يـرى فلـيس مـلاك الاحتيـاط العلـم الإجمـالي                 
جب التحفّظ فإن بـه  وكذا فيما اهتم به الشارع وأو. ونحوه بل ملاكه تمامية البيان 

  .يتم البيان
ويتم ذلك حتّى على قول الأخباريين، إذ مـدعاهم تماميـة البيـان فـي الـشبهة                 

  .البدوية كما تقدم في المهتم بها
 تصدى هنا لبيان تقدم الأمارات على الاُصول ووجههـا وذلـك   ثم إن الشيخ 

  .موكول إلى أواخر الاستصحاب
تقسيم موارد الشك فيما لا يلاحظ فيه الحالة الـسابقة          وقد أتعب نفسه الزكية ل    

إلى أقسام كثيرة وأن الشك إما في التكليـف أو فـي المكلّـف بـه والأول إمـا أن                    
يدور فيه الأمر بين الوجوب وغير الحرمة أو الحرمة وغير الوجوب أو يدور بـين       

  .الحرمة والوجوب
دان النصّ أو إجماله أو تعارضـه       وعلى أي حال، فإما أن يكون منشأ الشك فق        

  1.أو الاشتباه في المصداق
 لعدم ترتّب أثر في هذا التقـسيم وإن كـان هنـاك            2»الكفاية«وأعرض عنه في    

من يقول بالاحتياط في فقدان النصّ وإجماله دون التعارض والشبهة الموضوعية، 
طلـق  كلّ شيءٍ م«: وكذلك يختصّ بعض الأدلّة ببعض الأقسام كما في قولـه  

  .»الكفاية«وعلى أي حال نقتفي أثر  3»حتّى يرد فيه نهي
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  فصل  

  في أصالة البراءة  
لو شك في حرمة شيء أو وجوبه ولم تنهض عليه حجة جاز شـرعاً وعقـلاً تـرك         
الثاني وفعل الأول، سواء كان عدم الحجة لفقدان الـنصّ أو إجمالـه أو تعارضـه،      

. ابقة بدليل الاستصحاب الوارد على البراءة كما يأتيإلا إذا يلاحظ فيه الحالة الس
  :واستدلّ عليه بالأدلّة الأربعة

  :أما الكتاب فبآيات
 بتقريـب أن بعـث   ،1وما كُنَّا معذِّبين حتَّى نَبعـثَ رسـولاً    : قوله تعالى : منها

لا أبـرح مـن هـذا المكـان حتّـى يـؤذّن          : الرسل كناية عن البيان، كما فـي قولـك        
  .المؤذّن فإنّه كناية عن دخول الوقت

أن المراد من الآية هو الإخبار عن عدم وقوع العذاب . 1: وأورد عليه بوجهين 
على الاُمم السابقة إلا بعد البيان بقرينة التعبير بلفظ الماضـي، فيكـون المـراد هـو         
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  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢١٠

لبيان الإخبار عن عدم وقوع العذاب الدنيوي فيما مضى من الاُمم السالفة إلا بعد ا
  .فلا دلالة لها على نفي العذاب الاُخروي عند عدم تمامية البيان

ونفي الفعلية لا يدلّ على . إن المنفي في الآية هو فعلية العذاب لا استحقاقه. 2
نفي الاستحقاق كما في نفي العذاب عن الظهار وكما فـي العـزم علـى المعـصية            

ن الكبـائر وكمـا فـي نفـي      وكما في نفي العذاب عـن الـصغائر مـع الاجتنـاب ع ـ            
العـذاب عنـد التوبـة وغيـر ذلـك مــن المعـصية المعلومـة فنفـي الفعليـة لا ينــافي          

  1.الاستحقاق والمطلوب هو الثاني
ــة : واُجيــب عــن الأول أولاً إذ العــذاب . بأنّهــا يــدلّ علــى المطلــوب بالأولوي

  2.الدنيوي أهون من العذاب الاُخروي لكونه منقطعاً غير دائم
نّه لم يعلم الملاك فيه حتّى يقطع بالأولوية فقد رفـع العـذاب الـدنيوي               أ: وفيه

 ولم يرفع عـنهم العـذاب   عن عصاة الاُمة الإسلامية بما أن فيهم نبي الرحمة     
  .الاُخروي
 فيعم 3بأن الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة عن الزمان ـ غالباً ـ انتهى  : وثانياً

  .الماضي والمستقبل
أن انسلاخ الفعل عن الزمان بمعنى نفي تضمن الفعل عليه، فـلا يخـتصّ         : وفيه

وأما . بأفعال االله تعالى بل قد ثبت أنّه كذلك في الأفعال المنسوبة إلى الناس أيضاً      
. بمعنى دلالته على التحقّـق أو الترقّـب فـالفرق بـين الماضـي والمـضارع واضـح                 
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 ٢١١.............................................................................................................في أصالة البراءة

 

ن االله تعالى عاجزاً عـن الفـرق بـين      ودعوى انسلاخه في أفعال االله يستلزم أن يكو       
  .أفعاله المتحقّقة وغيرها في البيان وهو كما ترى

نعم يصح دعوى ظهور أمثال هذه الجملة في عـدم كـون الفعـل لائقـاً بـشأنه                  
مـا كـان،1     ليضلَّ قَوماً بعد إِذْ هداهمما كان االلهُ و: تعالى كما في قوله تعالى    

مـا كُنْـتُ متَّخـذَ      ،3 أنْتَ فـيهِم  ما كان االلهُ ليعذِّبهم و    و،2 مؤمنين ليذَر الْ  االلهُ
  . إلى غير ذلك فلا يختصّ حينئذ بالعذاب الدنيوي4...الْمضلِّين عضُداً

أن العذاب الاُخروي لا يختصّ بيوم القيامة حتّى يكون مـستقبلاً دائمـاً           : وثالثاً
  .والبرزخ وأمثالهما وهي من مصاديق الماضيبل منها عذاب القبر 

أن اختصاصها بالعذاب الدنيوي لا يناسـب صـدر نفـس الآيـة وذيلهـا               : ورابعاً
نُخْـرِج لَـه    عنُقه و ىكُلَّ إِنسان أَلْزَمناه طائره فو: وقبلها وبعدها وهو قوله تعـالى   
*  بِنَفْسك الْيوم علَيك حـسيباً        قْرأ كتابك كَفى  ا* يوم الْقيامة كتاباً يلْقاه منْشُوراً      

 تَدنِ اهىم   تَدهى فَإِنَّما ي  و هنَفْسل    ضَلَّ فَإِنَّما ي نم   هـا ولَيلُّ عض    ةٌ وِزْروازِر لا تَـزِر
مرنـا  هلـك قَريـةً أ    وإِذا أَردنـا أن نُ    * ما كُنَّا معذِّبين حتَّى نَبعثَ رسولاً        و  خْرىاُ

الْقُرون كَم أَهلَكْنا من    و* متْرفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تَدميراً         
نُوحٍ و دعب نصيراً كَفىمخَبيراً ب هبادبِذُنُوبِ ع كببِر .5  

  .لدنيوي والاُخروي معاًوأنت ترى أن مجموع الآيات حاوية على الأجر ا
                                                

 .١١٥): ٩(التوبة . 1
 .١٧٩): ٣(آل عمران . 2
 .٣٣): ٨(الأنفال . 3
 .٥١ ): ١٨(الكهف . 4
 .١٧ ـ ١٣): ١٧(الإسراء . 5
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 بـأن الخـصم يـسلّم الملازمـة بـين نفـي           وأما الثاني، فقد أجاب عنـه الـشيخ       
  1.الفعلية ونفي الاستحقاق

  .بأن الاستدلال لا يصح حينئذ إلا جدلاً: أولاً» الكفاية«وأورد عليه في 
، إذ ربما أن اعتراف الخصم بالملازمة المذكورة بعيد جداً بل غير واقع    : وثانياً

تنتفي فعلية العـذاب فـي مـا علـم بحكمـه للعفـو أو الـشفاعة أو لغيرهمـا فكيـف               
  2.بالمشتبه، بل الوعيد من االله تعالى غير لازم الوفاء قطعاً

أنّه ليس المراد من العـذاب هـو وقوعهـا خارجـاً وإنّمـا المـراد هـو              : وفيه أولاً 
قاق الذي هو عقلي محض المعرضية للهلكة والعقاب وهو أمر آخر سوى الاستح

نعم نفي الاستحقاق يـلازم نفـي       . ولذلك يصح للشارع التصرف فيه والوعد بنفيه      
  .التكليف وكذلك العكس

والأخباري إنّما يـدعي ذلـك ولـذا يـستدلّ عليـه بأخبـار التثليـث الـدالّ علـى             
 ـن غيبع وأمر بي  ن رشده فيتّ   أمر بي  ،مور ثلاثة ما الاُ إنّ«: المعرضية ب وأمـر  ه فيجتن

 علمه إلى االله وإلى رسوله قال رسول االله        مشكل يرد   حلال بي  ن ن وحرام بي
        مات ومن أخذ بالـشبهات     وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحر

3.»... مات وهلك من حيث لا يعلمارتكب المحر  
 فنفي الوقوع يدلّ على نفي العذاب بهذا المعنى، أي المعرضية وإن لم يستلزم

  .نفي الاستحقاق وهو كاف
                                                

 .٢٤ ـ ٢٣: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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ومن هنا يعلم أن الاستدلال حينئذ ليس جدلياً بل هذه المسألة صحيحة عندنا         
  .أيضاً

ولذلك يمكـن تقريـب الجـواب ببيـان آخـر وهـو أنّهـا تـدلّ علـى المقـصود                 
بالإجماع المركّب على أنّه لو لم يكن في ارتكـاب الـشبهات فعليـة العقـاب لـم                

، ومدعى الأخباري هو المعرضية للعقاب كمـا يـستدلّ   يكن فيها معرضية للعقاب 
  .بأخبار التثليث
فإنّه لو كان مبغوضـاً     . إن نفي الفعلية ملازم لنفي الاستحقاق عقلاً      : وثانياً نقول 

للمولى لكان في نفي العقاب عنه وتأمين العبد عليه نقضاً لغرضـه وهـو قبـيح؛ إذ                
  .يوجب ذلك تجريه على ذلك الفعل

من الموارد استـشهاداً فـلا يـستلزم ذلـك، كمـا         » الكفاية«أشار إليه في    وأما ما   
  .أشرنا إليه في مبحث التجري للخصوصية الموجودة في كلّ مورد منها

الَّذين يظاهرون منْكُم من نِـسائهِم مـا هـن    : أما آية الظهار وهي قوله تعالى    
زُوراً إِنَّهم لَيقُولُون منْكَـراً مـن الْقَـولِ و         ولَدنَهم و   ىئمهاتُهم إِلا اللا  اُمهاتهِم إِن   اُ

  .1 لَعفُو غَفُوروإِن االلهَ
فلا صراحة فيه في نفي العذاب أولاً، وظهورها في من صدر عنـه الفعـل فيمـا     

اية ومنه يعلم أنّه لا ضير فيما يستفاد من رو  . سلف لا من يظاهر في المستقبل ثانياً      
ك قد  امرأتك إليك فإنّ   فضم ...«:  فيهـا  حمران الدالّة على تحقّق العفو بقوله     

 فـإن بيـان   2.»...غفر لك فـلا تعـد   قد عفا االله عنك و زوراً من القول و   قلت منكراً 
                                                

 .٢): ٥٨(المجادلة . 1
 .٢، الحديث ١، كتاب الظهار، الباب ٣٠٤: ٢٢وسائل الشيعة . 2
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  .العفو فيه إنّما هو بعد العمل
لتمييـز  وأما العفو عن النية فإنّما هو فيما إذا لم يتلبس بالفعل وذلك غير قابـل ل    

ابتداءً حيث إن له العزم على المعصية، فلا يتحقّق زمان ينوي المعصية مع الأمـن           
مع أن أخبار العفـو عـن النيـة ـ حتّـى إذا كـان متـواتراً موجبـاً للقطـع          . من العقاب

بالصدور ـ لا يصير مؤمناً عن العقاب، فإنّه لو انكـشف عـدم إصـابته للواقـع ـ أي       
 ـ إما لعدم صدور الخبر، أو لإرادة خلاف الظاهر منـه لا   انكشف عدم العفو واقعاً

قبح في العقاب عليها، إذ لم يكن حدوث النية مستنداً إلى ذلك الوعد حتّى يلزم       
  !الوفاء به كما إذا دعاك رجل وتيقّنت أنّه للإكرام وكان للتعذيب واقعاً

 غيـر معلـوم    وأما العفو عن الصغائر فمتوقّف على الاجتناب عن الكبـائر وهـو           
تعدادها بل كلّ معصية يحتمل أن يكون مـن الكبـائر ولـم يعنيهـا الآيـة الـشريفة             

والاتّكال على الملاك وأن كلّ ما أوعد عليه النـار  . والأخبار مختلف في تعدادها 
             المراد ما أوعد عليه النار في الكتـاب فقـط أو الأعـم فهو كبيرة أيضاً لم يعلم أن

ع أن ما دلّ الأخبار على كونه من الصغائر فإنّما يترتّب عليه        م. من الكتاب والسنّة  
آثاره العملي من صحة الاقتداء بمرتكبها مثلاً، وأما العقـاب أو العفـو فلـيس مـن        

مع أن المرتكـب لا يطمـئن   . آثاره العملي فلا حجية في الأخبار الدالّة على ذلك        
مع أن الإصرار على . على الصغائربترك الكبيرة ما دام العمر حتّى يوجب التجري 

بل عدم التوبة من الصغيرة أيضاً معصية والإصرار عليه        . الصغيرة أيضاً من الكبائر   
  .كبيرة

وبالجمله، فلا يوجب الوعد في تلك الموارد المستشهد بها تجرياً للعبـد علـى     
  .المعصية
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المبغوضـية  وحينئذ تم ما مر من أن نفي العقاب مـن المـولى يـدلّ علـى نفـي           
  .والاستحقاق فتدبر

 فَلْينْفق ممـا  من قُدر علَيه رِزْقُهق ذُو سعة من سعته و لينْف:  قوله تعالى  :ومنها
  .1 بعد عسرٍ يسراً االلهُ ما آتاها سيجعلُآتاه االلهُ لا يكَلِّف االلهُ نَفْساً إِلا

  .قيل دلالتها واضحة
 بأنّها غير ظاهرة، فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء، والاسـتدلال         عليه الشيخ  وأورد

منوط بكون المراد من الموصول هو الحكم والتكليف، فيكون إيتاؤه عبارة عـن            
هـل كلّـف    : قلت له :  قال الإعلام به ويؤيده رواية عبدالأعلى عن أبي عبداالله       

لا و   وسـعها  إِلا  نَفْساً  يكَلِّف االلهُ  لا لا، على االله البيان،   «: الناس بالمعرفة؟ قال  
 كَلِّفما آتاهاااللهُ نَفْساً إِلاي «.2  

مـن قُـدر    و: ومع ذلك يمكن أن يراد منه المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلـك            
رِزْقُه هلَيع...االله سبحانه من المال لا يكلّف العبد إلا دفع ما اُعطي فالمعنى أن .  
اد نفس فعل الشيء أو تركه بقرينة إيقاع التكليف عليه فإعطاؤه كناية            وأن ير 

 3عن الإقدار عليه، فتدلّ على نفي التكليف بغير المقدور كما ذكـره الطبرسـي        
وهذا المعنى أظهر وأشمل، لأن الإنفاق من الميسور داخـل فيمـا آتـاه االله ولكـن          

  .ترك ما يحتمل الحرمة ليس من غير المقدور
دة المعنى الأول بالخصوص تنافي مورد الآية وإرادة الأعم منه ومـن           لكن إرا 

                                                
 .٧): ٦٥(الطلاق . 1
 .٥ / ١٦٣: ١الكافي . 2
  .٦٩٠: ٢مجمع البيان . 3
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المورد يستلزم استعمال الموصول في المعنيين؛ إذ لا جـامع بـين تعلّـق التكليـف               
  .بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه، فافهم

والرواية أيضاً لا تنفع في المطلب؛ لأن نفـس المعرفـة بـاالله غيـر مقـدور قبـل              
 انتهى فيمكن أن يكون .1إلا وسعها: ولذا عطف عليه قوله تعالى.... تعريف االله

  .بالمعنى الثالث
ولعلّ مراده من عدم الجامع أنّه على الأول يكون الموصول في مقام المفعول        
المطلق وعلى الثانيين مفعول به؛ إذ المـلاك فـي المفعـول بـه وجـوده قبـل تعلّـق               

قـوع الفعـل عليـه، والتكليـف علـى الوجـوب           الفعل به وصيرورته ذا صفة بعـد و       
  .والحرمة إنّما يوجدان بنفس التكليف

ولكن مع ذلك يمكن تصوير الجامع؛ لأن إيتاء كلّ شيء بحسبه والمـراد مـن      
الموصول ليس هو التكليف الذي عبارة عن مرتبة الفعلية والتنجيـز، بـل الحكـم               

  .الواقعي الإنشائي فيكون من قبيل المفعول به مطلقاً
 ليضلَّ قَوماً بعد إِذْ هداهم حتَّى يبين لَهم مـا    وما كان االلهُ  : قوله تعالى : ومنها

تَّقُوني،2  اشي«و » الكافي«و عن .  أي ما يجتنبونه من الأفعال والتروكتفسير العي «
  فيكـون المعنـى أنّـه      3،»حتّى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه     «: »التوحيـد «و كتاب   

  .تعالى لا يضلّهم حتّى يبين لهم أحكامه أي يوصل إليهم ذلك
إنّما الكلام في معنى الإضلال من االله تعالى، فمن بعض أنّـه لا يحكـم علـيهم         

                                                
 .٢٢ ـ ٢١: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .١١٥): ٩(التوبة . 2
 .٤١١: ؛ التوحيد١١٥: ٢اشي ؛ تفسير العي٥ / ١٦٣: ١الكافي . 3



 ٢١٧.............................................................................................................في أصالة البراءة

 

إن المراد أنّـه لا يخـذلهم بعـد    : وقال الشيخ. بالإضلال وعن آخر أنّه لا يعذّبهم   
  1.هدايتهم إلى الإسلام إلا بعد ما يبين لهم

بمـا تقـدم فـي الآيـة الاُولـى مـن كونهـا نـاظرة إلـى الزمـان                    : ليه أولاً فأورد ع 
  .الماضي فيختصّ بالعذاب الدنيوي

أن توقّف الخذلان على البيان غير ظـاهر الاسـتلزام للمطلـب اللّهـم إلا           : وثانياً
  2.بالفحوى

  .ولعلّ مراده من المطلب العقاب
د من الإضلال هو العقـاب فتـدلّ     وفي الأول ما سبق وأما الثاني فإن كان المرا        

  .على المطلوب بلا إشكال
وإن كان هو الحكم بالإضلال فلا تـدلّ إلا بـالفحوى؛ إذ العـذاب الاُخـروي                 

  .ولو قليلاً ـ أشد من الحكم بالإضلال ـ
سبب التوفيق فيدلّ أيـضاً  » ما يتّقون«وإن كان هو الحكم بالخذلان واُريد من        

  .و الظاهر من مراد الشيخبالفحوى؛ إذ العذاب أشد وه
وإن كان المراد هو العذاب الدنيوي المستتبع للعذاب الاُخروي والخلود فـي            

  .النار فكذلك أيضاً
إلا أن يكون المراد هو العذاب الدنيوي فقط مجردة عن العذاب الاُخروي أو 

لّ كان المراد طرد العبد عن العبودية ونفي التوفيق، أو إيكاله إلى نفـسه، فـلا تـد               
على نفي العقاب والعذاب الاُخروي كما هو المطلوب، لكنّه لا شـاهد عليـه بـل               

                                                
 .٢٤: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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الظاهر منها هو المعنى الأول وهو أن يكون المراد هو نفس العذاب كما يساعده            
نزلـت  «: فعن ابن عبـاس . ولا أقلّ إنّه من مصاديقه   . الأخبار الواردة في شأن نزوله    

لـم يكـن لكـم أن تأخـذوه        : لاُسارى قـال  حين أخذوا الفداء من المشركين يوم ا      
حتّى يؤذن لكم ولكن ما كان االله ليعذّب قوماً بذنوب أذنبوه حتّـى يبـين لهـم مـا         

ى ما كان لنَبِ:  وذلك إشارة إلى قوله تعـالى 1.»حتّى ينهاهم قبل ذلك : يتّقون، قال 
 ـ   ىسرأن يكُون لَه أ    ف نثْختَّى يضِ الأى حـ ر  ع ونتُريـد    ريـدااللهُ ينْيا وضَ الـدر

   .2 عزيزٌ حكيمالآخرةَ وااللهُ
 ـ ف  سبق لَمسكُم  لَو لا كتاب من االلهِ    و ـ    ا أ يم  ظع ـذابع خَـذْتُميم،3   ّولعـل 

 ـ   و. إشارة إلى آية الإضـلال   » كتاب من االله  « ضَرب فَإِذا لَقيـتُم الَّـذين كَفَـروا فَ
 ـمنا بعد و  ثْخَنْتُموهم فَشُدوا الْوثاق فَإِما     ذا أ الرقابِ حتَّى إِ   ا فإِم   تَّـى تَـضَعداءً ح

  .4...وزارهاالْحرب أ
ولا بأس بالنظر المستأنف في معنى الضلال والإضلال حتّى يتّضح سر التردد             

  .في المراد منه في المقام وطرح الاحتمالات التي ذكرناها
ضد اهتـدى،  : ضلّ يضلّ. لضلال والإضلال في اللغة ضد الهداية   لا ريب أن ا   

. ضـاع وذهـب  :  وضـلّ الـشيء عنـه   5.أي جار عن دين أو حق أو طريق فهو ضالّ    
تلـف وضـلّ    : ضـلّ الـشيء   : وقد يعد له معنـى آخـر وهـو        . لم ينجح : وضلّ سعيه 

                                                
 .٤٠٦: ٩الميزان في تفسير القرآن . 1
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 ٢١٩.............................................................................................................في أصالة البراءة

 

ى الأول، ولا يبعد أن يرجع هذا أيضاً إلى المعن ـ      . لاكةهوالضلالة ال . مات: الرجل
فإن التلف والهلاك والموت أيضاً نوع ضلال عن الطريـق المترقّـب فـي وجـوده       

  .التكويني
وعلى أي حال، فقد استعمل في القرآن الكريم في مـا يناسـب معنـاه اللغـوي       
واُريد منه التلبيس والتغليط والتشكيك والإيقاع في الفساد والضلال فيمـا أضـافه              

 لَقَـد أضَـلَّ مـنْكُم جِـبِلاً    و: لـسامري بقولـه تعـالى    إلى الشيطان وإلى فرعون وا    
ضَــلَّهم وأ:  وقولــه تعــالى،2ضَــلَّ فرعــون قَومــهوأ:  وقولــه تعــالى،1كَثيــراً
  . إلى غير ذلك كثيرا،3ًىالسامرِ

ولكن لا يجوز أن يضاف إلى االله سبحانه بهذا المعنى مما يؤدي إلى التظلـيم                
  .مما يذهب إليه المجبرة تعالى االله عن ذلك علواً كبيراًوالتجوير 

وقد ذكر الأفاضل الأعلام في تفـسير تلـك الآيـات مـن كـلام الملـك العـلام             
» البحار« في   وجوهاً واحتمالات مختلفة بتناسب الموارد نقله العلامة المجلسي       

  .خبراً بما ذكره أهل العدل فيها لدفع شبهة المخالفين
 إن الكفّـار يكـذبون بـه وينكرونـه       ،4يضلُّ بِه كَثيـراً   : وله تعالى في ق : منهاو

ويقولون ليس هو من عند االله فيضلّون بـسببه وإذا حـصل الـضلال بـسببه اُضـيف       
إليه، كما أن قوله ويهدي به كثيراً يعني الذين آمنوا به وصدقوه وقـالوا هـذا فـي            

                                                
 .٦٣): ٣٦(يس . 1
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فمعنى الإضلال على هذا تـشديد  موضعه، فلما حصلت الهداية بسببه اُضيف إليه  
فالمعنى أن االله يمـتحن بهـذه الأمثـال عبـاده     . الامتحان الذي يكون عنده الضلال    

  .فيضلّ بها قوم كثير ويهدي بها قوم كثير
 أي ضلّوا عندها وهذا 1ضْلَلْن كَثيراً من النَّاسِرب إِنَّهن أ: ومثله قوله تعالى 

ناً وأذهبت عقله، وهـي ربمـا لـم تعرفـه ولكـن لمـا               أفسدت فلانة فلا  : مثل قولهم 
  .ذهبت عقله وفسد من أجلها اُضيف الفساد إليها

وقد يكون الإضلال بمعنى التخلية على وجه العقوبة وترك المنع بالقهر ومنـع       
الألطاف التي تفعل بالمؤمنين جزاءً على أيمانهم، وهذا كما يقال لمـن لا يـصلح    

 بـه أنّـك لـم تحـدث فيـه الإصـلاح فـي كـلّ وقـت          أفسدت سـيفك، اُريـد   : سيفه
  .بالصيقل والإحداد

إذا : أضـلّه : وقد يكون الإضلال بمعنى التسمية بالضلال والحكم به كما يقـال       
وطائفة قد أكفروني : إذا نسبه إلى الكفر، قال الكميت: نسبه إلى الضلال، وأكفره

  .بحبكم
: ير، ومنـه قولـه تعـالى   وقد يكون الإضلال بمعنـى الإهـلاك والعـذاب والتـدم        

إِن  ف رِمينجىالْم رٍ ضَلالٍ وعس2 ومنه قوله تعـالى  :ـ  ضِ الأىأ إِذا ضَلَلْنا فر3 
 أي لـم  4عمـالَهم  سبيلِ االلهِ فَلَـن يـضلَّ أ   ىذين قُتلُوا فالَّو: أي هلكنا ـ و قولـه  
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 بِـه  ىلُّ بِه كَثيراً ويهد  يض: يبطل، فعلى هذا يكون المعنى أي معنى قوله تعـالى         
 أن االله تعالى يهلك ويعذّب بالكفر به كثيراً بأن         1 الْفاسقين كَثيراً وما يضلُّ بِه إِلا    

يضلّهم عن الثواب وطريق الجنّة بسببه فيهلكوا ويهدي إلى الثواب وطريق الجنّة     
  .بالإيمان به كثيراً

 مــا يــضلُّ بِــه إِلاو:  قولــهويــدلّ علــى ذلــك: عــن أبــي علــي الجبــائي قــال
قينالْفاس             ؛ لأنّه لا يخلو من أن يكون أراد العقوبة على التكـذيب كمـا قلنـاه، أو

يكـون أراد بـه التحييـر والتـشكيك، فـإن أراد الحيـرة فقـد ذكـر أنّـه لا يفعــل إلا          
سقاً بالفاسق المتحير الشاك، فيجب أن لا تكون الحيرة المتقدمة التي بها صاروا فا

من فعله إلا إذا وجدت حيرة قبلها أيضاً، وهذا يوجب وجود مـا لا نهايـة لـه مـن        
أو ثبوت إضلال لا إضلال قبلـه، وإذا كـان     ) تسلسل(حيرة قبل حيرة لا إلى أول       

ذلك من فعله فقد أضلّ من لم يكن فاسقاً وهو خلاف قوله تعالى وما يضلّ به إلا 
  .الفاسقين

ن يكون حكم االله عليهم بالكفر وبرائته منهم ولعنته وعلى هذا الوجه، فيجوز أ   
  . انتهى بتصرف في الصدر والذيل2.عليهم إهلاكاً لهم ويكون إهلاكه إضلالاً

  .3 عن بينَةى من ح ى من هلَك عن بينَة ويحيليهلك: قوله تعالى: ومنها
  4. وفي دلالتها تأمل ظاهرقال الشيخ
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لك لأنّها إنّما تتم لو كان المراد من البينة هو البيان، مع أنّه مخالف لما ورد       وذ
في شأن نزوله من أنّها وردت في من نظر في المعجـزة ولـم يـؤمن بـاالله، فيكـون              
المراد منها هو المعجزات الباهرات التي منها أن غلبة المسلمين على الكفّار يـوم            

 تكن إلا من االله تعالى على خلاف مـا يقتـضيه       بدر مع قلّة المسلمين وضعفهم لم     
 فـي  الأسباب العادية ليظهر الحق بهذه المعجزة كمـا قـرره المحقّـق الهمـداني            

  1.»التعليقة«
أن ذلك لا ينافي عموم الآية ودلالتها على المطلوب؛ إذ المعجزات أحد : وفيه

ا أن الآيـات والروايـات   مصاديق البيان فإنّها بيان على النبوة وبها يظهر الحق، كم        
  .بيان على الأحكام

لاحتمال أن تكون واردة في قـضية خاصّـة       : المحقّق الخراساني » تعليقة«وفي  
وهو غزوة بدر وكان المراد من الهـلاك هـو القتـل، ومـن البينـة هـي المعجـزات           

الباهرة الظاهرة من النبي.2  
 ـ   يحيـى و: ولعلّه يشهد لذلك الجملة الثانيه وهي قوله تعـالى         ح ـنم ى  ـنع 

نَةيبا أن آمنوا بالنظر في المعجزات ولم يشتركوا           3؛الحاضرين في البدر فإم فإن 
 ا أن حاربوا النبياً، وإمفي الحرب فبقواحي ،قتلوا وهلكوا ولو بأيدي جنـود  و

  .ربه فتدبر
 ـ محرماً على ى إِلَىوحاُا  م ىجِد فقُلْ لا أ: قوله تعالى  :ومنها يطْعمـه  اعمٍ  طَ

                                                
 .١٥٠ ـ ١٤٩: د الاُصول، المحقّق الهمدانيحاشية فرائ. 1
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  .1و دماً مسفُوحاً يكُون ميتَةً أنإِلا أ
أنّه أبطل تشريعهم بعدم وجدان ما حرموه في جملة المحرمات التـي   : بتقريب

 وإن كـان يـساوق عـدم الوجـود إلا أن      أوحى االله تعالى إليه، وعدم وجدانه     
  .دفي التعبير بذلك دلالة على المقصو

  .بأن ذلك لا يزيد على الإشعار: أولاًوأورد عليه الشيخ 
 إليه لا فيما بأيدينا بعد العلم باختفـاء         بأنّه في عدم الوجدان فيما أوحي     : وثانياً

  .كثير منها عنّا
أنّها في مقام الذم على التشريع والحكـم بحرمـة أشـياء لا دليـل عليهـا             : وثالثاً

 على االله تعالى، كما يدلّ عليه سياق الآيـات لا تركـه       جزماً تشريعاً وافتراءً وكذباً   
  .احتياطاً

وما لَكُم أَلا تَـأكُلُوا ممـا ذُكـر    : نعم، هذا الإشكال لا تجري في قوله تعالى      
و هلَيااللهِ ع ماسكُملَيع مرما ح فَصَّلَ لَكُم قَد.2  

نّـه لا يجـوز التـزام تـرك     فإن المخاطب فيها هو المسلمين، وهـي تـدلّ علـى أ    
  . الحكم بالحرمتهنالفعل مع عدم وجوده فيما فصّل ولو احتياطاً من دو

لكن أورد عليه أيضاً بأن ظاهر الموصول العموم، فالتوبيخ على الالتزام بتـرك             
  3.الشيء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية، ولازمه العلم بعدم الحرمة

لعلم بالانحصار واقعاً، مع أنّـه ذمهـم علـى تـركهم        أن ذلك إنّما هو بعد ا     : وفيه
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  .بعض الأشياء قبل نزول مثل هذه الآية والانحصار لو كان ليفهم من هذه الآية
 أورد فـي أواسـط كلامـه علـى الاسـتدلال بالآيـات بـأن غايـة         ثم إن الشيخ 

مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهـي المجهـول وجـوده واقعـاً، فـلا ينـافي                 
ومعلـوم أن القائـل     . ورود الدليل العام على وجوب اجتناب مـا يحتمـل التحـريم           
وهـذه الآيـات بعـد    . بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به إلا عن دليل علمي 

تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل بل هي من قبيل الأصل بالنسبة إليه كمـا           
  1.لا يخفى

لمـذكورة لا تـنهض علـى إبطـال القـول      إن الآيـات ا «وقال فـي آخـر كلامـه     
بوجوب الاحتياط؛ لأن غاية مدلول الدالّ منها هو عدم التكليف فيها ما لم يعلـم             
خصوصاً أو عموماً بالعقل أو النقل، وهذا ممـا لا نـزاع فيـه لأحـد وإنّمـا أوجـب                   

  2.»الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه
و كـان مفـاد الآيـات عـدم الحكـم واقعـاً عنـد عـدم البيـان لكـان                    ل: وبالجملة

في المقام؛ إذ الاحتيـاط إنّمـا هـو فيمـا يحتمـل الحكـم فـي الواقـع بمرتبـة                 كافياً
  .الفعلية

وأما لو كان مفادها صرف عدم العذاب بل وعدم استحقاقها لو لم يكـن بيـان      
       عاهكفى في البيان عليه أخبار الاحتياط كما لا يخفـى، ومـد   ّمـدلول مـا دل أن 

  .منها هو الأخير
أن الآيات المذكورة على أنحاء، فإن مفاد بعضها عدم العقـاب بـلا    : والتحقيق
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  .2... ليضلَّوما كان االلهُ على المشهور 1...ما كُنَّا معذِّبينو: بيان كقوله تعالى
االلهُ لا يكَلِّـف  : لىومفاد بعضها عدم فعلية التكليف قبل البيان مثـل قولـه تعـا    

  .ما كنّا معذّبين على ما بيناه:  ولعلّه يرجع إليه قوله،3ااها آتَ منَفْساً إِلا
 ـو: ومفاد الثالثة منها الإذن في اقتحام مجهول الحكم كما في قوله تعـالى        ا م

  .4...والُأكُم ألا تَكُلَ
  .ويختلف تعارضها مع أدلّة الاحتياط عقلاً ونقلاً

ل مـن      وأما خصوص أخبار الاحتياط فهي وإن كانـت واردة علـى القـسم الأو
وسـيأتي  . الآيات إلا أنّها معارضة مع الثالـث، والقـسم الثـاني واردة عليهـا فتـدبر               

  .توضيح ذلك بعد ذكر أدلّة الاحتياط، فانتظر
  .، فتذكر منها في المقام أخباروأما من السنّة

  حديث الرفع: منها
والخصال عن أحمد بن محمـد بـن يحيـى العطّـار،            » التوحيد«روى الصدوق في    

عن سعد بن عبداالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بـن عيـسى، عـن حريـز بـن                  
  : قالعبداالله، عن أبي عبداالله

كرهـوا  اُمـا  تي تسعة أشياء الخطأ والنسيان وماُرفع عن «: قال رسول االله 
 ـوا إليه والحـسد والطيـرة و  رما اضطعليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون و      ر التفكّ
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  1.»في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة
قـال  :  قـال  عن الحسين بن محمد، عـن النهـدي رفعـه عنـه           » الكافي«وعن  

تي تسع خصال الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما  ماُوضع عن   «: رسـول االله  
 ـ  يرة ووا إليه وما استكرهوا عليه والطما اضطر لا يطيقون و   ر الوسوسـة فـي التفكّ

  2.»في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد
 الـسهو والخطـأ     :تي تسعة أشـياء   ماُوضع عن   «: قال النبي » الفقيه«وعن  

كرهوا عليه ومـا لا يعلمـون ومـا لا يطيقـون والطيـرة والحـسد             اُوالنسيان وما   
  3.»ر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفةوالتفكّ

: قال أبو عبـداالله   : وغيره عن المفيد في الاختصاص قال     » المستدرك«وفي  
 والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما         الخطأ: هذه الاُمة ستّ  رفع عن   «

  4.»لا يطيقون وما اضطروا إليه
وأروي أن االله تبارك وتعـالى أسـقط   «: »الفقه المنسوب إلى الرضا   «وعن  

هوا عليه  النسيان والسهو والغلط وما استكر    علم وما لا يتعمد و    من المؤمن ما لا ي    
  5.»ى فيه وما لا يطيققوما اتّ

رفـع االله عـن هـذه الاُمـة       «:  أنّه قـال   عن جعفر بن محمد   » دعائم«وعن  
                                                

ــصال . 1 ــشيعة  ٤١٧: ٢الخ ــائل ال ــاب    ٣٦٩: ١٥؛ وس ــنفس، الب ــاد ال ــواب جه ــاد، أب ــاب الجه ، ٥٦، كت
 .١ الحديث
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 .٢، الحديث ٣٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٤٩: ٨وسائل الشيعة . 3
 .١، الحديث ٥٦، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٢٣: ١٢مستدرك الوسائل . 4
 .٦، الحديث ٥٦، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٢٥: ١٢مستدرك الوسائل . 5
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  1.»ما لا يستطيعون وما استكرهوا عليه وما نسوا وما جهلوا حتّى يعلموا] أربعاً[
  ل معتبـر وقابـل      رفع ما لا يع   : فبذلك تعرف أنالـسند الأو لم مستفيض، مـع أن

للاعتماد، فإن رجاله كلّهم ثقة ولا إشكال فيه إلا من جهة أحمد بن محمد حيث 
  2.لم يذكروه بتوثيق ولا جرح فهو مجهول الحال ولذلك ضعفه صاحب المدارك

 فـي  إلا أنّه لا يبعد جواز الاعتماد عليه من جهات عـدها المحـدث النـوري       
   3.في طريق الصدوق إلى عبدالرحمان بن الحجاج» الفقيه«ح مشيخة شر

 والعمدة منها نقل الصدوق عنه كثيراً بلا واسطة، ووقوعه فـي طـرق الـشيخ          
 جميع تلك الطرق، وهي كثيرة لا يحتمل الغفلة فـي جميعهـا          وتصحيح العلامة 

علـى وثاقتـه   كما نبه عليه في الخاتمـة، ونـصّ الـشهيد الثـاني فـي شـرح الدرايـة          
  .وأمثاله، بل شيوعها في الأعصار السابقة، ورواية المشايخ الأجلّة عنه

إن كتب سعد كـان معروفـاً مـشهوراً وضـعف الطريـق إلـى               : ويمكن أن يقال  
  .الكتاب لا يضر بصحة السند

 عن الروايـة المرويـة    4»مصباح الاُصول « مع تعبيره في     ثم إن السيد الخوئي   
في » العروة«بالصحيحة، أشكل على سندها في شرح       » الخصال «و» التوحيد«في  

ضعف سنده نظراً إلـى أن الـصدوق        ... قد ذكرنا في الاُصول   : كتاب الصوم وقال  
يرويـه عــن شـيخه أحمــد بـن محمــد بـن يحيــى ولـم يوثّــق ومجـرد الــشيخوخة       

                                                
 .١٠، الحديث ٥٦، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٢٥: ١٢مستدرك الوسائل . 1
 .٣٤١: ١مدارك الأحكام . 2
 .٣٨٩: ٤خاتمة مستدرك الوسائل . 3
 .٢٩٨: ٢مصباح الاُصول . 4
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ثقـة  عنه كثيراً لا تقتـضي التوثيـق كمـا مـر غيـر مـرة، فإنّـه يـروي عـن ال                    وروايته
 الرواية عن كلّ من سـمع منـه الحـديث ولـم يلتـزم بـأن لا          والضعيف لأن دأبه  

  .يروي إلا عن ثقة
رواية هذا الحديث عن محمـد بـن أحمـد بـن     » الخصال«نعم، في بعض نسخ    

يحيى الذي هو من الثقات ولكن هذا الرجل من مـشايخ الكلينـي ولا يمكـن أن                  
ا يروي هو عن ابنه أحمـد بـن محمـد          يروي عنه الصدوق؛ لاختلاف الطبقة وإنّم     

بن أحمد بن يحيى الذي عرفت أنّه مجهول فهذه النسخة مغلوطـة جزمـاً أو فيهـا           
  1.تقديم وتأخير، والصحيح ما في الفقيه كما عرفت

  :وفي كلامه مواقع للنظر
ما تقدم من القرائن مما يوجـب الاطمئنـان بوثاقـة الرجـل ولا حاجـة إلـى              . 1

ــشيخوخة بمــا أن الــصدوق  لا الإعــادة وهــو ــروي عــن يتّكــل علــى ال ــد ي  ق
الضعيف، مع أن الرواية عن الضعيف أحيانـاً ومـرة أمـر وكونـه شـيخاً لـه بحيـث          

مضافاً إلى أنّه لم يعهد نقل الصدوق عن الـضعيف إلا       . يروي عنه كثيراً أمر آخر    
أنـصب   بمن لا أعلـم   عمن يعبر عنه بنفسهما رواه من نقل كرامة عن الرضا  

  .منه ومن المعلوم أنّه لخصوصية المورد
 أن أحمد بـن محمـد بـن يحيـى هـو أحمـد بـن           المستفاد من ذيل كلامه   . 2

محمد بن أحمد بن يحيى، فحذف عنه اسم الأب ونـسب إلـى جـده، ولا شـاهد      
  .عليه بل هما رجلان مختلفان

                                                
 .٣٨١: ٢٢موسوعة الإمام الخوئي . 1
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ايـة فـي الفقيـه    خلط واشتباه، إذ لم يرو الرو  » الفقيه«والصحيح ما في    : قوله. 3
، ولعلّه اختلط   »التوحيد«و  » الخصال«مسنداً، والصحيح ما في المقام من نقله عن         

  .»قيه«برمز الفقيه » يد«عليه رمز التوحيد
أحمد بن محمـد  » نوادر«عن » الوسائل«وهناك نقل آخر في     : »البحوث«وفي  

وضـع  «: سمعته يقـول :  قال بن عيسى، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبداالله       
  والنسيان وما استكرهوا عليه ومـا لا يعلمـون   الخطأ: ة ستّ خصال  عن هذه الاُم 

  1.»وما لا يطيقون وما اضطروا إليه
» نـوادر «هو طريقه إلى الـشيخ الطوسـي إلـى      » النوادر«إلى  » الوسائل«وطريق  

. وطريقـه إليـه وطريـق الـشيخ إلـى أحمـد صـحيح          . أحمد بن محمـد بـن عيـسى       
 ناحية إسماعيل بن جابر الجعفي؛ فإنّه مـردد بـين عـدة عنـاوين     والإشكال فيه من 

  2... .وعلى كلّ حال، فلم يثبت سند صحيح للحديث
  .هذا كلّه من حيث السند وقد اتّضح اعتباره

وأما الدلالة فتقريب الاستدلال بـه أن الإلـزام المجهـول ممـا لا يعلمـون فهـو         
  3.»الكفاية«مؤاخذة عليه قطعاً كما في مرفوع فعلاً وإن كان ثابتاً واقعاً فلا 

فرفع المؤاخذة هو القدر المتيقّن منه وإن احتمل دلالته على رفع جميع الآثار           
  .أو أظهر آثاره كما يأتي

  : ولبيان سعة نطاقه ودلالته يقع الكلام في جهات ثلاثه
                                                

 .٣حديث ، ال١٦، كتاب الأيمان، الباب ٢٣٧: ٢٣وسائل الشيعة . 1
 .٦٢ ـ ٥٩: ٥بحوث في علم الاُصول . 2
 .٣٨٦: كفاية الاُصول. 3
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عمومه للشبهة الحكميـة والموضـوعية أو اختـصاصه بالـشبهة الموضـوعية          . 1
  . كميةالح أو

البحث في عمومه من حيث المرفوع وأنّه المؤاخذة فقـط أو جميـع الآثـار          . 2
  .أظهرها أو

  .البحث في عمومه من حيث الأحكام التكليفية والوضعية. 3
  : اختصاصه بالشبهة الموضوعية وقالفادعى الشيخ: أما الجهة الاُولى

هـا هـو الموضـوع،    بقرينـة أخوات » مـا لا يعملـون  «إن الظاهر من الموصول في     
أعني فعل المكلّف الغير المعلوم كالفعل الذي لا يعلم أنّه شرب الخمر أو شرب       

مع أن  . الخلّ وغير ذلك من الشبهات الموضوعية فلا يشمل الحكم الغير المعلوم          
              تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عمـوم الموصـول للموضـوع والحكـم؛ لأن

ذه المـذكورات ولا معنـى للمؤاخـذة علـى نفـس         المقدر المؤاخذة على نفس ه    
الحرمة المجهولة، نعم هي من آثارها فلو جعل المقدر في كلّ من هذه التسعة ما 
هو المناسب من أثره أمكن أن يقال أثر حرمة شرب التـتن مـثلاً المؤاخـذة علـى           

فس لكن الظاهر بناءً على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة إلى ن. فعله فهو مرفوعة
  .المذكورات

أن المقدر في الرواية باعتبـار دلالـة الاقتـضاء، يحتمـل أن يكـون                : والحاصل
جميع الآثار في كلّ واحد من التسعة وهو الأقرب اعتباراً إلى المعنـى الحقيقـي،            
وأن يكون في كلّ منها ما هو الأثر الظاهر فيه، وأن يقـدر المؤاخـذة فـي الكـلّ،                   

    نسبة الرفع إلى         وهذا أقرب عرفاً من الأو الظاهر أن ل وأظهر من الثاني أيضاً؛ لأن
مـا اُكرهـوا   «و» النسيان«و» الخطاء«مجموع التسعة على نسق واحد، فإذا اُريد من        
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المؤاخذة على أنفـسها، كـان الظـاهر فيمـا لا يعلمـون ذلـك               » ما اضطروا «و» عليه
   انتهى1.»...أيضاً

  .ؤاخذة أو عموم الآثار كما يأتيثم بسط الكلام في كون المقدر هو الم
  :  في وجهينوتلخيص بيانه

ــدهما ــشبهات      : أح ــون بال ــا لا يعلم ــصاص م ــضي اخت ــسياق يقت ــة ال أن قرين
  .الموضوعية لظهور أخواتها في ذلك

أنّه بعد أن المفروض لزوم تقدير في الحديث؛ لعدم إمكان رفع نفس        : ثانيهما
الآثار أو الأثر الظاهر أو المؤاخـذة، والظـاهر    فالمقدر إما جميع    ... »ما لا يطيقون  «

وحينئـذ فيخـتصّ بالموضـوع والفعـل؛     . عرفاً الأخير وإن كان الأول أولى اعتبـاراً  
لأن المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ولا معنى للمؤاخذة على نفس 

  .الحرمة المجهولة
الأعم؛ إذ ليس المراد رفع أن المراد في الخطاء والنسيان هو : ويرد على الأول

أثر نفس الخطاء قطعاً، وإنّما المراد رفع أثر المخطي والمنسي وهو إما الحكم أو          
نعم يصح دعوى هذا السياق فيما صـدر بالموصـول، لكنّـه لا يوجـب          . الموضوع

بالموضوع أيضاً؛ فإن السياق يقتضي بقاء  » ما لا يعلمون  «تخصيص الموصول في    
ومه الأول كما في سائر أخواته وهو تـابع فـي الـضيق والـسعة           الموصول على عم  

  .للصلة، فالسياق لا يقتضي التخصيص في أحدها بخصوصية الصلة في الاُخرى
  .بإمكان تقدير الأثر المناسب لكلّ منها: وعلى الثاني أولاً

                                                
 .٢٩ ـ ٢٨: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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أن المؤاخذة لا تكون من آثار الفعل بما هو فعل، بل بما هـو محـرم أو           : وثانياً
. اجب فتعلّق الحكم دخيل فيه قطعاً، فهي كما أنّها أثر الفعـل أثـر الحكـم أيـضاً     و

وأما دعوى أنّه في سائر الأخوات أثره الإيقـاعي لا الإضـافي فكـذا هنـا لوحـدة                   
نية وحدة السياق لهذه الخـصوصيات ممنوعـة ولـيس          يالسياق فبعيد جداً، فإن قر    

  .ون ظاهراً فيه، وأمثاله حتّى يك»عليه«في المقدر لفظة 
ـ وهو العمدة ـ أنّه لـيس فـي أمثـال هـذه المـوارد تقـدير حقيقـة وإنّمـا          : وثالثاً

الصحيح أن المصحح لإسناد الرفع هو رفع المؤاخذة، وحينئذ فيصح إسناد الرفع          
إلى الحكم والموضوع بلحاظ واحد، أي بلحاظ رفع المؤاخذة المتعلّقة به بنحـو           

  .من التعلّق
 مـن   أنّه قد اُجيـب ممـا ذكـره       :  المحقّق الخراساني على الرسالة    وفي تعليقة 

 ـ بأنّه لـو اُريـد    الوجهين لعدم الشمول للحكم، ـ وينسب إلى المحقّق الشيرازي 
من الموصول الفعل الواجب أو المحرم بما هو واجب أو محـرم، لـم يكـن مـانع             

م الذي لا يعلم، سواء  فإن الواجب أو المحر  ؛عن عمومه للشبهات الحكمية أيضاً    
، أو بحكمه مع )مشتبه الخمرية(كان الجهل بعنوانه كما في الشبهات الموضوعية 

معلوميته كما في الحكمية منها يكون المؤاخذة على نفسه ويكون فعلاً للمكلّف           
  1.كسائر أخواته» ما لا يعلمون«فحينئذ يكون حال 

كون تعلّـق الجمـل بـه باعتبـار     وملخّصه أن الفعل المطلق أعم من الأمرين، وي   
عنوانه مع تعميم العنوان إلى الاُولى كما في الشبهة الموضوعية، أو الثانوي كمـا              

  .في الحكمية
                                                

 .١٩١ ـ ١٩٠: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 1
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 بأن إرادة ذلك وإن كان يوجب أن يكون حالـه كحالهـا فيمـا          ثم أورد عليه  
لّقـان  ذكر إلا أنّه لا يوجب اتّحاد السياق معها؛ فـإن الإكـراه والاضـطرار إنّمـا يتع     

بالأفعال لعناوينها لا بما هـي واجبـة أو محرمـة كمـا لا يخفـى، فالموصـول فيمـا               
اضطروا وما استكرهوا عبارة من الأفعال بعناوينهـا بخلافـه فيمـا لا يعلمـون؛ فإنّـه           

  .يكون عبارة عنها بما هي واجبة أو محرمة
نهـا لا بمـا هـي    هذا مع أن الآثار بناء على تقديرها ليـست آثـاراً لهـا إلا بعناوي              

  . انتهى1.محكومة بالوجوب أو الحرمة كما لا يخفى
: وفيه ـ مع ما عرفت من عدم منافات تغاير مصاديق الموصولات للسياق ـ أولاً

أنّه يمكن فرض الإكراه والاضطرار أيضاً على فعل بعنوان أنّه محرم أيضاً، فكمـا      
 كان مستكرهاً مع قطع يمكن الإكراه والاضطرار إلى فعل كشرب الخمر ـ سواء  

النظر عن الحرمة كأكل العـذرة أو بلحـاظ حرمتـه كالزنـا مـثلاً ـ كـذلك يمكـن         
فرض الإكراه على فعل من حيث إنّه حرام فقط من دون أن يكون مورد الإكراه          

 مـن حيـث   هذا الفعل بعنوانه الأولي، بل وهو كذلك فيما لم يكن الفعل مكروهاً           
 فإن الذي أوجب الإكراه هو عنوانـه المحـرم لا   ،لحرمةعنوانه الأولي بل بعنوان ا    

  .أصل الفعل لعدم الإكراه بالنسبة إليه كما لا يخفى
أن الرفع لا يتعلّق بأي عنوان في الفعل وإنّمـا يتعلّـق بـالعنوان الـذي لـه                : وثانياً

. ارتباط بالشارع لا غير، ولـذلك لا يقـع عنـوان البيـاض أو الحرمـة مـورداً للرفـع             
عنوان المرتبط إلى الشارع هو الحرمة أو الوجوب، ففي الحقيقة إذا فعل فعـلاً        وال

محرماً إكراهاً فمعنى رفعه بلسان الشارع ليس أنّه لم يزن أو لم يشرب الخمر بـل         
                                                

 .١٩١: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 1



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٣٤

  .إنّه لم يفعل فعلاً حراماً، فتدبر
هـذا مـع أن     :  حيـث قـال     بيان آخر في تأييـد الـشيخ       وللمحقّق الخراساني 

رفع إلى الحكم لما كان من قبيل الإسناد إلى ما هـو لـه؛ لأنّـه بنفـسه ممـا            إسناد ال 
يتطرق إليه الجعل رفعاً ووضـعاً بخـلاف إسـناده إلـى الموضـوع، فإنّـه مـن قبيـل             
الإسناد إلى غيرما هو له، حيث إنّه بنفسه غير قابل لذلك بل رفعه برفع آثاره ولـم        

، لا يكاد يجوز أن يراد من الموصول يكن في البين إسناد واحد يجمع الإسنادين  
معنى واحد يعم الحكم والموضوع إلا أن يراد كلّ منهمـا منـه مـستقلاً كمـا فـي            
استعمال اللفظ في المعنيين، ولا يجوز أن يـصار إلـى تقـدير الأثـر بالقيـاس إلـى          
الحكم أيضاً؛ لتوافق الموضوع في إسناد الرفع لعدم ما كان يقتضيه في غيره فيـه             

لة الاقتضاء، لما عرفت من أن الحكم بنفسه قابل للرفع والوضع، فكمـا أن   من دلا 
الحكــم الــشرعي إذا كــان مــورداً للاستــصحاب وجــوداً أو عــدماً كــان مقتــضى  
استصحابه إثباته أو نفيه ظاهراً بنفسه فكـذلك إذا كـان متعلّقـاً للرفـع فـي البـاب،                

ليـه كـذلك كـان رفـع      لترتيـب آثـاره ع     وكما كان استصحاب الموضـوع موجبـاً      
  .فالبابان توأمان يرتضعان من ملاك واحد. الموضوع بمعنى رفع آثاره

ومن هنا انقدح أنّه لا يحتاج إلى أثر شرعي في التكليف على تقدير شمول ما 
لا يعلمون له بل بنفسه يرتفع ظاهراً، وبه يدفع إيجاب الاحتياط المصحح للعقاب 

  .عدم رفعه التكليف ظاهراًعليه الذي كان للشارع على تقدير 
اللّهم إلا أن يراد من الموصول هو الحكم ليس إلا، لكنّه أعـم مـن أن يكـون         
منشأ الجهل به هو فقدان النصّ أو إجماله أو اشتباه الاُمور الخارجية وعدم تميـز                
عنوان الموضوع، وعليه يكـون إسـناد الرفـع فـي الـشبهة الموضـوعية أيـضاً إلـى          
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 من دون حاجة إلى تقدير، لكنّه يوجب اختلاف ما لا يعلمون مـع    الحرمة ابتداءً، 
إخوته فـي النـسق؛ لوضـوح أن الإكـراه والاضـطرار إنّمـا يتعلّقـان بالموضـوع لا          

   انتهى1.بالحكم فتدبر
 مـن اختـصاص المرفـوع    وهذا البيان ـ كما ترى ـ ذكره مؤيداً لمرام الـشيخ   

، فيحتـاج فـي تتمـيم بيانـه إلـى ضـم          »...هـذا مـع أن      «: بالموضوع والفعـل بتعبيـر    
              إسناد الرفع في سائر الأخوات إسناد إلى غير ما هـو لـه، فلابـد ضميمة، وهي أن

  .وأن يكون فيما لا يعلمون أيضاً كذلك
أن الموضوع وإن كان غير قابل للرفع بنفسه إلا أنّه لا يحتاج إلى إضمار : وفيه

يها ادعاءً، وإنّما المصحح للادعـاء هـو رفـع    أثر أو غيرها، بل يصح إسناد الرفع إل      
الأثر، فالرفع في الحكم حقيقـي وفـي الموضـوع ادعـائي وحينئـذ لـك أن تقـول           

  .دعائي في استعمال واحد غير ممكنالجمع بين الرفع الحقيقي والا
مـع وجـود رجـل    » لا رجل في الدار «: لكنّه مخدوش قطعاً فإنّه يصح أن يقال      

فـإن النفـي   . ي الواحد في بعض الأفراد ادعائي وفي غيره حقيقـي    قصير فيها فالنف  
يتعلّق بالجنس والماهية بعد دعوى خروج بعض الأفراد عن الماهيـة ادعـاءً وفـي        
المقام أيضاً يتعلّق الرفع بما لا يعلـم وإن كـان بعـض أفـراده حقيقـة وفـي بعـض                 

حيـث إن بعـض أفـراده    ادعاء، نعـم لازم ذلـك انتفـاء الحقيقـة ادعـاءً لا حقيقـة،           
  .موجود حقيقة فيكون نفي الحقيقة ادعاءً

 في الاستصحاب بأن مفـاده فـي استـصحاب الحكـم هـو            هذا وقد التزم هو   
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  .جعل المماثل وفي الموضوع جعل الآثار
فتلخّص إمكان شمول الحديث للحكم والموضوع كليهمـا إمـا مـستقلاً وإمـا        

كلام في تقديم بعض الاحتمالات المذكورة بإرجاع أحدهما إلى الآخر، وإنّما ال
  .على الآخر وتعيينه

والظاهر رفـع مـا تعلّـق بـه الجهـل بنفـسه مـستقلاً لا بالواسـطة فـي العـروض،               
فـي الـشبهة الموضـوعية نفـس الموضـوع وفـي الحكميـة الحكـم فيتعلّـق            وذلك
نّـه  بخلاف القول برجوع الحكمية إلـى الموضـوعية، فإ        . بكلّ منهما مستقلاً   الرفع

ــالة      ــالحكم بالأص ــق ب ــل تعلّ ــه إلا أن الجه ــولاً بعنوان ــوع مجه ــان الموض وإن ك
وبالموضوع بالواسطة، وكذا على رجوع الشبهة الموضوعية إلى الحكمية ـ كمـا   

 ـ لأن الجهــل فيــه يتعلّــق بالموضــوع ابتــداءً ومنــه    1»الكفايــة«هــو ظــاهر مختــار 
  .الحكم إلى

بالحديث سواء كان الرفـع رفـع جميـع     صحة الاستدلال :ثم إنّك قد عرفت   
  .الآثار أو رفع المؤاخذة، ومع ذلك يختلف في ذلك لما يترتّب عليه من الآثار

 تعيـين الأخيـر، لمـا يلـزم مـن إرادة الأول مـن كثـرة         »الفـصول «فعن صاحب   
  2.الإضمار وقلّة الإضمار أولى

 الآثار بعنـوان عـام   أن ليس المراد تقدير كلّ أثر بانفراده، بل جميع        : وفيه أولاً 
  .فلا يستلزم تقديراً أكثر

أنّه قد عرفت أن ليس هناك تقدير أصلاً بل الرفع ادعـائي، والمـصحح              : وثانياً
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  .للادعاء إما رفع جميع الآثار أو المؤاخذة فقط فلا فرق بينهما
لعلّه أراد بذلك أن المتيقّن رفع المؤاخذة ورفع مـا عـداه   :  بأنّهووجهه الشيخ 

يحتاج إلى دليل قطعي، ثم أورد عليه بأنّه إنّما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتـراف       
  .بإجمال الروايات لا لإثبات ظهورها في رفع المؤاخذة

إلا أن يراد إثبات ظهورها بعموم الأدلّة المثبته، فإنّـه مـن إجمـال المخـصّص              
 جهة تردده بين ما وعموم العام مبين لإجماله، فإن المخصّص إذا كان مجملاً من   

 يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلّته كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص        
  . انتهى1.المشكوك فيه مبيناً لإجماله فتأمل

وجـوب العمـل بالعــام   «بـأن  » الحاشـية «وأورد عليـه المحقّـق الخراسـاني فـي     
لقـدر  إجمـال المخـصّص لا يوجـب خروجـه عـن الإجمـال وظهـوره فـي ا                  عند

  . انتهى2.»المتيقّن
 غير مفيد؛ لأنّه لا يترتّب عليه ثمرة علمية، فإنّه لا وأنت ترى أن إيراد الشيخ

واخـتلاف  . فرق حينئذ بين دعوى الظهـور أو الإجمـال والأخـذ بالقـدر المتـيقّن              
أيضاً مبنائي ولا يضرر بمورد البحث، وقـد أشـار إليـه            » الكفاية«الشيخ وصاحب   
» لعـن االله بنـي اُميـة قاطبـة    «المخـصّص اللبـي والتمـسك بعمـوم        في البحـث عـن      

  3.فراجع
وأورد على إرادة العموم أيضاً بلزوم التخصيص بكثير من الآثـار بـل أكثرهـا؛       
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 1.حيث إنّها لا ترتفع بالخطأ والنسيان وأخواتهما

 بأنّه موهون وناش عن عدم تحصيل معنى الروايـة كمـا     وقد ذب عنه الشيخ   
  .هو حقّه

فإنّه بناءً على العموم فلا يشمل الآثار المترتّبة على نفس هـذه العنوانـات مـن                
حيث هي؛ إذ لا يعقل رفع الآثار المترتّبة على الخطاء والنسيان من حيـث هـذين        
العنوانين، كوجوب الكفّارة المترتّب على قتل الخطاء ووجوب سـجدتي الـسهو        

  .المترتّب على نسيان بعض الأجزاء
راد أيضاً رفع الآثار المترتّبة على الشيء بوصف العمد وعدم الخطاء وليس الم

؛ لأن هذا الأثر يرتفـع بنفـسه فـي صـورة            »من تعمد الإفطار فعليه كذا    «: مثل قوله 
  .الخطاء

ثم المراد هي الآثار الشرعية التي وضعها الشارع وأما ما لم يكن بجعلـه ـ مـن    
الروايـة علـى رفعهـا ولا رفـع الآثـار المجعولـة       الآثار العقلية والعادية ـ فـلا تـدلّ    

  2.المترتبة عليها
والمقصود أنّه بالنظر إلى ما اُشير فتقـدير عمـوم الآثـار لا يـستلزم التخـصيص          

  .الكثير أو الأكثر
لا وجه لتقدير خـصوص المؤاخـذة بعـد وضـوح أن     : بأنّه» الكفاية«وأيده في  

 3»المحاسـن « ما يأتي ممـا رواه فـي   يشير بذلك إلى (المقدر في غير واحد غيرها      
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فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثـر الظـاهر فـي كـلّ     ) ويشير إلى مضمونه 
منها أو تمام آثارها التي يقتضي المنّة رفعها، كمـا أن مـا يكـون الإسـناد بلحاظـه              
مجازاً هو هذا، فالخبر دلّ على رفع كلّ أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منّـة            

 بمثل هذا الخبر في رفع ما استكرهوا عليه مـن         الاُمة كما استشهد الإمام   على  
  . الطلاق والصدقة والعتاق

ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره مما اُخذ بعنوانه الثانوي               
إنّما هو الآثار المترتّب عليه بعنوانه الأولي؛ ضرورة أن الظـاهر أن هـذه العنـاوين               

 موجبة للرفـع، والموضـوع للأثـر مـستدع لوضـعه فكيـف يكـون موجبـاً                  صارت
  . انتهى1.لرفعه

النقض برفع : أخيراً أولاً» الكفاية« وما ذكره صاحب   ويرد على كلام الشيخ   
  .الآثار المترتّبة على الحسد والطيرة وهي المؤاخذة عليهما

الخطـاء والنـسيان   بالحلّ وهو أنّه يمكن أن يكون بعض هذه العناوين ك       : وثانياً
مقتضياً للحكم الشرعي وقابلاً لجعـل الوجـوب أو الحرمـة عليـه، ومـع ذلـك لـم             
يجعل ذلك منّة على العباد، كما هو كذلك في الحسد والطيرة، وسيأتي أن الرفع           

  .أعم من الدفع
كما أنّه لعلّه كذلك الأحكام المقيدة بالعمد فتقيد به منّة وتـسهيلاً مـع وجـود                

  .للحكم فيكون كلّ ذلك تخصيصاً في الحديثالمقتضي 
نعم، يمكن أن يكون آثار نفس الخطاء والنسيان خارجاً لما أن المـراد منهمـا                
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في الرواية المخطي والمنسي، فالمراد آثار الفعـل الـذي أتـى بـه خطـأ أو تركـه                   
  .نسياناً ورفع أثره، فلا يدلّ على رفع أثر نفس الخطاء والنسيان، فتدبر

  :يق في ذلك أن الآثار المترتّبة للخطاء والنسيان يتصور على أنحاءوالتحق
ما يترتّب على نفس صفة الخطاء والنسيان كمبغوضية نـسيان القـرآن بعـد               . 1

  .التحفّظ
  .ما يترتّب على الفعل المقيد بالخطاء ككفّارة القتل الخطائي. 2
  .والعمدما يترتّب على الفعل المطلق مع قطع النظر عن الخطاء . 3

فالرفع في الأول إنّما هو بلحاظ جعل الخطـاء كالعـدم، وفـي الثـاني والثالـث                
بلحاظ جعل الفعل الخطائي كالعدم في عدم ترتّب الأثر، ولا مانع من إرادة كلّ               

  .»الكفاية«و » الرسائل«منها، وقد عرفت الجواب عما استشكله في 
 لأن ملاحظـة نفـس الخطـاء غيـر     إلا أنّه لا جامع بينهـا ـ إلا علـى بيـان يـأتي  ـ     

ملاحظة الفعل الخطائي وملاحظة المطلق غير ملاحظـة المقيـد فلابـد مـن إرادة               
  .أحدها

والظاهر الأخير، فإنّه لابد من إرادة الفعل لما في بعض الروايات الناقلة لكلام     
النبي :»1.»ما أخطأوا  

هـو بعنوانـه    ... روا  والثاني مخالف للسياق، إذ المراد مـن الفعـل فـي مـا اضـط              
  .الأولي وهذه العناوين مشيرة إليه وعناوين ثانوية للرفع

وهذه الأقسام الثلاثة يتصور في العمد أيضاً؛ إذ قد يكون الأثر لـنفس التعمـد         
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واُخـرى علـى الفعـل العمـدي     . كما إذا ترتّب الكفّارة علـى التعمـد فـي الإفطـار          
وقـد عرفـت حكـم الأخيـر، فـإن      . طلـق كالإفطار العمدي وثالثـة علـى الفعـل الم    

الحديث يرفعه عند الخطاء كما عرفت وأما الثاني فهو على قسمين أيـضاً؛ إذ قـد      
              د بالعمد مفهوم فيكفي في نفيه عنـد الخطـاء وقـد لا يكـون، وحينئـذيكون للتقي
يشمله الحديث أيضاً ويكون من قبيل دفع الحسد لاحتمال وجـود المقتـضي لـه               

  . نفيه لا الأصل من حيث عدم العلم والاحتمالوهو أمارة على
وأما رفع جميع الآثار فيلزم منه تخصيص الأكثر أو الكثير كما قيل؛ لعدم رفع      
الجنابة بالإكراه والاضطرار ولا يصح العقد الخالي عن بعض الأجزاء والـشرائط            

  .ولو نسياناً
 دون ما كان لنفس إن حديث الرفع يرفع الأثر الثابت للفعل الإرادي     : إن قلت 

  .الفعل
لا حاجة في الأثر الثابت للفعل الإرادي إلى الرفع عند الإكراه كمـا مـر    : قلت

  .نظيره فيما يترتّب على العمد
ولعلّ مراد القائل أن الجنابة ليس من آثار فعل المكلّف، بل من آثار تغيير في 

ه يمكن رفـع كثيـر    وب1.الخارج كالتقاء الختانين وخروج المني كما في الحديث       
من النقوض بملاحظة أن حديث الرفع يختصّ بما إذا كان الأثر مترتّباً على فعـل       
المكلّف بما هو فعل المكلّف، فلا يرفع النجاسة المترتّبة على الملاقاة ولا الجنابة 

  .المترتّبة على التقاء الختانين ولا القضاء المترتّب على الفوت
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الاُمة فلا يرفع ضمان الإتلاف ومـا كـان فيـه ضـرر     وكذا يعتبر كونه منّة على      
على مسلم، ولذلك يفصّل في الإكراه بين ما إذا كان الضرر متوجهاً علـى الغيـر،         
فلا يجب تحمله بنفسه وما كان متوجهاً إلى نفسه، فلا يجوز تحميلـه علـى الغيـر                

الي عـن  ومع ذلك كلّه يبقى بعض النقوض مثل العقد الخ ـ        . بمقتضى رفع الإكراه  
ولـذا لـم يتمـسك الأصـحاب فـي بطـلان العقـد              . بعض الأجزاء والشرائط نـسياناً    

طبيـب  ب مـسلم إلا    لا يحلّ مال امـرئ    «: الإكراهي بحديث الرفع بل بقولـه     
  1.»نفسه

مـدعياً بـأن ظـاهره وإن كـان رفـع      » المكاسـب « بـه فـي      نعم تمـسك الـشيخ    
ة صحيح الصفوان والبزنطي عن أبي المؤاخذة، إلا أن المراد منه هو العموم بقرين       

 في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتـاق وصـدقة مـا              الحسن
وضع عن اُمتي ما اُكرهوا : قال رسول االله. لا« :فقـال يملك أيلزمه ذلك؟   

  2.»...واؤعليه وما لم يطيقوا وما أخط
مــن دون والحلــف بــالطلاق والعتــاق وإن لــم يكــن صــحيحاً عنــدنا  : وقــال

 في عدم وقوع آثـار مـا حلـف بـه     الإكراه أيضاً، إلا أن مجرد استشهاد الإمام      
  3.4بوضع ما اُكرهوا عليه يدلّ على أن المراد من النبوي ليس خصوص المؤاخذة
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  . أيضا1ً»الكفاية«وهذه الرواية هي التي أشار إليها في 
الذي كان ... ف بالطلاقوقبل تحليل الرواية ينبغي أن يعلم أن المراد من الحل   

مورداً للخلاف بين العامة والخاصّة هو الحلف بنفس الطـلاق بـدلاً عـن الحلـف       
باالله تعالى بنحو شرط الفعل لا النتيجة، وحينئذ فيكفي في بطلانه عدم ذكر اسـم              

أن المنـصور  : الجلالة كما يشهد عليه ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبداالله          
أن مولاك المعلّى بن خنيس يدعو إليك ويجمـع لـك الأمـوال؟           : يرفع إل : قال له 

لا أرضي منك إلا بالطلاق والعتاق والهدي والمـشي،        : ، فقال »واالله ما كان  «: فقال
بالأنداد من دون االله تأمرني أن أحلف؟ إنّه من لم يرض باالله فليس من           أ«: فقـال 

  2.»االله في شيء
ب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق عنوان البا» الوسائل«وقد جعل صاحب  

 فلم يكن الحلف بنحو النتيجـة حتّـى يقـع الكـلام فـي وقـوع الطـلاق                   3والصدقة
  .وعدمه

: قلت لأبي الحسن موسى: ويشهد له أيضاً ما رواه سعد بن أبي خلف، قال
إنّي كنت اشتريت أمة سراً من امرأتـي، وإنّـه بلغهـا ذلـك فخرجـت مـن منزلـي،               

إن الـذي بلغـك   :  فقلـت لهـا  ،ن ترجع إلى منزلي، فأتيتها فـي منـزل أهلهـا      وأبتْ أ 
 لا واالله لا يكـون  : فقالـت ،باطل، وإن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستغفزّك        

بيني وبينك خير أبدأ حتّى تحلف لي بعتق كـلّ جاريـة لـك وبـصدقة مـا لـك إن                
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 ،فأعـادت اليمـين  . لك فحلفت لها بذ،كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم     
كلّ جارية لي الساعة :  فقلت لها،فقل كلّ جارية لي الساعة فهي حرة: وقالت لي
: فقـال .  وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواى فيها         ،فهي حرة 

 واعلم أنّه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا مـا       ،ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء     «
  1.» وجلّ وثوابهاُريد به وجه االله عزّ

والظاهر عدم كون الجملـة المعـادة عطفـاً علـى الحلـف، بـل إيقاعـاً جديـداً                    
 عليه في الجواب، بل أجاب عنه بـبطلان العتـق لعـدم قـصد             ولذلك لم يتّكل  

  .التقرب فيه
وحينئذ فيمكن أن يكون في نفس ذلك الحلف مبغوضية وحرمة وقد تحاشى   

وقد رفع عند الإكراه مبغوضية نفس ... ن دون االلهأبا لأنداد م:  بقولهعنه الإمام
  .الحلف

إنّـا نـستحلف بـالطلاق    : قلـت لأبـي عبـداالله   : ويشهد عليه رواية معـاذ قـال    
  2.»أحلف لهم بما أرادوا إذا خفت«: والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ فقال

إنّمـا نمـر علـى هـؤلاء القـوم          : قلـت لـه   : ، قـال  وعن زرارة، عن أبي جعفر    
إذا خفت فاحلف لهم ! يا زرارة«: ونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقـال  فيستحلف
  3.»واؤبما شا «:جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال: قلت ،»واما شاؤ

فإن الظاهر هو السؤال عن جواز هذا الحلف من دون سؤال عما يترتّـب عليـه    
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المـراد أنّـه مـن    فلا دلالة في الحديث على رفع عموم الآثار، ويمكـن أن يكـون              
مصاديق عدم الإطاقة، وليس المراد منه عدم الإطاقـة عقـلاً، وإلا فهـو غيـر قابـل         

  .للتكليف عقلاً حتّى يرفعه الحديث منّة على الاُمة
       ة وأن يكون الاستدلال بقـول النبـيوهنا احتمال ثالث وهو صدورها تقي 

  .تقية وعلى مذاقهم
     من قطعـه عـن   1»النوادر«ده ما في نسخة واحتمال رابع وهو كونه جدلاً، ويؤي 

الظـاهر فـي التـأخير وكــون    : قـال رسـول االله  : ثـم قـال  : الجملـة الأول بقولـه  
  .المطلوب في الجملة الاُولى غير محتاج إليه

واحتمال خامس وهو أن يكون نقله مستقلاً ورواية اُخرى لغرض آخـر، ومـع       
  .لى خلاف الظاهرهذه الاحتمالات لا يبقى مجال للاستشهاد بها ع

  ثم إنّه هل المراد من الحديث هو الرفع فقط أو الأعم من الرفع والدفع؟
  . بالثاني وإنّه يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي لهقال الشيخ

 من عـدم رفـع الحـديث للآثـار المترتّبـة      والذي ألجأه إلى ذلك ما بنى عليه     
  .ولا الآثار المترتّبة على العقليةعلى الفعل بقيد العمد، ولا الآثار العقلية 

  :  بقولهفتولّد من ذلك إشكال أشار إليه الشيخ
عـن مـورد   » مـا لا يعلمـون  «على ما ذكرت يخرج أثر التكليـف فـي     : إن قلت 

الرواية؛ لأن استحقاق العقاب أثر عقلي لـه، مـع أنّـه متفـرع علـى المخالفـة بقيـد          
وأمـا نفـس المؤاخـذة    . قّـق إلا بـذلك  لا تتحـ العمد؛ إذ مناطـه أعنـي ـ المعـصية       
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  1.»فليست من الآثار المجعولة الشرعية
إن الأثر إما هو الاستحقاق أو المؤاخذة، أما الأول فهـو عقلـي   : وبعبارة اُخرى 

مع ترتّبه على الفعل بقيد العمد، وأما الثاني فهـو تكـويني ولا يرفـع الحـديث مـا              
  .كان مجعولاً تكويناً
أن المراد من الرفع ما يشمل عدم التكليـف مـع قيـام          : حاصلهوأجاب عنه بما    

المقتضي له، فيعم الدفع ولو بأن يوجه التكليف على وجه يختصّ بالعامد، سـواء        
كان هنا دليل يثبته لو لا الرفع أم لا، فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة، فـلا            

للشارع أن يوجه الخطاب مانع من رفع الحديث استحقاق العقاب؛ إذ كان يمكن 
بنحو يشمل العالم والجاهل بـأن يوجـب علـيهم الاحتيـاط وتحـصيل العلـم ولـم          

فـالمرتفع أولاً وبالـذات أمـر مجعـول يترتّـب عليـه ارتفـاع أمـر غيـر               . ذلك يفعل
  . انتهى2.مجعول

إنّه لا فرق بين الرفع والدفع مطلقاً، وإن كلّ رفع دفـع حقيقـة          : وقال النائيني 
  . انتهى3.اجه إلى العلّة في كلّ آنلاحتي

أن هذا لا يغني عن شيء، فإنّه أمر وتحليل فلسفي لا يؤثّر في ظاهر : وفيه أولاً
  .الألفاظ

بإمكان الفرق بينهما بأن الرفع لخصوص المنع عن تأثير المقتضي بقـاءً            : وثانياً
  .والدفع يمنع عن حدوثه
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  . رفع أيضاً فلا يفيدأن كلّ رفع دفع لا أن كلّ دفع: وثالثاً
إلى الإشـكال المـذكور فـي كـلام الـشيخ ملخّـصاً       » الكفاية« ثم إنّه أشار في     

  :بقوله
ليست المؤاخذة مـن الآثـار الـشرعية، كـي ترتفـع بارتفـاع التكليـف          : لا يقال 

  .المجهول ظاهراً، فلا دلالة له على ارتفاعها
ض أن يد التعبد لا يـؤثّر فـي    فإن الرفع الظاهري هو التعبد بعدم الأثر والمفرو       

  .الآثار العقلية
إنّها وإن لم تكن بنفسها أثراً شرعياً إلا أنّها مما يترتّب عليه بتوسيط          : فإنّه يقال 

ما هو أثره وباقتضائه من إيجاب الاحتياط شرعاً، فالدليل علـى رفعـه دليـل علـى            
  .نتهى ا1.عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته

إن نفـس  :  بسؤالين وجوابين، فقـال بعـد الـسؤال الأول   وقد انحلّه المشكيني  
الحكم قابل للرفع فيرفع أثره، ثم استشكل ثانياً بأن نفي المؤاخذة ليس أثراً عقلياً          
أيضاً لرفع التكليف، فإن المؤاخذة معلول وجوداً وعـدماً مـن البيـان وعدمـه فـلا          

  .ثار التكليف ولا عدمه من آثار عدمهيكاد يكون استحقاقها من آ
ولعلّ في هذا البيان مسامحة؛ إذ المؤاخذة وإن لم يكن أثراً للتكليف وجـوداً            
إلا أنّه يترتّب عليه عدماً، حيث إنّه إذا لم يكن تكليـف لـم يكـن مؤاخـذة قطعـاً                

 مـن  وإن تم البيان عليه على خلاف الواقع، والأولى طرح الإشكال ببيان الشيخ      
المؤاخذة مترتّب على مخالفة التكليف بقيد العمد فهو مرفوع عند عدم البيان    أن 
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  .في نفسه، فلا يشمله الحديث لللغوية وعدم كونه منّة على الاُمة
فيجاب بأنّه يترتّب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتـضائه مـن إيجـاب الاحتيـاط              

  1....شرعاً
اب الاحتيـاط المترتّـب علـى    بمعنى أن اسـتحقاق العقوبـة مترتّـب علـى إيج ـ          

الفعلية فكذلك عدمه على عدم إيجابـه، ومترتّـب علـى عـدم الفعليـة، فـالمرتفع                  
  .بالذات أمر مجعول يترتّب عليه رفع أمر غير مجعول

  ... .وحينئذ فيبقى الإشكال الأخير وهو أن عدم إيجاب الاحتياط دفع لا رفع
  . انتهى2.الدفع بأن المراد من الرفع ما يعم فأجاب الشيخ

. وبعد اللتيا والتي فلا ريب أن ظـاهر الخبـر هـو الرفـع بمعنـى إزالـة الموجـود        
وغاية مقتضى البيان المذكور صحة إطلاق الرفع عند وجود المقتضي بنحو مـن              

  .العناية، وذلك يحتاج إلى القرينة الخاصّة في مورده لا أن الرفع يعم الدفع بلفظه
  :ن ذبه بوجوهوالإشكال المزبور يمك

إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فـلا مـانع مـن عمـوم الحكـم للجاهـل         : أولاً
                  واستحقاق العقاب وثبـوت المؤاخـذة ورفعهـا وكـذا فـي الحـسد والطيـرة، فـإن
المطلقات دالّة على ثبوتها عليه مطلقاً، وإنّما خرج عنه ما لم يظهـر بلـسان ولايـد         

  .وكذا الوسوسة ما لم يظهر بشفة
ربنـا لا   إن تلك الآثار كانت ثابتة فـي الاُمـم الـسالفة بمقتـضى الآيـة                : وثانياً

 ـ    خذْنا إِن نَسينا أو أخْطَأنا ربنا و      تُؤا ين ذلا تَحملْ علَينا إِصْراً كَما حملْتَه علَـى الَّ
                                                

 .٣٤: ٤كفاية الاُصول، مع حواشي المشكيني . 1
 .٣٣: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2



 ٢٤٩.............................................................................................................في أصالة البراءة

 

   نا وبنا رلقَب نم  لْنا مملا تُحا لا طاقَةَ لَنا بِه....1     فغايتها النسخ وغايـة النـسخ الرفـع
  .وإن كان دفعاً في الواقع

إن الرفع يتعلّق بـنفس المـذكورات والمـصحح لـه عـدم ترتّـب الآثـار             : وثالثاً
ومنها المؤاخذة أو الاسـتحقاق، ولا فـرق حينئـذ بـين أن يكـون المـصحح لرفـع                

  .المذكورات دفع الآثار أو رفعها فلا موجب لصرف اللفظ عن ظاهره
اللّهم إلا أن يستشكل عليه بأنّه إنّما يتم لو قلنا بأن المـراد مـن الموصـول هـو                   
 ا لو كان المراد هو الحكم ليس إلاه أو الأعمالموضوع كما في سائر فقراتها، وأم
فلا معنى في الحقيقة لرفع الحكم؛ إذ ليس المراد رفع الاقتضاء والإنـشاء، وإنّمـا              

نجر، وكلاهما دفع ولا سبيل لشموله إلا بنحو من العنايـة          المراد رفع الفعلية أو الت    
  .فيرجع إلى الوجه الرابع

ثم إنّه مما ذكرنا يظهر الكلام أيضاً في أن المرفوع هو الفعلية لا التنجز فقـط،   
 من عدم تابعيـة التنجـز للرفـع التـشريعي            عن الخراساني  لا لما نقله الإيرواني   

 حتّى يورد عليه بأنّـه غيـر قابـل لـه بنفـسه،      2... المستقلّة لكونه من الأحكام العقلية   
وأما بواسطة منشأه وهو إيجاب الاحتياط فهو بمكان من الإمكان ـ وإن كان ذلك 
دفع لا رفع ـ بل لما سبق، ويأتي من أن رفع التنجز شرعاً ومـن جانـب المـولى لا     

 التنجز تفويت للغرض وهو يصح إلا برفع الفعلية وإلا فلو كان الحكم فعلياً، فرفع
  .قبيح على الحكيم

نعم، ليس هناك أيضاً رفع حقيقة كما مر بيانه، فإن مفاد الحديث عدم وصول      
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  .الحكم بالفعلية في هذه الموارد لا إلغائه بعد وصوله
 بعد ما بين واسـتنتج أن المرتفـع هـو إيجـاب الـتحفّظ ويلزمـه              ثم إن الشيخ  

نظير ذلك مـا ربمـا يقـال فـي رد مـن تمـسك ـ علـى عـدم           و«: ارتفاع العقاب قال
مـن أن  : وجوب الإعادة على من صلّى في النجاسة ناسياً ـ بعمـوم حـديث الرفـع     

وجوب الإعادة وإن كان حكماً شرعياً، إلا أنّـه مترتّـب علـى مخالفـة المـأتي بـه            
للنـسيان،  للمأمور به الموجب لبقاء الأمر الأول، وهي ليست مـن الآثـار الـشرعية           

وقد تقدم أن الرواية لا تدلّ على رفـع الآثـار غيـر المجعولـة ولا الآثـار الـشرعية          
  1.»المترتّبة عليها كوجوب الإعادة فيما نحن فيه

ويرده ما تقدم في نظيره من أن الرفع راجـع هنـا إلـى شـرطية طهـارة اللبـاس                     
هـارة شـرعاً مختـصّة      بالنسبة إلى الناسي فيقال بحكم حديث الرفع إن شرطية الط         

بحال الذكر فيصر صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به فلا يجب الإعادة،     
  .وكذلك الكلام في الجزء المنسي فتأمل

لعلّه إشارة إلـى بعـض مـا نبهنـا عليـه نقـضاً أو               : »الكفاية«وفي تعليقة صاحب    
على ما اسـتظهره مـن   إبراماً، وإلى عدم جواز التمسك بالحديث على الصحة بناءً     

  2.تقدير المؤاخذة
اختصاص التمسك بالحديث للصحة بالقول بعموم الآثار واضح، وإنّمـا       : أقول

  . كلّ ذلك بعد بيان القول بعموم النتيجة جواباً عن بعض النقوضذكر الشيخ
 بنفسه في ذيـل التنبيـه الأول مـن تنبيهـات      ولعلّ وجه التأمل ما ذكره الشيخ     
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  :كثر الارتباطيين من قولهالأقلّ والأ
إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكرت إلا أن هنا أصلاً ثانوياً يقتضي : فإن قلت 

رفع «: امضاء ما يفعله الناسي خالياً عن الجزء والشرط المنسي عنه وهو قوله         
، بناء على أن المقدر ليس هو خصوص المؤاخـذة بـل جميـع الآثـار           »...عن اُمتي 

فإنّه لو ترك السورة لا للنسيان . مترتّبة على الشيء المنسي لو لا النسيانالشرعية ال 
يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الإعادة، وهذا مرفوع مع ترك السورة          

  .إن جزئية السورة مرتفعة حال النسيان: وإن شئت قلت. نسياناً
ليست مـن الأحكـام   بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار إن جزئية السورة      : قلت

المجعولة لها شرعاً بل هي ككلّية الكلّ، وإنّما المجعول الشرعي وجـوب الكـلّ               
والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية، ووجوب الإعادة بعد التذكّر يترتّب 

  . انتهى1.على الأمر الأول لا على ترك السورة
يقال بحكم حـديث    ف: في التعليقة عند قوله   » الكفاية«وقد ذب عنه صاحب     

  :بقوله... الرفع
إن الجزئية والشرطية ليستا من الآثار الـشرعية بنـاءً علـى مختـاره مـن       : لا يقال 

فإن الانتزاعية لا ينافي كونهـا شـرعية؛ إذ   ): فإنّه يقال(انتزاعية الأحكام الوضعية،    
المراد من الشرعية في المقـام لـيس إلا كونـه بحيـث تنالـه يـد التـصرف بـالرفع                      
والوضع ولو بالواسطة وهي كذلك بتبعيته ما ينتزع منهـا مـن الأحكـام التكليفيـة،         
فالحديث حاكم على دليل حرمة المنسي أو شرطيته ويبين أن جزئيته أو شرطيته           
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  . انتهى1... .مختصّة بحال الذكر
أن جزئية السورة كما يرتفـع برفـع وجـوب الـسورة كـذلك يرتفـع        : وفيه أولاً 

لكلّ، فلا يجب عليه الكلّ حـال النـسيان، بـل يجـب عليـه الإعـادة       برفع وجوب ا  
  .مطابقة للأمر الأول ولا معين للأول، هذا في النسيان

أن رفع وجوب الجزء فقط الذي هو المنشأ للجزئية ينـافي الامتنـان، إذ     : وثانياً
لو لاه لكان يسقط الكلّ عن الوجوب لمكان الاضطرار وعدم القـدرة، أو العـسر       

  .والحرج وأمثالها ولم يكن عليه الإعادة أيضاً، فبذلك يتعين الاحتمال الثاني
أن ذلك لو تم لصح فـي نـسيان الجزئيـة لا نـسيان الجـزء؛ لأن المنـسي        : وثالثاً

   هو الجزء، ولا معنى لرفع الجزئية مع العلم به والحضور في الخاطر، مع أن حينئذ
  .ير لكان يعمه كما لا يخفىالكلام لو لم يكن مخصوصاً بالأخ

فبعد القول بإمكان تعلّق الرفع بالآثار الغير الشرعية التي تناله يد الجعل : ورابعاً
ولو بالواسطة لا حاجة إلى هذه التكلّفات، بل يكفي فيه رفع المؤاخذة مـن قبـل               
نسيانه، نعم يختصّ ذلك بالموقّتات التـي يعـم النـسيان تمـام وقتهـا، ولا يـتم فـي                

  .لموسعات إلا على ما يأتي بيانها
  . هنا كلام مبسوط لا يخلو التعرض له عن الفائدةوللمحقّق النائيني

  : وينبغي التنبيه على أمرين:  في الأمر الخامس في بيان عموم النتيجهقال
أن يكون الأثـر الـذي   : الأول: أنّه يعتبر في التمسك بحديث الرفع اُمور : الأول

... أن يكـون فـي رفعـه منّـة وتوسـعة علـى العبـاد           : الثـاني ... الشارع  يراد رفعه بيد    
أن يكون بحسب جعله الأولي مترتّباً على الموضـوع لا بـشرط عـن طـرو      : الثالث
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  ).وقد مر شرح كلّ ذلك في كلام الشيخ... (العناوين المذكورة في الحديث
 عنـه، وإن كـان   الرفع التشريعي للشيء عبارة عن خلو صفحة التـشريع     : الثاني

صفحة التكوين مشغولة به، من غير فرق بين رفع الحكـم والموضـوع الخـارجي              
إذا كان الموضوع ذا حكم شرعي، فإن رفع الموضوع في عالم التشريع عبارة من 

فمفـاد  . رفع حكمه لا بتقدير في الكلام، بل معنى رفع الموضوع شرعاً هـو ذلـك          
بحسب ما يقتـضيه ظـاهر اللفـظ أولاً      » انرفع عن اُمتي الخطاء والنسي    «: قوله

هو رفع نفس الخطأ والنسيان وتنزيل الصفتين منزلة العدم فكأنّه لـم يقـع الخطـاء       
والنسيان خارجاً، ومعناه هو أن الفعل الصادر على أحد الوجهين كأن لـم يـصدر            

  .على هذا الوجه
د علـى الفعـل     وهذا المعنى بظاهره فاسد، فإنّه يلزم على هذا ترتيب آثار العم          

الصادر عن خطاء أو نسيان، وذلـك ينـافي الامتنـان والتوسـعة، فلابـد وأن يكـون          
المراد من رفعهما رفع الفعل الصادر عن ذلك، يعني جعل الفعـل كالعـدم وكأنّـه          

  1... .لم يصدر عن الشخص ولم يقع
وإن اُكره المكلّف علـى التـرك أو اضـطر إليـه أو نـسي الفعـل، ففـي             : ثم قال 

ول حديث الرفع لذلك إشكال، مثلاً لو نذر أن يشرب من ماء الدجلـة فـاُكره      شم
على العدم أو اضطر إليه أو نسي أن يشرب، فمقتـضى القاعـدة وجـوب الكفّـارة         
عليه لو تم لكن أدلّة وجوب الكفّـارة مختـصّة بـصورة العمـد ـ فـإن شـأن الرفـع         

نزلة الموجود، فإنّه إنّما يكون تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيل المعدوم م  
وضـعاً لا رفعـاً، و لا يمكـن أن يكـون عـدم الـشرب فـي المثـال مرفوعـاً وجعلــه          
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لأن رفـع  ! إنّه لم يتحقّق حنث النـذر فـلا حنـث ولا كفّـارة       : كالشرب، حتّى يقال  
المعـدوم لا يمكـن إلا بالوضـع والجعـل، وحـديث الرفـع لا يتكفّـل الوضـع بــل         

  .الرفع مفاده
أنّه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والـشرائط          : نا يظهر ومن ه 

لنسيان أو إكراه ونحو ذلك بحديث الرفع، فإنّه لا محلّ لورود الرفع على السورة            
المنسية في الصلاة مثلاً لخلو صفحة الوجود عنها، مضافاً إلى أن الأثـر المترتّـب           

العبادة، ومع الغضّ عن أنّهـا ليـست مـن    على السورة ليس هو إلا الإجزاء وصحة   
الآثار الشرعية التي تقبل الوضع والرفع لا يمكـن أن يكـون رفـع الـسورة بلحـاظ       

  .رفع أثر الأجزاء والصحة، فإن ذلك يقتضي رفع الإجزاء وهو خلاف الامتنان
وإما بالنسبة إلى المركّب فهو وإن كان أمراً وجودياً قـابلاً للرفـع إلا أنّـه غيـر                   

  .منسي أولاً
لا فائدة في رفعه لأنّه لا يثبت المركب الواجد له فإن ذلك يكون وضعاً : وثانياً

لا رفعاً، وليس للمركّب الفاقد أثر آخر يرفع بلحاظه لأنّه لا أثر له إلا الفساد وهو      
  .ليس أثراً شرعياً

ومـا  ومن هنا يظهر فساد ما قيل من أن المرفوع هو جزئية المنـسي للمركّـب،            
             الجزئية لا تقبل الجعل، وما اُجيب من أنّها مجعولة تبعـاً، فـإن أشكل عليه من أن
ذلك كلّه خروج عن محلّ الكلام؛ لأن جزئية الجـزء لـم تكـن منـسية وإلا كـان              

  . انتهى ملخّصا1ً... . الحكم، ومحلّ الكلام إنّما هو نسيان الموضوعذلك من نسيان
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الصلاة المنسية جزئها أو شرطها ليست بحديث   على ذلك أن صحة      ثم فرع 
الرفع وإلا لكان اللازم أولاً، عدم الفرق بين الأركان وغيرها، وثانياً، عدم جريانـه   
في النسيان غير المستوعب؛ لعدم صدق نسيان المأمور بـه بنـسيانه فـي جـزء مـن                

  .الوقت
ة مـع عـدم    أما ذيل كلامه من الإشكال في جريان الحديث في الجزئي ـ         : أقول

  .تعلّق النسيان به فهو في محلّه كما مر بيانه
ويمتنع أن يكون المكلّف في المكـان  «: والعجب من بعض الأعلام حيث قال   

المقرر للجزء ملتفتاً إلى جزئية الجزء ثم ينسى الإتيان بالجزء، بل لا بد أن يكون          
فإن ذلك .   انتهى1.»مانسيان الجزء مصاحباً لنسيان الجزئية، ويستحيل التفكيك بينه

  .مكابرة للوجدان كما لا يخفى
وأما عدم شمول الحديث للمتروكات، ففيه أنّه لا مصداق للنسيان معمولاً إلا        

  .في المتروكات، ولذلك لا يتأمل فيه أحد من الأعلام
وسره أن التنزيل إنّما هو في عالم التشريع والاعتبار كما اعترف به، وفي هـذا      

  .فس الترك شيء قابل للوضع والرفعالتصور ن
نعم، إنّما يترتّب عليه رفع الآثار المترتّبة على الترك لا إثبـات الآثـار المترتّبـة        

  .على الوجود، والحنث والكفّارة إنّما يترتّبان على الترك فيرتفعان بحديث الرفع
وكذلك الإجزاء والصحة بعد الغضّ عـن عـدم كونهمـا أثـراً شـرعياً ـ لكـون        

  .شأهما شرعياً ـ فعدم الإجزاء أيضاً يترتّب على التركمن
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وحينئذ، فلا يكون نتيجتـه خـلاف المقـصود؛ إذ لا يرفـع بالحـديث إلا عـدم             
الإجزاء، ولا تريد أنّه يثبت الوجـود، وأمـا جريانـه فـي النـسيان غيـر المـستوعب            
 فباعتبار محلّ الجـزء، فكمـا أن بنـسيان فعـل فـي الوقـت المـضروب لـه يـصدق                

  .النسيان كذلك بنسيان جزء في المحلّ المضروب له
المراد من الخطاء والنسيان المخطي والمنسي هذا كلّه لو قلنا إن.  

بتعلّق الرفع بنفسهما، كما فـي سـائر أخواتهـا مـع وجودهمـا          : ويمكن أن يقال  
  .خارجاً، فالرفع ادعائي ومصححه رفع آثاره

  .عه لكنّه غير متعلّق الحديث شيء وقد يكون وضونتيجته قد يكون رفع
ولذلك يفرق في الجزء المنسي بين من كان بانياً على الإتيـان بـه، ومـن كـان             

  .بانياً على عدمه ومع ذلك نسيه وتركه نسياناً
شـاء    نإهذا تمام الكلام في حديث الرفع ويتلوه البحث في حديث الحجب            

  .االله تعالى

  حديث الحجب: ومنها
  1.»الوافي«و » يالكاف«وهو ما في 

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن داود 
ما حجب االله «:  قالبن فرقد، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى، عن أبي عبداالله

 .»عن العباد فهو موضوع عنهم

 وقـد اشـتهر بهـذا    2»...ما حجب االله علمه عن العباد«: »الوسائل«والمنقول في   
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ل وتقريب الاستدلال به كما في حديث الرفع، فإن المحجوب حرمة شـرب           النق
  .التتن فهي موضوعة عن العباد

بأن الظاهر مما حجـب االله تعـالى علمـه مـا لـم يبينـه                : واستشكل فيها الشيخ  
للعباد، لا ما بينه واختفى مـن معـصية مـن عـصى االله فـي كتمـان الحـق أو سـتره                     

ته تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه لعـدم أمـر رسـله بتبليغـه              فيحتصّ بما تعلّقت عناي   (
  1.حيث إنّه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى

إن االله تعـالى حـد :»      فالرواية مساوقة لمـا ورد عـن مولانـا أميرالمـؤمنين          
حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لـم يـسكت     

  2.»تكلّفوها رحمة من االله لكمعنها نسياناً لها فلا ت
  3.ه للإشكال كما هو واضحارتضاؤ» لكفايةا«والظاهر من 

ويمكن القول بالفرق بينه وبين رواية النهج، إذ ليس فيهـا إلا تعبيـر الـسكوت       
فهو يماثل ما ورد في حديث الميسور، وأنّـه إنّمـا هلـك مـن كـان قـبلكم بكثـرة                  

 الواقع بخلاف الحديث، فإن ظـاهره  السؤال، فيمكن أن لا يكون هناك حكم في     
  .حجب علمه وهو إنّما يصح فيما كان هناك في الواقع شيء ثابت

، ومع ذلك يكفـي فـي    »علمه«كلمة  » الوافي«و  » الكافي«نعم، ليس في رواية     
  .»حجب«هذا الاستظهار لفظة 

وحينئذ، فالحكم الذي حجب االله علمه إما هو الحكم الواقعي الإنشائي الذي          
                                                

 .٣٨٨: كفاية الاُصول . 1
 .۴۱: ۲۵فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .٣٨٨ : الاُصول كفاية. 3
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 ، أو هــو الحكــم النــازل إليــه الــذي يعلمــه النبــي نــزل إلــى النبــييم لــ
 ولكن لم يؤمروا بتبليغه وبيانه لعدم فعليته أو هـو الحكـم الـذي بينـه      والوصي

النبيوقد اختفى علينا ولم يصل إلينا .  
والأول غير معقول؛ إذ إنـشاء الحكـم مـن دون إبـلاغ ثـم رفعـه ووضـعه عـن              

  .الإنشاء وهي لا يصدر عن الحكيمالناس يوجب لغوية 
    ا خروج النبيوالثاني يستلزم إم والوصي       ،عن عموم العباد لعلمهم به 

فيكون جهل سائر الناس موجباً لعدم التكليف عليهم أيضاً، أو الالتزام بتكلـيفهم              
  .به ولو مع عدم فعليته والأول خلاف الظاهر المدعى والثاني غير معقول

 أن الوضع عنهم إنّما يصدق فيما كان له ثبوت خارجاً ولا أقلّ  هذا مضافاً إلى  
  !من اقتضائه، فإذا لم يكن هناك أي مقتضى للفعلية فماذا هو الموضوع عنهم؟

  .فيبقى الثالث وهو المطلوب
وما قيل من عدم صـحة إسـناد الحجـب إليـه تعـالى حينئـذ أو كونـه خـلاف                      

فيمـا كـان الحجـب بعلـل غيـر اختياريـة         : لاً ففيه أن ذلك مردود أو     1الظاهر عرفاً، 
  .كالحرق والهدم ونحوها

لو فرض فيما كان بظلم الظالمين فمع ذلك يـصح إسـناده إلـى االله بنـاءً            : وثانياً
على مذهب الخاصّة في الأمر بين الأمرين، ونظير هذا الإسناد كثيـر فـي الآيـات          

   .2 ... رمىرميتَ ولكن االلهَتَ إِذْ ما رميو: والروايات كما في قوله تعالى
  .وحينئذ فيتم الاستدلال بالحديث على حذو الاستدلال بحديث الرفع

                                                
 .٣٨٨:  الاُصول كفاية. 1
 .١٧): ٨(الأنفال . 2
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فالعلم موضـوع عـنهم   ... إن المراد أن ما حجب االله علمه: نعم، يمكن أن يقال  
العلم فليس علـى العبـاد      » هو«كما في العلم بالروح والساعة فيكون مرجع ضمير         

فـي  » الـوافي «و » الكافي«بحثوا عنها، ولعلّه لاستظهار ذلك نقله في  أن يطلبوها وي  
 ـ اللّهـم إلا أن يـستظهر الأول    1باب البيان والتعريف ولزوم الحجـة، «باب بعنوان 

  .من خلوه عن كلمة علمه» الكافي«خصوصاً على نقل 
 فيه حلال وحرام فهو لـك حـلال حتّـى تعـرف             كلّ شيءٍ  «قوله: ومنها
  2.»نه بعينهالحرام م

ــ  » الـذكرى «قد يستدلّ على المطلـب ـ أخـذاً مـن الـشهيد فـي       : قال الشيخ
» فيـه حـلال وحـرام    «:وبعد تقريب الاستدلال أشكل فيه بظهور قولـه   ... بقوله

  3.في فعلية القسمين، فيختصّ بالشبهة الموضوعية كما يأتي فيه الكلام

  حديث الحلّ : ومنها
كلّ شـيءٍ   «:  واستدلّ برواية اُخرى وهو قولـه      »الكفاية«ولذلك عدل عنه في     
  4.»... أنّه حرام بعينهلمهو لك حلال حتّى تع

حيث دلّ على حلّية ما لم يعلم حرمته مطلقاً ولو كان مـن جهـة عـدم الـدليل            
وبعدم الفصل قطعاً بين إباحته وعدم وجـوب الاحتيـاط فيـه        : ثم قال . على حرمته 

هة الوجوبيـة يـتم المطلـوب، مـع إمكـان أن         وبين عدم وجوب الاحتياط في الشب     
                                                

 .٢٥٦تقدم تخريجهما في الصفحة . 1
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  1.يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال، فتأمل
والأخير واضح الإشكال؛ إذ ليس ترك الواجب حراماً كمـا أشـرنا إليـه مـراراً       

  .ولذا أمر فيه بالتأمل
دوش وأما الأول، فإن كان المراد من عدم الفصل هو تنقيح المنـاط فهـو مخ ـ        

بما ذكروا من التفاوت بين دفع المفسدة وجلب المنفعة، وأن الأول أولـى وهـذا               
وإن لم نسلّمه إلا أنّه يكفي لعدم القطع بتـساوي الملاكـين، ولـذلك فـرق بينهمـا          
الأخباريون، وإن كان المراد هو الإجمـاع علـى عـدم الفـرق فمـع أنّـه مخـدوش          

تّكال؛ لما يعلم من اسـتناد المجمعـين فـي          بافتراقهما عند الأخباريين غير قابل للا     
  .كلّ منهما إلى دليل، فلا يكشف عن رأي المعصوم مستقلاً

 فـي  البراءةلو كان مراده الإجمـاع المركّـب وأن كـلّ مـن قـال ب ـ       : وبهذا يقال 
  .التحريمية قال به في الوجوبية أيضاً

ورد للاتّفـاق ولا  اللّهم إلا أن يكون المراد أن البراءة فـي الـشبهة الوجوبيـة م ـ      
 2،»الرسـائل «نزاع فيه، وإنّما النزاع في التحريمية كما عقد العنوان على ذلك فـي         

ومع ذلك كلّه فلا حديث بهـذا اللـسان إلا مـا ورد فـي صـدر روايـة مـسعدة بـن               
  .»الوسائل«صدقة التي رواها في 

ه كلّ شيءٍ هو لك حلال حتّى تعلم أنّ     «: سمعته يقول :  قال عن أبي عبداالله  
حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليـك قـد اشـتريته          

 أو  ، أو خدع فبيـع قهـراً      ،لعلّه حر قد باع نفسه    والمملوك عندك    وأ ،وهو سرقة 
                                                

 .٣٨٩ ـ ٣٨٨: كفاية الاُصول. 1
  .١٩: ٢٥ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم  :راجع. 2
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 والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك        ،امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك     
  1.»غير ذلك، أو تقوم به البينة

» بعينـه «ذكر ذيلها كلّها من قبيل الشبهة الموضوعية، بـل كلمـة         والفروع التي   
يناسب الشبهة الموضوعية، ولا يتم توجيه الذي ذكره الشيخ كمـا يـأتي، مـضافاً           
إلى أن الحلّية فيها مستند إلى الاُصول أو الأمـارات الموضـوعية الحاكمـة علـى                 

يث لو لا هذه الاُصـول  أصالة الفساد أو أصالة الاحتياط في الفروج والأموال، بح     
الموضوعية لكان المرجع هو الاحتياط لا البراءة، وليس مستنداً إلى أصالة الحلّ            

  .المبحوث في المقام
والجهة الاُولى وإن كان سهل الدفع، لعـدم مانعيـة التطبيـق عـن العمـوم ـ مـع        

ن أن الغضّ عن قوله بعينه ـ إلا أن المشكل هـو الثانيـة، إذ حينئـذ يـدور الأمـر بـي       
يكون المراد من الصدر هذا الحكم بالحلّية عمومـاً، سـواء كـان هنـاك أصـل أو                  
أمارة موضوعية أو لم يكن، ويكون الحلّ في القـسم الثـاني مـستنداً إلـى أصـالة                

  . فيكشف عن جعلهاالبراءةالحلّ و
أو أن يكون المراد بيان تسهيل الشارع في موارد الشبهات، وأنّه جعل في كلّ       

وبعبـارة  .  أو أمارة موضوعية ينحلّ بهـا المـشكل وقـد ذكـر مواردهـا              مورد أصلاً 
اُخرى هو عام انتزاعي عن الأمثلة المذكورة في الحديث ومع التـردد بينهمـا فـلا     

  .ظهور له في المطلوب
  .نعم هناك روايات مستقلّة كلّها نظير ما رواه الشيخ

 ن أبي عبداهللالصدوق عن الحسن بن محبوب، عن عبداالله بن سنان، ع      . 1
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كلّ شيءٍ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعـرف الحـرام منـه       «: قـال 
  1.»بعينه فتدعه

  2.»التهذيب«وكذلك نقل 
  3.»...حتّى تعرف منه الحرام«: »السرائر«وفي 

  4.»...كلّ شيءٍ يكون منه حرام«: »التهذيب«وفي موضع من 
أبـي  (حمـد بـن عيـسى، عـن     محمد بن يحيـى، عـن أحمـد بـن م       » الكافي«. 2

 عـن  سألت أبا جعفـر : عن عبداالله بن سنان، عن عبداالله بن سليمان قال ) أيوب
 يـا   : فقـال   أعطى الغلام درهمـاً     ثم ،لقد سألتني عن طعام يعجبني    «: الجبن فقال 

ا ينا معـه فـأتي بـالجبن فأكـل وأكلنـا فلم ـ      دعا بالغداء فتغـد     ثم »غلام ابتع لنا جبناً   
 بلـى  : قلـت »؟أ و لم ترني آكلـه « : قـال ؟غداء قلت ما تقول في الجبن  فرغنا من ال  

 ما كان فيـه    سأخبرك عن الجبن وغيره كلّ    « : أن أسمعه منك فقـال     ي أحب ولكنّ
  5.»ى تعرف الحرام بعينه فتدعهحلال وحرام فهو لك حلال حتّ

عن أحمد بن محمـد الكـوفي، عـن محمـد بـن أحمـد النهـدي،                » الكافي«. 3
بن الوليد، عن أبـان بـن عبـدالرحمان، عـن عبـداالله بـن سـليمان، عـن               محمد   عن
 ـ     ءٍ  شي كلّ«:  في الجبن قال   عبداالله أبي ى يجيئـك شـاهدان     لـك حـلال حتّ

                                                
 .١، الحديث ٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٧: ١٧وسائل الشيعة . 1
 .٧٢ / ٧٩: ٩تهذيب الأحكام . 2
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1.» فيه ميتةيشهدان أن  
عن اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن رجـل         » المحاسن«في  . 4

ــي جعفــر : مــن أصــحابنا قــال ــسأله رجــل كنــت عنــد أب عــن الجــبن فقــال  ف
 كـلّ شـيء فيـه       ،ساُخبرك عن الجبن وغيره   ف ،إنّه لطعام يعجبني  «: أبوجعفر

  2.» حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه، والحرام فهو لك حلاللالحلا
للـشيخ الطوسـي عـن الحـسين بـن إبـراهيم           » الأمـالي «عـن   » البحـار «و في   . 5

 4،قاسـم علـي بـن حبـشي     عن أبي ال   3القزويني، عن أبي عبداالله محمد بن وهبان،      
عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيـى، عـن الحـسين             

الأشياء مطلقة ما لم يرد عليـك    «:  قال بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبداالله       
 وكلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً ما لـم تعـرف      ،أمر ونهي 

  5.»الحرام منه فتدعه
الحسين بن أبـي غُنـدر لـه أصـل أخبرنـا بـه الحـسين بـن         : »الفهرست«قال في   

  6....إبراهيم
 ،كلّ شيءٍ فيه حلال وحرام فهو لك حـلال    «: »الرسائل«وقد روى الشيخ في     

 وأنت ترى أنّها تختلف مع الرواية الاُولـى     7.»حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه     
                                                

 .٢، الحديث ٦١، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ١١٨: ٢٥وسائل الشيعة . 1
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: بقولـه بـدون الـلام ومـع الثانيـة     » حلال وحـرام  «ومع الأخيرة بذكر    » أبداً«بكلمة  
  .»كلّ ما كان فيه«

أن الكبرى المذكورة في رواية عبداالله بن سنان عين         » التهذيب«واستظهر في   
ما ذكر في رواية عبداالله بن سليمان؛ لوحدة العبـارة وإن كانـت الاُولـى مـصدرة           

  1.بحكم الجبن
لة الاُولى هـي أن  وحينئذ فكلّ هذه الروايات واردة في حكم الجبن، والمشك    

الظاهر أن وجه ترديد الراوي وتأمله في أكل الجـبن احتمـال وجـود الميتـة فيـه؛       
  . التي تعقد اللبن جبناً ربما تكون من الميتة2لأن الإ نفحة

سـألت أبـا   : ويدلّ على ذلك ما رواه محمد بن سـنان، عـن أبـي الجـارود قـال           
أ من « :ه يجعل فيه الميتة فقـال نّ أخبرني من رأى أ:فقلت له ، عن الجبن  جعفر

      ـ    !؟م في جميع الأرضـين    أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حر  ه  إذا علمـت أنّ
 ـ ، وإن لم تعلم فاشـتر و بـع وكـل          ،ميتة فلا تأكله   ي لأعتـرض الـسوق    واالله إنّ

ون هـذه البربـر     هـم يـسم    كلّ  واالله ما أظن   ،فأشتري بها اللحم والسمن و الجبن     
 4»الجـواهر « أن الانفحة طاهر ومحلّل بلا خـلاف، كمـا فـي     مع 3.»وهذه السودان 

 5.في كتاب الأطعمـة والأشـربة    » الوسائل«ويدلّ عليه عدة روايات نقلها صاحب       
                                                

 .٨٥: ٣تهذيب الاُصول . 1
 ــ. 2 ــة والانفَح ــبن       الإنْفح ــر الل ــم غي ــل أن يطع ــدي قب ــن الج ــن بط ــستخرج م ــيء ي ــة، ش ّة والإنفَح .

 ]له غفراالله منه[
 .٥، الحديث ٦١، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ١١٩: ٢٥وسائل الشيعة . 3
 .٣٢٥: ٥جواهر الكلام . 4
 .٣٣طعمة المحرمة، الباب ، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأ١٧٩: ٢٤وسائل الشيعة : راجع. 5
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فلابد من حمل الروايات على التقية، لما يستفاد من بعض الأخبار من فتوى فقهاء 
 فـي حـديث،   فرالعامة بحرمتها، كما في رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جع   

رجعـت  «:  ثـم قـال  فـأخبرني عـن الجـبن فتبـسم أبـو جعفـر         : أن قتادة قال لـه    
إنّه ربمـا جعلـت   :  فقال»لا بأس به« :، فقـال يت علضلّ:  قال»إلى هذا؟مسائلك  

  الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا        ، ليس به بأس   :ت فقال فيه إنفحة المي إن  
 وإنّمـا الإنفحـة بمنزلـة دجاجـة ميتـة      ،رث ودم إنّما تخرج من بين ف   ،لها عظم 

 قـال   ، لا ولا آمر بأكلهـا     : قال قتادة  ؟منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة     أخرجت  
فـإن حـضنت تلـك البيـضة        « : قال ،ها من الميتة   لأنّ : قال »؟ولم« :أبو جعفر 

 ـم عليك البيضة وح   فما حر « : قال . نعم : قال »؟فخرجت منها دجاجة أ تأكلها     ل لّ
فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن مـن أسـواق      « : قـال   ثم »؟جاجةلك الد 

  1.» ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه،ينالمسلمين من أيدي المصلّ
  .فلابد وأن يقال إن الكبرى طبق على المورد تقية

وعلى أي حال، فالمـشكلة الثانيـة أن الـشبهة فـي الجـبن موضـوعية، فيكـون                   
  2.»التهذيب«لشبهات الموضوعية ـ كذا في مختصّة با

عدم تصدر رواية عبداالله بن سنان بصدر ولا ذيـل، ولا دليـل علـى           : وفيه أولاً 
اتّحادها مع رواية عبداالله بن سليمان بل هذا خلاف الظاهر؛ للاختلاف في الإمام           
المروى عنه، وأن الراوي عن ابـن سـليمان هـو نفـس ابـن سـنان الـراوي للروايـة          

                                                
، كتاب الأطعمـة والأشـربة، أبـواب اطعمـة المحرمـة،            ١٧٩: ٢٤؛ وسائل الشيعة    ١ / ٢٥٦: ٦الكافي  . 1

 .١، الحديث ٣٣الباب 
 .٨٥: ٣تهذيب الاُصول . 2
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لاُخرى بلا واسطة، مضافاً إلى رواية ابن غندر، فإنّها أيضاً غير مصدرة بشيء، بل ا
 القـرين معـه، وحينئـذ فـالتطبيق     1.»...كلّ شيء مطلـق «عامة مطلقة بشهادة عموم  

  .على مسألة الجبن ولو كان تقية لا يخرج المطلقات عن الحجية
ية لا يوجـب اختـصاص   أن صرف كون المورد من الشبهات الموضوع      : وثانياً

القاعدة الكلّية، مع إمكان كون القاعدة عاماً فإنّهـا بمعنـى واحـد قابـل للانطبـاق                  
على كلتيهما، وهذه بخلاف ما سبق في رواية مسعدة؛ حيث إنّهـا كانـت مـرددة                 

نعـم لـو اسـتظهر مـن مـتن القاعـدة الكلّيـة اختـصاصها         . بين نحـوين مـن الحكـم     
فيـه حـلال   « استناداً إلـى ظهـور   ذا ما رامه الشيخبالموضوعية فهو أمر آخر، وه   

  .»بعينه«و » منه«و » فيه«وظهور » وحرام
  : بينيبتقر» الوافية«وقد استدلّ بها صاحب 

أن معنى الحديث أن كلّ فعل أو عين من جملة الأفعـال أو الأعيـان          : أحدهما
  .فهو حلال... مما يتّصف بالحلّ والحرمة إذا لم يعلم

 كلّ شيء فيه الحرام والحلال عندك، بمعنى أنّك تقسمه إلى هذين         أن: الثاني
  2... .وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين

بــأن الظــاهر أن المــراد مــن الــشيء لــيس هــو  :  أولاًواعتــرض عليــه الــشيخ
حم المشترى ولحم الحمير على ما مثّله بهما؛ إذ لا يستقيم         لخصوص المشتبه كال  

  3.ليس في بعض النسخ» منه«لكن لفظة . إليهما» منه«إرجاع الضمير في 
                                                

 .٣، الحديث ١٩، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ٢٨٩: ٦وسائل الشيعة . 1
 .٤٦ ـ ٤٥: ٢٥ول، ضمن تراث الشيخ الأعظم نقله عنه في فرائد الاُص. 2
 .٤٧: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 3
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في صـحيحة  » منه«شاملة على لفظة » الوسائل«لكن الموجود عندنا من نسخة     
. عبداالله بن سنان، وإنّما الفاقد لها هي مرسلة معاوية بن عمار و عبداالله بن سليمان    

موضـع  مع نقله بنفسه في موضع كيف أنكر وجوده فـي       » التهذيب«والعجب من   
   1.آخر، فراجع

أن الظـاهر فعليـة وجـود القـسمين ليـصح التقـسيم، ومـا ذكـر صـاحب              : وثانياً
  .ترديد لا تقسيم» الوافيه«

فالمعنى أن كلّ كلّي فيه قسم حلال وقسم حرام ـ كمطلق لحم الغنم «: ثم قال
المشترك بين المذكّى والميتـة ـ فهـذا الكلّـي لـك حـلال إلـى أن تعـرف القـسم          

  .ام معينّاً في الخارج فتدعهالحر
إن كلّ جزئـي يكـون فـي نوعـه القـسمان فـذلك         : أو يلتزم بالاستخدام ويقال   

  .الجزئي حلال حتّى تعرف الحرام من ذلك الكلّي في الخارج فتدعه
  2.»وعلى أي تقدير، فالرواية مختصّة بالشبهة الموضوعية
هور القضية في الانقسام وقد انتصر الفاضل النراقي للمستدلّ بعد الاعتراف بظ  

الفعلي فلا يشمل مثل شرب التـتن، بأنّـا نفـرض شـيئاً لـه قـسمان حـلال وحـرام،                 
فيـشمل الـشبهة   . والمشبته قسم ثالث منه كاللحم الذي فيه حلال وحـرام ومـشتبه    

الحكمية أيضاً وبعد شمول الرواية لهذا المورد يلحـق بـه مـا بقـي مـن الـشبهات                  
   3.لالحكمية بعدم القول بالفص

                                                
 .١٨٧ و ٨٣: ٣تهذيب الاُصول . 1
 .٤٧: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .٢١٢: مناهج الأحكام. 3
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بأن ظاهر الرواية أن منشأ الشك هو وجـود القـسمين وإلا         : واعترض عليه أولاً  
  .لكان ذكر ذلك لغواً وليس كذلك في الشبهة الحكمية

معرفة ذلك الحرام الذي فـرض وجـوده     ... »حتّى تعرف «أن الظاهر من    : وثانياً
لحلّيـة لحـم   في الشيء، ومعلوم أن معرفة لحم الخنزيـر وحرمتـه لا يكـون غايـة               

  . الحمار
والحال أن لزوم ما ذكره النراقي أن يكون العلم بكون لحـم الخنزيـر حرامـاً              (

  ).غاية لحلّية لحم الحمير
أن ذلك قابل للفرض في جميع الموارد، فلا يحتاج إلـى التعمـيم بعـدم         : وثالثاً

  1.»يةالواف«القول بالفصل، بل لعلّه يرجع إليه الوجه الأول المذكور في كلام 
  يمكن دفع هذين الإشكالين عن القائل: »الدرر«وقال في 

أما الأول، فبأنّه يكفي في عدم لغوية القيد أنّه لو علم كون مطلق اللحم حراماً 
أو حلالاً لم يبق شك في لحم الحميـر، فوجـود القـسمين فـي اللحـم صـار منـشأ          

  .للشك في لحم الحمير
 غاية للحكم على المطلق أو على ذلـك الـشيء   وأما الثاني، فبأن معرفة الحرام 

الذي عرف حرمته، ولو لا ذلك للزم الإشكال على تقـدير الاختـصاص بالـشبهة                
الموضوعية أيضاً؛ إذ بعد معرفة فرد من أفراد الغيـر المـذكّى يـصدق أنّـه عـرف               

  . انتهى2.»الحرام فيلزم ارتفاع الحكم عن الشبهات أيضاً
بحلّيـة مطلـق اللحـم مـساوق للعلـم بحلّيـة لحـم        وأنت خبير بأن فـرض العلـم     

                                                
 .٤٩ ـ ٤٨: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .٤٥٠:  المحقّق الحائري،درر الفوائد. 2
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الحمير، فلا يبقى شك، وأما مع عدم العلم بحكم الكلّي فليس صرف العلم بحلّية 
قسم وحرمته منشأ للشك فـي القـسم الثالـث، بـل نفـس القـسم الثالـث مـشكوك               
الحكـم ولـو لـم يكـن هنـا ذينـك القـسمين فلـيس الـشك مـستنداً إليـه، بخـلاف             

 فإنّه بعد اشتباه المصداق فالموجـب لـذلك هـو العلـم بحرمـة قـسم                 الموضوعية،
  .وحلّية قسم آخر كما لا يخفى

وأما الثاني، فكـان الجـواب مناسـباً لمـا إذا كـان الإشـكال أن حـصول العلـم                    
بالحرمة في بعض الشبهات يصير غاية للحلّية في جميع مواردها وليس هذا مـراد   

جود الحلال والحرام بالفعل والشك في القـسم   أنّه مع فرض و  الشيخ، بل مراده  
الثالث، جعل العلم بالقسم الحرام المفروض وجوده غاية لحلّية الكلّي الذي منـه         

  .القسم الثالث فيلزم منه ما ذكر
بخلاف الشبهة الموضوعية، فإن المشكوك ليس قسماً ثالثاً ثبوتـاً بـل هـو مـن          

حكـم بحلّيـة نفـس الحـرام الـواقعي       أحدهما، فإذا عرف أنّه حرام يـصير غايـة لل         
  .المفروض وجوده فتدبر جيداً

أن ظاهره وجود الحلال والحرام ثم معرفة ذلـك الحـرام           ): منّا(وبعبارة اُخرى   
المفروض الوجود، ومقتضاه أن يكون الحرام ـ مع فرض وجوده ـ غير معلوم من   

 وأمـا فـي الحكميـة    ولا يتصور ذلك إلا في الشبهة الموضوعية    ... جهة حتّى يعلم  
فحرمة لحم السبع معلوم لا شبهه فيه حتّى يعرف والمشكوك حرمة لحم الحميـر       

  .والعلم بالأول لا ربط له بالثاني أصلاً
في الاحتـراز عـن العلـم بـالحرام لا بعينـه ولا        » بعينه«هذا كلّه مع ظهور كلمة      

لحرام فـي الـشبهة    ينطبق ذلك إلا على الشبهة الموضوعية؛ إذ لا يتصور العلـم بـا            
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  .الحكمية لا بعينه، فإنّه مع الشك لا علم لنا بالحرام بعينه
و مفاده كناية عن » تعرف«: وما يقال من إمكان منع ذلك وجعلها تأكيداً لقوله

) كأن يقال تعرف قطعياً(وقوف المكلّف على الأحكام وقوفاً علمياً لا يأتيه ريب    
  .مير إلى الحرام لا المعرفةخلاف الظاهر جداً؛ لظهور رجوع الض

ومع ذلك كلّه لوبنى على ظهورها في الانقسام الفعلي فشموله للشبهة البدوية            
ـ ولو كانت موضوعية ـ لا يخلو عن تمهل، فإن ما في كـلام الـشيخ مـن أن كـلّ      

فلابد أن يكون المراد من الشيء الكلّي ومن الضمير جزئياتـه ففيـه أيـضاً          ... كلّي
م، كما في التعبير الثـاني أيـضاً، فإنّـه بعـد العلـم بالحرمـة فـي بعـض                    نوع استخدا 

جزئياته فقد حصل غاية الحلّية في الكلّي حينئذ، مضافاً إلى عدم تناسب الغايـة،              
بل الشبهة البدوية ليست فيها الانقسام الفعلـي الموجـود المفـروض فـي الخـارج       

الإجمالي فيختصّ به، أو رفع اليد عما دائماً، فلابد إما من القول بأن موردها العلم 
 وجعله مبنى لاختصاصها بالشبهة الموضوعية، وهو ظهورها في  استظهره الشيخ 

الانقسام الفعلي، فإن تفسيرها بـصلاحية الاتّـصاف بـالحلال والحـرام خارجـاً أو                
  .قبوله للتقسيم بهما ذهناً ليس معنى بعيداً عن الروايات المذكورة

نطبق على مسألة الجبن، حيث لم يعلـم فيـه وجـود الحـرام      فكيف ي  :إن قلت 
  بالعلم الإجمالي؟ 

أخبرنـي  «: لعلّ التطبيق في رواية عبداالله بن سليمان كان بملاحظة قولـه       : قلت
أمن أجل مكان واحـد يجعـل فيـه    «: يشهد له قولهو» من رأى أنّه يجعل فيه الميتة   

  . صدقة، ولكنّه لا يتم في رواية مسعدة بن»...الميتة 
» حلال حتّى تعرف الحـرام منـه بعينـه      فهو لك ... كلّ شيء «إن ظاهر   : أو يقال 
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هو الشيء الواحد الذي فيـه حـلال وحـرام، فيكـون الحـلال والحـرام أجزائـه لا             
للتبعيض ينطبق علـى المـال المخـتلط الواحـد، إلا أنّـه لا يناسـبه         » من«جزئياته و   

  .مسألة الجبن أصلاً

  حديث السعة: ومنها
وكـذلك فـي   » الكفايـة «كمـا فـي   » الناس في سعة ما لا يعلمون    «قوله: ومنها

الناس في سـعة مـا لـم    «:  وإن كان الموجود في المطبوعة حديثا1ًنسخ الرسائل 
   2.»يعلموا

» عـوالي اللئـالي   «، عـن    »الوسائل«] مستدرك: [»تهذيب الاُصول «وفي هامش   
 عن النبي :»     16المجلـد   » الوسائل«ى في   ورو. »الناس في سعة ما لم يعلموا 

هـم فـي   : 1073، ص 3و ج  / 2، الحـديث  38من كتاب الصيد والذباحة البـاب     
حتّـى  :  فـي المواضـع الثلاثـة   »الوسائل«والصحيح المنقول في (سعة ما لم يعلموا    

  . انتهى3.ولم نجد في المصادر ما نقل في المتن الذي نقله الشيخ الأعظم) يعلموا
، عن علـي بـن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن        »الكافي«عن  » لالوسائ«والمروي في   

 سئل عن سفرة    أن أميرالمؤمنين «: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداالله     
 ،ها وبيضها وفيها سـكّين    جبنووخبزها  وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها       

 فـإن   ، لأنّه يفسد وليس لـه بقـاء       ؛يقوم ما فيها ثم يؤكل    : فقال أميرالمؤمنين 
                                                

 .٣٨٩: كفاية الاُصول. 1
 .٤١: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
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 سفرة مسلم أو سفرة     ي لا تدر  :قيل يا أميرالمؤمنين  ف ،جاء طالبها غرموا له الثمن    
  1.»هم في سعة حتّى يعلموا:  فقال،مجوسي

  2.عن النوفلي» المحاسن«ورواه البرقي في 
» الرسائل«أيضاً هذه العبارة دون ما نقله في » المحاسن«وظاهره أن ما رواه في 

  .» في سعة ما لم يعلمواالناس«: المطبوعة حديثاً بقوله
إما موصولة اُضيف إليه السعة، أو مصدرية       » ما«وتقريب الاستدلال أن كلمة     

  .ظرفية، وعلى أي تقدير يثبت المطلوب لمكان السعة حتّى يجيء الغاية
 بأن الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على واعترض عليه الشيخ  

 فكأنّـه وإن كـان يـدلّ علـى     3...لعقـل والنقـل  من لا يعلم بوجوب الاحتياط مـن ا   
  .السعة إلا أن أخبار الاحتياط حاكم عليه

بـأن ذلـك إنّمـا يـرد علــى     : »الحاشـية «وأجـاب عنـه المحقّـق الخراسـاني فـي      
الاحتمال الثاني دون الأول، فإن على فرض كونه موصولة تدلّ على سعة مـا لـم            

 4.وهـو عـين مـا أنكـره الأخبـاري      يعلم بخصوصه وبعنوانه من الوجوب والحرمة       
  .انتهى

         ل ـ أي كونـه موصـولاً ـ بـأنمـا «وإذا دار الأمر بينهمـا يمكـن اسـتظهار الأو «
  .الزمانية إنّما يرد على الماضي ودخوله على المضارع شاذّ
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، حيـث   »لـم «لكنّه مخدوش بأنّه يرد على المضارع أيضاً إذا كـان مـصدراً بــ               
لمقام من هذا القبيل، كما يظهر بـالتتبع فـي مـصادره       يرجع معناه إلى الماضي، وا    

كما ذكرنا في الصفحة الماضية، والعجب ممن التفـت إلـى هـذا الاسـتثناء ومـع                  
  .ذلك استظهر المعنى الأول بلا شاهد

أنّهم في سعة مـا لـم       : استظهار المقصود بكلا المعنيين بتقريب    » الكفاية«وفي  
 حرمتـه، ومـن الواضـح أنّـه لـو كـان الاحتيـاط        يعلم، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو    

  .واجباً لما كانوا في سعة أصلاً، فيعارض به ما دلّ على وجوبه
  .قد علم به وجوب الاحتياط: لا يقال

لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من : فإنّه يقال
ي ضـيقه بعـد العلـم     أجله؟ نعم لو كـان الاحتيـاط واجبـاً نفـسياً كـان وقـوعهم ف ـ               

بوجوبــه؛ لكنّــه عرفــت أن وجوبــه كــان طريقيــاً لأجــل أن لا يقعــوا فــي مخالفــة  
  . انتهى1.الواجب أو الحرام أحياناً، فافهم
مـصدرية فمـا هـو غيـر معلـوم ـ أي مفعـول        » ما«ويرد عليه أنّه بناءً على كون 

 وما ذكر إنّما يعلمون ـ محذوف، وهو إما هو الحكم الواقعي أو الوظيفة الشرعية،
  .يتم لو كان المحذوف هو الأول دون الثاني

فالروايــة تـصير ذات احتمــالات ثلاثـة، يــتم الاسـتدلال بهــا علــى    : وبالجملـة 
  .احتمالين دون الثالث، إلا أن يستظهر أحدهما

غيـر مـسند، والمـستند مـا رواه فـي      » دعـائم «والذي يسهل الخطب أن روايـة       
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 فينتفـي   1كمـا سـبق،   » حتّى يعلمـوا  «وفيهما  » المحاسن«الكافي و   «عن  » الوسائل«
الاحتمال الأول وهو الإضافة، وأما الترديد في المفعول به فيكفي فـي حلّـه مـتن                
الرواية وصدرها، فإنّه في مقام بيان جواز التصرف، فلا يساعد الاحتياط، وبذلك            

ي ذلـك بـين أن   تعرف أن تمامية الاستدلال متّكل على قرينة الصدر، ولا فرق ف ـ        
» مـا «وكـان  » مـا لا يعلمـون  «أو » مـا لـم يعلمـوا   «أو » حتّى يعلمـوا «يكون النسخة  

موصولة أو مصدرية وما روي خالياً عن الصدر أيضاً ليس إلا متّحداً مـع الواجـد     
  .له وإنّما نقل مجرداً بما أنّه جملة حاوية لقاعدة عامة

  حديث الإطلاق: ومنها
قال : كما عن الصدوق، قال   »  مطلق حتّى يرد فيه نهي     كلّ شيء «: قوله: ومنها

كلّ شـيء مطلـق     «: عنـه » عوالي اللئالي «عن  » البحار« و في    ...«2الصادق
  3.»حتّى يرد فيه نصّ

في مقام الإفتاء بجواز القنوت بالفارسـية والاسـتدلال بقـول        » الفقيه«قال في   و
 أيضاً لكنت اُجيزه بالخبر  ما هذا لفظه، ولو لم يرد هذا الخبر     أبي جعفر الثاني  

  4.كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى«:  أنّه قالالذي روي عن الصادق
ودلالته على المطلوب أوضح من الكلّ، وظاهره عدم وجـوب      «: قال الشيخ 
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الاحتياط، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الـشيء مـن حيـث هـو لا مـن حيـث          
  1.»كونه مجهول الحكم

بأن دلالته تتوقّف على عدم صـدق الـورود إلا          «: »الكفاية«واعترض عليه في    
بعد العلم، أو ما بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل غير واحـد، مـع        
أنّه ممنوع؛ لوضوح صدقه على صدوره عنه، سيما بعد بلوغه إلى غير واحد، وقد 

  .خفي على من لم يعلم بصدوره
  .لعدم لصح الاستدلال به وتم نعم، ولكن بضميمة أصالة ا:لا يقال

 وإن تم الاستدلال بـه بـضميمتها ويحكـم بإباحـة مجهـول الحرمـة              :فإنّه يقال 
وإطلاقه، إلا أنّه لا بعنوان أنّه مجهول الحرمة شرعاً، بل بعنوان أنّه مما لم يرد عنه       

  .النهي واقعاً
حة في مجهول  نعم، ولكنّه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإبا         : لا يقال 

  .الحرمة، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان
 حيث إنّه بذاك العنوان لاختصّ بما لم يعلم ورود النهي عنه أصـلاً،      :فإنّه يقال 

ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحته في آخر واشـتبها مـن حيـث       
  .التقدم والتأخّر

  .اد ما اشتبهت حرمته هذا لو لا عدم الفصل بين أفر:لا يقال
 وإن لم يكن بينها الفـصل، إلا أنّـه إنّمـا يجـدي فيمـا كـان المثبـت                 :فإنّه يقال 

 فإن عدم الفـصل إنّمـا هـو     2.»للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل، فافهم       
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بين الحكمين الواقعيين والثابت بالأصل هو الحكم الظاهري ولم يثبت الملازمـة            
  .في تلك المترتّبة

ويمكن أن يذب عنه بأن المراد من عدم الفصل الإجماع المركّب، بمعنى أنّه    
بعد قبول تخصيص أدلّة الاحتياط بما علم عدم ورود النهي وما لـم يعلـم، يبقـى               

  .المورد الأخير، والأخباري أيضاً يلتزم بالإباحة فيه بعد تسلّم غيرها
ت بالـدليل لا بالأصـل، لأن   ولا يرد عليه حينئذ ما أورده من أن ذلـك فيمـا ثب ـ    

 الظاهريـة،  البـراءة  الواقعية، بل هي لازم   البراءةالإجماع المركّب ليس من لوازم      
، فـإن عـدم اجتمـاع    ...ونظير ذلك ما إذا ثبت بالأصل طهارة بعض المـاء الواحـد           
  .الطهارة والنجاسة في ماء واحد لا يختصّ بالطهارة الواقعية

آخر، وهو أنّه بعد تخـصيص أخبـار الاحتيـاط    وقد يذب عن الإشكال بطريق   
بهذا الخبر فيما يعلم بعدم صدور النهي، ففي المشكوك لا يمكن التمسك بأخبار      

  .الاحتياط بعد؛ لكونه من الشبهات المصداقية المخصّص
ــه ــشارع،       : وفي ــن ال ــؤمن م ــا م ــيس عليه ــا ل ــاط م ــار الاحتي ــوع أخب أن موض
وم عدم المؤمن عليه، فأدلّة الاحتيـاط فيـه      المشكوك ورود النهي فيه معل     فالمورد

  .محكومة
          مـن القـول بـأن وللمحقّق الهمداني هنا كلام لا يخلو عن متانة، وهو أنّه لابـد
الورود فيه ما يساوق الوصول، وإلا لكانت ثمرته علمية لا عملية وهـو بعيـد عـن            

  .سوق الخبر
 الأصـل فـي الأشـياء    ويمكن الخدشة في دلالته بأن مفاده لـيس إلا أن :     قال

قبل أن يرد فيها النهي الإباحة لا الحظر، وهذه مسألة اُخرى أجنبية عما نحن فيه؛         
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إذ المقصود في المقام إثبات الرخصة فيما شك في أنّه هل ورد فيه نهي واختفى            
  .علينا أم لا

دفعها بأن المقصود بها بحسب الظاهر إرادة الحكم الفعلي عند عـدم              ويمكن
 بحرمة شيء، فالمراد بعدم ورود النهي فيـه عـدم وصـوله إلـى المكلّـف لا            العلم

عدم وروده في الواقع، وإلا لكانت ثمرته علمية لا عملية، وهـو بعيـد عـن سـوق           
  .الأخبار

      نعم لو كانت الرواية صادرة عن النبي      فـي صـدر الـشريعة قبـل إكمالهـا 
 يترتّب عليهـا حينئـذ ثمـرة        لكان المتّجه حملها على إرادة المعنى المزبور، حيث       

 بعـد إكمـال الـشريعة وورود    عملية، وهذا بخلاف ما لو صـدرت عـن الأئمـة     
النهي عنه في جميع المحرمات الواقعية ووصوله إلى أهل العلم الذين لا يختفـى       

  . انتهى1.عليهم شيء من النواهي الشرعية فليتأمل
اب حينئـذ بعيـد عـن سـوق        من أنّه يكفي للثمرة جواز الاستصح     : وما قد يقال  

  .الخبر كما لا يخفى
 الظاهر منه أنّه ألقى ذلك للعمل به فـي نفـسه، مـع أنّـه لا يمكـن العمـل بـه                   ذإ

أصلاً؛ لاحتمال ورود النهي في جميع الموارد، فلابد من ضـم الاستـصحاب فـي      
  .جميع الموارد والاستصحاب بنفسه كاف لإثبات عدم التكليف

كلام المحقّق الأصفهاني وبعض تلامذته بنحو لا يخلـو       وهذا البيان فصّل في     
  2.»حتّى يرد فيه نصّ«: »عوالي اللئالي«عن إشكال، ولعلّه يؤيده المروي عن 
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وقـد مـر   . »الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهـى     «: أيـضاً » البحار«وما في   
  1.»كلّ شيء فيه حلال وحرام«سنده ذيل روايات 

  علىرواية عبدالأ: ومنها
سألته عمن لم يعرف شيئاً هل عليه       :  قال رواية عبدالأعلى عن الصادق   : ومنها

  2.»لا«: شيء؟ قال
بناءً على كون المراد بالشيء الأول فرد معين مفروض في الخارج، وقد حمله 

 وهـو متـين   3الشيخ على العموم، فظاهره السؤال عن القاصر الذي لم يدرك شـيئاً           
  .فتدبر

  عبدالصمد بن بشير  رواية: ومنها
  4.»ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليهرجل أي :» قوله: ومنها

  .بناء على كون المراد من الجهالة ما يعم التردد في الحكم
فلان عمـل   «: بأن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك      «واعترض عليه الشيخ    

عم صورة التـردد فـي     هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع، فلا ي        » بكذا بجهالة 
  .كون فعله صواباً أو خطاءً

أن تعميم الجهالة لصورة التردد يخوج الكلام إلى التخصيص بالشاك : ويؤيده
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  . انتهى1.»الغير المقصّر، وسياقه يأبى عن التخصيص، فتأمل
حمل الجهالة على الغافل أيـضاً لا يخرجـه عـن لـزوم التخـصيص، بـل          : أقول

س إلى الغافـل أيـضاً بغيـر المقـصّر، كمـا تنبـه بـه صـاحب             يجب تخصيصه بالقيا  
  2.»الحاشية«في » الكفاية«

ويمكن توجيه مدعى الشيخ أيضاً بـأن ظـاهر البـاء الـسببية، والارتكـاب إنّمـا            
يكون بسبب الجهل إذا كان الجهل مركّباً، فيكون فعله الحرام مستنداً إلى اعتقاد      

ذ الفعل في مـورد التـردد لا يكـون مـسبباً عـن         عدم حرمته لا ما إذا كان بسيطاً؛ إ       
  .التردد

من أن الارتكاب في الترديد أيضاً مستند إلى الجمل بتوسيط قاعدة  : وما يقال 
  . مدفوع، بأن الارتكاب حينئذ عن علم وجزم بعدم العقوبة، لا عن جهل3.القبح

بإسـناده  » بالتهذي«والذي يسهل الأمر أن الخبر قد ورد في كتاب الحج عن             
جاء رجل يلبـي حتّـى دخـل        : عن موسي بن القاسم، عن عبدالصمد بن بشير قال        

: المسجد وهو يلبي وعليه قميصه، فوثب إليه اُناس من أصحاب أبي حنيفة، فقالوا
شق قميصك وأخرجه من رجليك، فإن عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك 

 المـسجد، فكبـر واسـتقبل الكعبـة فـدنا       فقام على باب  فطلع أبو عبداالله  . فاسد
 وهــو ينتــف شــعره ويــضرب وجهــه، فقــال لــه أبــو الرجــل مــن أبــي عبــداالله

فلمـا كلّمــه وكـان الرجــل أعجميـاً فقــال أبــو    » اســكن يــا عبــداالله«: عبـداالله 
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كنت رجلاً أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقـة، فجئـت        : قال» ما تقول؟ «: عبداالله
 فافتوني هؤلاء أن أشق قميـصي، وأنزعـه مـن قبـل        أحج لم أسأل أحداً عن شيء     

متى لبست قميصك أبعد مـا     «: فقال لـه  . رجلي، وأن حجي فاسد، وأن علّي بدنة      
 فإنّـه لـيس عليـك       ،فأخرجه من رأسك  «: قبل أن اُلبي قال   : ، قال »لبيت أم قبل؟  

.  أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شـيء عليـه          ،بدنة وليس عليك الحج من قابل     
 واسع بين الصفا والمـروة      طف بالبيت سبعاً وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم       

 فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحج واصنع كما يصنع           ،وقصّر من شعرك  
  1.»الناس

والظاهر كونه غافلاً عن الحكم، ولعلّ الشيء فـي الخبـر إشـارة إلـى الأشـياء               
حتّى يشمل المؤاخذة أيـضاً، فـلا يكـون    المزبورة، ولا أقلّ من عدم الإطلاق فيه       
  . مستنداً حتّى في الشبهة الموضوعية أيضاً

  نارواية عبدالرحم: ومنها
سـألته عـن   :  قـال صحيحة عبـدالرحمان بـن حجـاج عـن أبـي إبـراهيم          : ومنها

ا  أم،لا« : أهي ممن لا تحلّ له أبداً؟ فقـال       ،يتزوج المرأة في عدتها بجهالة     الرجل
 وقد يعذر الناس فـي الجهالـة        ،تهاجها بعد ما تنقضي عد    لة فليتزو إذا كان بجها  

م  ذلـك محـر   بجهالتـه أن ؟ الجهـالتين يعـذر   بـأي : فقلـت ،»بما هو أعظم من ذلك 
 ،خـرى إحدى الجهـالتين أهـون مـن الاُ   « : فقـال ؟ةها في عد   أم بجهالته أنّ   ؟عليه

                                                
الحج، أبواب تروك الإحـرام، البـاب   ، كتاب ٤٨٨: ١٢؛ وسائل الشيعة  ٤٧ / ٧٢: ٥تهذيب الأحكام   . 1
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 الجهالة بأنفقلـت  .»ى الاحتياط معهـا ه لا يقدر عل وذلك بأنّ،م ذلك عليه االله حر 
 فهـو معـذور فـي أن    ،تهانعم إذا انقـضت عـد  « : قال ؟خرى معذور وهو في الاُ  

فقلت .»جهايتزو : ـ« : فقال؟ والآخر بجهلداً فإن كان أحدهما متعم  د لا الذي تعم
  1.»اً له أن يرجع إلى صاحبه أبديحلّ

  2.أهون من الاُخرى... بأي الجهالتين أعذر: »الاستبصار«وفي 
أبجهالتـه أن يعلـم أن ذلـك محـرم          ... أمـا إذا أنكحهـا بجهالـة      : »النـوادر «وفي  

  3....عليه
وتقريب الاستدلال هـو تعليـل المعذوريـة بالجهالـة، سـواء كـان فـي الـشبهة           

ولا يخفى أن تـزويج المـرأة       . الحكمية أو الموضوعية، وإن كان في الأول أعذر       
  :في العدة أحكام ثلاثة

 التكليفية لنفس العقد، كحرمة عقد الربا، وكحرمة التزويج في الحرمة: الأول
  .الإحرام، ولو كان لا بقصد الدخول أو برجاء الصحة

  .بطلان المناكحة والمواصلة: الثاني
  .الحرمة الأبدية بينهما، حتّى بنكاح جديد: الثالث

رمـة  والاستدلال إنّما يتم لو دلّت الرواية على معذورية الجاهل من حيث الح         
  .ونظائره» رفع«التكليفية وعدم مؤاخذته في ذلك ولو مع حرمته واقعاً، كما في 

ولذلك فقد أشكل عليه الشيخ بأنّه لا يفرض في مورد السؤال مورد يكون من 
                                                

 .٤، الحديث ١٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٤٥٠: ٢٠وسائل الشيعة . 1
 .٣ / ١٨٦: ٣الاستبصار . 2
 .٢٧١ . ١١٠: النوادر. 3
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مصاديق الشك في الحرمة، من دون وجود أصـل أو أمـارة مثبـت للحكـم حتّـى                  
  .يكون مجرى البراءة

 إن كان مع العلم بالعدة فـي الجملـة والـشك فـي     فإن الجهل بكونها في العدة    
  .انقضائها

فإن كان مع العلـم بمقـدارها والـشك فـي الانقـضاء، فمقتـضى الاستـصحاب             
المركوز في الأذهان عدم الجواز، ولو كان الشك فـي مقـدار العـدة، فهـو شـبهة            

عـدة  حكمية لابد له من الـسؤال وقـد قـصّر ولـيس معـذوراً فيهـا؛ لأصـالة بقـاء ال           
 وكذا مـع   1.»إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة      «: وأحكامها كما في الرواية   

  .الجهل بأصل العدة، لوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد
إذن فلا يمكن الالتـزام بأنّـه معـذور مـن حيـث الحكـم التكليفـي فـي جميـع              

حكم الوضعي وهـو  الصور، فلابد أن يراد من المعذورية، المعذورية من حيث ال        
  .الحرمة الأبدية، كما وقع التصريح به ولا نظر إلى عدم المؤاخذة

هــذا إذا كــان شــاكّاً والغافــل خــارج عــن مــسألة البــراءة؛ لعــدم قدرتــه علــى  
  .الاحتياط وعليه يحمل التعليل

هذا مع أن تخصيص الجاهل بالحرمـة بأنّـه لا يقـدر يـدلّ علـى فـرض قـدرة                   
  .حتياط، فلا يجوز حمله على الغافلالجاهل بالعدة على الا

وهذا إشكال يرد على الرواية على كلّ تقدير، ومحصّله لـزوم التفكيـك بـين                
  . انتهى2.الجهالتين، فتدبر فيه وفي دفعه

                                                
  .٣حديث ، ال٢٧، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد الزنا، الباب ١٢٦: ٢٨وسائل الشيعة . 1
 .٤٥ ـ ٤٤: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
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عن الإشكال الأخير بالحمل علـى  » الحاشية«وقد ذب المحقّق الخراساني في  
 كــان الغالـب فـي الجهــل   الجهـالتين بـالعموم الـشامل للغفلــة والـشك، لكـن لمـا      

هـو الغفلـة؛ إذ مـع وضـوح هـذا الحكـم بـين المـسلمين قلّمـا يتّفـق مـع                       بالحكم
الالتفات إليه الشك فيه، بخلاف الجهـل بكونهـا فـي العـدة فإنّـه غالبـاً يتّفـق مـع                     

التفتــيش عــن حــال المــرأة، ومعــه مــن ... الالتفــات لكثــرة أســبابه؛ إذ المتعــارف
دف ما يورث التفاته إلـى أنّهـا فـي العـدة أم لا كمـا لا      المستحيل عادة أن لا يصا 

كلّ واحد بالغالب من دون اعتناء منـه بمـا يتّفـق نـادراً         ... يخفى، خصّ الإمام  
  . انتهى1.في الموضعين

وقد وافقه في دفع هذا الإشكال أكثر المحشّين للرسـائل، وظـاهرهم التـسالم              
يـضاً بإمكـان فـرض الـشاك فـي          على الإشكال الأول يمكن الجواب عن الأول أ       

  .كونها في العدة، مع عدم كونه مصب أصل أو أمارة مثبت للحرمة وذلك
 أن الاستناد إلى الاستصحاب إنّما هو لو كان مدركـه الارتكـاز العرفـي            :أولاً

، وهو قابل للمنع بل مدركه ـ كما يأتي ـ هو الأخبار، وحينئذ   كما تسلّمه الشيخ
  .ل جاهلاً به فيكون مورداً للبراءةقد يمكن فرض الرج

على فرض كون مدركه الارتكاز العرفي الحجة عليه، فلا يجـري فـي       : وثانياً
  .الشك في مقدار العدة حكماً

ــل الــشبهة المفهوميــة كــالغروب    أمــا استــصحاب بقــاء العــدة، فلأنّــه مــن قبي
ين التمسك بالعام  فإنّها من قبيل الدوران ب،والمغرب و أما استصحاب حكم العدة

                                                
 .٢٠١: درر الفوائد، المحقّق الخرساني. 1
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  .محكّم حتّى يثبت منع الشارع» أوفوا بالعقود«أو حكم مخصّصه، فإن عموم 
لعلّ مورد الشك في كونها في العدة مورداً لاستـصحاب عـدم العـدة،               : وثالثاً

كما إذا لم يعلم بأصل كونه في العدة بل كان شاكّاً في أنّها هل تزوج قبـل أم لا             
  .سابقة المتيقّنةفيستصحب الحلّية ال

 وكما أن ،من الغفلة والشك يمكن أن يكون الجهالة في الحديث أعم وحينئذ
الغافل معذور يكون الشاك أيضاً معذوراً لا يترتّب عليه مؤاخذة ولا عقاب، وهو              

  .معنى البراءة
وأما عدم الحرمة الأبدية فلأنّهـا مـن تبعـات العقـد مـع العلـم بالحرمـة فتنفـي           

  .، نعم لابد من حمل الرواية على عدم الدخول أو تخصيصها بسائر الأخباربانتفائه
هذا في الشبهة الحكمية، وأما في كونها في العدة فكذلك أيضاً، حيث عرفت 

  . هذا.إمكان فرض موارد يمكن كون الشاك معذوراً فيها
ة ومع ذلك كلّه إن الذي يقـوى فـي النظـر أن الروايـة ليـست متعرضـة للبرائ ـ                

وعدم العقاب؛ إذ المراد من المعذورية المعذوريـة مـن حيـث الحكـم الوضـعي              
 :وهو الحرمة الأبدية لظاهر نفس الرواية، كما يظهر من مورد السؤال ومـن قولـه              

  1.»فهو معذور في أن يتزوجها«
ولا يـرد أن الحرمـة الأبديـة مــن تبعـات العقـد مـع العلــم بحرمتـه أو هـو مــع         

ل الرواية على عدم الدخول أو تخصيصها بسائر الأخبار،        الدخول، ولابد من حم   
  .فهو حكم واقعي لا يناسب فيه التعبير بالعذر

                                                
 .٢٨١ ـ ٢٨٠تقدم في الصفحة . 1
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وذلك لأن الحرمة الأبدية نوع نكال للتزويج في العدة ثبوتاً، فيكون ذلك بياناً          
  .لحكمة الحكم في مقام الثبوت
مام وبالأعذريـة   أن التعبير بالأهونية في جواب الإ     «وما قاله بعض الأعاظم من      

لا يناسب الأحكام الوضعية، فإن كون الجهل عذراً وموجباً لعدم التحريم الأبدي 
لا مراتب له، فلابد من الحمل على الحكم التكليفي؛ إذ هـو الـذي يتفـاوت فيـه                   
بعض الأعذار ويكون بعضها أهون من بعض؛ فالغافـل المرتكـب للمحـرم أعـذر        

 انتهـى  1.» وإن كان ارتكابه بحكم أصل البـراءة من الجاهل الملتفت المرتكب له    
لم نفهم وجهه؛ إذ كون العذر ذا مراتب أمر، وما يترتّب عليـه مـن الأثـر أو نفـي               
الأثر أمر آخر، فكما لا يترتّب عليه من حيث الأحكام الوضعية إلا عدم الحرمـة              

خـذة  الأبدية، فكذلك في الحكم التكليفـي أيـضاً لا يترتّـب عليـه إلا عـدم المؤا            
  .والعقاب، وليس في ذلك مراتب ولا فرق بينهما

  :وأما الإجماع فتقريره من وجوه
إجماع العلماء كلّهم من المجتهدين والأخباريين على البراءة لو لا الـدليل       . 1

  .على الاحتياط ولا على الحكم الواقعي
  أنّه لا يقاوم أدلّة الاحتياط: وفيه أولاً

   مر من الأدلّة فلا يعد دليلاً مستقلاًأنّه مستند إلى ما: وثانياً
إجماع المتقدمين من العلماء كلّهم على البـراءة فيمـا لـم يـرد دليـل علـى                  . 2

الحكم الواقعي، من دون التفات إلى أخبـار الاحتيـاط حتّـى مـن أمثـال الكلينـي               
                                                

 .٨٢: ٣تهذيب الاُصول . 1
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  1.»الفرائد«، وقد حكى عباراتهم في والصدوق والسيدان
نعـم لـو كـان     . مال تأويلهم في أخبار الاحتيـاط     وفيه وضوح مستندهم مع احت    

  .أخبار الاحتياط صريحاً لكان هذ الإجماع موجباً لتضعيف تلك الأخبار
 علـى  الإجماع العملي وهو سيرة المسلمين وأصحاب الأئمة في زمانهم   . 3

عدم الالتزام بالاحتياط، فإن موارد الشك فـي الحكـم مـع بعـد هـم عـن حـضور               
  اً، ولو كانوا ملتزمين بالاحتياط لبان وظهر فلم يكونوا كذلك ولم           الإمام كثير جد

  .يردع عنهم الإمام
ولو حصل القطع أو الاطمئنان بالصغرى في ذلك، لكان هذا التعليـل معارضـاً              

  .لأدلّة الاحتياط بحيث يجب حمله على غير هذا
  :وأما العقل

لتكليـف المجهـول بعـد      فإنّه قد استقلّ بقبح المؤاخذة والعقوبة على مخالفة ا        
الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجـة عليـه، فإنّهمـا بـدونها عقـاب بـلا بيـان                     

  2.ومؤاخذة بلا برهان، وهما قبيحان بشهادة الوجدان
واُورد عليه بحصول البيان عقلاً، وهو وجوب دفع الضرر المحتمـل لاحتمـال           

  .العقاب والضرر في محتمل الحرمة
د من الضرر لو كان هـو العقـاب، فهـو مرفـوع بالقاعـدة           واُجيب عنه بأن المرا   

  3.المذكورة فليس هنالك عقاب محتمل يجب دفعه
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  .وقد حصل من الإشكال والجواب المذكور دور واضح
وقد مر التحقيق في دفعه، وأن قاعدة القـبح واردة علـى قاعـدة وجـوب دفـع               

مـال التكليـف يترتّـب    الضرر المحتمل، وذلك لأنّه مقدم عليه برتبـة؛ إذ بعـد احت       
عليه احتمال الضرر في مخالفته، ويترتّب عليه وجوب دفعه فوجوب الدفع متأخّر 
عن احتمال الضرر، وهو ناش عن احتمال التكليـف مـع عـدم البيـان عليـه، وهـو               
الذي يقع موضوعاً لحكم العقل بقبح العقاب، فحكم العقـل بـذلك إنّمـا يـساوي      

ر، فيكون قاعدة القبح رافعة لموضـوع الثـاني،    من حيث المرتبة مع احتمال الضر     
ولو لا تلك القاعدة لكان يستحق العقوبة على المخالفة في صورة المصادفة ولـو         

  .لم يكن هناك قاعدة وجوب الدفع
وقد تقدم الكلام أيضاً من حيث احتمال الضرر الدنيوي وما قيل أو يمكن أن       

عدة القـبح هـل هـي ثابتـة مطلقـاً فـي       يقال فيه، ومع ذلك كلّه ينبغي الكلام في قا 
 واسـتدلّ بهـا فـي الـشبهة     الشبهة الحكمية والموضوعية معاً، كما ادعـاه الـشيخ     

   أم لا؟1الموضوعية أيضاً
. فارجع إلى نفسك في عقاب من احتمل خمرية مـائع ولـم ينظـر إليـه وشـربه            

  .فهل عقابه قبيح؟ والمفروض أنّه لا يجب فيه الفحص
 إجماعية في العصر الثالث من عصور علم الاُصول منـذ        فقد كادت أن تكون   

ــشبهة    زمــن الوحيــد البهبهــاني، وإن كــان قــد يختلــف كلامهــم فــي عمومهــا لل
ومـع  . الموضوعية والحكمية، أو في جريانها في الشبهات المفهومية وغيـر ذلـك           

  .ذلك فقد أنكرها بعض متأخّري المتأخّرين
                                                

 .٥٧: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٨٨

 المولوية وحق الطاعـة، وحـق الطاعـة      بأن العقاب والمؤاخذة من تبعات    : تارة
يدركه العقل بملاك من الملاكات كمـلاك شـكر المـنعم أو مـلاك الخالقيـة أو                 

  ... .المالكية، وله مراتب وكلّما كان الملاك آكد كان حق الطاعة أوسع
ولا شك أنّه في التكاليف العقلائيـة عـادة تكـون المولويـة ضـيقة ومحـدودة                 

، وأما في المولى الحقيقي فسعة المولويـة وضـيقها يرجـع      بموارد العلم بالتكليف  
فيها إلى حكم العقل تجاه الخالق سبحانه، ومظنوني أنّه بعد الالتفات إلى ذلك لا      
يبقى من لا يقول بـسعة مولويـة المـولى الحقيقـي بنحـو تـشمل حتّـى التكـاليف             

  . انتهى1.الموهومة
 حكم العقل، وأنّه هل صـرف       ـ بعد الإشارة إلى اختلاف المباني في      : واُخرى

  إدراك لما بنى عليه العقلاء، أو عبارة عن منافرة الشيء للقوة العاقله أو ملائمته ـ 
  :أن الكلام في صحة المؤاخذه مع الشك يقع في مقامات ثلاثة

في صحة مؤاخذة المولى العرفي عبـده، ولـم يعلـم أنّـه مـن منـافرات               : الأول
مخـلاً لوضـرب   ... يعلم أن بنائهم على عدمـه حفظـاً للنظـام       القوة العاقلة، كما لم     

العبد مولاه جاهلاً في رضا المولى بذلك لاحتماله أنّه ليس بمولاه، فلا يعلم قبح               
  .المؤاخذة من المولى

في صحة مؤاخذة المـولى الـشرعي فـي النـشأة الدنيويـة بعـد تـسليم                  : الثاني
 المسلكين أيضاً بالنسبة إلـى المـولى   الأول، ولا سبيل إلى الجزم بالقبح على كلا    

المكون الخالق؛ إذ كثيراً ما يتحقّق الإيلام بالمرض ونحـوه بالنـسبة إلـى المطيـع             
تمام الإطاعة فضلاً عن المخالف من دون أن يرى العقل القبح فيـه، والوجـه فيـه        

                                                
 .٢٤: ٥بحوث في علم الاُصول . 1
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لوالد عدم تحقّق الظلم هنا؛ إذ الظلم إنّما يتصور في المولى العرفي وعبده وبين ا            
وولده مما يكون هناك حقوقاً وحدوداً بـين الطـرفين، أمـا بـين المـولى الحقيقـي           

  . ومخلوقه فلا
في صحة المؤاخذة في النشائة الاُخروية، لا من باب تجسم الأعمـال      : الثالث

ولا من باب الآثار الوضـعي، بـل مـن بـاب قـرار مـن المـولى حيـث أوعـد علـى             
 الإطاعة بالثواب، فيكون من باب المجازاة التـي  المخالفة بالعقاب كما وعد على    

  .قررها المولى نفسه
؛ لعدم العلم بـالملاك الـذي بملاحظتـه      ...ومع ذلك فلا سبيل إلى حكم العقل      

أوعد الشارع بالعقاب على المخالفة؛ إذ الملاك للمولى العرفي هو الردع وهو لا             
راً ثابتـاً فـي صـورة    يتصور فـي الآخـرة، فمـن المحتمـل كـون المـلاك أمـراً آخ ـ            

  . انتهى ملخّصا1ً.»المخالفة مع الشك أيضاً
أن إنكـار القاعـدة فـي المـوالي والعبيـد          : أما الكلام في الأخير فيرد عليه أولاً      

العرفي مستشهداً بالمثال الذي مر كما ترى؛ إذ تـرك محتمـل المطلوبيـة أو فعـل            
فعـل مـا يـشترط فيـه رضـاه      محتمل المبغوضية وعدم جواز المؤاخذة عليه أمر، و 

باحتمال رضايته أمر آخر والمثال من قبيل الثاني، فإن ضرب الغير محـذور علـى          
  .أي حال بلا وجه موجب لذلك

أن ما مر من عدم قبح العقاب الدنيوي مستشهداً بإيلام المطيع بالمرض      : وثانياً
د يعبـر عنـه   ونحوه فغريب جداً؛ إذ ليس ذلك من باب المجازاة والمؤاخـذة، وق ـ          

بـالابتلاء والامتحـان ولــذلك لا يتحقّـق فيــه ظلـم، وأمــا لـو فــرض كونـه بعنــوان       
                                                

 .٤٤٠ ـ ٤٣٩: ٤ الاُصول منتقى. 1
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  .المجازات والمؤاخذة يحكم بالقبح أيضاً
العذاب الاُخـروي لـو كـان بـالمعنى الأول أو الثـاني فـلا كـلام، لكنّـه                   : وثالثاً

و صـريح  خلاف ظواهر الأخبار والآيات، وإذا كان بالمعنى الثالث فهو ـ كمـا ه ـ  
كلامه ـ بمعنى أن يكون من باب المجازاة التي قررها المـولى، فهـي بـأي مـلاك      
كان يقبح عند عدم البيان بلا فرق، وما في الأخير من كلامه أن المجـازاة للـردع         
ــى الإشــكال المعــروف وإنكــار للمجــازاة     وهــو لا يتــصور فــي الآخــرة عــود إل

اب في الآخرة حينئـذ فلـيس مـن بـاب     الاُخروي، ولو أبيت إلا عن العقاب والعذ 
  .المجازاة ولا كلام فيه

وأما ما أفاده في البيان الأول فمع سعة مولويـة المـولى الحقيقـي، لـم يترتّـب               
الأوامر والنواهي الشرعية إلا على أساس المـوالي والعبيـد العرفـي الـذي يفهمـه           

أدرك سـعة مولويتـه     عامة الناس وإن كان حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن          
وإن ( وعظمة مقامه جلّ جلاله، فهو لا يقتصر حتّى على الإطاعة في الموصومات 

ولا يرتكب المكروهـات، بـل يـرى أنّـه لا يفعـل      ) كان ليس عنده شك ولا وهم     
لكـن كـلّ ذلـك    . فعلاً إلا الله وكلّما غفل عن االله طرفة عين فهو عنده ذنـب وإثـم   

  . فتدبر،قتضاهخروج عن حد التكليف وما هو م
  هذا كلّه في الشبهة الموضوعية

وكذا في الشبهة الحكمية فيما إذا علم العبد بأن المولى ممنوع من البيان، كما 
إذا كان محبوساً، أو فيمـا علـم أن المـولى أصـدر أحكامـاً كتابـة وقـد فقـد فـي                        

فإن ويحتمل احتوائه على ذلك، وذاك بحيث لم يقصر المولى في البيان،       الطريق
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العقل يحكم بأن العبد لابد له وأن يحتاط في أغراض المـولى كمـا يحتـاط فـي                   
  .أغراض نفسه

وملاحظة هذه المـوارد يعطـي بـأن القاعـدة المـذكورة ليـست قاعـدة عقليـة                  
مستقلّة وإلا لم تكن قابلة للتخصيص، بل هي من تبعات بناء العقلاء فقط ولذلك       

نظير موارد الحجية العقلائية حيث إنّه بعـد        كانت قابلة للتخصيص والردع، وهذا      
الأخذ بها يقبح العقاب على الواقع، فيقبح العقاب مثلاً على مطابعة ظواهر الكلام 

نعم لو ثبت في مورد ولم يردع عنهـا الـشارع نستكـشف     . وإن كان مخالفاً للواقع   
 علـى  عن رضاه، بل قد سبق منّا أنّه لا يحتاج فـي مثـل ذلـك المـوارد أي الـسيرة             

  .كشف الرضا، بل يكفي نفس عدم الردع
ولذلك فيختصّ بمـا إذا كـان بنـائهم علـى البيـان ولـم يكـن هنـاك مـانع عـن               

   الذي يكون بحضرة النبي ق بين الشاكفقد يفر الوصول، وحينئذ أو بحضرة 
  .، فإن البناء في الأول على البيان دون الثاني فبأن الإمام يؤتى ولا يؤتيالإمام
ذا لا يجري فيما كان للمولى مانعاً من البيان، أو احتمـل أنّـه قـد بـين ولـم           وك

      في الأحكـام مـع احتمـال أن ك بالقاعدة في مثل الشكيصل إليه، ولذلك فالتمس
النبيًانه ولم يصل إلينا، أو كان لهم مانع من البيان مشكل جدبي .  

د على القاعدة، والورود إنّمـا  وأما فيما إذا أوجب الاحتياط فالمعروف أنّه وار   
بيـان علـى   «يصح لو كان هو بياناً علـى الحكـم ولـيس هكـذا، بـل تعبيـرهم أنّهـا          

كما يأتي، مع أن البيان علـى العقـاب بـلا أمـر ولا            » العقاب على الواقع المجهول   
نهي لا يصحح العقاب، بل يكون قبيحاً على الفرض ولا يكون الأمـر بالاحتيـاط             

لواقع قطعاً، وإنّما ينحلّ هذا الإشكال بما ذكر، من أن هذا الأمر يوجب بياناً على ا
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تغيير السيرة وأنّه ليس له البناء على البيان للعبد، بل إن العبد مأخوذ بواقع مرادات 
  .المولى، فتدبر

  أدلّة المحدثين على وجوب الاحتياط
  : لّة الثلاثةواحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأد

  : أما الكتاب فبآيات
  1. الآيات الناهية عن القول بغير العلم:منها
أنّه إن كان المراد أنّه قول بغير علم بالحكم الواقعي، فالاُصول لا يقـول              : وفيه

بالإباحة الواقعية وإن كان المراد كـون القـول بالإباحـة الظاهريـة أيـضاً كـذلك،                
  .لأدلّة السابقة قولاً بغير علمفليس القول بها اتّكالاً على ا

أن المراد مـن حـق التقـاة إن      :  وفيه ،2 حق تُقاته  اتَّقُوا االلهَ : قوله تعالى : ومنها
كان يعم التقوى الوجوبي والاسـتحبابي، فلـيس الأمـر فيهـا للوجـوب وإن كـان                  

  .يختصّ بالوجوبي، فشموله للشبهات أول الكلام
 ـ و: ا، مثـل قولـه تعـالى      ومنه يظهر الكـلام فـي أمثاله ـ       وا فـدااللهِىجاه   ـقح 

هجِهاد،3وقوله تعالى  :َّقُوا االلهَفَاتتُمتَطَعا اسم .4   
  .5يديكُم إِلَى التَّهلُكَةولا تُلْقُوا بِأ:  قوله تعالى:ومنها

                                                
 .٣٣): ٧(؛ الأعراف ٣٦): ١٧(الإسراء . 1
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أن المراد منها إن كان هو العقاب فهو مرفوع بما سبق، ولو كـان غيرهـا            : وفيه
  . مسألة فرعية يأتي الإشارة إليها ضمن بيان الأخبارفهو

  :وأما الأخبار فبطوائف
وقد ظهر جوابه مما ذكـر فـي      ـ1ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم. 1

  .آلايات
ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم، والمـراد مـن التوقّـف        . 2

  :مل وهي على أنحاءالسكون وعدم المضي والحركة نحو الع
: ما ظاهرها الاستحباب مثل أخبار الحمى، مثل قول أميـر المـؤمنين           ) الف

 فمن ترك ما اشتبه عليـه مـن الإثـم         ،حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك      «
االله فمـن يرتـع حولهـا يوشـك أن       والمعاصي حمـى  ،فهو لما استبان له أترك    

  2.»يدخلها
ــال    ــشير ق ــن ب ــان ب ــن نعم ــ وع ــمع: ـ ــول االلهس ــولت رس ــلّ «:  يق إن لك

 كمـا لـو أن      ،حمى االله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلـك       إن   و ،حمى ملك
قـع فـي وسـطه فـدعوا        تثبـت غنمـه أن      ت لـم    ،اعياً رعى إلى جانب الحمى    ر

  3.»المشتبهات
  4.»أورع الناس من وقف عند الشبهة«ـ 

                                                
 .٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٢٠: ٢٧وسائل الشيعة : راجع. 1
 .٢٧، الحديث ١٢ الباب  ، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي،١٦١: ٢٧وسائل الشيعة . 2
 .٤٥، الحديث ١٢ الباب  ، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي،١٦٧: ٢٧وسائل الشيعة . 3
، ١٦٥: و؛ ٢٩، الحـديث  ١٢ البـاب   اب القضاء، أبواب صفات القاضي،  ، كت ١٦٢: ٢٧وسائل الشيعة   . 4

 .٣٨الحديث 
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  1.»لا ورع كالوقوف عند الشبهة«ـ 
التوقّف حتّى يلقى الإمام، فهو يختصّ بزمان حـضور     ما دلّ على وجوب     ) ب
:  أو القدرة على تحصيل البيان والفحص، كما في رواية عمر بن حنظلةالإمام

 فإن الوقوف عند الشبهات خير من       ،فإذا كان كذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك      «
  2.»الاقتحام في الهلكات

 يكن للتوقّف فيـه مجـال؛   ولو لا كون هذا الخبر ناظراً إلى إمكان الفحص لم        
إذ موضوعه الإرث والمال، ولابد فيه من إجراء طريق وإلا يكون المال بلا فائدة      

  .ويفسد
: ما دلّ على وجوب التوقّف في نقل الرواية، كمـا فـي روايـة عبـدالأعلى        ) ج

ه خيـر    لم ترو   وتركك حديثاً  ،الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة       «
  4. والسكوني3»ثاً لم تحصّهمن روايتك حدي

ولا إشكال في وجوب التوقّف في مثل ذلك؛ لأنّـه لا يجـوز إسـناد الحـديث         
  . إلا مع العلم أو قيام حجة عليهإلى الإمام

وهو العمدة، ما دلّ بظاهره على وجوب التوقّف في الـشبهات معلّـلاً بأنّهـا              ) د
  .خير من الاقتحام في الهلكات

لا تجامعوا في «:  أنّه قالعن النبي... اد عن جعفر مثل رواية مسعدة بن زي    
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م ها لـك محـر  ك قد رضعت من لبنها وأنّ    إذا بلغك أنّ   :النكاح على الشبهة يقول   
  1.» الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة فإن،وما أشبه ذلك
وظاهره الوجوب ولا يناسب الاسـتحباب، بملاحظـة أن الاقتحـام          : قال الشيخ 

  2. الهلكة لا خير فيه أصلاًفي
  3.»الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة«: ومثله رواية أبي شيبة

  :ما دلّ على وجوب الاحتياط وهي كثيرة. 3
 عن رجلين سألت أبا الحسن: صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج قال  ) فال

 ،لا« : قال ؟ما جزاء  واحد منه   وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كلّ       أصابا صيداً 
 بعض أصحابنا سألني عـن   إن: قلت» واحد منهما الصيد  بل عليهما أن يجزي كلّ    

إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلـيكم بالاحتيـاط        « : فقـال  ،ذلك فلم أدر ما عليه    
  4.»ى تسألوا عنه فتعلمواحتّ

 كتبت إلى العبد الصالح«: قال) على الأقوى(اح موثّقة عبداالله بن وضّ   ) ب
ا الـشمس وترتفـع    وتـستتر عنّ ـ  يزيد الليل ارتفاعاً  ثم ،يتوارى القرص ويقبل الليل   

 أو ، وأفطر إن كنت صائماًي حينئذصلّاُ ف،نونن عندنا المؤذّفوق الليل حمرة ويؤذّ
 ـ  :يى تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب إل       أنتظر حتّ  ى  أرى لك أن تنتظـر حتّ

  5.»كتذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدين
                                                

 .٢، الحديث ١٥٧ الباب  ، كتاب النكاح، أبواب صفات مقدماته وآدابه،٢٥٨: ٢٠وسائل الشيعة . 1
 .٦٥: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
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:  قـال  المفيد الثاني بسند كالـصحيح عـن مولانـا الرضـا          » أمالي«ما في   ) ج
  1.» لدينك بما شئتتط فاح،أخوك دينك:  لكميل بن زيادقال أميرالمؤمنين«

 ،سل العلماء مـا جهلـت  «: في حديث عنوان البصري عن أبي عبـداالله  ) د
و ، وتجربة تاًاك أن تسألهم تعنّ   وإي خـذ بالاحتيـاط     و ،يئاًاك أن تعمل برأيك ش    إي

لا  و ،واهرب من الفتيا هربـك مـن الأسـد        ،  مورك ما تجد إليه سبيلاً    اُفي جميع   
  2.» للناستجعل رقبتك عتبة

دع ما يريبك إلى مـا لا  «: ما أرسله الشهيد وحكى عن الفريقين من قولـه  ) هـ  
  3.» وجلّء تركته الله عزّ ك لن تجد فقد شي فإنّ،يريبك

  4.»ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط«: ما أرسله عنهم) و
لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطـة       «: ما أرسله الشهيد أيضاً من قولـه      ) ز

  5.»لدينك
4 .  ة عن النبيأخبار التثليث المرويوالوصي  ـةوبعض الأئم   ففـي ،

ن  ودع الشاذّ النادر فـإ ،خذ بالمجمع عليه بين أصحابك   «: مقبولة عمر بن حنظلة   
 ـ أمر بين رشده فيتّ:وإنّما الاُمور ثلاثة. المجمع عليه لا ريب فيه    ن غيه بع وأمر بي

 : قال رسـول االله    ،رسولهإلى  مه إلى االله و   عل ، وأمر مشكل يرد   فيجتنب
 ن  ،نحلال بيتـرك الـشبهات نجـا مـن     ،ن ذلـك فمـن  ، وشبهات بـي   وحرام بي 
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مات،ماتالمحر1.» وهلك من حيث لا يعلم، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحر  
ولا ريب أن لسان أكثر هذه الأخبار لسان الاستحباب، والعمدة بينها صحيحة           

ف أما الصحيحة فالظـاهر عـدم نهوضـها      عبدالرحمان وموثّقة وضّاح، وخبر التوقّ    
للدلالة على وجوب الاحتياط أيضاً في الشبهات، فإن المراد من مثـل ذلـك هـل            

م ولم تعلموه، أو مثل هذه المسألة في مقام العمل؟ فـإن  هو ما إذا سألتم عن حك     
كان الأول، بأن كان المراد الاحتياط في الفتـوى وعـدم القـول بغيـر العلـم، فهـو          
            الفتوى بغير علم حرام قطعـاً ولا يـصح مسلّم ولا ربط له بالمقام إلا أنّه بعيد؛ لأن

  .التعبير عنه بالاحتياط في مقام العمل
إن كـان  . د هو الاحتياط في مقام العمل، فالمراد مـن مثـل هـذا   وإن كان المرا  

مثـل فــرض الــصيد وعــدم العلـم بمقــدار الجــزاء، فــإن كـان أجــزاء الفديــة مــن    
الواجبات الاستقلالية، بأن كـان يكفـي الاشـتراك فـي عـدة مـن الإبـل أو الـشاة                    
ــر     ــشبهة مــن الأقــلّ والأكث بمقــدار يكــون مجموعهــا بمقــدار واحــد، فيكــون ال

ستقلالية، والإجماع على عدم وجوب الاحتياط فيـه ـ حتّـى مـن الأخبـاريين ـ       الا
وإن كان من قبيل الارتباطيين، فهو وإن قال بوجوب الاحتياط فيـه جمـع إلا أنّـه             
يكون دليلاً على مثل ذلك مما يكون شـكّاً فـي الـسقوط، كمـا هـو مبنـى القـول               

  .شبهاتبوجوب الاحتياط فيه ولا يتعدى منه إلى سائر ال
وإن كان المراد من مثل هذا كلّ نوع من الـشبهات ـ وإن كـان ذلـك خـلاف      
الظاهر ـ فيكون دليلاً على عمـوم وجـوب الاحتيـاط، ولابـد مـن القـول بخـروج         
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  .الشبهات الوجوبية تخصيصاً لكنّه مجرد احتمال لا يكفي للدلالة
لم، كمـا يـشهد   مع إمكان أن يقال باختصاصه بالشبهة قبل الفحص مع إمكان الع  

  .ريب في وجوب الاحتياط فيهولا 1»تعلمواعنه فحتّى تسئلوا  «:عليه قوله
وأما موثّقة بن وضّاح ففيه أن الـشبهة إن كانـت موضـوعية، فـلا إشـكال فـي                 
وجــوب الاحتيــاط، للاستــصحاب علــى القــول بجريانــه فــي الوقــت، أو لقاعــدة 

  .الاشتغال
، فتـوى مـن الإمـام   » أرى« قولـه   وإن كانت بنحـو الـشبهة الحكميـة فلعـلّ         

وتعليله بالاحتياط تقية إما بنفسه أو تعليماً للسائل، وعلى أي حال فـلا يـدلّ علـى         
  .مطلوبهم

فلا يبقى من أدلّة الاحتياط إلا خبر التوقّـف، مـع احتمـال اختـصاص بعـضها                  
  .همام به، كما هو ظاهر رواية مسعدة بن زيادبالنكاح وشدة الإ
بـأن ظاهرهـا فـرض التهلكـة فـي الرتبـة الـسابقة فهـي                : لشيخوأجاب عنها ا  

تختصّ بأطراف العلـم الإجمـالي، ثـم استـشكل علـى نفـسه بـأن ظـاهره العمـوم             
فيكشف عن عـدم سـقوط عقـاب الحكـم المجهـول عنـد الإصـابة ولازم ذلـك                    

  .إيجاب الاحتياط، فتعارض أخبار البراءة
ن مقدمة للتحرز عن عقاب الواقـع       بأن إيجاب الاحتياط إن كا    : ثم أجاب عنه  

المجهول فهو مستلزم لترتّب العقاب عليه وهو قبيح، حتّى عند الأخباريين إلا أن          
يكون نفس هذه الأخبار بياناً لبقـاء العقـاب الـواقعي وهـو لا يناسـب فرضـه فـي                   
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  1.الموضوع، وإن كان لنفسه فهو خلاف ظاهر الأخبار
ينئـذ يكـون وارداً علـى حكـم العقـل؛ لأن      إن الأخبـار ح  : »الكفايـة «وقال في   

إيجابه طريقي وكفى بياناً على العقوبة على الواقـع المجهـول لأن إيجابـه يكـون              
طريقياً وهو عقلاً مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة كما هو 

  . انتهى2.الحال في أوامر الطرق والأمارات
في دفع الشبهة المـذكورة عـن التمـسك         » الكفاية«وقد اكتفى بذلك صاحب     

بأخبار الاحتياط، وإن لم يتعرض له الشيخ فيها وإنّما تعـرض لـذلك ذيـل أخبـار                 
  .التوقّف والتعليل المذكور فيها

نفـسه بـأن ذلـك لا يكفـي فـي أخبـار التوقّـف        » الكفايـة «ثم أجـاب صـاحب    
تبـة الـسابقة علـى هـذا     المعلّلة؛ إذ مقتضى التعليل بالهلكة أن يكون ذلـك فـي الر   

  .الحكم
  .يكشف بطريق الإن عن إيجاب الاحتياط قبله ليصح به العقوبة: لا يقال

إن مجرد إيجابه واقعاً ما لم يعلم لا يـصحح العقوبـة، ولا يخرجهـا               : لأنّه يقال 
ه المشتبه ـ لو كـان ـ    فيعن أنّها بلا بيان، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز 

  3.بل الفحص مطلقاً أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فتأمل جيداًكالشبهة ق
بإمكان كشف هذه الأخبار عـن إيجـاب الاحتيـاط          » الدرر«وقد ذب عنه في     

قبله للمكلّفين، والوصول إليهم حتّى صح لهم التعليل بذلك، فـإذا ثبـت وجـوب         
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  . انتهى1.ي التكليفالاحتياط على المخاطبين بها ثبت علينا أيضاً للاشتراك ف
ولابد في تقريب ذلك من دعوى القطع بشمول هذه الأخبار للشبهة البدويـة،            
حتّى لا يبقى طريق لتصحيحها إلا ذلك، بخلاف ما إذا كان ذلك مقتضى العموم         

، حيث يمكن أن يكون القاعدة العقليـة        »الدرر«أو الإطلاق، كما هو ظاهر عبارة       
ا، وأنـت خبيـر بأنّـه روايـة أبـي شـيبة ليـست إلا           قرينة على تقييدها أو تخصيـصه     

  .مطلقة
وأما صحيحة مسعدة بن زياد فموردها الشبهة البدوية، ولا يمكن حملها على            
أطراف العلم الإجمالي، ولكن حملها على الشبهة قبـل الفحـص غيـر بعيـد، وإلا        

  .فصرف احتمال الرضاع لو كان مانعاً لجرى في موارد كثيرة كما لا يخفى
  : ما العقلوأ

  :فقد استدلّ للاحتياط عقلاً بوجهين
 ـ إنّا نعلم بمحرمات كثيرة يجـب الخـروج   :  ـ   على ما قرره الشيخأحدهما 

عن عهدة تركها، ولا يحصل العلم بذلك إلا بتـرك جميـع مـا يحتمـل أن يكـون               
  .حراماً، فيجب ذلك لمكان العلم الإجمالي

لاً بحرمة اُمور كثيرة ولا نعلـم إجمـالاً   بعد مراجعة الأدلّة نعلم تفصي: إن قلت 
  .بوجود ما عداها، فينحلّ العلم الإجمالي السابق بما علم تفصيلاً حرمتها

لا علـم لنـا بالمحرمـات وجـداناً، وإنّمـا هـي مـا قامـت عليـه الأمـارات            : قلت
والطرق، ومؤدى الأمارات ليس هـو الحكـم الـواقعي بمعنـى أن يكـون وجـوب            
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 الجهة، وإنّما هـي حكـم ظـاهري جعـل فـي موردهـا ويجـب              الأخذ بها من هذه   
العمل به من حيث إنّه مؤدى الأمارة، فهو تكليف آخر غير الحرمة الواقعية، فـلا              

  .يكون ذلك معيناً له حتّى ينحلّ به العلم الإجمالي بالحرمة الواقعي
رجاً نعم، لو كان مفاد الأمارات انقلاب التكليف إلى مؤداها كان ما عداها خا  

  . ملخّصاً انتهى بيانه1 .عن التكليف، فلا يجب الاحتياط فيها وليس كذلك
وهذا التقريب يجري بعينه في الشبهة الوجوبية أيضاً، وإن لم يقـل الأخبـاري            

فيهمـا وقـال باسـتقلاله بلـزوم فعـل مـا       » الكفاية«بالاحتياط فيها، ولذلك قرره في     
علـم إجمـالاً بوجـوب واجبـات     احتمل وجوبه وترك مـا احتمـل حرمتـه، حيـث       

  . انتهى2... .ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته 
  : وعلى أي حال، فقد ذب عنه الشيخ بوجهين

منع تعلّق تكليف غير القادر علـى تحـصيل العلـم إلا بمـا أدى إليـه              : أحدهما
 هو، ولا الطريق، فالمكلّف مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق لا بالواقع بما    

بمؤدى هذه الطرق من حيث هو، وحينئذ فلا يكون ما شك في تحريمه ممـا هـو             
والمراد أن الأحكـام الواقعيـة غيـر فعلـي     (مكلّف به فعلاً على تقدير حرمته واقعاً  

  ).على الجاهل إلا إذا أدى إليها الأمارة
كليف في بعض  أن من المقرر في الشبهة المحصورة أنّه إذا ثبت الت     :وثانيهما

أطرافه بدليل آخر غير التكليف المعلوم بالإجمال اقتصر في الاجتناب على ذلك    
القدر؛ لأن أصالة الحلّ في البعض الآخر حينئذ غير معارضة بالمثل، سـواء كـان             
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ذلك الدليل سابقاً على العلم الإجمالي، كما إذا علم بنجاسة أحد الإنائين تفصيلاً 
، أم كـان لاحقـاً كمـا فـي قطيـع غـنم يعلـم               ... المجهول   فوقع قذارة في أحدهما   

إجمالاً بوجود محرمات فيها، ثم قامت البينـة علـى تحـريم جملـة منهـا وتحليـل          
جملة وبقي الشك في جملة ثالثة، فإن العلم الإجمـالي غيـر ثابـت لـه بعـد العلـم                

  . انتهى1.التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة
  . »الحاشية«في » الكفاية«ض عليهما صاحب واعتر

بأنّه خلاف مبناه المسلّم من اسـتقلال العقـل بتنجـز التكـاليف        : أما على الأول  
المعلومة بالإجمال على القـادر علـى الامتثـال ووجـوب الخـروج عـن عهـدتها،                  
ومجرد نصب الطريق لا يفيد أزيد من وجوب البناء على كون مؤداه هو الواقـع؛          

ن الشارع ما أراد من الواقع إلا ما ساعد عليه الطريق، ومـن المعلـوم أن البنـاء              لا أ 
على أن مؤداه الواقع لا يوجب أن يكون مكلّفاً بالواقع بحسب تأدية هذا الطريق،  

  .لا بالواقع، من حيث هو مع العلم به، حتّى لا يحب مراعاته بالاحتياط
اء العلم الإجمالي بعد العلم بحرمة بعضها   فلأنّه مجرد عدم بق   : وأما على الثاني  

لا يوجب ارتفاع أثره ما لم ينطبق ما علم تفصيلاً على مـا علـم إجمـالاً، كمـا إذا         
علم بحرمة غنم من قطيع إجمالاً، ثم علم بحرمة واحد تفصيلاً، وذلك لأن العلم               

زوم تحـصيل  الإجمالي بعد تأثيره التنجز والاشتغال لا عبرة ببقائه وارتفاعه فـي ل ـ      
الفراغ اليقيني من ذاك التكليف، ولذا لو فقد بعض الأطراف، أو اضـطر إليـه، أو          
خرج عن مورد الابتلاء كان باقيها على ما كان عليه مـن وجـوب مراعـاة جانـب                 
التكليف المحتمل فيه قبل طرو واحـدها، نعـم لـو كـان طـرو أحـدها والتكليـف           
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  . انتهى1.اً عن أصل تأثيرهببعضها قبل العلم الإجمالي، لكان مانع
والأول لا غبار عليه لمخالفته للحق ومباني الشيخ وإن قال به بعـض، والأخيـر        
أيضاً كذلك مضافاً إلى أنّه لو كان المناط هو بقاء العلم لكان يمكن تنجيس أحد 

  .الإنائين أو إهراقه حتّى يتخلّص من العلم الإجمالي كما لا يخفى
إن الظفــر علـى الأمــارات المثبتــة  :  الجــواب أن يقـال فـالتحقيق فــي : ثـم قــال 

للتكاليف في بعض أطراف العلم ليس من قبيل لحوق التكليف له، فيـشكل بأنّـه            
لا يرفع أثره، بل هو من قبيل لحوق العلم بتكليف سابق عليه، فإنّهـا كاشـفة عـن                  

إياهـا مـن   ثبوت ما أدت إليها من التكاليف في مواردها من أول الأمر، لا محدثة   
حين نهوضها عليها، فيجب البناء على أن مواردها من أول الأمر ما كانت مجاري    
لأصالة الإباحة والبراءة، فيبقى أصالة البراءة في غيرها سليمة عن المعارض، كما 
إذا علم بعد العلم الإجمالي بتعلّق تكليف ببعض الأطراف قبله، من دون تفـاوت         

فاع أثره، وهو استكشاف مسبوقيته بالتكليف في بعض بينهما فيما هو موجب لارت
  2.أطرافه بالحجة المعتبرة

  :بقوله» الكفاية«وقد لخّصه في 
إنّما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثاً، وأما إذا لم يكن كذلك، : قلت

يلي بل مما ينطبق عليه ما علم أولاً، فلا محالة قد انحلّ العلم الإجمالي إلى التفص      
البدوي والشك.  

إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجباً ... إنّما يوجب : إن قلت: ثم قال
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  .فلا انحلال لما علم بالإجمال أولاً) مسلك الحجية(وإما بناءً على . لثبوته فعلاً
إلا أن نهوص الحجة على ما ينطبق عليه     ... قضية الاعتبار وإن كان ذلك    : قلت

الإجمال في بعـض الأطـراف، يكـون عقـلاً بحكـم الانحـلال وصـرف                المعلوم ب 
تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف والعذر عما إذا كان فـي سـائر الأطـراف ـ     
مثلاً إذا علم إجمالاً بحرمة إناء زيد بين الإنائين وقامت البينة على أن هذا إنـاؤه،            

 فـي عـدم لـزوم الاجتنـاب إلا عـن      غي الشك في أنّه كما إذا علم أنّه إنـاؤه      بنيفلا  
خصوصه دون الآخـر ـ ولـو لا ذلـك لمـا كـان يجـدي القـول بـأن قـضية اعتبـار            
الأمارات هو كون المؤديات أحكاماً شرعية فعليـة، ضـرورة أنّهـا تكـون كـذلك           

  1.سبب حادث، وهو كونها مؤديات الأمارات الشرعية
 أيضاً نّه المراد من كلام الشيخفالظاهر أ» الكفاية«أما كلامه الأول في : أقول

من العلم بالحرمة الحادث بمبنى الكاشفيه والعلـم بالحرمـة الـسابقة وأنّـه يكفـي                 
لانحلال العلم الإجمالي، وإن كان العلم متأخّراً، كمـا يـشهد عليـه تعبيـر الـشيخ                  

  . السابق والعموم في الدليل لا في المدلول
 فـي   البـراءة قه؛ إذ كما أنّه لا يجـدي        عدم الفرق بين سبق المعلوم ولحو     : وفيه

اللاحق لسقوطها كذلك في السابق؛ لأنّه وإن كان التكليف المفروض ثابتاً واقعـاً          
إلا أنّه لما لم يعلم به المكلّف وحصل له الـشك فـي كـلّ منهمـا، فقـد وجـد لـه                      

  .موضوع الأصل وبعد التعارض والتساقط لا يرجعان ثانياً
ى أن مواردها ما كانت من أول الأمر مجـاري لأصـالة   فيجب البناء عل  «: وقوله
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 من أن موضوع الأصل هـو الـشك         غير موافق لما عليه مبناه     1.»البراءة الإباحة و 
فقط والعلم الطاري عليه، وأنّه لو علم بذلك لما كان شك غيـر مـؤثّر فـي إجـراء                 

  .الأصل وعدمه
ــ عمـوم أزمـاني    » ...ركلّ شيءٍ طـاه  « لو كان لدليل الأصل ـ كقوله ،نعم

زائداً على عمومه الأفرادي، لكان يصح له دعوى أن الأصـلين وإن تعارضـا فـي                 
زمان الشك، إلا أن دليل الأصل يـشمل تلـك المـورد أو ذاك بعـد انقـضاء زمـان             
الشك، ولو قيل به لكان اللازم جريان الأصـل فيمـا إذا فقـد بعـض الأطـراف، أو           

  .رد الابتلاء أيضاًاضطر إليه، أو خرج عن مو
إن العلـم   : وقد اختلط الأمر على بعض من عاصـرناه وقـال بعـد كـلام طويـل               

التفصيلي الحادث الكاشـف عـن معلـوم تفـصيلي متقـدم علـى العلـم الإجمـالي               
يكشف عن عدم انعقاده مؤثّراً، وإن العلم بوقوع قطرة مـن الـدم إمـا فـي هـذا أو        

ق تنجيز الاجتناب عن أحـد الإنـائين مـن قبـل      ذاك لم يكن مؤثّراً في التنجيز لسب      
وإن لم يكن واقفاً به، ولأجله لا؛ يصح له أن يقال إما هذا نجـس وإمـا ذاك، بـل               

  .يقول هذا نجس قطعاً والآخر مشكوك
إن من شرائط انعقاد العلم الإجمالي منجزاً أن يكـون محـدثاً       : وإن شئت قلت  

ود في المثال، لسبق وجوب الاجتناب لتكليف على كلّ تقدير، وهذا الشرط مفق      
  . انتهى2.عن أحدهما معيناً، فلا يؤثّر فيه ويكون تأثيره مشكوكاً في الطرف الآخر

فإنّه وإن لم يكن له علم إجمالي بعد العلم التفصيلي، ولا يصح له أن يقال إما  
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ق هذا نجس أو ذاك، إلا أن أثر العلم الإجمالي تعارض الأصـلين وتـساقطهما بـا              
وما تمهل به خلط بين وجود الحكم واقعاً وبين تنجيزه، وادعـاء سـبق تنجـز          . بعد

الاجتناب عن أحد الإنائين من قبل وإن لم يكن واقفاً به، تناقض كمـا لا يخفـى،     
  .فإن التكليف لا يتنجز ما دام لا يعلم به

  فكيف تقول فيما وجد المعلوم بالإجمال وتعين؟: إن قلت
ول فيما خرج عن محلّ الابتلاء، أو اضطر إليه، أو أوجـد فيـه          وكيف تق : قلت

  التكليف عمداً؟
  .الفارق هو الأخبار والنصوص: إن قلت

وكذلك فيما تعين المعلوم بالإجمال، وهو الفارق بينه وبـين مـا لـو علـم       : قلت
  .بتكليف آخر
حقاً، أن سبق المعلوم لا يوجب الانحلال إذا كان العلم التفصيلي لا          : فتحصّل

إلا فيما إذا كان المعلوم التفصيلي اللاحق هو المعلـوم بالإجمـال الـسابق، أي إذا        
كان المعلوم بالإجمال معنوناً بعنوان خاصّ وعلم، فإنّه يوجـب نفـي التنجـز عـن                 
الآخر ـ وإن كان خلاف القاعدة بمقتضى ما يفهم من الأخبار والنصوص ـ وكذا   

العلم بالانحصار، بحيث يلزم منه العلم بعدم حرمـة  فيما إذا كان العلم بالمعين مع    
ة على عدم حرمته، ولا كلام في جواز ارتكابه حينئذالحج الآخر، فيتم.  

هذا كلّه إذا كان اللاحق هو العلم الوجداني، ثم يقع الكلام فيما إذا كان ذلك 
  .بالطرق والأمارات

، فيتم فيه مـا ذكـر فـي    فإن قلنا بحجيتها على مسلك الكاشفية وتتميم الكشف     
  .العلم لكنّه لا يوجب الانحلال إلا في الموردين المذكورين
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إنّه فيما تعين المعلـوم بالإجمـال بالأمـارة ـ مـن دون دلالـة       : اللّهم إلا أن يقال
على الانحصار ـ ففي الانحلال إشكال من حيـث جريـان الإشـكالات المـذكور      

علـم الوجـداني بالنـصوص والأخبـار، وموردهـا      فيه، وإنّما التزمنا بالانحلال في ال     
العلم الوجداني، ولا يشمل موارد الطـرق والأمـارات، وأمـا علـى مـسلك تنزيـل                

، »الكفايـة «المؤدى ـ كما هو المختار ـ أو جعل الحجية كما هو مختـار صـاحب     
فلا يتم الانحلال، إذ مقتضاهما ليس إلا تنجيـز الحكـم فيمـا قـام عليهـا الحجـة،                  

  .ك لا ينافي التنجيز الحاصل من العلم الإجماليوذل
اللّهم إلا فيما كان الأمارة دالاً على الانحـصار، فبالملازمـة يـتم الحجـة علـى       

  .عدم الحكم في الآخر
  .هذا كلّه من حيث تحليل الانحلال وعدمه في الأقسام المذكورة

 بمقـدار المعلـوم   وأما في المقام فقيام الحجة والأمارات على محرمات معينـة         
بالإجمال من دون انطبـاق علـى المعلـوم الإجمـالي الـسابق بعـدم كـون المعلـوم            

هو هذه » الكفاية«بالإجمال معنوناً بعنوان حتّى ينطبق عليه، وإن كان ظاهر تمثيل   
الصورة، وليست الأمارات دالّة على الانحصار أيضاً حتّى يتم الحجة علـى عـدم              

  . فيبقى أثر العلم الإجمالي وتنجيزه على حالهالحكم في سائر الموارد،
أن العلم الإجمالي من أول : والذي ينبغي أن يقال في حلّ الإشكال والعويصة

الأمر مقرون بالعلم بوجود ذلك المحرمات والواجبات في موارد الأمـارات، ولا            
ز علم للفقيه من أول الأمر بأزيد من ذلك، فـلا يجـوز إجـراء الأصـل حتّـى يحـر          

عدم كونه مورد قيام الأمارة، وبعد إحرازها فهو سليم عن المعارض، إمـا بـالقول         
بانعقاده أولاً كذلك، وإما بأنّه بعد العلم الإجمالي الأول سوف يعـرف الأمـارات       
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ويعلم إجمالاً بوجود تلك المحرمات في ضمن الأمارات، ولعلّ هذا يصير وجهاً       
  .لحكمية، كما سيأتي في محلّهأيضاً لوجوب الفحص في الشبهات ا

ولو أبيت عن ذلك فلابد من أن يقال برجوع الأصـل الـساقط بالتعـارض بعـد              
سقوط المعارض ثانياً، كما عليه طريقـة الـسلف مـن العلمـاء ويظهـر بـالتتبع فـي                  
مواردها، بل يمكن توجيهه بأن حال الانحـلال حـال الأمـارة وكـلّ منهـا مقـتض         

ارض مانع وإذا رفع المانع يرجع، ولعلّه واضـح أيـضاً فـي             لمدلوله ومؤداه، والمع  
البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان، فإن البيان إنّمـا هـو مـا دام العلـم فـإذا صـار                     

  .شبهة بدوية فلا بيان عليه، فجريانه دائر مدار المعلوم
وربما استدلّ بمـا قيـل مـن اسـتقلال         : »الكفاية«قال في   . رحظالثاني أصالة ال  

العقل بالحظر في الأفعال الغير الضرورية قبل الشرع، ولا أقلّ من الوقـف وعـدم               
استقلاله به، لابه ولا بالإباحة، ولم يثبت شرعاً إباحة ما اشتبه حرمته، فـإن مـا دلّ               

  .على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقّف أو الاحتياط
 الخلاف والإشكال، وإلا لـصح     أنّه لا وجه للاستدلال بما هو محلّ      : وفيه أولاً 

  .الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة
أنّه تثبت الإباحـة شـرعاً، ممـا عرفـت مـن عـدم صـلاحية مـا دلّ علـى                     : وثانياً

  .التوقّف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها
لقول بالاحتياط في هـذه     أنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة ل        : وثالثاً

  .المسألة؛ لاحتمال أن يقال معه بالبراءة؛ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان
وما قيل من أن الإقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه       
المفسدة ممنوع ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فـإن المفـسدة المحتملـة          
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لباً، ضرورة أن المصالح والمفاسد التـي هـي مناطـات    في المشتبهة ليس بضرر غا  
الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار، بل ربما يكـون المـصلحة فيمـا فيـه            

واحتمال أن يكون في المشتبهة ضرر، ضعيف . الضرر، والمفسدة فيما فيه المنفعة
ز عنـه عقـلاً، بـل    مع أن الضرر ليس دائماً مما يجب التحـر   . غالباً لا يعتنى به قطعاً    

يجب ارتكابه أحياناً فيما كان المترتّب عليه أهم في نظره مما فـي الاحتـراز عـن             
  1.ضرره مع القطع به فضلاً عن احتماله

واضح والكلام فـي وجـوب دفـع الـضرر المحتمـل قـد مـر        » الكفاية«وما في   
  .تفصيلاً ولا حاجة إلى التوضيح ولا التكرار هنا

  

  تنبيهات  

  اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعي: الأولالتنبيه 
 عقلاً وشرعاً فيما لم يكن هنـاك أصـل   البراءةلا إشكال في أنّه إنّما تجري أصالة    

موضوعي مطلقاً ولو كان موافقاً لها، فإن معه لا مجال لهـا أصـلاً؛ لـوروده عليهـا               
  .حيث يرتفع الشك معها عن الموضوع، ولا يبقى مجرى للبراءة

رد ذلـك كثيـرة فـي الفقـه كمـا فـي مثـل المـرأة المتـرددة بـين الزوجـة                     وموا
والأجنبية لجريان أصالة عدم الزوجية ـ بل استـصحاب الحرمـة ـ الحاكمـة علـى       
أصالة الإباحة وكذا المال المردد بين ملك نفسه وملك غيره مع سبق ملـك غيـره             
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 به ـ فيجـوز التـصرف    وأما مع عدم سبق ملك أحد عليه ـ بل ومع عدم العلم . عليه
فيه بمقتضى أصالة الإباحة إلا أنّه مع ذلك لا يصح بيعه مترتّبة على الملكية ولـم                

  .يثبت
 فالأمثلة لذلك كثيـرة لا تخفـى إلا أنّـه وقـع الكـلام هنـا فـي                  ،وعلى أي حال  

  .موردين منها من حيث جريان الأصل الموضوعي وعدمه
ين وشك في أنّها قرشية أو غيـر قرشـية   المرأة التي رأت الدم بعد خمس : الأول

  .ولذلك شك في وجوب الصلاة عليها وعدمه
 وحيث إنّه ليس لذلك ، لأصالة عدم كونها قرشيةالبراءةفقد قيل بعدم جريان    

حالة سابقة معلومة عند وجود المرأة يتمسك باستصحاب العدم الأزلي وأن هـذه   
ا ـ كمـا ذكـره الـشيخ علـى نحـو        فـالآن كـذ  ،المرأة لم تكن قرشية حين لم تكن

بنحـو الـسلب   ة والقرشـية  السلب الناقص ـ أو إنّه لم تكن انتساب بين هـذه المـرأ   
كما ذكره المحقّق الخراسانيالتام .  

وقد وقع الكلام والنقض والإبرام في جواز استصحاب العدم الأزلـي وعدمـه             
دم المقـصود إثباتـه     بأن العدم قبل الوجود كان لعدم الموضوع وهو غير الع          :تارة

  . لعدم المقتضي،بالاستصحاب لأنّه العدم
ورد بأن هذا المقدار لا يوجب تعدداً في ذات العدم لا دقّة ولا عرفاً فلا مـانع      

   1.من استصحابه
 بأن وصف القرشية لما كان من عوارض الوجود كـان متـأخّراً رتبـة               :واُخرى
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يص لابد أن يكون متأخّراً رتبة عن قيضه الذي يكون موضوعاً لعدم التخصفنعنه 
عدم القرشية المعلوم سابقاً حـال   ف... وجود الموضوع أيضاً لاتّحاد النقيضين رتبة       

  1... .عدم المرأة ليس هو العدم المنوط بل هو العدم المطلق
ورد بأن الوصف وإن كان بحسب الوجود الخارجي منوطاً بوجود الموضـوع    

 منوطاً بالماهيـة ووصـفاً لهـا كمـا     ةمكن أن يلحظ في القضي    ومتأخّراً عنه إلا أنّه ي    
وجـه الرجـل   :  ولـذا تجـد الفـرق بـين مفهـوم       ،يمكن أن يلحظـا منوطـاً بـالوجود       

  .وجه الرجل فصار أبيضو ،الأبيض
 ،بأنّه بعد تسليم ذلك إنّما يقيد إذا كان الحكم مترتّباً على ذلـك العـدم             : وثالثة

ة المتّـصفة بعـدم القرشـية    ن الموضوع هو المرأ، فإأي عدم الصفة بخلاف المقام 
  2.والاستصحاب لا يثبت الاتّصاف

ورد بمنع ذلـك، فـإن الموضـوع هـو المـرأة إذا لـم تكـن قرشـية ويـتم ذلـك                      
  .ة المتّصفة بعدم القرشيةأبالاستصحاب لا المر

ــد         ــه بع ــن أنّ ــوم، م ــث العم ــي مبح ــدم ف ــا تق ــك م ــي ذل ــكال ف ــشأ الإش ومن
خـاصّ فهـل يعنـون العـام بغيـر ذلـك الخـاصّ ومـا هـو عنـوان                    العام بال  تخصيص

؟ العامحينئذ  
وقد مر الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه، ومحصّل ما اخترناه أن الوصف وإن 
كان يمكن أن يلحظ في القضية منوطـاً بالماهيـة، كمـا يمكـن أن يلحـظ منوطـاً                  

ثاني، وذلك لأن الأحكام  بالوجود، إلا أن الوصف الواقع ذيل الحكم ظاهر في ال         
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يترتّب على الموضوعات في فرض وجـوده دون الماهيـة، وإلا لـم يـصح إسـناد       
  .إليها، فراجع» لا ترى«أو » ترى الدم«

  . والميتةاللحم المردد بين المذكّى: لثانيا
 هذه المسألة تارة في الشبهة الحكمية واُخرى فـي الـشبهة       وقد عنون الشيخ  

  .الموضوعية
إن أصالة الإباحة في مشتبه الحكـم إنّمـا هـو مـع عـدم أصـل          :  الأول فقال في 

موضوعي حاكم عليها، فلو شك في حلّ أكل حيـوان مـع العلـم بقبولـه التذكيـة            
جرى أصالة الحلّ، وإن شـك فيـه مـن جهـة الـشك فـي قبولـه للتذكيـة فـالحكم             

 مـشكوكة  الحرمة لأصالة عـدم التذكيـة، لأن مـن شـرائطها قابليـة المحـلّ وهـي          
  . انتهى1.فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة

إن أصالة عدم التذكية المقتـضية للحرمـة والنجاسـة حاكمـة         : وقال في الثاني  
  .على أصالتي الإباحة والطهارة

وربما يتخيل خلاف ذلك، تارة لعدم حجيـة استـصحاب عـدم التذكيـة مبنيـاً                
مية، واُخرى لمعارضته بأصـالة     على عدم حجية الاستصحاب ولو في الاُمور العد       

  .عدم الموت والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة، والأخير مدفوع
بأنّه يكفي في الحكم بالحرمة عـدم التذكيـة ولـو بالأصـل، ولا يتوقّـف        : أولاً

كَـلَ  وما أ:  من قوله تعـالى  ما ذَكَّيتُم على ثبوت الموت، والدليل عليه استثناء       
عبالس،2   يبح الشارع إلا ما ذكّي، وأناط إباحـة الأكـل بـذكر اسـم االله عليـه                فلم
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وغيره من الاُمور الوجودية المعتبرة في التذكية، فـإذا انتفـى بعـضها ولـو بحكـم            
  .الأصل انتفت الإباحة

إذ ليست الميتـة خـصوص مـا مـات     ... أن الميتة عبارة عن غير المذكّى  : وثانياً
ى فيـه شـرط مـن شـروط التذكيـة فهـي ميتـة        حتف أنفه، بل كلّ زهاق روح انتف     

  1.شرعاً
لا تجري أصالة الإباحة فـي حيـوان شـك فـي حلّيتـه مـع                : »الكفاية«وقال في   

الشك في قبوله التذكية، فإنّه إذا ذبـح مـع سـائر الـشرائط المعتبـرة فأصـالة عـدم              
التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجماعاً كمـا إذا مـات حتـف أنفـه، فـلا        

اجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المـذكّى شـرعاً، ضـرورة كفايـة كونـه مثلـه                  ح
حكماً، وذلك بأن التذكية إنّمـا هـي عبـارة عـن فـري الأوداج الأربعـة مـع سـائر                
شرائطها عن خصوصية في الحيـوان التـي بهـا يـؤثّر فيـه الطهـارة وحـدها أو مـع                    

تحقّـق التذكيـة بمجـرد      الحلّية، ومع الشك في تلـك الخـصوصية فالأصـل عـدم             
  ... .الفري بسائر شرائطها كما لا يخفى

  : ثم ذكر قسمين آخرين للشبهة الحكمية
  .لو علم بقبوله التذكية مع الشك في الحلّية فالأصل الإباحة. 1
  .لو شك في أن الجلل مانع أم لا فالأصل بقاء قابليتها. 2

  : وقسمين أيضاً للشبهة الموضوعية
  .ي تحقّق شرائط التذكية فالأصل عدم التذكيةإذا شك ف. 1
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  1.المانع فالأصل عدم المانع ما يشك في طرو. 2
  :  مبني على أمرينوكلامه

إن الحرمة والنجاسة مرتّبتان على عدم التذكية، كما استدلّ له الشيخ بقوله    . 1
  .بالإجماع» الكفاية« وفي كلام مكّيتُا ذَإلا م :تعالى
كيـة لــيس مجــرد فــري الأوداج، بــل أمــر معنــوي يحــصل بهــا مــع  إن التذ. 2
خـاصّ فـي ذاتـه، ولـو كـان التذكيـة نفـس هـذه الأفعـال لمـا كـان لـذلك                قابلية

  .محلّ الأصل
وكلا الأمرين قابل للبحث والكلام، ومع فرض صحتهما وتماميتهما فيرد عليه 

  أيضاً 
 فـإن عـدم التذكيـة    إنّه ليس للأصل المـذكور حالـة سـابقة يستـصحب،     : أولاً

الذي هو موضوع للحرمة والنجاسة لم يكن في الحيـوان قبـل الفـري وإلا لكـان          
نجساً وحراماً حال حياته، مع أن طهارته قطعي وحلّية أكله بالبلع ونحوه غير خال        

  .عن القوة
ولو قيل إن المراد أنّه بالموت إما يتّـصف بالتذكيـة وإمـا بالميتـة فيستـصحب        

يرد عليه أنّه لا يثبت اتّـصاف اللحـم بعـدم التذكيـة فيكـون               .  التذكية عدم تحقّق 
  .استصحاب الحلّية والطهارة محكّمتين على خلاف المراد

  .يستصحب عدم قابليته للتذكية بالعدم الأزلي: إن قلت
ليست القابلية من لوازم الوجود، بل الماهيـة فـلا حالـة سـابقة لـه حتّـى                  : قلت

  .بالعدم الأزلي
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على فرض تسلّم جريان أصالة عدم التذكية، إلا أن هناك أصل حـاكم        : وثانياً
              أصالة عـدم التذكيـة لا يرفـع الـشك عليها وهو أصالة الطهارة والإباحة ذاتاً، فإن
عن إباحته وطهارة ذاته بخلاف العكـس؛ لقيـام الإجمـاع علـى أن كـلّ مـا كـان                 

 من قبيل الأصل المثبت؛ إذ هـو  وليس ذلك . طاهراً وحلالاً ذاتاً فهو قابل للتذكية     
ونظيره ما . من لوازم الحكم، فإذا ثبت بالأصل حكم يترتّب عليه لوازمه الحكمية

إذا شك في ماء أنّه طاهر أو نجس فتوضّأ منه مبنياً على أصالة الطهارة يحصل بـه          
  . الطهارة الحدثية، وإن كان مشكوكاً بالنظر إلى الواقع

كية في الشبهة الموضوعية إذا شك في تحقّق شرائط         نعم يتم أصالة عدم التذ    
التذكية وعدمه، وهو الفرع الذي انعقد الشهرة على التمسك بأصالة عدم التذكية     

  .دون الفرض الاُولى

  حسن الاحتياط عقلاً لإنقاذ المصلحة المحتملة: التنبيه الثاني
له ثواب الانقياد كما في لكنّه لا يوجب ثواباً ولا تركه عقاباً أزيد من الواقع، نعم      

  .العقاب علي التجري
وكذا لا إشكال في حسن الاحتياط شـرعاً؛ مـر مـن الأخبـار المحمـول علـى                  

  .الاستحباب
قسم منها ليس فيه إلا الإرشاد إلى حكم العقـل    : أنّها على قسمين  : وقد عرفت 

  .فيكون وزانه وزان حكم العقل من حيث ترتّب الثواب والعقاب
الّ على مطلوبية الاحتياط نفساً، سواء أدرك الواقع أم لا لمصلحة   وقسم منها د  

التهيؤ والتسهيل لفعـل الواجبـات وتـرك المحرمـات المعلومـة، كأخبـار الحمـى               
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فيكون الاحتياط مناطاً للثواب بنفسه حينئذ.  
وقد وقع الإشكال في إمكان الاحتياط في العبادات بعدم تمـشّي قـصد الأمـر          

 بين الوجوب وغير الاستصحاب، وهو متوقّف على العلـم بـالأمر      في ما دار الأمر   
إلـى أجوبـة غيـر    » الكفايـة «تفصيلاً أو إجمالاً، كما في الصلاة الأربع وأشار فـي       

  :تامة مع الإشكال فيها
  .استكشاف الأمر من حسنه عقلاً وأنّه موجب لتعلّق الأمر به شرعاً. 1
  .ليهاستكشاف الأمر من جهة ترتّب الثواب ع. 2

  .ويرد عليهما توقّفهما على حصول الموضوع وهو الاحتياط وهو الممنوع
كون المراد بالاحتياط فيهـا هـو مجـرد الفعـل المطـابق للعبـادة مـن جميـع            . 3

  :وفيه. الجهات عدا نية القربة
  .أنّه ليس باحتياط، فلا يشمله دليل العقل ولا النقل. 1
  .ن مستحباً نفسياً لا احتياطاًلو دلّ دليل على حسن هذا الأمر لكا. 2
لو دلّ دليل خاصّ على الاحتياط في العبادات لابـد مـن حملـه علـى هـذا                . 3

  .بدلالة الاقتضاء
  .هذا التزام بالإشكال وعدم إمكان الاحتياط فيها. 4

ثم أجاب عن الإشكال مبتنياً على مبناه من عدم أخذ قصد القربة في المـأمور    
لأمر لعدم تأتّي الغرض إلا به فالاحتياط ممكن، لكنّه لابـد    به، وإنّما يجب قصد ا    

  1.أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً
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ويبقى السؤال عن أنّه كيف يؤتى بذلك عبادة، فإمـا أن يقـول بإتيانـه بـداعي                 
، فيرجع إليه ويـرد عليـه مـا    الأمر بالاحتياط، كما في سابقه الذي هو عن الشيخ    

ه فيه، وإما أن يكتفي بقصد احتمال الأمر، كما هو صريح كلامه بـأن يـؤتى          أورد
به بداعي احتمال الأمر، أو احتمال كونه محبوباً له تعالى، فيقع حينئذ على تقدير           

  . انتهى1.الأمر به امتثالاً لأمره وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه تبارك وتعالى
لحصول العبادة وبعد ذلك، فلا نحتاج إلى كفاية قصد امتثال الأمر     : والحاصل

تجشّم عدم أخذه في المأمور به، بل على فرض القـول بأخـذه كمـا هـو الأقـوى       
ليس المأمور قصد الأمر الجزمي، بل المأخوذ كونه قربياً وهو يتحقّق بقصد الأمر 

  .الاحتمالي أيضاً وهذا ممكن
 وهـو الجـواب    يخ تعرض لأحد الجوابين الذين ذكرهما الـش       والعجب أنّه 

الثاني وأنكر عليه شديداً ولم يتعرض للجـواب الأول وإن كـان أدى كلامـه فـي         
  .آخر الأمر إليه

إن هذا المقدار من الحسن العقلـي يكفـي فـي           : قال الشيخ في الجواب الأول    
العبادة ومنع توقّفها على العلم بورود أمر بها، بل يكفي الإتيان به لاحتمـال كونـه     

 أو كون تركه مبغوضـاً، ولـذا اسـتقرت سـيرة العلمـاء والـصلحاء ـ فتـوى          مطلوباً
وعملاً ـ على إعادة العبادات لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص الغير المعتبرة  

  . انتهى2.والفتاوى النادرة
ولو لا ذلك لكان يشكل الأمر فيما يعلم الأمر إجمـالاً أيـضاً بعـد إتيـان        : أقول
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 مسبوقاً بالعلم غير ناهض للفرق، بل ويلزم الإشكال في     بعض المحتملات وكونه  
الأوامر الثابتة بـالطرق والأمـارات خـصوصاً علـى مبنـى جعـل الحجيـة مـن دون            

  .كشف وتنزيل، فتدبر
 المشهور 1ثم إنّه قد يتمسك في تصحيح الاحتياط في العبادات بأخبار من بلغ     

خبـار يمكـن أن يكـون علـى أحـد       بأدلّة التسامح في أدلّة السنن، ومفـاد تلـك الأ         
  .الوجوه

ــه، فيكــون ذلــك هــو   : الأول الحكــم باســتحباب كــلّ مــا قــام خبــر علــى ثواب
  .الموضوع وحكمه الاستحباب

حجية خبر الضعيف في باب السنن وعدم اعتبار ما ذكـر مـن الـشرائط       : الثاني
  .في العمل بها

ــه أو اســتحبابه : الثالــث ، وهــو معنــى اســتحباب إتيــان الفعــل المحتمــل وجوب
  .استحباب الاحتياط

والاستدلال بها في المقام إنّما هـو علـى المعنـى الأول، ولا فائـدة فيهـا علـى                  
الأخيرين؛ إذ على الثاني يخرج عن باب الاحتياط وعلى الثالث أيـضاً لا يوجـب       
تحقّق الاحتياط في العبادات ورفـع الإشـكال عنهـا، وإنّمـا تـدلّ علـى اسـتحباب         

يمكن، مضافاً إلى أن الأمر بالاحتياط توصّـلي للقطـع بـصّحته فـي       الاحتياط فيما   
  .التوصّليات ولو من دون نية القربة، كأداء الدين

نعم لو كان ذلـك الأخبـار فـي مـورد العبـادات بالخـصوص لكـان دالاً علـى                     
  .المطلوب بدلالة الاقتضاء
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 وعـد الثـواب   إن موردها منحصر بالعبادات مـن حيـث إنّـه       : اللّهم إلا أن يقال   
ــي     ــو كــان ف ــادة ول ــواب إلا فــي العب ــواب، ولا ث ــك الث ــا ابتغــاء ذل عليهــا وإتيانه
التوصّليات، ويدلّ على إمكان إتيانه عبادة وما مر مـن الاحتيـاط فـي التوصّـليات      
فإنّما يفيد لرفع العقوبة والمؤاخذة على المخالفة لا ترتّب المثوبة، هذا مضافاً إلى 

 توصّلياً ـ أي يكفي في سقوطه إتيانه ولو بـدون قـصد القربـة ـ      أن الأمر وإن كان
إلا أنّه يكفي لقصد الأمر الجزمي، فإن الأمر التوصّلي أيضاً يكفي فـي أن يـصير              

نعم يرد عليه ما يـورد علـى الأول وكونـه حينئـذ اسـتحباباً نفـسياً             . العمل به عبادة  
الأمر الجزمي الموجود في ذلـك     ف. كسائر الأوامر الدالّة على استحباب الاحتياط     

الموارد إنّما هو على القول الأول، ولكنّه على القول به أيضاً لا ينحلّ به الإشكال   
  .الموجود في المقام، بل يكون ذلك الأعمال مستحباً نفسياً كسائر المستحبات

ومع ذلك يثمر ذلك في الفتوى بالاستحباب في مـوارد قيـام الخبـر الـضعيف                
  .ى الأول والثاني دون الثالثفيجوز عل

 والمشهور بين   دلالتها على المعنى الأول خلافاً للشيخ     » الكفاية«وادعى في   
أصحابنا الإمامية هو القول بالتسامح في أدلّة السنن والفتوى بالاستحباب في تلك    

  .الموارد، إما على المعنى الأول أو الثاني وإن كان ظاهر كلماتهم هو الثاني
  :دلّ لذلك باُمورويست

أن أخبار الفضائل » الذكرى«الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة، فعن      . 1
فـصار هـذا   : بعـد نقـل الأخبـار   » عـدة الـداعي  « وفي 1يتسامح فيها عند أهل العلم    

                                                
  .٣٤: ٢ذكرى الشيعة . 1



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣٢٠

  1.المعنى مجمعاً عليه بين الفريقين
  2.للشيخ البهائي نسبته إلى فقهائنا» الأربعين«وفي 

» المـدارك «لاتّفاق إذ لم ينسب الخـلاف إلا إلـى صـاحب       بل يمكن دعوى ا   
 معلّلاً بأن الاستحباب كالوجوب حكـم شـرعي يتوقّـف علـى دليـل                والعلامة

  . والظاهر رجوعهما عما ذكراه كما يرى في آرائهم3.شرعي
ومع ذلك فلا يصح الاتّكال علـى ذلـك بمـا هـو إجمـاع لاحتمـال بـل ظهـور             

  . المعصوميكون كاشفاً عن رأيى الأخبار فلا اتّكالهم عل
وفيـه أنّـه بعـد تـسلّمه لـبعض الأخبـار وشـموله للعبـادات                . حسن الاحتياط . 2

وليس الكلام هنا في ذلك ـ لا يثبت الاستحباب حتّى يفتي بذلك ويؤتى بداعي  ـ
  .الاستحباب

 تواترهـا معنـى، وقـد ذكرهـا فـي           الأخبار المستفيضة التي ادعـى الـشيخ      . 3
 وقـد ذكرهـا   4ي بـاب الثـامن عـشر مـن أبـواب مقـدمات العبـادات       ف ـ» الوسـائل «

 مضافاً إلى رواية اُخرى عن طريق العامة، عـن عبـدالرحمان          5في رسائله  الشيخ
مـن  «: قـال رسـول االله    : الحلواني رفعاً إلى جابر بن عبـداالله الأنـصاري، قـال          

 ثوابـه أعطـاه   إيمانـاً بـاالله ورجـاءً    فيهـا   من االله فضيلة فأخذها وعمل بها        بلغه
                                                

 .١٣: عدة الداعي. 1
 .٣٨٩: الأربعون حديثاً، الشيخ البهائي. 2
ــدارك ٢٤٠: ٢؛ منتهــى المطلــب ١٣٨: ٢٣ســائل فقهيــة، ضــمن تــراث الــشيخ الأعظــم  ر: اُنظــر. 3 ؛ م

 .١٣: ١ الأحكام
  .١٨واب مقدمة العبادات، الباب ، أب٨٠: ١وسائل الشيعة : راجع. 4
  .١٥٤: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 5
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  1.»وإن لم يكن كذلكتعالى ذلك،  االله
ــين   وهــذه الأخبــار غنيــة عــن ملاحظــة ســندها؛ لتعاضــدها وتلقّيهــا بــالقبول ب

إنّـه لا يبعـد تواترهـا     : والفحول إن لـم نقـل بتواترهـا، كمـا قـال الـشيخ              العلماء
        2.معنى

مـشهورات رواه   بعد نقل بعض تلك الأخبار إن هذا الخبر من ال         » البحار«وفي  
  3.كما سبق... » الكافي«الخاصّة والعامة بأسانيد ورواه ثقة الإسلام في 

  : هكذاوالروايات على ترتيب نقل الشيخ
 من بلغه عـن النبـي :»     قال أبي عبداالله  : ة هشام بن سالم قال    حمص. 1

 4.» لـم يقلـه   وإن كان رسول االله   ،شيءٌ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له       
  5.»الكفاية«عتمد عليه في وقد ا
من سمع شـيئاً   «:  أيضاً قال  حسنة اُخرى كالصحيحة له عن أبي عبداالله      . 2

 وفـي   6.» وإن لـم يكـن علـى مـا بلغـه           ،شيء فصنعه كان لـه     من الثواب على  
  7.» لم يقلهكان له وإن كان النبي«: »الوسائل«

 مــن بلغــه شــيء مــن«:  قــالالمـروي عـن صــفوان عـن أبــي عبـداالله    . 3
                                                

 .١٣: عدة الداعي. 1
  .١٤٢: ٢٣رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .٢٥٦: ٢بحار الأنوار : راجع. 3
 .٣، الحديث ١٨، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٨١: ١وسائل الشيعة . 4
 .٤٠١: صولكفاية الاُ. 5
 .١ / ٨٧: ٢الكافي . 6
 .٦، الحديث ١٨، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٨١: ١وسائل الشيعة : راجع. 7
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 وإن كـان رسـول االله       ، كان لـه أجـر ذلـك       هعلى شيء من الخير فعمل     الثواب
  1.»يقله لم

 من بلغـه عـن النبـي    «:  قال خبر محمد بن مروان عن أبي عبداالله      . 4
         شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قـول النبـي      كـان لـه ذلـك وإن كـان 

النبي2.»كان له ذلك الثواب«: »الوسائل«وفي . » لم يقله  
 بلغـه  مـن «:  يقـول  سمعت أبـا جعفـر    : بر آخر لمحمد بن مروان قال     خ. 5

 وإن لـم  ،وتيـه  التماس ذلك الثواب اُثواب من االله على عمل فعمل ذلك العمل   
  3.»يكن الحديث كما بلغه

:  قـال أنّـه روى عـن الـصادق    » الإقبـال «المحكي عن ابن طـاووس فـي        . 6
لـك وإن لـم يكـن الأمـر       ذ] أجـر [لـه   ر فعمل به كان     يبلغه شيء من الخ    من«

  4.»بلغه كما
  5.النبوي السابق. 7

عـدة  «عـن أحمـد بـن محمـد فـي      : ـ مـضافاً إلـى مـا مـضى ـ      » الوسائل«وفي 
أن من «: روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمـة     : قال» الداعي

                                                
 .١، الحديث ١٨، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٨٠: ١وسائل الشيعة . 1
 .٤، الحديث ١٨ الباب ، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات،٨١: ١وسائل الشيعة . 2
 .٧، الحديث ١٨، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٨٢: ١وسائل الشيعة . 3
؛ رسائل فقهية، ٩، الحديث ١٨، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب  ٨٢: ١وسائل الشيعة   . 4

 .١٤٣: ٢٣ضمن تراث الشيخ الأعظم 
 .٣٢١ ـ ٣٢٠تقدم في الصفحة . 5



 ٣٢٣.............................................................................................................في أصالة البراءة

 

ما  وإن لم يكن الأمر ك     ،بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه           
  1.»نقل إليه

   نقل عن سي د بـن طـاووس أنّـه قـال بعـد نقـل روايـة هـشام بـن سـالم مـن                    ثم
  :»المحاسن«عن » البحار«بالسند المذكور في » الكافي«

  «.2 عن الصادقووجدنا هذا الحديث في أصل هشام بن سالم«
وقد اعترض عليها من غير جهة الـسند بوجـوه بعـضها يرجـع إلـى المنـع عـن          

ا في المسألة وبعضها إلى المنع عن دلالتها على المطلوب بعـد تـسليم           التمسك به 
  .إمكان التمسك بها
أن هذه الأخبار لا تخرج عن خبر الآحاد فلا يكون حجة في        : الإشكال الأول 
  .المسألة الاُصولية

 بمنع عدم إمكان التمسك بها فـي   : بمنع كونها آحاداً واُخرى    :واُورد عليه تارة  
  3. اُصول الفقه، وإنّما الممنوع العمل بها في اُصول الدينالاُصول أي

بمنع كون المسألة اُصولية؛ إذ ليس المدعى حجية الخبر الضعيف، بل      : وثالثة
ورود الخبر الضعيف محقّق للموضوع وحكم الاستحباب، وهـذه الأخبـار دليـل         

  .على هذا الحكم أي الاستحباب
  . على الأخيروأورد الشيخ

نّه خلاف ظاهر كلمات القوم، حيث إن ظاهرهم حجية خبـر الـضعيف       أ: أولاً
                                                

 .٨، الحديث ١٨، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٨٢: ١وسائل الشيعة . 1
 .٢٥٦: ٢بحار الأنوار . 2
 .١٤٣: ٢٣رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 3
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          في السنن يجعلون عنوان المسألة التسامح فـي أدلّـة الـسنن، ويقـال فـي الفقـه إن
  .ذلك العمل مستحب للرواية كذا

ويجـوز  ... وحجية الخبر... استحباب كلّ فعل: بأنّه لا فرق بين التعبيرين    : وثانياً
الكلام في استحباب كلّ فعل : في حجية الخبر الصحيح بأن يقال مثل هذا التعبير    

  .دلّ الخبر الصحيح على استحبابه أو وجوب كلّما دلّ على وجوبه
بأنّها مسألة اُصـولية بـأي التعبيـرين كـان؛ لأن المجتهـد بعـد اسـتفادتها           : وثالثاً

حتياجهـا إلـى    يرجع إليها في المسائل الفرعية، ولا يجوز إلقائهـا إلـى المقلّـد، لا             
إعمال النظر وقوة الاجتهاد، مثلاً أن لا يكـون فيـه احتمـال الحرمـة، كمـا صـرح               

  1.بمثل ذلك المحقّق في مسألة الاحتياط والمحقّق الخوانساري في المسألة
ويرد علـى الأول أن ظـاهر كلمـاتهم غيـر مـراد قطعـاً، كمـا يظهـر مـن طـرق             

وضـوح الفـرق بـين العنـوانين، فــإن     اسـتدلالاتهم علـى المطلـب، وعلـى الثــاني ب    
يصير مستحباً بعنوانه الأولـي علـى أحـد التعبيـرين وبعنوانـه الثـانوي علـى                  العمل

  .التعبير الآخر
بأن العمل بما ورد فـي الـسنن مـن الأخبـار            : وأورد على الثالث بعض الفحول    

لـم كثيـراً مـا    ، فـإن العـامي يع  ...الضعيفة لا يحتاج كثيراً ما إلى إعمال قوة نظرية        
بعدم احتمال الحرمة الذاتية في الفعل الكذائي، والحرمة التشريعية منتفية بانتفـاء          

  2.موضوعها بالأخبار
أنّه لا ينحصر الكلام في الأخبار الواردة في الأدعية والزيارات، وكثيـراً         : وفيه

                                                
 .١٤٦ ـ ١٤٢: ٢٣رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .٣٥: ٥بحر الفوائد . 2



 ٣٢٥.............................................................................................................في أصالة البراءة

 

ما يمكن أن يكون ما ورد على اسـتحبابه خبـر ضـعيف حرامـاً واقعـاً، فمـا ذكـره          
  .لشيخ لا يخلو عن قوةا

أن هذه الأخبار معارضة بما دلّ على لزوم طرح خبر الفاسق : الاعتراض الثاني
وجعل احتمال صدقه كالعدم، والتعارض بـالعموم مـن وجـه، فـلا وجـه لتـرجيح             
تخصيص تلك الأدلّة بها، بل العكـس أولـى لقطعيـة سـنده وتأييـده بالأصـل؛ إذ             

 عن بعض من الترجيح مـع هـذه         ما نقله الشيخ  ، ف البراءةالأصل عدم التكليف و   
  .الأخبار لم يعلم له وجه

  :واُجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة
بأن دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الإجماع فهو : ما أجاب عنه الشيخ. 1

في المقام غير ثابت، وإن كان آية النبأ فهي مختصّه ـ بشهادة تعليلها ـ بـالوجوب    
ي عنهما من دليل مفقود في المقاموالتحريم، فلابد1. في التعد  

وفيه ما لا يخفى، فإن الآية لا تخصّص بهما؛ إذ المراد من التعليل كـون خبـر          
الفاسق في معرض الوقوع في خلاف الواقع الموجب للندامة، وذلـك لا يخـتصّ       
بالواجبات والمحرمات، بل تعم المـستحبات والمكروهـات، مـع أن دليـل طـرح       

 الفاسق ليس منحصراً فيهما، بل العمدة الأخبار المتظـافرة أو المتـواترة التـي         خبر
  .تعم المستحبات والمكروهات أيضاً

أن : ما يقال في ترجيح تقديمه بعد كون التعـارض بـالعموم مـن وجـه مـن                . 2
تناول أخبار الباب لخبر الفاسق بالعموم بخلاف تناول الآية وغيرهـا للمـستحبات        

طلاق، وذلك لأن المطلـق الواقـع فـي سـياق العمـوم تفيـد العمـوم، مـثلاً              فإنّه بالإ 
                                                

 .١٥٢ ـ ١٥١: ٢٣الأعظم ، ضمن تراث الشيخ ةرسائل فقهي. 1
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  1.تفيد العموم» من أكرم رجلاً فله كذا«في قولك » الرجل«
عدم تسليمه في المثـال وإنّمـا النكـرة تفيـد العمـوم إذا وقعـت فـي           : وفيه أولاً 
  .سياق النفي

لمبلّغ للفاسـق وهـو إنّمـا    عدم مطابقته للمقام فإن الكلام هنا في شمول ا   : وثانياً
  .»رجلاً«لا نظير » أكرم«فهو نظير » بلغه«: يستفاد من قوله

أن الشهرة إن كانت عملاً فـلا تكـون مرجحـاً، وإن            : وفيه. ترجيحه للشهرة . 3
  .كانت رواية فتلك الأخبار والأدلّة أشهر رواية وأقوى سنداً

 أدلّة كلّ من شرائط الحجية ترجيحه، لأنّه لو لا ذلك لم يبق له مورد لتقدم  . 4
بقاء موارد وجود الأخبار المعتبرة، فكأنّـه مـن أدلّـة عمومـات حجيـة              : وفيه. عليه

  .الخبر الواحد
أن أخبار من بلغ ناظرة إلى إلغاء الشرائط، فتكون حاكمة عليها فلا تلاحظ       . 5

  2.النسبة
لمنع عـن العمـل   إمكان أن يقال بالعكس وإن أخبار الشرائط ناظرة إلى ا      : ففيه

  .بأخبار من بلغ في خبر الفاسق ونحوه، فلا ترجيح لأحدهما ولا حكومة
في الجواب أما على عدم القول بحجية الخبـر الفاسـق وأن مفادهـا              : فالتحقيق

هو الاستحباب فواضح؛ إذ لا تعارض كما نقل الشيخ في أول الأجوبة، نظراً إلى          
لركون إلى خبر الفاسق وتصديقه، وإنّما تدلّ أن هذه الأخبار لا تدلّ على جواز ا       

  .على استحباب ما روى الفاسق استحبابه وثوابه، فخبره موجد لموضوع وجداني
                                                

 .١٥٢: ٢٣، ضمن تراث الشيخ الأعظم ةرسائل فقهي. 1
 .٤٩: ٤ السبحاني ،؛ الرسائل الأربع٤١٣: ٣فوائد الاُصول . 2
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وفيـه أن هـذا وإن لـم يكـن تـصديقاً لـه، إلا أن       :  بقوله وما أورد عليه الشيخ   
معنى طرح خبر الفاسق جعل احتمال صدقه كالعدم وظاهر هذه الأخبار الاعتنـاء        

  ... .تمال صدقه وعدم جعله كالعدمباح
ــل        ــدم جع ــصديقه وع ــدم ت ــق ع ــر الفاس ــرح خب ــى ط ــه لأن معن ــور في فمنظ

كذبه كالعدم، لا جعل احتمال صـدقه كالعـدم، وكـم فـرق بينهمـا كمـا                   احتمال
  .يخفى لا

وأما على مبنى جعل الحجية فالمعارضة بينهما على نحو العموم من وجـه فـي     
ذه الأخبار أعم مطلقاً على بعض الاحتمالات، كمـا لـو      حملها ولا رافع لها، بل ه     

قلنا بشمولها لخبر العادل والفاسق ولو في الواجبات والمحرمات أيـضاً، فيوجـب        
  .سقوطها أو تساقطهما، فالمرجع عدم الحجية فتدبر

مشارق « منهم المحقّق الخونساري في (الاعتراض الثالث ما حكي عن جماعة 
تحباب الوضوء لحمل المصحف من أن تلك الأخبار دالّة في مسألة اس» الشموس

على أن مقدار الثواب الذي أخبر به في العمل الثابت استحبابه ـ كزيارة عاشوراء  
مثلاً ـ يعطى العامل، وإن لم يكن ثـواب هـذا العمـل علـى ذلـك المـروي، فهـي          

متـسامح  ساكتة عن ثبوت الثواب على الفعل الذي أخبر بأصل الثـواب عليـه، فال          
  1.فيه هو مرتبة الثواب دون أصله

نعـم روايـة صـفوان والثانيـة        . ويجاب عـن ذلـك بـإطلاق الأخبـار        : قال الشيخ 
لمحمد بن مروان ظاهر فيما ذكره المورد، لكنّه ظهور ضعيف مع أن في إطـلاق          

                                                
 .١٥٦: ١مشارق الشموس . 1
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        د هنا لا يعارض المطلق حتّـى يحمـل المطلـق عليـه، مـع أنالبواقي كفاية والمقي
ا الاختـصاص بـورود الروايـة فـي أصـل الرجحـان والخيريـة؛ مثـل             صريح بعضه 

والرواية الاُولـى لهـشام، فـإن الظـاهر أن المـراد مـن الثـواب هـو             » الإقبال« رواية
ونفس الفعل المستحب وكذا الرواية الاُولى لمحمـد بـن مـروان والنبـوي          العمل
  . انتهى1.العامي

احتمال أن يكون المراد من     : بأن» شيةالحا«وأيد ذلك المحقّق الخراساني في      
شيء من الثواب، نوعاً أو مقداراً منه بمعنى الأجر كما هو ظاهره بعيد؛ لاحتياجه             
إلى تقدير ما يكون مرجعاً للضمير و مشاراً إليه لاسم الإشـارة، مـع أن المناسـب               

 والمجـاز أرجـح  ... له ذلك، كمـا لا يخفـى  : »له أجر ذلك«حينئذ أن يكون مكان    
  . انتهى2.من التقدير مطلقاً، خصوصاً في المقام

لكن التوجيه لا يناسب ما في نفس بعض هذه الأخبار، بل في بعضها تـصريح    
 5د بـن مـروان   وخبـر محم ـ   4 وكـذلك حـسنة هـشام      3بخلافه ففـي خبـر الـصفوان      

التصريح بالمحذوف، وأن المـراد مـن الثـواب هـو بمعنـى الأجـر لا نفـس فعـل                    
المستحب.  
 خـصوصاً  6ذ فتقدير العمل في الرواية المشار إليها وهي صحيحة هـشام     وحينئ

                                                
 .١٥١ ـ ١٥٠: ٢٣ضمن تراث الشيخ الأعظم  رسائل فقهية، . 1
 .٢٢٦: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 2
  .٣٢١الصفحة تقدم في . 3
  .٣٢١تقدم في الصفحة . 4
  .٣٢٢تقدم في الصفحة . 5
  .٣٢١تقدم في الصفحة . 6
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بقرينة نفس الثواب من أنّه يجب أن يكون على عمل سـهل يـسير، لأن هـذا مـن         
  .التقديرات المتداولة

فهو موجود في غير ... وكان المناسب» له ذلك«لا » له أجر ذلك«: وأما أنّه قال  
  . رواية صفوانواحد منها مع ذكر العمل، كما في

  .وعلى أي حال، فلابد من استظهار الروايات فرداً فرداً
  .أما رواية صفوان فهي ظاهرة فيما ادعوه كما أقربه الشيخ

 خـصوصاً مـع قولـه     » شيء من الثواب  «: وكذا خبر محمد بن مروان لقوله     
  .وإن لم ينقله الشيخ» الوسائل«على نسخة » وكان له ذلك الثواب«

فـصدره وإن كــان ظــاهراً فـي المــشهور، لكــن ذيلــه   » عــدة الــداعي«وروايـة  
كمـا  «وقولـه  » مـن « لقوله كان له مـن الثـواب مـا بلعـة لظهـور          ،في المقدار  ظاهر
  .»إليه نقل

 فيناسب أن يكون المراد من الخير هـو الثـواب بقرينـة قولـه      1وأما رواية إقبال  
وأمـا مـا فـي حـسنة        » كمـا «ه  ، فيكون ظاهراً في المرتبة، وكذا قول      »كان له ذلك  «

، فليس قابلاً لتأويل المحقّق »على ما بلغه» «على شيء«، »شيئاً من الثواب «2:هشام
  .الخراساني وكذا ذيله

  4. فقد اعترف الشيخ بظهوره في ذلك3وأما خبر محمد بن مروان
                                                

 .٣٢٢تقدم في الصفحة . 1
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  . صريح في مدعى الشيخ1نعم النبوي
مرتبة ومفروغيـة أصـل الرجحـان    وحينئذ فأكثر الأخبار صريح أو ظاهر في ال       

فأين الإطلاق الذي يتّكل عليه؟ ولا أقلّ من الإجمالإلا النبوي ،.  
 إن ظــاهر هــذه الأخبــار، وإن كــان هــو بلــوغ مرتبــة       :اللّهــم إلا أن يقــال 

خاصّ من الثواب، لكنّه ليس فيه دلالة على كون استحبابه مفروغـاً عنـه،        ومقدار
نعــم روايـة صـفوان لا يخلــو   . أول مرتبـة منـه  بـل يـصدق ذلـك وإن كــان البـالغ     

ظهور فـي ذلـك لفـرض كونـه خيـراً، إلا أنّـه لا يجـب حمـل المطلـق علـى                       عن
  .فتدبر المقيد

ما قيل من أن الروايـات يخـتصّ بمـا ورد فيـه الثـواب، فـلا                : الاعتراض الرابع 
  .يشمل ما دلّ على أصل الرجحان ولو استلزمه الثواب

جحان يستلزم الثواب، فقـد ورد ولـو بدلالـة مـا ورد عليـه          واُجيب عنه بأن الر   
ورد بأن الأمر غير مستلزم للثواب وغير دالّ عليه بإحدى الدلالات، بل هو . التزاماً

مما يحكم به العقل، ولو سلّم فيمكن أن يدعي أن ظهـور الروايـات مـا دلّ علـى         
  2.الثواب مطابقة لا التزاماً

 يكفي في ذلك الأخبار الخاليـة عـن ذكـر الثـواب،             والتحقيق في الجواب أنّه   
، فإنّه لا ينبغي إنكار كون ما ورد »عدة الداعي«مثل رواية ابن طاووس والنبوي و     

  .به الأمر خيراً وفضيلة كما لا يخفى
الاعتراض الخامس ـ وهـو العمـدة ـ أن الإخبـار بترتّـب الثـواب علـى العمـل          

                                                
  .٣٢١ ـ ٣٢٠تقدم في الصفحة . 1
  .١٥٠: ٢٣ الشيخ الأعظم رسائل فقهية، ضمن تراث. 2
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  .المذكور لا يستلزم الاستحباب
أن الثواب قـد يكـون علـى إتيـان الـشيء لاحتمـال كونـه مطلوبـاً                  : يحهوتوض

راجحـاً، وهـذا لا يحتـاج فـي ترتّـب الثـواب إلـى رجحـان آخـر غيـر الرجحـان            
  . المحتمل

نعم لو أتى به لا بداعي الاحتمال لا يترتّب عليه الثواب؛ لأن ترتّب الثواب لا         
  .قاً أو محتملاًيكون في فعل إلا إذا كان الداعي عليه طلباً محقّ

وهذه الروايات كما يحتمل أن يكون المـراد منـه طلـب الـشارع مجـرد فعـل               
محتمل المحبوبية فيكون ذكر الثواب حاكيـاً عـن الأمـر بـه، كـذلك يحتمـل أن                
يكون بتلك المعنى وفيها قرائن على ذلك، مثل تقيد العمل فـي غيـر واحـد منهـا                 

 بطلب قول النبي عـود، فـالثواب مترتّـب علـى البلـوغ       والتماس الثـواب المو
وكونه الداعي على العمل والعقل مـستقلّ باسـتحقاقه الثـواب، فـإن كـان المـراد              
أصل الثواب فهو مؤكّد لحكم العقل وإن كان المرتبة فهو إخبار عن تفـضّل االله                

  .عزّ وجلّ
لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار : بأنّه» الكفاية«وقد ذب عن هذا الإشكال في 

على الاستحباب، فإن صحيحة هشام بن سالم ظـاهرة فـي أن الأجـر كـان مترتّبـاً             
 أنّـه ذو ثـواب، وكـون العمـل متفرعـاً علـى       على نفس العمل الذي بلغه عنه   

البلوغ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتّباً     
وان الاحتيـاط، بداهـة أن الـداعي إلـى     عليه فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور بـه وبعن ـ  

العمل لا يوجب له وجهـاً وعنوانـاً يـؤتى بـذاك الوجـه والعنـوان، وإتيـان العمـل                 
بداعي طلب قول النبي     د به في بعض الأخبار ـ وإن كـان انقيـاداً إلاـ كما قي 
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أن الثواب في الصحيحة إنّما رتّب على نفس العمل، ولا موجب لتقييدها به لعدم 
  . انتهى1.منافاةال

 يعتـرف بـأن المفـروض فـي الأخبـار إتيـان العمـل بـداعي          وأنت خبير بأنّـه   
      الثواب وطلـب قـول النبـي            مـستنده فـي القـول بالاسـتحباب وعـدم إلا أن ،

الحمل على الاحتياط ما يظهر من بعـض الأخبـار مـن كـون الثـواب علـى نفـس           
ره ـ على نسخة الشيخ ـ و كان له كان له أج: العمل، مع أن في حسنته المروية عنه

 بل المحتمل قوياً وحـدتهما وحينئـذ     ،ويبعد تعدد الرواية  » الوسائل«ـ على نسخة    
فيصير الكلام مجملاً؛ إذ على الأخير يصير ظهورها كسائر الروايات، أي كان له             

  .ذلك الثواب البالغ ولم يفرض فيها كونه على العمل
ك، وإنّما يختصّ هذا الاسـتظهار بـصحيحة        لكن ظاهر جلّ الأخبار خلاف ذل     

هشام، وهي بعد كونها مثل سائر الأخبار من حيث ظهوره في ترتّب العمل علـى             
البلوغ، لظهور إلفاء غير دالّ على الاستحباب، فإنّه على القول به يكون في الرتبة    

ون ك ـ» كان أجر ذلك لـه    «المتأخّرة عن البلوغ وبعنوانه الثانوي، والحال أن ظاهر         
حيـث يفـرض   » وإن كان لم يقله «:الأجر للعمل قبل البلوغ رتبة، وهو ينافي قوله      

  .عدم مطابقته للواقع فلم يكن للواقع عليه ثواب
بل أقول إن هذه الأخبار ليس في مقام بيـان حـسن الاحتيـاط وتأكيـد حكـم                   
العقل في ذلك والحثّ علـى الاحتيـاط أيـضاً، حيـث لا يخـتصّ ظهـوره بمـوارد          

ان بالرجاء، بل يصدق ولو فيما زعم صدق الخبر وأتى بداعي الأمر الزعمي             الإتي
                                                

 .٤٠٢ ـ ٤٠١: كفاية الاُصول. 1
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               فيثاب انقياداً، فالروايات ناظرة إلى القضية بعد الوقوع والتحقّق، ولـيس فيهـا أي
دلالة على الاستحباب ولا حجية قول الفاسق وإلغاء شـرائط الحجيـة ولا الحـثّ            

  . فتدبر،على الانقياد والاحتياط أيضاً
حينئذ، فلعلّه يصير مختصّاً بما ورد في خبر معتبـر أو مـا اعتمـد عليـه العامـل       و

وبعبارة اُخرى يفرض فيما عملـه علـى طبعـه الاُولـى، وهـو لا يكـون عقلائيـاً إلا           
الوثوق بالخبر فيكون بشارة للعامل من حيث تأتّي الأجر، ولو عند انكـشاف        عند

ن يكون، فلا إطلاق له من هـذا الحيـث   وليس في مقام بيان أن المبلّغ م   . الخلاف
حينئذ.  

  في الشبهة الموضوعية: التنبيه الثالث
  هل تجري البراءة في الشبهات الموضوعية مطلقاً أو لا مطلقاً أو فيه تفصيل؟

الظـاهر عـدم   :  عند الكلام فـي الـشبهات الموضـوعية التحريميـة          قال الشيخ 
بـار الكثيـرة فـي ذلـك، مثـل          الخلاف فـي أن مقتـضى الأصـل فيـه الإباحـة للأخ            

وفـي الأخبـار المتقدمـة، بـل جميـع الأدلّـة            » ...كلّ شيءٍ لـك حـلال     «: قوله
  ... .المتقدمة من الكتاب والعقل والسنّة كفاية

عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا، نظراً إلى أن الشارع بين حكـم           : وتوهم
تمل كونه خمراً ـ من باب المقدمة  الخمر ـ مثلاً ـ فيجب حينئذ اجتناب كلّ ما يح

  .العلمية ـ فالعقل لا يقبح العقاب خصوصاً على تقدير مصادفة الحرام
بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلاً أو إجمالاً : مدفوع

وأما ما احتمل كونه خمراً من دون علـم إجمـالي فلـم        ... المرددة بين محصورين  
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 تحريمه، وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محـرم يحـسن العقـاب           يعلم من النهي  
  . انتهى1.عليه

           م ودفعها، ثـموقد أشار في الشبهة الوجوبية أيضاً إلى ما حقّقه هنا وإلى التوه
  .ذكر من تلك الموارد الشك في تعداد الفوائت من الصلاة

 والأكثــر ويظهــر مــن كلامــه أن نظــره إلــى مــا كــان أفــراده مــن قبيــل الأقــلّ 
وفرق بينها وبين ما كـان مـن قبيـل    » الكفاية«الاستقلالي، فهو يساعد ما فصّله في  

  :الارتباطي، وتوضيحه أن متعلّق الأمر والنهي يتصور على ثلاثة أقسام
أن يكون التكليف متعلّقاً بالطبيعة بنحو العام الاستغراقي، أو بالطبيعة بنحـو            . 1

  . إطاعة ومعصية مستقلاً أمراً أو نهياًالطبيعة السارية، فلكلّ فرد
أن يتعلّق به بنحو العـام المجمـوعي، فالواجـب حينئـذ لا يتـأتّى إلا بإتيـان                   . 2

الجميع، ويتحقّق العصيان ولو بترك فـرد واحـد، والنهـي يتحقّـق عـصيانه بإتيـان                  
  .جميع الأفراد، وأما إتيان البعض فليس عصياناً

. عة بنحو صرف الوجود فالأمر يمتثـل بوجـود واحـد   أن يكون متعلّقاً بالطبي  . 3
نعم لا يمكن الاكتفاء بالمشكوك؛ لأنّه شك في المحصّل ويعـصي بتـرك جميـع               

  .الأفراد، وأما النهى فيتمثل بترك جميعها ويعصي ولو بفرد واحد
ففي القسم الأول، وهو ما قد يتعبـر عنهـا بالأقـلّ والأكثـر الاسـتقلالي ادعـى                  

  .»الكفاية«ن البراءة العقلية والنقلية فيها وأيده في الشيخ جريا
لكن جريان البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فمـع الغـضّ عمـا          
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سـبق مــن عـدم تماميتهــا مطلقـاً إلا فيمــا إذا كــان البنـاء علــى البيـان ممنــوع هنــا      
إليـه، ومـن   لاختصاصه عقلاً بمـا إذا كـان البيـان مـن وظـائف الـشارع وموكـولاً          

الواضح أن وظيفة الشارع ليس إلا بيان الكبريـات والأحكـام الكليـة دون تعيـين             
  .الصغريات

مــن أنّــه وإن كــان وظيفــة الــشارع بيــان الكبريــات لا المــصاديق   : ومــا يقــال
الخارجية، إلا أن العقاب لا يصح إلا مع تمامية الحجة على العبد ومـن الواضـح                 

تمام الصغرى والكبرى عند العبد، إذ الكبرى بما هي لا تنفـع  أن الحجة إنّما تتم ب    
  1.شيئاً في مورد من الموارد لو لا انضمام الصغرى إليها

مصادرة واضحة، إذ لم يبين المراد من إتمام الحجة، وهل هو شيء وراء بيان   
الحكم بما هو وظيفته وهو بيان الكبريات؟ وادعاء لزوم إتمام الحجة بالمزيد من       

  .ذلك متهافت مع صدر الكلام وادعاء بلا دليل
هذا مضافاً إلى عدم جريان البراءة العقلية قبل الفحص بلا كلام، مع أن البراءة 

نعم تجرى فيما البراءة الـشرعية  . في الشبهات الموضوعية تعم قبل الفحص أيضاً      
 ـهـو  كلّ شيءٍ «: بلا إشكال، بل هو ظاهر مورد بعض الأخبار مثل قولـه           ك ل

  2.»حلال
  .خصوصاً من مثل رواية مسعدة بن صدقة والمصاديق المذكور فيها

وأما القسم الثاني، فيصير الواجب من قبيل الأقلّ والأكثر الارتباطي، فإن قلنـا         
هناك بالبراءة أو الاشتغال قلنا به هناك أيضاً بلا تفاوت بينهمـا، وهـذا واضـح فـي      

                                                
 .٢٩٩: ٣دراسات في الاُصول، اللنكراني . 1
 .٤، الحديث ٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٩: ١٧وسائل الشيعة . 2
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التحريمي فقـد مـر أن ارتكـاب بعـض      طرف الأمر والوجوب، وأما في التكليف       
  .أفراده المعلومة غير مضر فكيف بالمشكوك فلا يحتاج إلى البراءة أيضاً

وأما القسم الثالث، فالفرد المـشكوك الوجـوب لا يمكـن الاكتفـاء بـه، وفـي               
  .مشكوك الحرمة يجب الاجتناب؛ لعدم العلم بالامتثال إلا بذلك

، وأنّه يجب الاجتناب عنها عقلاً »الكفاية«وهذا القسم هو الذي تعرض له في  
لتحصيل الفراغ قطعاً، فكما يجب فيما علـم وجـوب شـيء إحـراز إتيانـه إطاعـة                

  1.لأمره، كذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه وعدم إتيانه امتثالاً لنهيه
والعجب من القول بجريان البراءة فيه بلا إشكال، فلا يجب الاجتناب عنه؛ إذ      

  ليس شكّاً في سقوط التكليف حتّى يكون مـورداً للاشـتغال، وإنّمـا              الشك حينئذ
  2.هو شك في ثبوت التكليف فتجري البراءة

مع تصريحه آنفاً بأن امتثال النهي كذلك يكـون بتـرك جميـع أفـراد الطبيعـة،                
وعصيانه يتحقّـق بإيجـاد أول وجـود الطبيعـة، وأن للنهـي أيـضاً إطاعـة ومعـصية            

  .واحدة
لم يكن هناك أصل محرز للموضوع، مثل قاعدة الفراغ في طرف   كلّه إذاهذا

  .الوجوب، حيث يحكم بها بصحة الصلاة المشكوك في صحتها بعد الفراغ منها
والأصل الجاري احتمالاً في المقام هو استصحاب الترك، وقد أشار إليـه فـي             

  3.باستثناء ما إذا كان الشيء مسبوقاً بالترك» الكفاية«
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  : ذا يمكن تقريره بوجهينوه
استــصحاب تــرك الحــرام المتــيقّن قبــل ارتكــاب المــشتبه، فيحــرز بــه : الأول

  .الامتثال وعدم العقوبة
  .استصحاب عدم مخالفة النهي ليترتّب عليه بقاء التكليف بعد: الثاني

وأمـا الثـاني، فـلا    . والأول مثبت؛ إذ ترتّب الثواب والعقاب من الآثـار العقليـة          
 فيه؛ إذ يترتّب عليه بقاء التكليف نظير استـصحاب عـدم الإتيـان بالركعـة        إشكال

  .الرابعة مثلاً فيكون لازمه إتيان ركعة اُخرى، فتدبر

   حسن الاحتياط فيما لم يخلّ بالنظام :التنبيه الرابع
إن الاحتياط حسن عقلاً ونقـلاً مطلقـاً، حتّـى فيمـا كـان هنـاك       : »الكفاية«قال في   

 الوجوب أو الحرمة، أو أمارة معتبرة على أنّه ليس فرداً للواجـب         حجة على عدم  
أو الحرام ما لم يخلّ بالنظام فعلاً، فالاحتياط قبل ذلك مطلقاً يقع حسناً، كان فـي          
الاُمـور المهمـة كالـدماء والفـروج، أو غيرهـا، وكـان احتمـال التكليـف قويــاً أو         

           ـة علـى خلافـه أو لا، كمـا أنالاحتيـاط الموجـب لـذلك لا    ضعيفاً، كانت الحج 
يكون حسناً كذلك، وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح         

  1.انتهى. »بعض الاحتياطات احتمالاً أو محتملاً فافهم
 في الجمع بين الحكم الظـاهري والـواقعي بـسقوط         ويشكل ذلك على مبناه   

فع فعلية الواقع، وحينئذ فلـيس      الواقعي عن الفعلية، وكذا بناه في حديث الرفع بر        
  .هناك حكم محتمل حتّى يتحقّق الاحتياط بالنسبة إليه
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نعم لا إشكال في ذلك على ما اخترناه من فعليـة الواقـع حينئـذ، وأنّـه يـزاحم               
بمــصلحة العمــل بالحجــة فيرفــع إليــد عنــه للمزاحمــة، مــن دون زوال مطلوبيتــه  

  .وملاكه
على حسن الاحتياط واستحبابه، وأما مع النظر هذا كلّه إذا لم يكن هناك دليل 

. »أخـوك دينـك  «: إلى ذلك الأدلّة فلا كلام فـي حـسنه شـرعاً مطلقـاً، مثـل قولـه                
  .ونحوهما» الوقوف عند الشبهات خير«و

ولا يرد عليه بمثل ما اُورد سابقاً على أوامر الاحتياط بقـصد الأمـر، بـأن هـذه               
لاحتياط فيبقى عليه الإشكال المذكور علـى  الأدلّة إنّما يجري بعد فرض إمكان ا  

  .»الكفاية«مبنى صاحب 
وذلك لأنّه لا يبقى حينئذ لهذه الأدلّة مورد؛ إذ مجموع مـوارد الاحتيـاط إمـا               
مورد للحجة على عدم التكليف، أو مورد للشك وجريان البراءة وقد عرفت مبناه 

يكشف عن وجود المـلاك  فيهما فلابد من شمول الأدلّة لهما وكشفه عن ذلك، ف         
ولا فـرق   . المحتمل فيتحقّق موضوع الاحتياط عقلاً، ويحكم العقل أيضاً بحـسنه         

  .حينئذ بين جميع المباني فتدبر
نعم يجيء حينئذ إشكال تزاحم الاحتياطات وعدم إمكـان الجمـع، كمـا فـي            

ر تزاحم المستحبات مطلقاً، ويجاب بفعلية الأهم دون غيره، ومـع ذلـك كـان غي ـ          
  .الأهم أيضاً وجداً للملاك فيصح إتيانه بقصد الملاك



  
  
  
  
  

  فصل  

  في دوران الأمر بين المحذورين  
إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ولم يحتمل فيه أحـد مـن سـائر الأحكـام        
فيدور الأمر بين المحذورين من الوجوب أو الحرمة، وإلا فلـو احتمـل فيـه أحـد      

لزامية، فالأصل فيه هو البراءة بلا إشكال، بل هـو أولـى           من سائر الأحكام غير الإ    
بالبراءة من الشبهة الوجوبية أو التحريمية المحضة؛ لعدم جريـان أدلّـة الاحتيـاط              

  .فيه لعدم إمكانه
والدوران بين الوجوب والحرمة، إما يكون بين التوصّليين، أو بين التعبـديين،            

 فيه المخالفة القطعية دفعية أو تدريجية   وعلى أي حال، فإما يمكن    . أو المختلفين 
فيما يكون بين التوصّليين مـع عـدم إمكـان المخالفـة            : أو لا يمكن، والكلام أولاً    

  .القطعية الدفعية ولا التدريجية
والمشهور بين المتقدمين هو التخيير ولذلك فقد اشتهر بأصالة التخيير وأتى به 

 ومع ذلك فقد اختلف فيه الأقـوال   في تقسيمات مجاري الاُصول هكذا،   الشيخ
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بين المحقّقين بين الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً، أو وجوب الأخذ بأحدهما تخييراً،         
أو تعييناً، أو التخيير بين الترك والفعل عقلاً مع التوقّف عن الحكم به رأساً، أو مع  

  .الحكم بالإباحة شرعاً
 بعـدم التـرجيح بـين    ر معلـلاً الأخي ـ» الكفاية«حب  وصا 1 الأول فاختار الشيخ 

لـه، ولا  » كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام «الفعل والترك، ولشمول مثل     
  2.مانع منه عقلاً ولا نقلاً

  .ثم أشار إلى وجه سائر الأقوال والإشكال فيها
، » كلّ شيء لك حلال« عدم جريان حديث الرفع لتعبيره بمثل وظاهر كلامه

علوم كما أفاد في المنع عن جريان البراءة العقلية، ويشكل بأن   ولعلّه لأن الإلزام م   
جريان أصالة الإباحة أشكل؛ إذ نعلم بعدم الإباحة وشموله للقضية بعنوان واحـد          
ومجرى واحد، بخلاف حديث الرفع الذي يشمل احتمال الحرمة تارة والوجوب 

 المخالفـة العلميـة   اُخرى فكلّ منهما غير معلوم البطلان، وإنّما يلزم مـن جمعهمـا      
  .دون العملية

 تنحلّ إلى عدم جريان البراءة العقلية أولاً، وحكـم          وعلى أي حال، فمدعاه   
العقل بالتمييز بين الفعل والترك ثانياً، وجريان الإباحة الشرعية ثالثاً، فيقـع الكـلام     
تارة فـي البـراءة العقليـة وحكـم العقـل فـي ذلـك، واُخـرى مـن حيـث الاُصـول               

حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ مـن        : أما الأول فقد اختار الشيخ    . يةالشرع
الفعل والترك، فإن الجهل بأصل الوجوب علّة تامة عقلاً لقبح العقاب على الترك 
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 ولـيس   .من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه، وكذا الجهل بأصـل الحرمـة            
ب والحرمة كالعلم بنوع التكليف     العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجو      

  . انتهى1.إن التكليف في المقام معلوم إجمالاً: المتعلّق بأمر مردد، حتّى يقال
وهذا هو الذي تكرر في بيان المتأخّرين، من أن الملحوظ في القاعدة هو كلّ 
واحد من الوجوب أو الحرمة مستقلاً باعتبار أن كلّ واحد منهما مشكوك فيه، مع 

أن : والحاصل.  النظر عن الآخر فيكون كلّ واحد منهما مشمولاً لأدلّة البراءةقطع
  . انتهى2.مورد جريان البراءة إنّما هو نوع التكليف؛ لأنّه غير معلوم لا الجنس

ــم    ــز العل ــوم الإشــكال؛ إذ لا ريــب فــي تنجي وهــذا المقــدار مــن التقريــر معل
، مع أن المعلوم هو الجـنس  الإجمالي المتعلّق بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر       

  .لا النوع
إن العلم بجنس التكليـف إنّمـا   : »الحاشية«ولذلك قال المحقّق الخراساني في     

لا يكون كالعلم بنوعه في تنجز التكليف به إذا كان طرفاه متعلّقـين بـأمر واحـد،           
فكان وأما إذا كان طرفاه متعلّقين بأمرين، فهو كالعلم بنوعه، . كما في ما نحن فيه 

  .عليه تقييده بذلك
البيان الحاصل بالعلم ولو بالإجمـال، والـتمكّن   : والسر أن التنجز يتقوم بأمرين    

من الامتثال ولو بالاحتياط، والبيان وإن كان حاصلاً في الصورة الاُولى كالصورة 
  .هى انت3.الثانية بلا تفاوت، إلا أنّه لا تمكّن من الامتثال فيها مع التمكّن منه فيها
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وهذا منه ـ كما ترى ـ اعتراف بحصول البيان فلا يصح استناد عدم التنجز إلى   
  .عدم تمامية البيان

نعم، لابد في تمامية التنجز من أمر آخر، وهـو إمكـان الامتثـال وقـدرة العبـد             
عليه وينتفي بانتفائها كما في موارد الاضطرار إلـى ارتكـاب أحـدهما أو كليهمـا         

ي فالقصور من ناحية العبد، والفـرق بينهمـا أنّـه لـو قلنـا بتماميـة           في العلم الإجمال  
البيان، وإنّما يقبح العقاب لعدم التمكّن فالعبـد يتخيـر بينهمـا إذا لـم يكـن هنـاك                
مرجح، وأما مع الترجيح أو احتماله لابد له من الأخذ بذي المزية، وأما بناءً على           

الأقوى احتمالاً أو محتملاً، بـل يكـون كلّـه     فلا احتياج إلى مراعاة     البراءةجريان  
  .متساوياً عند المكلّف وهذا المقدار من الثمرة يكفي

بعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيـان، فإنّـه لا           » الكفاية« في   ولذلك التزم 
قصور في البيان هـا هنـا، وإنّمـا يكـون عـدم تنجـز التكليـف لعـدم الـتمكّن مـن                       

تهــا، والموافقــة الاحتماليــة حاصــلة لا محالــة كمــا لا  الموافقــة القطعيــة كمخالف
  . انتهى1.يخفى

يظهر أنّه لا يكفي في المنـع عـن جريـان القاعـدة ـ لـو لا تماميـة        : ومما ذكرنا
البيان ـ ما ذهب إليه المحقّق العراقي، من أن العقـاب مرفـوع فـي الرتبـة الـسابقة       

  2. بملاك عدم البيانبالاضطرار، فلا ينتهي الأمر إلى الترخيص الظاهري
  .لما عرفت من تفاوت الملاكين والفرق بينهما في الآثار

من أنّا نقطع بعدم العقاب في المقـام فـالقطع      «وكذا ما رامه المحقّق النائيني    
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 إذ يـرد  1.»بالمؤمن حاصل بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان           
  عليه مثل اُورد على سابقه

ــل ــوع    أن: والحاص ــاب مرف ــبح، لا لأن العق ــدة الق ــان قاع ــدم جري ــر ع  الأظه
بالاضطرار، ولا لأن المؤمن حاصل بنفسه فلا يصلح للتنجيـز، بـل لتماميـة البيـان              

  .ولو على جنس التكليف
  2.نعم قد يستشكل عليه بأن العلم الإجمالي غير القابل للباعثية لا يعد بياناً

ي الخطابات الشرعية والمولوية هو الباعثية وهذا مبني على أن يكون المدار ف      
والرادعية، ولهذا يقال باستهجان الخطاب فيما إذا كان مورد التكليف خارجاً عن 
محلّ الابتلاء أو لا يقدر عليه العبد، فـلا يكـون العلـم الإجمـالي منجـزاً إذا كـان        

  .بعض أطرافه كذلك
ر والنواهي، ويأتي أيضاً في لكن التحقيق كما مر الإشارة إليه في بحث الأوام       

تنبيهات الاشتغال في الكلام في الخروج عن الابتلاء خلاف ذلك؛ إذ معنى ذلك      
أن يكون القدرة شرطاً للتكليف في مرحلة الإنشاء، ولازمه عدم لـزوم الاحتيـاط       
والشك فيه عند الشك في القدرة، وهو خلاف الوجدان والعقل كمـا يـرى ذلـك              

لمولى مشرفاً على الغرق والعبد يتردد فـي القـدرة علـى إنقـاذه              فيما إذا وقع ابن ا    
  .وعدمه

          القدرة شرط التنجيز لا الإنشاء ولا الفعلية أيضاً، فإن ولذلك قلنا في محلّه بأن
  .المولى يتأسف على ترك مطلوبه عند عدم قدرة العبد وإن كان عقابه قبيحاً
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ء لغواً، لكن لا يضر ذلك فـي  وحينئذ، فإن كان الخطاب شخصياً يكون الإنشا      
الخطابات العامة فهي يكشف عن إرادة المولى وكراهته، فالمـدار فـي الخطـاب         
ــة    ــك، وإنّمــا الباعثي ــر مــن ذل ــه ولا يتــصدي أكث ــان إرادة المــولى وكراهت هــو بي

  .والرادعية هو حكم العقل بلزوم تحصيل إرادة المولى وترك مكروهه
 الفعل بطبيعته مطلوبـاً مـن جهـة ومبغوضـاً مـن        نعم، يبقى الكلام فيما إذا كان     

جهة اُخرى، ولا يمكن الجمع بين الملاكين فلابد من الكسر والانكسار في نفس 
المولى، حيث إن إنشاء الأمر والنهي معاً لغو فيأمر به عند غلبة المـصلحة وينهـى           

  .عند غلبة المفسدة، وعند التساوي فهو إما مباح أو لا يجعل له حكم أصلاً
ومع ذلك فهذا لايوجب إلغاء العلم الإجمـالي بـالتكليف المـردد بـين الفعـل                
والترك؛ إذ لم يكن هذا الدوران في الواقع وقد صدر الخطـاب بأحـدهما واقعـاً،            
وهو كاشف عن الملاك الإلزامي فلابد من الاحتياط بما يقدر، ويترتّب عليـه مـا         

  .هم احتمالاً أو محتملاً فتدبرذكرنا سابقاً من الأثر وهو لزوم مراعات الأ
  .وسيأتي تمام البحث في ذلك في مسألة الابتلاء إن شاء االله تعالى

يظهر الكلام في المقام الثاني، حيث إنّه بعد عـدم جريـان قاعـدة       : ومما ذكرنا 
ــه الموافقــة    ــة يبقــى علي ــز العلــم، حيــث لا يمكــن الموافقــة القطعي القــبح وتنجي

ولا يرد عليه أنّه لا يعلم مـلاك فـي كـلّ    . كم بالتخير بينهماالاحتمالية، فالعقل يح  
من طرفي الفعل والترك، حيث إنّه كذلك في تمام موارد العلم الإجمالي وملاك          

  .الاحتمال موجود في الطرفين
وأما صرف النقض عليه بما إذا اضطر بأحد الأطراف أو فيما إذا وصل الضالّ       

ب، إذ يمكـن للقائـل نفـي التخييـر العقلـي فـي       فغير واجب بالجوا  ... إلى طريقين 
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  .الأول أيضاً، وأما الثاني فلمكان إمكان تركهما معاً
ولكن التخيير إنّما هو فيما إذا لم يكن تـرجيح، وإلا مـع التـرجيح احتمـالاً أو        

وأما كون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فقد مر الكلام فيه   . محتملاً فيتعين 
اع الأمر والنهي، وربما ينقض عليه بأن لازمه ترجيح جانب الأمر في مبحث اجتم 

ووجوب الإتيان مثلاً لو كان مظنوناً حيث يكون أقوى احتمالاً فالفعـل المظنـون              
الوجوب واجب إذا كان في مقابله احتمال الحرمة، مـع أنّـه لـو كـان فـي مقابلـه                 

الوجـوب، وهـذا    احتمال الإباحة لا يجب فاحتمـال الحرمـة يوجـب ويـؤثّر فـي               
  .خلاف الإتكاز والعقل

 فـي أصـالة الإباحـة، وقـد عرفـت أنّـه اتّكـل عليهـا صـاحب                   المقام الثالـث  
  .وقال بشمول دليله للمقام وعدم المانع منه عقلاً ولا نقلاً» الكفاية«

  : لوجوهومنع جريانها النائيني
  .الحلّأن أصل الإباحة يحتصّ بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة و: الأول
  .أنّه تحتضّ بالشبهات الموضوعية ولا تعم الشبهات الحكيمة: الثاني

 أن جعل الإباحة الظاهرية مع العلم بجنس الإلزام مما لا يجتمعان، فإن :الثالث
أصــالة الإباحــة بمــدلولها المطــابقي تنــافي المعلــوم بالإجمــال، لأن مفادهــا هــو  

والحكم الظاهري إنّمـا    ... علم بالإلزام الرخصة في الفعل والترك، وذلك يناقض ال      
يكون في مورد الجهل بالحكم الواقعي فمع العلم به وجداناً لا يمكن جعل حكم 

  . انتهى1.ظاهري يناقض بمدلوله المطابقي نفس ما تعلّق العلم به
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تنافي الإشكال الأول للثالث، إذ لو كان يختصّ أصل الإباحة      : ويرد عليه أولاً  
رف الحرمة الإباحة والحلّ، فلا معنى لكـون مفادهـا الرخـصة فـي          بما إذا كان ط   

الفعل والترك، إذ الرخصة في الترك حينئذ لغو فيكـون مفـاده الرخـصة بـالمعنى                
الأعم.  

 أن مجراه هو الـشك بـين الحرمـة والإباحـة، ومـع             اللّهم إلا أن يكون مراده    
  . يعلم إجمالاًذلك يكون مفاده الإباحة بالمعنى الأخصّ وهو خلاف ما

أن الظاهر كون الإباحة بالمعنى الأعـم بقرينـة الغايـة فتخـتصّ جريانهـا       : وثانياً
برفع احتمال الحرمة ولا نظر لها إلى احتمال الوجوب، بل لابد لرفع احتماله مـن        

  .التماس دليل آخر، وحينئذ فليس مفادها مناقضاً للعلم
لشك محفوظـة ونظيـره فـي الـشرعيات     بأن رتبة الحكم الظاهري وهو ا     : وثالثاً

أكثر من أن تحصى، كما في التخييـر فـي بـاب الخبـرين المتعارضـين بنـاءً علـى            
  .الطريقية، وليس العلم بالإلزام رافعاً لمرتبة الحكم الظاهري

من أن الحكم الظاهري لابد وأن يكـون لـه أثـر شـرعي وإلا لكـان                 : وما يقال 
  1. هنا لعدم خلو المكلّف من الفعل أو الترك تكويناًجعله لغواً، ولا فائدة في جعله

ك للـزم مراعـاة الأهـم    بما سبق من ترتّب الأثر عليـه، وأنّـه لـو لا ذل ـ     : مدفوعة
  . أن لازمه لغوية جعل الإباحة الظاهرية في غير المقام أيضاًوالمهم، مع

هـو  كلّ شـيءٍ  «: نعم الأظهر كما سبق منّا اختصاص أصالة الإباحة وقوله 
  . بالشبهات الموضوعية، فلا يعم الشبهة الحكمية2»...لك حلال
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  . في جريان البراءة الشرعية كحديث الرفعالمقام الرابع
واستشكل في جريانه المحقّق النائيني أيضاً من أن الرفع فرع إمكـان الوضـع،          
ولا يمكن هنا وضع الوجوب والحرمة كليهمـا، لا علـى سـبيل التعيـين ولا علـى              

  1. التخييرسبيل
أن الحكــم المحتمــل فــي المقــام كــلّ واحــد منهمــا، وللمــولى جعــل  : وفيــه

الوجوب فقط أو وضع الحرمة فقط، وحيث إن كلّ منهما مـشكوك يجـري فـي                
وبعبارة اُخرى حديث الرفع الجاري في أحـدهما        . كلّ واحد منهما حديث الرفع    

  .غير الجاري في الآخر
 واقعــاً لا يمنــع عــن جريانهمــا ولا يوجــب ثــم إن العلــم الإجمــالي بأحــدهما

تعارضهما؛ لعدم كونه مستلزماً للمخالفة القطعية لعـدم إمكانـه، وغايتـه المخالفـة      
حال، والمخالفة الالتزامية غير ضار الاحتمالية، وهي حاصل على أي.  

وأما الإشكال في جريان الاُصول الشرعية بتخصيصه بما دلّ على التخيير فـي             
لمتعارضين، فمدفوع بعدم العلم بالملاك أولاً، وللفـرق بينهمـا ثانيـاً؛ إذ            الخبرين ا 

على السببية يكون من قبيل المتـزاحمين بخـلاف المقـام، وعلـى الطريقيـة فـذي         
  .المرجح أو أحدهما تخييراً حجة لا يجري معها الأصل بخلاف المقام

ا كمـا هـو واضـح،    نعم، لو كان أحد طرفي العلم حينئذ تعبدياً فيمكن تركهم         
وحينئذ بالنسبة إلى حرمة المخالفـة القطعيـة يكـون العلـم منجـزاً، وأمـا وجـوب                 

  .الموافقة القطعية، فلا فيكون الحاصل فيه أيضاً التخيير
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وهل التخيير بـدوي أو اسـتمراري؟ ذهـب بعـضهم إلـى الثـاني، وأن التخييـر                  
  .استمراري، باعتبار أن كلّ فرد له حكم مستقلّ

بأنّه مع فـرض تعـدد الأفـراد يتولّـد مـن العلـم           » المصباح«شكل عليه في    واست
الإجمالي المذكور علـم إجمـالي متعلّـق بكـلّ فـردين مـن الأفـراد، وهـو العلـم                    
بوجوب أحدهما وحرمـة الآخـر؛ إذ المفـروض اشـتراكهما فـي الحكـم وجوبـاً                 

وهـذا العلـم   . وحرمة، فإن كان أحـدهما المعـين واجبـاً وإلا فـالآخر حـرام يقينـاً               
الإجمالي وإن لم يمكن موافقته القطعية؛ لاحتمـال الوجـوب والحرمـة فـي كـلّ          

فلا منـاص  ... منهما، إلا أنّه يمكن مخالفته القطعية بإتيانهما معاً أو تركهما كذلك       
من كون التخيير بدوياً حذراً من المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلّـف التفكيـك          

  . انتهى1.فعل والتركبين الأفراد من حيث ال
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  فصل  

  في أصالة الاشتغال  
 ده بـين المتبـاينين، واُخـرى     لو شكفي المكلّف به مع العلم بالتكليف، فتارة لترد 

بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين أو اسـتقلاليين، وإن كـان الثـاني ينحـلّ إلـى علـم                   
 فالبحث يقـع فـي   ،فىتفصيلي وشك بدوي، إلا أن ذلك يعد علاجاً له كما لا يخ   

  .مقامات

  في دوران الأمر بين المتباينين: المقام الأول
فـي جـواز تـرخيص الـشارع خـلاف المعلـوم بالإجمـال           : فالبحث فيـه يقـع تـارة      
بعد فرض جوازه في وقوع الترخيص وشـمول عمومـات       : وعدمها عقلاً، واُخرى  

  .على فرض الشمول في وجود المانع وعدمها: وثالثة.  لهالبراءة
  .وقد مضى الكلام في الجهة الاُولى والثانية في مباحث القطع ويغيده تذكاراً

  .تنجز التكليف بالعلم، بل الاحتمال ما لم يكن هناك مؤمن. 1
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لا مؤمن عقلاً إلا قاعدة القبح، وهو لا يجري في العلم التفـصيلي؛ لتماميـة        . 2
  .كال في جريانها عند الشكالبيان، ولا في العلم الإجمالي أيضاً وإن كان لا إش

لا يمكن الترخيص الشرعي عند العلم التفصيلي بحكم؛ لما مـر فـي محلّـه          . 3
من عدم إمكان النهي عن العمل بالقطع؛ لحصول التناقض ولو فـي نظـر القـاطع،               

  .وإن كان لابد من تصحيح ذلك باختصاصه بالعلم التفصيلي بالإرادة كما يأتي
ان التـرخيص الـشرعي فـي أطـراف العلـم الإجمـالي          إنّما الكلام فـي إمك ـ    . 4

  ! وعدمه عقلاً أم يستلزم ذلك أيضاً التناقض؟
نقــل كــلام المحقّــق الخراســاني فــي مبحــث القطــع وأن العلــم الإجمــالي  . 5

  . مقتضي للتنجيز، لا علّة تامة
  .ما استشكل عليه السيد الخوئي، مع ما يرد عليه في مواضع خمسة. 6
 وكونـه علّـة تامـة عنـد تعلّقـه           البـراءة ق الخراساني في مبحث     كلام المحقّ . 7

  .بالحكم الفعلي
  .بيان إمكان الترخيص إذا لم يعلم بالإرادة، حتّى في العلم التفصيلي. 8
  .عدم ورود الترخيص في العلم التفصيلي، و ورودها في الشبهة البدوية. 9

شمول أدلّـة الاُصـول   الخلاف في الترخيص في المعلوم بالإجمال، ومنع       . 10
  .له؛ للزوم التهافت

  .منع لزوم التهافت وشمول أدلّة الاُصول للعلم الإجمالي. 11
  :كلّ ذلك الاُمور قد سبق في مبحث القطع وقد أعدتها هنا ونضيف إليه

ويدلّ على عدم وجوب الاحتيـاط فـي أطـراف العلـم الإجمـالي تجـويز         . 12
  .ويز المخالفة الاحتمالية في موارد آخرالمخالفة القطعية في موارد شتّى، وتج
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إن ذلك فوق حد الإحصاء في الشرعيات، كما في الشبهة غير : أما الأول فقيل
المحصورة وكما في من أقر عيناً لزيد ثم لعمـرو، فـإن الحـاكم يأخـذ لهمـا، مـع          
                أخذ أحـدهما بالباطـل، والثالـث يأخـذهما مـن يـدهما، مـع العلـم بـأن العلم بأن

ولو أقر لزيد ثم لعمرو ثم لخالد، فيحكم بالعين للأول         . حدهما مال غير المعطي   أ
وللثاني والثالث بقيمتين، وهو مخالف للواقع قطعاً فالأخذ بالإقرارين أو الأقـارير            

  .ليس إلا كالأخذ بحلّية المشكوك
وكذلك لو تداعيا عيناً ولـم يكـن لأحـدهما يـد ولا بينـة، يحكـم بالتنـصيف                    

  .ما، مع العلم بأنّها ليست إلا لأحدهمابينه
وكما في ما ذكروا في باب الصلح لو كـان لأحـد المـودعين درهـم وللآخـر              
درهمان، فتلف عند الودعي أحد الدراهم؛ فإنّه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين  

  .المالكين، مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه
لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن يحكم بالتحالف وانفساخ البيع، وكذا 

 انتهى ما 1. فإنّه يلزم مخالفة العلم الإجمالي، بل العلم التفصيلي في بعض الموارد
  .ذكره الشيخ

 بلزوم التوجيه وقال بعد إحالة الشبهة الغير المحصورة إلـى       وقد التزم الشيخ  
يفته جواز أخذ ما يستحقّه المحكوم له على المحكـوم          إن الحاكم فوظ  : ما سيأتي 

 ة وغيرها، فهو قائم مقام المستحقعليه بالأسباب الظاهرية كالإقرار والحلف والني
في أخذ حقّه، ولا عبرة بعلمه الإجمالي كالإفتاء بجواز دخول المسجد لواجـدي   

واز أخذه لهمـا، بـل      ، فلا نسلّم ج   ...وأما غير الحاكم  ... المني في الثوب المشترك   
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وأما ... ولا لشيء منهما، إلا إذا قلنا بجواز معاملته مع كلّ منهما بحكمه الظاهري       
مسألة الصلح فالحكم فيها تعبدي، وكأنّه صلح قهـري بـين المـالكين، أو يحمـل           

  . انتهى1.على الشركة بالاختلاط
ز دخولهـا فـي     أنّه وإن كان يجوز للمجتهد الفتوى بجوا      : لكن يرد على الأول   

المسجد، إلا أنّه لا يجوز له إدخالهما فيه كما لا يخفى، والمقام من هـذا القبيـل،     
فلا يجوز له أخذ الأصل والغرامة معاً منه، والثاني فبأن الالتزام بالشركة ـ مـع أنّـه    
لا اختلاط بينهما ـ يوجب التثليث لا التنصيف، مع أن الشركة أيضاً حكم ظاهري 

علم واقعاً، ولذلك فلو علم بعد التنصيف أن الدرهم المـسروق كـان   مخالف لما ي  
  .لأحدهما يؤخذ منه النصف للآخر

ومنه يظهر أنّه ليس من قبيل الصلح القهري أيضاً، وإلا لم يكـن وجـه للأخـذ         
  .بعد العلم، مع أنّه لا إشكال في الأخذ منه

أنّـه رضـي الـشارع    ـ فمنهـا مـا ورد فـي المـال المخـتلط بـالحرام و           وأما الثاني 
بالخمس وهو أيضاً حكم ظاهري، ولذلك وقع الخلاف فيما لو عرف صاحبه بعد 

  .التخميس
 عن رجل أصاب مالاً من عمال بني        سألت أبا عبداالله  : كموثّقه سماعة قال  

: اُمية، وهو يتصدق منه ويـصل منـه قرابتـه ويحـج؛ ليغفـر لـه مـا اكتـسب ويقـول           
الْ إنحس ذْنات يهبن السي ئات فقال ، :»      الخطيئة لا تكفّـر الخطيئـة إن،  وإن 

 فلـم  ،إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً« : ثم قال»الحسنة تحطّ الخطيئة 
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  1.»يعرف الحرام من الحلال فلا بأس
فإنّها لو لم تدلّ على جواز المخالفة القطعية ـ فيصير مـن قبيـل القـسم الأول ـ     

جواز المخالفة الاحتماليـة قطعـاً، فـإن ظـاهره نفـي البـأس عـن               لكانت دالّة على    
  .التصدق والصلة والحج من المال المختلط بالحرام وحصول الأجر في ذلك

 على وروده في مورد حـرام خـاصّ ممـا يعـذّر فيـه الجاهـل،                وحمله الشيخ 
لاً، ثـم  كالربا بناء على ما ورد في جملة من الأخبار من حلّية الربا الذي اُخذ جه ـ           

  2.لم يعرف الحرام بعينه في المال المخلوط
هاهنا وجه آخر لا يبعد كونه أقرب منهما، وهـو أن       : وقال المحقّق الخراساني  

هو خلط الحـرام بـالحلال وعـدم تميـز     » إن كان خلط  «يكون المراد من قوله   
 مـن  أحدهما من الآخر عند عمال بني اُمية، بحيث لا يعلم مـن أصـابه المـال أنّـه                  

الحرام أو الحلال، كما هو الحال في غالب أموال العمال للظلمة، فيكون من قبيل 
ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحـرام إجمـالاً المحمـول علـى كـون الحكـم                 
بالحلّ مستنداً إلى كون الـشيء مـأخوذاً مـن يـد المـسلم ومتفرعـاً علـى تـصرفه                    

ة عند الشك3.المحمول على الصح  
نّه لو كان كذلك عند صاحبه بحيث لم يعرف الحـرام مـن الحـلال لـم        أ: وفيه

  .يبق وجه لجريان قاعدة يد المسلم وحمل فعله على الصحة
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مضافاً إلى أن المسلّم من جريان قاعدة الـصحة صـورة عـدم الاخـتلاط، فـلا              
  .وجه لقيد الاختلاط في الخبر لو كان الحلّية من هذه الجهة

  .»ليغفر له ما اكتسب«: ر قولهمضافاً أنّه خلاف ظاه
أصـاب مـالاً مـن عمـل بنـي اُميـة فـلا يبقـى محـلّ للتوجيـه                 : »الوسـائل «وفي  
أن الصدقات التي وقعت من ماله الحلال    . 1: اللّهم إلا أن يكون المراد    . المذكور

  .يذهبن السيئات ولا بأس، لكنّه لا يناسب تقييد الاختلاط وعدم التميز
 المال المختلط فيجب فيه الخمس، لكن لا يكون الخمس أن يكون بمنزلة. 2

 1»المـستند «بالمعنى المصطلح بل عموم الخير والـصدقة كمـا أفتـى بـه صـاحب                
  .فيكون الصلة والصدقة من باب أداء الخمس ويتاب ذلك اشتراط الاختلاط فيه

  فلا يكون حينئذ دليلاً على المطلوب
ــصّل ــن  : فتح ــة م ــدة الأولي ــضى القاع ــد   أن مقت ــول وتأيي ــة الاُص ــوم أدلّ  عم

الأخبـار الخاصّـة التـرخيص وعـدم وجـوب الاحتيـاط فـي أطـراف العلـم               بعض
  .الإجمالي
دليــل خــاصّ علــى وجــوب الاحتيــاط فــي أطــراف العلــم  اللّهــم إلا أن يــتم 

الإجمالي ويمكن أن يستدلّ لذلك بعدة من الأخبار بعضها عام دالّ على وجوب         
  .عضها وارد في الموارد الخاصّة يصطاد منه الحكم العامالاحتياط فيه مطلقاً وب

ما اجتمـع الحـلال والحـرام إلا غلـب الحـرام         «:  قوله :فمنهاأما الأول،   
  .فإن الاشتباه يحصل بالاجتماع ويصدق عليه 2.»الحلال
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   1.»تركوا ما لا بأس به حذراً عما به البأساُ«: المرسل: ومنها
السمن والجبن نجده في أرض المشركين عن : يرواية ضريس الكناس : ومنها

 ـ،ه قد خلطه الحرام فلا تأكلا ما علمت أنّأم« :بالروم أ نأكله فقـال     ا مـا لـم    وأم
  . بناءً على أن الخلط يصدق مع الاشتباه2.»ه حرامى تعلم أنّتعلم فكله حتّ

كلّ شيءٍ لك   «:  في الجبن  رواية عبداالله بن سليمان عن أبي عبداالله      : ومنها
 بنـاءً علـى أنّـه يـصدق علـى      3.»ئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتـة يحلال حتّى يج 

  .مجموع قطعات لحم اشتبه المذكّى بالميتة أن فيه الميتة
وأورد المحقّق الخراساني على الأول بمنع صدق الاجتماع بمجرد الاشتباه مع 

 تمزّجـاً فالروايـة نـاظرة إلـى         بين شيئين، بل إنّمـا يـصدق إذا كانـا         . كمال البينونة 
  .الحرام التفصيلي
 بأن الأمر فيه للإرشاد، وهو تابع لما يرشد إليه وجوباً واسـتحباباً،    ،وعلى الثاني 

  .فما لم يحرز من الخارج لزوم الحذر لا يكفي مثل هذه الرواية في إثباته
  .جوعلى الثالث، بأن الخلط لا يصدق مع الاشتباه، بل لابد من الامتزا

وعلى الرابع، بأن الظاهر كون الميتة داخلة فيـه ممزوجـة بـه، وهـو لا يـصدق        
  4.بالاشتباه مع كمال البينونة

والإنصاف أنّه وإن كان إيراده على الثاني واضحاً، وكذا الأول قابل للنصر بما 
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أن الاجتماع قد يكون في الملاك وقد يكـون نظيـر اجتمـاع الأمـر والنهـي وقـد                    
شتباه ولم يعلم المراد منـه فـلا يـصح الاسـتدلال بـه، إلا أن الخبـر                  يكون عند الا  

 ،الثالث قابل للدفاع، إذ إطلاق الخلط يشمل بعض موارد العلـم الإجمـالي قطعـاً               
وبعبـارة اُخـرى لا   . كما في خلـط الحنطـة بالـشعير ولـذا قـالوا بحـصول الـشركة             

لا بالـسراية أيـضاً،   يشترط في صدق الخلط الامتزاج مع السراية، بل يصدق ولـو   
وإذا تم الإطلاق في تلك الصورة؛ تدلّ في باقي الصور لعـدم الفـرق بينهـا فتـدلّ         

  .على وجوب الموافقة القطعية
وأما الرابع، فكذلك أيضاً؛ إذ إنكار صدق الخلط فيه على مجموع قطعتين من   

  .اللحم احديهما حرام مشكل
السؤال هو السمن والجـبن بمـا   ومع ذلك يمكن الإشكال في الثالث بأن مورد   

يكون نـاظراً  » ما علمت أنّه خلطه« بأن أنّه يحتمل أن يكون فيه الميتة، فجوابه     
إلى خلط الميتة في السمن فعنوان الخلط، وإن كان يصدق بغير المزج أيـضاً إلا                

هو السمن والجـبن  » ما«أن مورد الرواية هو الخلط بالمزج، وحيث إن المراد من       
  .ق فيه يشمل غيرهفلا إطلا

؛ إذ المـراد هـو العلـم    »حتّى تعلم أنّه حرام«: ويؤيده ذيل الرواية مع قولـه   
التفصيلي قطعاً بقرينة المورد فهو في مقام بيان الحلّية مـا دام الـشك، وأمـا العلـم                 
الإجمــالي ولــو بنحــو غيــر المحــصورة فحاصــل، وممــا ذكــر يظهــر عــدم جــواز 

  . فتدبر،ضاً كسائر أخبار الحلّيةالاستدلال بعموم الذيل أي
 فيجري فيـه نظيـر مـا ذكرنـاه فـي الثالـث، حيـث إن الـسؤال عـن                 ،وأما الرابع 

لا الحـرام؛ لأن الميتـة هـو        » إن فـي الميتـة    «: والجواب عنه أيضاً ولذا قـال      الجبن



 ٣٥٧.........................................................................................................في أصالة الاشتغال

 

ــالمزج،    الحــرام المحتمــل فــي الجــبن ولــيس الــشهادة علــى أن فيــه الميتــة إلا ب
 الإجمالي بنحو الشبهة غير المحـصورة حاصـل، ولـو بـدون الـشهادة               فالعلم وإلا
  .لا يخفى كما

وأما القسم الثاني فهو الروايات المتفرقة في شتّى أبواب الفقه الدالّة على عدم 
  .جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي

ســألت أبــا : مــا ورد فــي الإنــائين المــشتبهين وهــو موثّقــة ســماعة قــال: منهــا
 عن رجل معه إنائان فيهما ماء، وقع في أحدهما قـذر لا يـدري أيهمـا            اللهعبدا

  1.»ممييهريقهما جميعاً ويت«: هو، وليس يقدر على ماء غيره قال
سئل عن رجل معه إنائان فيهما ماء، :  قالومثله رواية عمار عن أبي عبداالله

قدر على ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة، وليس ي  
  2.»مميقهما جميعاً ويتييهر«: غيرهما قال

فإن المراد منهما إما الإهراق إرشاداً إلى عدم الشرب والتوضّي معاً فيدلّ على 
عدم جريان قاعدة الطهارة والحلّية واستصحابهما، وإما عدم جواز التوضّي فقط،       

لحلّيـة مثلهـا، وبـه    فيدلّ على عدم جريان قاعـدة الطهـارة واستـصحابها وأصـالة ا            
  .عرفت أنّه لا افتقار في الاستدلال إلى القول بحرمة استعمال النجس

ما ورد في الثوبين المشتبهين عـن الـصدوق بإسـناده إلـى صـفوان بـن                : ومنها
 يسأله عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن  
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 فوتها، وليس عنـده مـاء كيـف    بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف      
   1.» فيهما جميعاًيصلّي«: يصنع؟ قال

فإنّه يدلّ على عدم جريان أصالة الطهارة ولزوم الموافقة القطعية، والمقام وإن 
  .كان ليس مورداً لأصالة الإباحة والحلّية، إلا أن الكلام فيها واحد

ب ثـوبي دمِ    أصـا : الرواية المعروفة في بـاب الاستـصحاب عـن زرارة         : ومنها
تغسل «: فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، قال      : قلت... رعاف

 حتّـى تكـون علـى يقـين مـن           ،أصـابها قـد   من ثوبك الناحية التي ترى أنّـه        
  2.»...طهارتك

فإنّها دالّة على عدم جريان أصالة الطهارة واستـصحابها، فتـدلّ علـى وجـوب          
على العموم قوي بملاحظة التعليل واحتمال اختصاصها الموافقة القطعية ودلالتها   

  .بالطهارة كما ترى
  . ما ورد في بيع المذكّى المشتبه بالميتة ممن يستحلّه:ومنها

 والميتة باعه يإذا اختلط الذكّ«يقول : سمعت أبا عبداالله : فعن الحلبي، قال  
  3.»هممن يستحلّ الميتة ويأكل ثمن

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبـي،        وحسنة علي بن إبراهيم، عن      
  وكـان يـدرك الـذكي   ، وبقـر  كان له غـنم ه سئل عن رجلٍ   أنّ: عن أبي عبداالله  

يبيعه « : قال، اختلطا كيف يصنع بهوالذكي  الميتة إن ثم،منها فيعزله ويعزل الميتة
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1.»ه لا بأس الميتة و يأكل ثمنه فإنّن يستحلّمم  
قصد بيع المذكى، حتّى لا يكون خلافاً للإجمـاع علـى عـدم    بعد حملها على    

ولو لا مانعية العلم الإجمالي لـم يكـن وجـه للتقييـد بـالبيع            . جواز الانتفاع بالميتة  
  .ممن يستحلّ، بل يكون هو وغيره سواء

نعم، يشكل عليه بأن ذلك مقتضى أصالة عدم التذكية الجارية في كلّ منهمـا          
 ،حلّ، وليس وجوب الاجتناب مستنداً إلى العلم الإجماليالحاكمة على أصالة ال   

بل كان كذا ولو كان بالشبهة بالبدوية، كما يقال بمثل ذلك في وجـوب الـصلاة          
بالجوانب الأربع عند اشتباه القبلة من جهة الاشتغال بالصلاة وعدم إحـراز القبلـة         

الرخـصة فـي   في واحد منها، ومقتضاه وجوب الصلاة إلى كلّ جانب وإنّمـا ورد   
  .الأربع

 لو قيل بعدم جريان أصالة عـدم التذكيـة لكـان للاسـتدلال وجـه، لكـن                  ،نعم
المورد من قبيل الشبهات المصداقية التي قد عرفت جريان أصالة عـدم التذكيـة               

  .فيها، كما هو المشهور
  :ما ورد في البهيمة الموطوئة ووجوب القرعة عند الاشتباه: ومنها

ه سئل عن رجل نظـر إلـى راع نـزا     أنّى عن الرجلد بن عيسمحمكما عن   
 ، وإن لم يعرفها قسمها نـصفين أبـداً  ،إن عرفها ذبحها وأحرقها  « : قـال  ،على شاة 

  2.» فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها،ى يقع السهم بهاحتّ
 في جواب مسائل يحيـى بـن       عن أبي الحسن الثالث   » تحف العقول «في  و
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 وقد نزا على شاة فإن عرفهـا ذبحهـا        ،إلى الراعي ا الرجل الناظر    وأم«: أكثم قال 
 وساهم بينهما فإذا وقع علـى أحـد       ، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين      ،وأحرقها
ى  فلا يزال كذلك حتّ    ،ق النصف الآخر   يفر  ثم ، فقد نجا النصف الآخر    ،النصفين

 وأحرقـت ونجـا سـائر    ،هما وقع السهم بها ذبحت فأي،تبقى شاتان فيقرع بينهما  
  1.»الغنم

فإنّه لو لا مانعية العلم الإجمالي لم يكن وجـه للاجتنـاب عـن الجميـع، حتّـى           
  .يقرع بينها هذا

ــه الــنفس أنّــه لــو لا وجــوب الاحتيــاط فــي أطــراف العلــم    والــذي يطمــئن ب
الإجمالي، لكان هـذا طريقـاً واضـحاً لارتكـاب المحرمـات والنجاسـات بإيجـاد          

كما روي عن الإمـام إيجـاد مقـدمات لا يوجـب       الشبهة واختلاطه مع غيره، فإنّه      
 يعلم بإصابة البول، كذلك كان يمكـن اختلاطـه        ليف كرشّ الماء لئلا   العلم بالتك 

  .بعد العلم أيضاً
إن غاية مـا يـستلزمه تنجيـز العلـم الإجمـالي إذا كـان مـسبوقاً بـالعلم         : لا يقال 

ه لا إشـكال فـي جريـان    التفصيلي، كما أنّه لم يرد أمر بالاحتياط والقرعـة مـع أنّ ـ    
  .القرعة في موارد الاختلاط

إن ذلك غير مثمر في القرعة بعد لـزوم الاجتنـاب عـن واحـد وهـو         : فإنّه يقال 
حاصل، وأما في المقام فيؤثّر في جواز ارتكابه ولا فـرق بـين الإجمـال الحـادث             

  .والسابق
                                                

، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمـة المحرمـة،        ١٧٠: ٢٤؛ وسائل الشيعة    ٤٨٠: تحف العقول . 1
 .٤، الحديث ٣٠الباب 
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  حول المقام الأول: تنبيهات                   

  ضطر المكلّف إلى ارتكاب بعض المحتملاتلو ا: الاُول
إن كان بعضاً معيناً فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن البـاقي، إن            : فقال الشيخ 

كان الاضطرار قبل العلم أو معه؛ لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن   
هر الحرام الواقعي؛ لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه، وإن كان بعـده فالظـا         

وجوب الاجتناب عن الآخر؛ لأن الإذن في ترك بعـض المقـدمات العلميـة بعـد                
ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال 
ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات، ولو كان المضطر إليه بعضاً غيـر             

رار قبـل العلـم الإجمـالي؛ لأن    معين وجب الاجتناب عن الباقي وإن كان الاضـط  
العلم حاصل بحرمة واحد من اُمور لو علم حرمته تفصيلاً وجب الاجتنـاب عنـه،    

  .وترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقي
ترخيص ترك بعض المقدمات دليل على عدم إرادة الحرام الواقعي : فإن قلت

  .ى لوجوب الاجتناب عن الباقيولا تكليف بماعداه، فلا مقتض
المقدمه العلمية مقدمة للعلم، واللازم من الترخيص فيهـا عـدم وجـوب        : قلت

  . انتهى1.تحصيل العلم، لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي راساً
إن الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعليـة التكليـف     «: »الكفاية«وقال في   

    ن؛ ضـرورة أنّـه        لو كان إلى واحد معين، كذلك يكون مانعاً لو كان إلى غيـر معـي
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مطلقاً موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعييناً أو تخييراً، وهو ينـافي     
  .أو بوجوبه بينها فعلاً العلم بحرمة المعلوم

وكذلك لا فرق بين أن يكـون الاضـطرار كـذلك سـابقاً علـى حـدوث العلـم           
ك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدوداً الإجمالي أو لاحقاً، وذل   

بعدم عروض الاضطرار إلـى متعلّقـه، فلـو عـرض علـى بعـض أطرافـه لمـا كـان                     
التكليف به معلوماً؛ لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضـطرار إلـى          

  .المعين أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين
الاضطرار إلـى بعـض الأطـراف لـيس إلا كفقـد بعـضها،        : م أورد على نفسه   ث

فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، كذلك لا ينبغـي             
الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار، فيجب الاجتناب عـن البـاقي أو ارتكابـه            

  .خروجاً عن عهدة ما يتنجز عليه قبل عروضه
بخـلاف  ... ن فقد المكلّف به ليس من حـدود التكليـف بـه وقيـوده     وأجاب بأ 

ولا يكون الاشتغال من أول الأمر إلا مقيداً بعدم عروضـه،  ... الاضطرار إلى تركه  
فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلـى هـذا الحـد، فـلا يجـب رعايتـه فيمـا          

  . انتهى1.بعده
 تقريباً وقال معلّقاً كس ما عن الشيخواختار ع» الحاشية«ورجع عن ذلك في 

إن ذلك إنّما يتم فيما كان ... : لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر     : على قوله 
الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وأما لو كان إلى أحدهما المعين فلا يكون بمانع             

                                                
 .٤٠٩ ـ ٤٠٨: كفاية الاُصول. 1
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المعلوم إجمالاً المردد عن تأثير العلم للتنجز؛ لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف 
بين أن يكون التكليف المحدود في هذا الطرف أو المطلق فـي الطـرف الآخـر؛                
ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلـوم أصـلاً، وعـروض الاضـطرار        
إنّما يمنع عن فعلية التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه، لا عن فعلية 

ن التكليف المحدود في طـرف المعـروض والمطلـق      المعلوم بالإجمال المردد بي   
في الآخر بعد العروض، وهذا بخلاف ما إذا عـرض الاضـطرار إلـى أحـدهما لا                 

  . انتهى1.فافهم وتأمل بعينه، فإنّه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقاً
وللمحقّق النائيني كلام طويل يقسم فيه الاضطرار إلى ما قبـل التكليـف و مـا         

قبل العلم وبعد العلم، وكلّ واحد إما يكون الاضطرار إلى واحد معين أو لا  بعده  
 وأنّه إنّما يوجب عدم تنجيز العلم إذا معين، و قد اختار فيه مثل ما اختاره الشيخ

كان الاضطرار قبل التكليـف أو بعـد التكليـف قبـل العلـم، بخـلاف مـا إذا كـان          
  .الاضطرار بعد العلم

و كان إلى غير المعين فالأقوى فيه وجوب الاجتناب عما عدا ما وأما ل: ثم قال
يدفع به الاضطرار مطلقاً في جميع الصور، فإن الاضطرار إلى غير المعين يجتمـع   
مع التكليـف الـواقعي ولا مزاحمـة بينهمـا؛ لإمكـان رفـع الاضـطرار بغيـر متعلّـق                 

  .ى انته2.التكليف، مع قطع النظر من العلم والجهل الطاري
وفيه أن مقتضى الاضطرار إلـى أحـدهما اللامعـين أنّـه لـو سـئل المـولى عـن              
ارتكاب كلّ منهما لكان يجيب بجوازه وعدم المنع عنه، وذلك يـدلّ علـى عـدم       

                                                
 .١، الهامش ٤٠٩: الاُصولكفاية . 1
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فعلية التكليف الواقعي لفرض كونه في ضمن واحـد منهمـا والمفـروض تجـويز           
  .ارتكاب كلّ منهما

ن الرخصة في ارتكاب كلّ منهـا ينـافي      أنّه لا ينبغي الإشكال في أ     : والحاصل
  .فعلية التكليف الواقعي، ومع عدم الفعلية يجوز ارتكاب كليهما

إنّمـا يـتم لـو كـان     » الحاشية«أن ما حقّقه في » الكفاية«نعم، يرد على صاحب   
التكليف مما يتعلّق به الغرض في كلّ آن دائماً ومستمراً لحفظ الحيات مثلاً فإنّها 

و آناً ما، وأما لو كان بنحو يكون التكليف بترك شيء مطلقاً، أي تـرك              مطلوبة ول 
ماهيته دون تأخير فعله بطلب آخر فلا، فإنّـه لـو علمنـا حينئـذ عـدم إمكـان تـرك           
الماهية فلا فرق في فعلها في أول الزمان أو آخرها؛ لعدم حـصول غرضـها علـى               

بغـوض، لكـن لـو علـم     أي حال، كما هو كذلك في الإفطـار فـي رمـضان فإنّـه م         
بالاضطرار إلى الإفطار بعد الظهر لازمه الإفطار قبل الظهر أيـضاً بخـلاف الأول،              
فإنّه في الحقيقة ينحلّ إلـى واجبـات ومحرمـات، ويكـون نظيـر مـا إذا علـم إمـا                  
وجوب صلاة الجمعة إلى عشر سنين أو وجوب الظهر ما دام العمر، فإنّـه يكـون               

  .كما لا يخفىالاحتياط بالجمع بينهما 
وبالجملة، فإطلاق القول بوجوب الاحتياط في الاضطرار إلى المعين بوجوب 
الاجتناب عن الآخر غير تام، وإنّما يتم في الغرض المذكور، والظاهر أن الغالـب      

  .في الأحكام هو القسم الثاني كما لا يخفى
الاضـطرار  فالمتحصّل جواز ارتكاب ما عدا المضطر إليـه مطلقـاً سـواء كـان               

أحـدهما المعـين أو غيرهـا وسـواء كـان حدوثـه قبـل العلـم أو التكليـف أو                    إلى
بعدهما إلا فيما كان الاضـطرار إلـى أحـدهما المعـين بعـد العلـم كـان التكليـف           
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  .مستمراً طيلة الزمان كاستدامة الحياة فيه
هذا كلّه مقتضى القاعدة وعلـى مبنـى القـوم مـن عـدم جريـان الاُصـول فـي                     

ف العلم الإجمالي أو جريانها وتعارضها وتساقطها، وأما على ما مر من عدم              أطرا
  .تعارض الاُصول وأن الحـاكم بالاحتياط هو ما يستفاد من الأخبار

فقد يتراءى أن الخارج عن عموم الاُصـول هـو غيـر مـورد الاضـطرار؛ لعـدم                
  .الإباحةورود واحد من الأخبار في مورد الاضطرار فيبقى على الأصل وهو 

إن الاضـطرار مـن العنـاوين الثانويـة الحاكمـة علـى الأدلّـة الأوليـة،         : لا يقـال 
فالخارج عن الاُصول موارد العلم الإجمالي سواء كان مورد الأصل أم لا، فيكون 
كالأدلّة الأولية الدالّة على حرمة الشيء فمقتضى الأدلّـة الأوليـة الاجتنـاب عـن             

ضطرار يحكم عليه بمقدار ما اضطر إليه، وقد اشتهر         كلا الطرفين، فإذا حصل الا    
أن الضرورات تتقدر بقدرها فلا وجه لإباحة غير ما اضطر إليه، سواء كـان معينـاً               

  .أو غير معين
هذا لو كان مفاد أدلّة وجـوب الاحتيـاط هـو الموضـوعية، فيكـون           : لأنّه يقال 

ع، بـل ظاهرهـا لـيس إلا        مقتضاه جعل الحكم لكلا الطـرفين ظاهريـاً وهـو ممنـو           
الطريقية؛ إذ ليس المستفاد منها إلا عدم جريان الاُصول فيها لا أنّها حـاكم علـى            

  .أدلّة الاُصول بحيث لا يترتّب على ارتكابها لو لم يصادف الواقع محذور
 إن المقـام كتلـف بعـض الأطـراف، فإنّـه لـم يـرد فيـه خبـر                 :ويمكن أن يقال  

حتيـاط حيـث لـو كـان مقتـضاه عـدم وجـوب        بالخصوص، ومـع ذلـك يقـال بالا       
نعم لما لم يرد دليـل علـى        . الاحتياط لكان ذلك طريقاً لارتكاب بعض الأطراف      

وجوب الاجتناب إذا كان التلف قبل العلم لا نقول بالاحتياط فيها، وكـذلك فـي     
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المقام يقال بوجوب الاحتيـاط إذا كـان الاضـطرار بعـد العلـم، دون مـا إذا كـان              
  .ل العلم؛ لعدم الفرق بينهما ملاكاً وعرفاً كما لا يخفىالاضطرار قب

  في ما إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن الابتلاء: الثاني
إن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجز التكليـف  : قال الشيخ 

فلو لم يكـن كـذلك، كمـا إذا دار بـين وقـوع              ... بالحرام الواقعي على كلّ تقدير    
من البول في أحد الإنائين أحدهما نجس أو بول قطعاً أو ماء كثير لا ينفعل          قطرة  

  .لم يجب الاجتناب عنه... 
وكذا لو كان التكليف في أحدهما معلوماً لكن لا على وجه التنجز، بل معلّقـاً   
على تمكّن المكلّف منه فإن ما لا يتمكّن المكلّف من ارتكابه لا يكلّـف منجـزاً            

  ... .هبالاجتناب عن
وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكناً عقلاً لكن المكلّـف أجنبـي عنـه              
وغير مبتلى به بحسب حاله، فإنّه لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام      

نعـم يحـسن الأمـر بالاجتنـاب     . أو الثوب الذي ليس من شأن المكلّف الابتلاء به     
  .الابتلاء بذلك بعارية أو بملك أو إباحة فاجتنب عنهإذا اتّفق لك : عنه مقيداً بقوله
 أن النواهي المطلوب فيهـا حمـل المكلّـف علـى التـرك مختـصّة                :والحاصل

  عنها، ولذا يعد مبتلى بالواقعة المنهي خطاب غيره  بحكم العقل والعرف بمن يعد
ذلك أن غيـر  ولعلّ السر في . بالترك مستهجناً إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء      

  1.المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم ابتلائه فلا حاجة إلى نهيه
                                                

 .٢٣٤ ـ ٢٣٣: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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  .إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء وعدمه كثيراً ما يخفى: ثم قال
ز: فيمكن أن يقال عند الشكالأصل البراءة من التكليف المنج.  

ة وإنّمـا يعلـم تقييـدها    إن الخطابات مطلق ـ: إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال   
في بعض الموارد وفي مورد الشك نشك في قبح التنجيز فنرجع إلـى الإطلاقـات            
فمرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقّق في بعـض المـوارد ـ    
لتعذّر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه ـ هل يجوزالتمسك 

 فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب فـي مـوارد   به أولا؟ والأقوى الجواز   
انتهى كلامه ملخّصا1ً.الشك .  

إنّـه لمـا كـان النهـي عـن          : وقـال » الكفاية«وقد تبعه في صدر الكلام صاحب       
الشيء إنّما هو لأجل أن يصير داعياً للمكلّف نحو تركه لو لم يكن له داع آخـر،   

تلائه به، وأما ما لا ابـتلاء بـه بحـسبها،       ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة اب        
فليس للنهى عنه موقع أصلاً؛ ضرورة أنّه بلا فائدة ولا طائل، بل يكون مـن قبيـل                 
طلــب الحاصــل كــان الابــتلاء بجميــع الأطــراف ممــا لابــد منــه فــي تــأثير العلــم  

  2.الإجمالي
داح الـداعي  هو مـا إذا صـح انق ـ  ... ومنه ينقدح أن الملاك في الابتلاء : ثم قال 

ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة، لعدم القطع ... إلى فعله في نفس العبد  
بالاشتغال لا إطلاق الخطاب، ضرورة أنّه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في    
التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، لا فيما شـك فـي اعتبـاره فـي                 

                                                
 .٢٣٧ ـ ٢٣٦: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم  .1
 .٤١٠: كفاية الاُصول. 2
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  1.فتأمل تعرف) عتبر في صحتهفي تحقّق ما ي(صحته 
نعم : فقال ذيل قول الشيخ   : »الحاشية« في المقام في     وقد اضطرب كلماته  

لا يخفى أنّه إنّما لا يحسن الأمر إلا كذلك «... : يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيداً
بلحاظ أثره وما هو الغرض منه من البعث والتحريـك، وإلا فبلحـاظ أصـل إنـشاء            

  2.»حسن التقييد بذلك، بل لا يجوز كما ننبه عليهالحكم لا ي
إنّمـا يجـوز   ... ثم قال فـي التعليقـة التاليـة ذيـل قولـه فيرجـع إلـى الإطلاقـات              

الرجوع إلى الإطلاقات في دفع قيد كان التقييد به في عرضه ومرتبته، بأن يكون               
ء من هذا من أحوال ما اُطلق وأطواره، لا في دفع ما لا يكون كذلك، وقيد الابتلا     

القبيل، فإنّه بحكم العقل والعرف من شرائط تنجز الخطـاب المتـأخّر مـن مرتبـة               
أصل إنشائه، فكيف يرجع إلى الإطلاقات الواردة في مقام أصل إنشائه فـي دفـع      

  3.ما شك في اعتباره في تنجزه
     استشكل في الكلام الأخير للشيخ بأنّه ليس مرجعها إلى ذلـك أصـلاً، فـإن ثم

اكم بالتقييد في الباب إنّما هو العقل وليس شأنه الحكم بالتقييد بمفهـوم عـام           الح
متعذّر ضبطه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه، بـل يـستقلّ بالتقييـد فيمـا       
يجزم التقييد به، ويشك فيما يشك فيه من دون تفاوت بين علم باندراجهما تحت        

  4... .مفهوم واحد وشك فيه
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بعـدم اسـتلزام تقييـد فـي الخطـاب لأنّـه لا يوجــب            » الفوائـد «وقد صرح في    
تضييقاً للمادة أصلاً لوضوح حرمة شرب الخمر الخـارج عـن محـلّ الابـتلاء ولا          
تضييقاً لما هو مفاد إطلاق الهيئة من التحـريم الإنـشائي المطلـق الغيـر المخـتصّ               

 يرجع فـي رفـع مـا    فكيف... بصورة الابتلاء وإن كان التحريم الفعلي مختصّاً بها      
   1.شك في اعتباره إلى إطلاقه

والمحصّل من كلماته كون التقييـد بـالابتلاء فـي مرحلـة الفعليـة والتنجيـز لا               
مرتبة الإنشاء والخطاب، وعليه بنى الإشكال على الشيخ بأن إطـلاق الخطـاب لا            

  .يزيل الشك فلا يكون موجباً في المقام
فإنّـه بدونـه لا علـم      : أيـضاً بقولـه   » كفايـة ال«ولعلّ ذلك ظاهر صدر كلامه في       

  . بتكليف فعلي لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به
لا فيمـا  : ... من قوله» الكفاية«لكن على هذا لا يتم الإشكال الذي أوردها في       

   2.شك في اعتباره في صحته
لا فـي   كون مراده من التنجيز هو في مقابل التعليق     والظاهر من كلام الشيخ   

مقابل الفعلية والإنشاء، فيكون مراده كونه قيداً في مرتبة الخطـاب والإنـشاء، ولا     
مـن عـدم    » الحاشـية «ينبغي إنكار صحة تقييده كـذلك، ولا وجـه لمـا ذكـر فـي                

  . كما وقع نظيره في التقييد بالاستطاعة3...حسنه، بل لا يجوز

                                                
 .٩١: ٣فوائد الاُصول . 1
 .٤١٠: كفاية الاُصول. 2
 .٢٤٤: سانيا الخردرر الفوائد، المحقّق. 3
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وحينئذ فلـو  قدرت بقيد إن وغير المبتلى مستهجناً لكان الخطاب إليهما مقيداً      
 مـن الرجـوع     فعنـد الـشك يـأتي كلامـه        ...كان الخطاب بغير القـادر أو ابتليـت       

  .بإطلاق الخطاب
نعم، يتم ذلك لو علم بالخطاب وشك في التقييد كذلك، كما إذا كان خطابـاً              

  .خاصّاً، بل قد يستكشف منه كونه من موارد الابتلاء وصحة الخطاب
ات العامة المطلقة فيحتمل عدم تعلّق خطـاب بـه حتّـى يكـون     وأما في الخطاب 

من عدم صحة الأخذ بـالإطلاق فيمـا شـك فـي     » الكفاية«مقيداً، وعليه يتم ما في  
 فإنّه لا يحتمـل صـدور خطـاب تعليقـي، وإنّمـا الـلازم علـى                1اعتباره في صحته،  

ق الخطـاب   فرض كونه خارجاً عن محـلّ الابـتلاء عـدم تعلّـق الخطـاب بـه فتعلّ ـ                
  .مشكوك

غير صـحيح بتّـاً، لمـا أشـار        » ...فرجع الشك «: وملخّص الكلام أن ما بينه بقوله     
  .»الحاشية« في إليه الخراساني

وأما بيانه الأول فإنّما يتم لو كان التقييـد للخطـاب فـي مرحلـة الإنـشاء، وهـو            
لتعليـق لا الإنـشاء    فإن مراده من التنجيز إنّما هو قبال ا الظاهر من كلمات الشيخ   

  .والفعلية
  .على تسليم المبنى أولاً» الكفاية«ومع ذلك يرد عليه ما أورده في 

منــع المبنــى؛ إذا التقييــد بالقــدرة أو الابــتلاء إنّمــا هــو بحكــم العقــل،  : وثانيــاً
  .ومقتضاه عدم فعلية الحكم حينئذ، لا تقييد الخطاب، أي ولو مع إطلاق الخطاب

                                                
 .٤١٠: كفاية الاُصول. 1
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وبنـى علـى ذلـك أنّـه لا يمكـن      » الفوائـد « فـي    خراسـاني وقد تنبـه لـذلك ال     
  1.التمسك بهذا الإطلاق في مقام الشك كما تقدم

 لا يمكن التمسك بإطلاق الخطـاب فـي   لكن يرد عليه أنّه بناءً على ما ذكره    
مورد من الموارد لإثبات الحكم حتّى في صـورة العلـم التفـصيلي؛ لاحتمـال أن               

لفعلية بـشرط غيـر حاصـل والالتـزام بـه كمـا تـرى، بـل         يكون مشروطاً في مقام ا 
 إطلاق الخطاب حجة على الفعلية ما لم يثبت خلافه، ويكفي في ذلك ما ذكره

في جواب البيان الثاني للشيخ كما مر.  
إذا عرفت هذا، فلنرجع إلـى أصـل البحـث وهـو فيمـا كـان بعـض الأطـراف                

ول بعدم تـأثير العلـم حينئـذ لقـبح     خارجاً عن محلّ الابتلاء جزماً، وقد عرفت الق      
  .الخطاب، فإن المراد في صحة الخطاب هو الباعثية والرادعية

لكن قد ذكرنا سابقاً منع ذلك والمراد في الإطاعة والعصيان هو إرادة المولى              
وكراهته ولذلك فلو علم به يجب الإطاعة ولـو لـم يكـن هنـاك خطـاب، وعـدم                    

علّق الإرادة والكراهة من عدم القدرة، ومع ذلك       الابتلاء ليس أكثر محذوراً في ت     
نرى بالوجدان فعلية الإرادة والكراهة عند عدم قدرة العبد وإن كان عقابه قبيحـاً             

فالعقل لا يحكم بعدم فعلية الحكـم وإنّمـا يحكـم    . ويتأسف على تركه ومخالفته 
  .بعدم التنجز

الوا بـأن مـدار   هذا من حيث اللـب والواقـع وأمـا مـن حيـث الخطـاب فقـد ق ـ             
الخطاب كونه موجباً لإيجاد الداعي وتكـون لـداعي البعـث والزجـر، ولا               صحة

                                                
 .٣٦٩ ـ ٣٦٨تقدم في الصفحة . 1
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يصح البعث والزجر إلا إذا كان المكلّف قـادراً ومـورداً لابتلائـه، وأن لا تكـون                  
الدواعي مصروفة عنه، وعند فقـدان أحـد الـشروط يكـون التكليـف والخطـاب                

  .مستهجناً
يس إلا لبيان إرادة المولى وكراهتـه والبعـث والزجـر         أن الخطاب ل  : وفيه أولاً 

حكم العقل، ولا استهجان فيه أصلاً إذا كان التكليف عاماً قانونياً و لو كان بعض      
نعم لو كان التكليف شخصياً يلـزم اللغويـة         . المخاطبين قادراً للشروط المذكورة   

  .واللغو لا يصدر من الحكيم
بعض الآثار، كما إذا كـان المكلّـف قـادراً فـي          اللّهم إلا إذا كان يترتّب عليه       

 عند البراءةبعض الأحيان وغير قادر في بعضها، فلو قيده بالقدرة يوجب التمسك ب
  .الشك في القدرة فيصح الإطلاق ولا يستلزم اللغوية

لو فـرض كـون مـدار صـحة الخطـاب صـحة البعـث والزجـر وإيجـاد                   : وثانياً
هجن في الخطابات الشخـصية وأمـا الخطابـات العامـة        الداعي فهي أيضاً إنّما يست    

القانونية فلا؛ إذ يكفي في عدم الاستهجان فيها قدرة أفراد كثيرة عليه فلا يكـون             
مستهجناً إلا مع عجز العموم أو الغالب حيث يكون غيره في القلّة كالمعدوم، بل          

  .قاتوكذا في الخطابات الشخصية إذا أمكن أن يقدر عليه في بعض الأو
  :ولو لا ذلك يستلزم منه

  .جريان البراءة في الشك في القدرة مع عدم التزامهم بها. 1
مـع عـدم    ... يلزم ارتفاع الأحكـام الوضـعية كالنجاسـة عنـد عـدم القـدرة               . 2

التزامهم به، و هو واضح على تقدير القـول بتبعيـة الأحكـام الوضـعية للتكليفيـة،              
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  .غويةوعلى القول باستقلالها أيضاً للل
عدم صحة تكليف الكفّار بالاُصول والفروع؛ إذ خطاب من لا ينبعث قبيح   . 3

  .ومستهجن
  .عدم صحة تكليف العصاة لما تقدم أيضاً. 4
ــم        . 5 ــورة العل ــي ص ــاط ف ــزوم الاحتي ــدم ل ــول بع ــه الق ــك فلازم ــو لا ذل ول

قدير بوجود التكليف وقطع العبد بأنّه قادر على تقدير وغير قادر على ت         التفصيلي
آخر، كما عند اشتباه القبلة لو لم يمكن إلا علـى بعـض الأطـراف، ولا يلتزمـون        

  .بذلك
بل لازمـه إنكـار المراتـب الثلاثـة بـل الأربعـة للامتثـال، مـع أنّهـم قـائلون                 . 6

  .بوجوب الامتثال تفصيلاً أو إجمالاً، ولو لم يقدر فظّناً بل احتمالاً
 بعض الأطـراف أو خروجـه عـن محـلّ           فتبين أن الأقوى أن عدم القدرة على      

الابتلاء أو كون الدواعي مصروفاً عنه لا يوجـب نقـصاناً فـي التكليـف، ويكـون              
الحكم فعلياً في حق الجميع مطلقاً، وبعد تنجز التكليف بالعلم الإجمالي لابد من      
موافقته وإفراع الذمة، ومجرد خروج أحد الطرفين عن محلّ الابـتلاء لا يوجـب               

  .ارتكاب الآخرتجويز 
هذا كلّه مقتضى القواعد في العلم الإجمالي، وأما على ما تقدم مـن التمـسك           
بالأخبار فالظاهر فقدان ما يدلّ على وجوب الاجتنـاب عـن مثـل تلـك المـوارد،                

  .فيبقى على عموم الحلّ والبراءة، فتدبر
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  تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة: الثالث
» الكفايـة «ين الأصحاب عدم وجوب الاجتناب فيها خلافـاً لـصاحب           المعروف ب 

  1.من عدم الفرق بين المحصورة وغيرها إذا علم بالحكم الفعلي
لابد من جعـل البحـث فيهـا فيمـا إذا كـان الحكـم               : »معتمد الاُصول «قال في   

الموجود بين الأطراف الغير المحصورة ثابتاً من إطلاق أو عمـوم أو قيـام أمـارة،             
رورة أنّه لو كان معلوماً بالعلم الوجداني، فقد عرفت في أول مبحث الاشـتغال       ض

أنّه يحـرم مخالفتـه ويجـب موافقتـه قطعـاً، ولا يعقـل التـرخيص ولـو فـي بعـض                     
الأطراف؛ لعدم اجتماع الفعلية على أي تقدير مـع الإذن فـي الـبعض فـضلاً عـن           

  2.الكلّ
كليـف فعلـي قطعـي وجـداني       لو وقف المكلّف علـى ت     : »التهذيب«وقال في   

بحيث لا يرضى المولى بتركه مطلقاً فلا إشكال في لزوم اتّباعـه وقـبح مخالفتـه،              
نعم لو وقف على الحكم لأجـل  . سواء كان الأطراف محصورة أو غير محصورة    

  3... .إطلاق الدليل أو عمومه فللترخيص فيه مجال
لوجـداني بـالحكم   ويمكن القول بجريان البحـث فيهـا ولـو مـع العلـم ا            : أقول

قيام الأمارة على : ؛ حيث إن حاصله»الدرر«الفعلي بناء على ما سيأتي من تقريب     
نعم يتم ما سبق بنـاءً علـى   . عدم وجود الحكم الفعلي المعلوم في بعض الأطراف 
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  .الاستدلال بالإجماع أو الحرج أو الضرر الموهوم أو عدم الابتلاء
  :وقد استدلّ للمشهور بوجوه

وفيه بعد حصول الإجماع مع عدم طرحه في كلمات الأصـحاب    . جماعالإ. 1
  .اُصولاً أولاً عنها فقهاً ووخلو كتبهم

  .منع حجيته للعلم بأن مدركهم ليس إلا الوجوه الآتية: وثانياً
  .دعوى استلزامه للعسر والحرج. 2
  .دعوى عدم ابتلاء المكلّف إلا ببعض أفراده غالباً. 3

  الاستدلال بهما خروج عن محلّ الكلام، وهـو عـدم وجـوب        ويرد عليهما أن 
الاجتناب في غير المحصورة بما هي غير المحصورة؛ إذ عدم وجوب الاحتيـاط           
لعناوين طارية اُخرى لا دخل له في المسألة، بل يستوي فيه المحـصورة وغيرهـا              

  .1»الكفاية«كما أشار إليه صاحب 
 الغالبي والنوعي أو كون الغالـب خارجـاً        اللّهم إلا أن يكون المراد أن الحرج      

عن محلّ الابتلاء، سبب لعدم وجوب الاجتناب في غير المحصورة مطلقاً، لكـن        
لا دليل على ذلك من حيث عدم الابتلاء؛ إذ على القول به فإنّما يختصّ بمـورده            

 وأما الحرج ففيه كلام في محلّه، والأظهـر أنّـه يخـتصّ بـالحرج الشخـصي         ،قطعاً
  .النوعي ويأتي الكلام فيهدون 

مضافاً إلى أنّه لا ينفـع فـي المقـام؛ إذ الـشبهة غيـر المحـصورة ليـست واقعـة                  
واحدة يحكم فيها بحكم الغالب، بل هـي عنـوان لموضـوعات متعـددة لأحكـام           

                                                
 .٤١٢: كفاية الاُصول. 1
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  .كذلك، والمقتضي للاحتياط في كلّ واحد منها، الدليل الخاصّ الوارد فيها
طراف؛ لأن المانع من جريانهـا لـيس إلا العلـم           جريان أصالة البراءة في الأ    . 4

الإجمالي بوجود الحرام، فإنّه مع العلـم يحكـم العقـل بـذلك مـن بـاب المقدمـة            
العلمية لدفع الضرر وهو العقاب المحتمل في كلّ واحد من المحتملات، وكثرة          
الاحتمال يوجب عدم الاعتناء به؛ لكون الضرر موهوماً ـ ولذلك ترى الفرق بـين   
العلم بالسم بين إنائين أو بين ألف إناء أو موت واحد مردد بين إبنه وغيـره وبـين          
المردد بين ألف أو بلد أو قذف واحـد مـن إثنـين وواحـد مـن أهـل البلـد ـ فـلا           

  .يحكم العقل بوجوب دفعه فيجري فيه قبح العقاب بلا بيان
  :ويمكن تقرير ذلك بوجهين

لكنّـه لا  . ؛ لـضعف احتمالـه كمـا مـر    عدم حكم العقل بـدفع الـضرر    : أحدهما
يكفي؛ لأن المنجز هو العلم بالتكليف لا حكم العقل لوجـوب دفـع الـضرر وإلا          

مـن أن جـواز الإقـدام       «: »الـدرر «فهو محكوم لقاعدة القبح، ولا يرد عليه ما فـي           
  1.»على الضرر الموهوم الاُخروي لو سلّم لا يوجب القطع بكونه غير معاقب

ن ضعف الاحتمال بمنزلة أمارة عقلائية علـى عـدم التكليـف فـي              كو: ثانيهما
بأن يطمئن النفس به والاطمئنـان طريـق       » الدرر«وهو الذي قربه في     . هذا الطرف 

ن كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كـون الحـرام مـثلاً    إ: عقلائي؛ حيث قال  
 فيكـون   في طرف خاصّ، بحيث لا يعتني به العقلاء ويجعلونه كالـشك البـدوي،            

علـى عـدم   ) اطمينـان (في كلّ طرف يقدم الفاعل على الارتكاب طريق عقلائي        
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وظهـر  «: وبالنظر إلى النكتة المركوز عليه قال العراقي في الذيل  . كون الحرام فيه  
           ا ذكرنا أن يعامـل مـع العلـم الإجمـالي معاملـة العلـم بالعـدم لا معاملـة الـشكمم

ضافة المـاء فـي أفـراد غيـر محـصورة جـاز             البدوي، فلو فرض العلم الاجمالي بإ     
التوضّي بواحد منها كسائر استعمالاته، ولو كان كالشك البدوي جاز الشرب ولم 

   1.»يجز استعماله في رفع الحدث والخبث
على نفسه بأن الاطمينان بعدم الحرام في كلّ واحد واحد » الدرر«ثم اُورد في 

لم بالموجبة الجزئية لا يجتمع مع الظـن       فإن الع  ،كيف يجتمع مع العلم الإجمالي    
  2.بالسلب الكلّي

ويمكن أن يجاب بأنّه إنّما يـستلزم لـو لـوحظ المجمـوع بمـا هـو المجمـوع،                  
والمدعى الظن والاطمينان في كلّ واحد مستقلاً فلا يلزم منه إلا العلم بالموجبـة         

عـلام تبعـاً    وقـد أتـى بهـذا الإشـكال بعـض الأ          . الجزئية مع الظن بالسلب الجزئي    
إن المنافـات إنّمـا يتحقّـق إذا        : »التهـذيب «حيـث قـال فـي       » تهـذيب الاُصـول   «لـ

لوحظت الأفراد في عرض واحد، لا إذا لوحظـت كـلّ واحـد فـي مقابـل البـاقي        
فكلّ واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل الباقي يكون فيه احتمال واحد فـي        

   3.»مقابل الاحتمالات الكثيرة
أن هذه الشبهة إنّما تتم لو كان متعلّـق الاطمينـان متّحـداً مـع               : »مدالمعت«وفي  

متعلّــق العلــم، ولكنّــه لــيس كــذلك، لأن المعلــوم هــو وجــود الحــرام بــين هــذه  
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الأطراف، ومتعلّق الاطمئنـان هـو خـروج كـلّ واحـد منهـا بالقيـاس إلـى غيرهـا                     
 . انتهى1.فحصل الاختلاف بين المتعلّقين

 كمـا اتـى بـه الـشيخ العراقـي ذيـل       »الـدرر «س صاحب   ولعلّه مأخوذ من نف   
  .»الدرر«كلامه في الطبع الأخير من 

فيه أنّه إنّما يحصل الظن بالـسلب الكلّـي إذا كـان هنـاك ظنـون بعـدد الآحـاد           
وتعلّق كلّ واحد من تلك الظنون بواحد من تلك الآحـاد تعيينـاً، وأمـا إذا كانـت               

نكرة بين الآحاد وصادقاً على كلّ واحد واحد الظنون دائرة بين الآحاد كدوران ال
على وجه التبادل فلا يلزم منها الظن بالسلب الكلّي، فإن مرجع الظـن بالعـدم فـي      
واحد من الآحاد بهذا الوجه إلى الظن بالإثبات فيما عداه، وهكذا في كلّ واحـد   

   2.»واحد
:  ابـن سـنان  دعوى دلالة روايات الحلّ على عدم الاجتناب، مثل صـحيحة         . 5

حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحـرام منـه بعينـه    وكلّ شيء فيه حلال     «
  3.»فتدعه

فإنّها بظاهرها وإن عمت الشبهة المحصورة إلا أن مقتضى الجمع بينها وبين ما 
دلّ علـى وجـوب الاجتنــاب بقـول مطلـق هــو حمـل أخبـار الرخــصة علـى غيــر        

  .صورالمحصور وحمل أخبار المنع على المح
 أن المـستند فـي وجـوب الاحتيـاط فـي المحـصور         : أولاً وأورد عليه الشيخ  
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  .نفس أدلّة ذلك الحرام وأخبار الحلّ لا يشمل أطراف العلم الإجمالي
علـى فــرض شـمولها لأطــراف العلـم فأخبـار الاحتيــاط مختـصّة بغيــر      : وثانيـاً 

فيخـتصّ أخبـار    (الشبهات البدوية إجماعاً، فهي أخصّ مطلقـاً مـن أخبـار الحـلّ              
  ).الحلّ بالشبهات البدوية

أن أخبــار الحــلّ نــصّ فــي البدويــة وأخبــار الاحتيــاط نــصّ فــي   : والحاصــل
المحصورة، وكلاهما ظاهران في غير المحصور، والأخـذ بأحـدهما تـرجيح بـلا         

  ).فيتساقطان فيرجع إلى الأدلّة الأولية ومقتضاه الاحتياط(مرجح 
أكثر الشبهات البدوية يرجع إلى الشبهة غير المحصورة، إن : اللّهم إلا أن يقال

فلو لا شمول أخبار الحلّ لها يبقى الحلّية في موارد نـادرة جـداً، وهـو لا يناسـب        
   1.مساق الأخبار

 وإلا فقـد عرفـت شـموله لأطـراف          ويرد على الأول، أن ذلك مقتضى مبناه      
  .ي كما سبقالعلم، بل بعض الأخبار ظاهر في مورد العلم الإجمال

  .هذا أولاً. وعلى الثاني، أنّه مبني على انقلاب النسبة ولا يقول به
إن أخبار الحلّ أيضاً مختـصّة بغيـر الـشبهة المحـصورة         : يمكن أن يقال  : وثانياً
فالنسبة بينهما يصير عموماً من وجـه، ويتعارضـان فـي غيـر المحـصورة         . (إجماعاً

  ).فيرجع إلى الثالث
 أشـرنا اختـصاص مـن ظهـور بعـض أخبـار الحـلّ فـي العلـم          وعلى الثالث، ما  

الإجمالي، فإذا دار الأمر بـين خـروج المحـصور أو غيـره فـالمتعين خـروج غيـر              
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  .المحصور كما تقدم بيان الاستدلال
أخبرنـي  :  عن الجبن فقلـت لـه      سألت أبا جعفر  : رواية أبي الجارود قال   . 6

 أجل مكان واحد يجعـل فيـه الميتـة    أ من « :فقالمن رأى أنّه يجعل فيه الميتة؟       
وإن لـم تعلـم فاشـتر        ،ه ميتة فلا تأكله    إذا علمت أنّ   !؟م في جميع الأرضين   حر

االله  و ، والجـبن  السمن فأشتري بها اللحم و    ،لأعترض السوق ي  االله إنّ  و ،كلوبع و 
كلّما أظن 1.»هذه السودانون هذه البربر وهم يسم  

ظـاهر فـي أن مجـرد العلـم       . »...حـد أمن أجل مكان وا   «: بتقريب أن قولـه   
  .الإجمالي لا يوجب الاجتناب عن محتملاته

 فإن الظاهر منه إرادة العلم بعـدم   ،»واالله ما أظن كلّهم يسمون    «: وكذا قوله 
فإن التعبير بعدم الظن في مـوارد العلـم بـالخلاف مـن     (تسمية جماعة حين الذبح  

  ).الشايعات عرفاً
  : ـ بعد تقريب الاستدلال بصدره وذيله ـ بقولهواُورد عليهما الشيخ

أن جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجـب الاجتنـاب        : إلا أن يدعى  
عن جبن غيره من الأماكن، ولا كلام في ذلك، لا أنّـه لا يوجـب الاجتنـاب عـن          

  .كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان، فلا دخل له بالمدعى
فالمراد منه عدم وجـوب الظـن أو القطـع     » ...ن كلّهم يسمون    ما أظ : وأما قوله 

بالحلّية بل يكفي أخذها من سوق المسلمين، بناءً علـى أن الـسوق أمـارة شـرعية          
إن سـوق   : إلا أن يقـال   . لحلّ الجبن المأخوذ منـه ولـو مـن يـد مجهـول الإسـلام              
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      غ للارتكـاب إلا  المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام، فلا مـسو
   1.كون الشبهة غير محصورة فتأمل

 من الجملة الثانيـة كـون مـورد عمـل الإمـام مـن              أنّه ليس مراده  : ولا يخفى 
الشبهات البدوية حتّى يناقض ذيله، بل المراد أنّه وإن كان من العلم الإجمالي إلا 

 إلا أن ...أنّــه لا يــصير دلــيلاً لكونــه مــن ســوق المــسلمين وكونــه أمــارة شــرعية  
  . ...يقال

  :ويمكن أن يستشكل على ما احتمله في صدر الرواية بوجهين
عدم مناسبة هذا المعنى سوق الرواية، فإنّه إنّما يعبر بمثل هذا التعبير     : أحدهما

إذا كان الشك في حرمة ما يوجد في غيره من الأماكن ناشئاً من جعل الميتة فيـه            
ؤتى به في السوق في سائر الأماكن هو من في ذلك المكان، بأن احتمل كون ما ي

أمـن أجـل مكـان      : ذلك المكان، ولو كان المراد ما ذكر لكان المناسب أن يقول          
  واحد يقال بأن كلّ مكان يفعلون كذا؟

ن وجه عدم الوجوب في سائر الأمـاكن كثرتهـا   إأن الظاهر من قوله    : وثانيهما
رضين مع المعلوم الإجمالي  الاجتناب عن جبن جميع الأحيث استنكر الإمام  

الواحد، وجعل ذلك مما هو باطل بديهة وبالارتكاز فجعـل الوحـدة قبـال جميـع           
الأرضين فيظهر منه أنّه لو لم يكن النسبة كـذلك، بـأن لـم يكـن الأطـراف بهـذه            

  .الكثرة أو الحرام بهذه القلّة لكان لوجوب الاجتناب وجه
  .ن بالمسلمين رفع سوء الظلعلّ مراد الإمام: إن قلت
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حيـث لـم يخـصّص      » ينحرم في جميع الأرض    «لا يناسب هذا قوله   : قلت
  .أطراف نفي احتمال السوء بالمسلمين

  .مضافاً إلى أن هذا لو تم إنّما يدفع الظهور الأول لا الثاني الذي قررناه
بـإطلاق الجـواب، حيـث لـم     : ثم لو سلّم منع الظهورين يمكـن التمـسك أولاً       

ل من أن احتمال حرمة جبن سـائر الأمـاكن ناشـئ مـن الجهـة الاُولـى أو            يستفص
  .الثانية

فما علمت فيه الميتة فلا تأكله وما لم تعلـم فاشـتر    «: إطلاق قولـه  : وثانياً
 فإنّه يفيد جواز أكل ما لم تعلم الميتة فيه ولو كان من المكان الـذي      1.»وبع وكل 

الاستدلاليعلم بجعل الميتة فيه في جنبه، وحينئذ فيتم .  
إن ... اللّهم إلا أن يقال:  بقولهوأما من جهة الإشكال الثاني، فيكفي ما ذكره    

والظـاهر  . الأمارات الشرعية المحلّله أيضاً لا يجري في أطراف العلـم الإجمـالي           
. من الخبر جواز اشتراء كلّ من السمن واللحم والجبن من أي مكان مـن الـسوق           

ا يصح مع كون جميع الأطراف مورداً للابتلاء، وحينئذ فلا وجـه          وهذا التعبير إنّم  
  .لجواز الارتكاب إلا كون الشبهة غير محصورة

نعم، يمكن تقرير الإشكال على الجملة الثانية بنحو يسلم عن هـذا الإشـكال،         
إن المراد من الذيل ليس فرض العلم الإجمالي بالحرام، بـل غايتـه     : وهو أن يقال  

حلّية كلّها وأنّه بالظن أن كلّهم يسمون بل يحتمل عدم تسمية بعضهم عدم العلم ب
وهذا الاحتمال يندفع بالأخذ من يد المسلم، وهذا البيان يسلم عن هذا الإشـكال      

                                                
، كتاب الأطعمـة والأشـربة، أبـواب الأطعمـة     ١١٩: ٢٥؛  وسائل الشيعة    ٥٩٧ / ٤٩٥:  المحاسن  :انظر. 1

 .٥، الحديث ٦١المباحة، الباب 
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  .ولا يرد عليه أيضاً ما اُورد على مثل هذا البيان في الجملة الاُولى، فتدبر
  . فيبقى الاستدلال بصدر الرواية فقط

كل على الرواية بشمول صدره فيما كانت الشبهة فيمـا لا يجـري فيـه      نعم، يش 
أمارات الحلّ من سـوق المـسلم ويـده؛ وحينئـذ فمقتـضى أصـالة عـدم التذكيـة             

المفروض كونها في الشبهة الموضوعية ـ هـو عـدم التذكيـة حتّـى فـي الـشبهة         ـ
  .البدوية وليست الشبهة غير المحصوره أهون شأناً من الشبهة البدوية

 من دعوى أن الأصل     ولذلك كلام للمحقّق اليزدي وكذلك الشيخ النائيني      
في الحيوان المذبوح المشكوك تذكيته هو العدم، لكن لو شك في جزء أنّـه مـن          

  .المذبوح أو من غيره فلا أصل فيه
أن الظـاهر أن مـشكوك التذكيـة محكـوم بالتذكيـة مطلقـاً علـى             : بل المختـار  

ت أمارة على خلافها، ويد المسلم وسـوقه وأمثـال ذلـك إنّمـا         كراهية إلا فيما قام   
يفيد نفي الكراهة ـ وأما يد الكافر وكونه في أرضهم أمارة علـى عـدم التذكيـة ـ      

 من نجاسة الميتة ـ فنحن في فراغ  7 و 6كما ذكرناه في كتاب الطهارة في مسألة 
  .من هذا الإشكال

 توجيـه الروايـة بـأن النفـي     وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه وإن كـان يمكـن       
حيثي ولا ينافيه حرمته في غير سوق المسلمين من حيث أصالة عدم التذكية ولو        
كان بدوياً، ومع ذلك كلّه وإن تم الاستدلال بالخبر من حيث الدلالة لكن الكلام 

  .في سنده وهو كما عرفت ضعيف غايته
    ا مـرل عليـه م ـ        : وقد تحصّل ممالـذي يمكـن أن يعـو ن الأدلّـة المـشروحة   أن

  :ماضياً أمران
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 ضعف الاحتمال وحصول الاطمينان بعدم كون المورد حراماً واقعاً          :أحدهما
لكثرة الأطراف، لكنّه لا يجوز ارتكـاب الجميـع لتنـافي الـسلب الكلّـي ولـو مـع             
الإيجاب الجزئي، فيختصّ مورد جواز الارتكاب في الـشبهات غيـر المحـصورة         

لا بعض أطرافها، ولعلّه لذلك استدلّ له بما تقدم أيضاً مـن           التي لا يرتكب عادة إ    
عدم وجوب الاجتناب إذا كان بعض الأطـراف خارجـاً عـن محـلّ الابـتلاء، ولا       
ينافي أن يكون ذلك أيضاً وجهاً له على فرض قبول المبنى، لكن يكـون ضـعف              

  .نىالاحتمال وجهاً آخر في مورده يعول عليه ولو على فرض إنكار ذلك المب
مضافاً إلى أن عدم ارتكاب جميع الأطراف عادة غير ما سبق من عدم الابتلاء 
الذي كان ملاكه استهجان الخطاب، فإن الموجود في السوق في أحد الدكاكين 
مثلاً ليس من قبيل عدم الابتلاء؛ لعدم استهجان الخطاب قطعاً، ومع ذلك فالعـادة         

  .ري إلا بعضهايقتضي عدم ارتكاب جميعها؛ لأنّه لا يشت
  .فالملاك المذكور أعم من مورد الابتلاء وغيره فتدبر

وهذا المقدار من الجواز في الشبهات غير المحـصورة ممـا يمكـن أن يـدعى         
عليــه الــسيرة أيــضاً وإلا فــأكثر مــوارد الــشبهات الموضــوعية مــن قبيــل المعلــوم 

  .بالإجمال غير المحصور كما عرفت ادعائه عن الشيخ
لا مجال لـه أصـلاً   : من أنّه» الحاشية« في رده عليه المحقّق الخراسانيوما أو 

 ليس 1...إنّما هو فيما كان أطراف الشبهة بتمامها محلّ الابتلاء... فإن محلّ الكلام
رداً لهذه الدعوى، بل يؤيد عدم وجوب الاجتناب فـي أمثالـه ولـو بلحـاظ عـدم          

                                                
 .٢٤٧: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 1
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كـلام فـي الـشبهات الغيـر المحـصورة التـي          الابتلاء كما أشرنا إليه، وإنّما نقـل ال       
  .يكون كلّها مورداً للابتلاء

 أخبار الحلّ، بناءً على الجمع بينها وبـين أخبـار الاحتيـاط بعـد كـون                 :ثانيهما
  .ظاهرها الاختصاص بالعلم الإجمالي بحملها على غير المحصور

ي جـواز  إن القاعـدة الاُولـى والأدلّـة المرخّـصة يقتـض     : أو يقال ـ كما سبق ـ    
ارتكاب جميع الشبهات من البدوية والمعلوم بالإجمال محصورة وغير محصورة   
لعدم العلم بالحكم الفعلي؛ لما عرفت من أنّه لا مانع عقلاً من سقوط الحكم فـي       
الشبهات عن المرتبة الفعلية لكن خرج عنه الشبهة المحصورة؛ للأخبـار الـواردة              

المناط وإلغاء الخصوصية ويبقى الشبهة غير في موارد متعددة منها بضميمة تنقيح 
  .المحصورة تحت العموم

نعم، يبقى السؤال عن ملاك المحصورة وغيرها، وقد ذكروا لضابطها وجوهـاً         
تعـسر العـد، ومنهـا تعـسره فـي المـدة       : منهـا . لا يخلو كلّها عـن ضـعف وتحكّـم        

  .القصيرة إلى غير ذلك
وجـه الأول يكـون المـلاك بلـوغ كثـرة       إنّه بناءً علـى ال    : والذي ينبغي أن يقال   

الأطراف حداً يضعف معه الاحتمال في كلّ واحد من الأطراف، بحيث لا يعتني 
  .به العقلاء، مع عدم كونها مورداً للارتكاب لمجموعها عادة

وأما بناءً على الوجه الثاني وهـو الجمـع بـين الأخبـار فمقتـضى الجمـع الأول              
 من عدم الحصر، وأما موارد الشك فهو مـورد تعـارض           الاكتفاء بالموارد المتيقّن  

  .الروايات وبعد تساقطها فالمرجع هو عموم الحكم الأول وهو يقتضي الاحتياط
وأما بناءً على المختار فالأخبار التي يـدلّ علـى الاحتيـاط فـي أطـراف العلـم                  



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣٨٦

هـا، وإنّمـا تـم      وأما الأخبار العامـة فلـم يـتم دلالت        (الإجمالي هو الأخبار الخاصّة؛     
فإن الوقـوف عنـد الـشبهات خيـر مـن      «دلالة أخبار التوقّف؛ قف عند الشبهة       

 ولكن قـد سـبق أن موردهـا الـشبهة البدويـة، فلابـد مـن              1»الاقتحام في الهلكات  
، وتلك الأخبار الخاصّة واردة فـي مـوارد شـتّى         )حملها على الشبهة قبل الفحص    

ــ  ... لك والثوب الذي وقع في طرفه قطرة بول       كالإنائين المشتبهين والثوبين كذ    ـ
وإنّمـا يتجـاوز عـن مواردهـا بتنقــيح المنـاط وإلغـاء الخـصوصيات إلـى المــوارد         

  ... .المشابهة لها، مثل الإنائات الثلاثة أو الأربعة
وأما إذا بلغ إلى خمسين إنـاءً مـثلاً وشـك فـي شـمول هـذه المخصّـصات لـه            

 محلّـه مـن صـحة التمـسك بالعـام فـي الـشبهات         فالمرجع هو العام؛ لمـا بـين فـي        
  .المفهومية للمخصّص وحجيته فيكون القاعدة جواز الاقتحام والارتكاب فيها

فإنّي قد علمت أنّه قد     : قلت:  من الأخبار المانعة ما تقدم من رواية زرارة        ،نعم
ه قـد  تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّ«: أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قـال      

  2.»صابها حتّى تكون على يقين من طهارتكأ
وهو من قبيل الشبهة غيـر المحـصورة مـن حيـث نـسبته لمكـان القطـرة التـي                  
أصابها من دم رعاف إلى ناحية الثوب، ولعلّه يكون من نسبة الواحد إلى الألـف             

 الاحتيـاط فيهـا     أو ألفين التي مثّلوا بها بعدم الحصر، ومع ذلك أوجب الإمـام           
يتـه           فيتعدى إلى أمثالها؛ إذ لا وجه خصوصي للاجتناب فيه واحتمـال كونـه لأهم

  .مدفوع بأن الطهارة والنجاسة ليس من الاُمور المهتم بها
                                                

 .١يث ، الحد٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٠٦: ٢٧وسائل الشيعة . 1
 .٢، الحديث ٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠٢: ٣  وسائل الشيعة. 2
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لكن غاية ما يمكن تنقيح المناط منـه، هـو مـا كـان بخـصوصياته مـن إمكـان            
ارتكاب جميع الأطراف وكونه في معرض ذلـك، فيطـابق ذلـك مـا اسـتثنوه مـن               

ل الأول فيبقـى الـشبهات غيـر المحـصورة التـي ليـست جميـع أطرافهـا فـي             الدلي
  .معرض الارتكاب، فتدبر

ثم إنّه يظهر مما مر أن مقتضى دليل ضعف الاحتمـال أو الوجـه الأخيـر وهـو      
تخصيص أخبار الحلّ بالأخبار الخاصّه، ليس إلا جواز ارتكـاب أطـراف الـشبهة     

ى جواز المخالفة القطعية؛ إذ المفروض أنّهما المحصورة في الجملة، ولا يدلّ عل
  .لا يتمان على الجواز إلا فيما لا يتّفق الجمع بين الأطراف عادة

يـع ولـو اتّفـق    نعم، مقتضى الجمـع بـالنحو الآخـر جـواز الارتكـاب فـي الجم          
مـدة أن العلـم بـالتكليف كالعـدم أو فـرض            ت الوجوه المع  تدريجاً، و هل مقتضى   

  .ة ما لا يحتمل فيه شيءالمحتمل فيه بمنزل
ويظهر الثمرة في المضاف المشتبه في غير المحصور، فعلى الأول لا يصح به           

  .ي بهالوضوء؛ لأنّه يكون حينئذ كالشبهة البدوية، وعلى الثاني يصح التوضّ
كذلك في المغصوب المشتبه بين غير المحصور، فإنّه وإن يجوز التصرف فيه 

  أنّه هل يصح التوضّي به أيضاً أم لا؟على كلا الاحتمالين إلا 
مقتضى دليل كـون ضـعف الاحتمـال طريقـاً عقلائيـاً هـو الثـاني، وأمـا علـى                    
الاتّكال بالأخبار فلا يفيد إلا عدم وجوب الاحتياط في التكليف المعلوم وكونـه     
كالشبهة البدوية، فلا يمكن التوضّي به أي المضاف المشتبه، بل لابد من إحـراز          

  . شرطه
وأما في النجس والمغصوب فبعد عدم وجوب الاحتياط يجري فيهما قاعـدتاً    
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الطهارة والحلّ ويكفي لإحراز الشرط، بل الحلّية التكليفية كاف لـصحة الـصلاة      
  .في محتمل المغصوبية، حيث إن الإباحة ليست شرطاً في نفسها

  فيما إذا كان الاحتياط حرجياً أو ضررياً : الرابع
دلال أكثــر الأصــحاب علــى عــدم وجــوب الاحتيــاط فــي غيــر  قــد عرفــت اســت

وقـد تلقّـوه   . المحصورة بأنّه حرجي بل لم ير من تعرض للمسألة ولم يتمسك بـه       
 1). كما قال الآشتياني(بالقبول ولم يستشكل فيه إلا بعض الأفاضل من المتأخّرين 

الاحتياط في مع إشكالهما عليه أنّه ليس » الكفاية« وصاحب وتسلّم أيضاً الشيخ
 نعم ربما يكون كثرة الأطـراف فـي مـورد موجبـة            2.غير المحصور حرجياً دائمياً   

لعسر موافقة القطعية بالاجتناب كلّها أو ارتكابه أو ضـرر فيهـا أو غيرهمـا ممـا لا              
يكون التكليف معه فعلياً بعثاً أو زجراً فعلاً؛ وظاهر ذلك كلّه تسلم عـدم وجـوب           

لم الإجمالي محصورة كانت الشبهة أو غير المحـصورة        الاجتناب في أطراف الع   
نعـم قـال    . ومع ذلك لم يتعرضوا لبحث أكثر في ذلـك        . إذا كان الاحتياط حرجياً   

 في مبحث دليل الانسداد بعد نقل الاستدلال على تقرير دليـل الانـسداد       الشيخ
ا يحتمل ببطلان الاحتياط بلزوم العسر الشديد والحرج الأكيد في التزامه لكثرة م         

  : قال3وجوبه ولو موهوماً
منها أن الأدلّـة النافيـة    : ... رج بوجوه حوقد يورد على إبطال الاحتياط بلزوم ال      

                                                
 .٢٩٤: ٥بحر الفوائد . 1
 .٤٠٤: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .٤٠٤: ٢٤فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 3
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للعسر إنّما تنفي وجوده في الشرعية بحسب أصل الشرع أولاً وبالذات فلا تنـافي      
 لم... وقوعه بسبب عارض لا يسند إلى الشارع، ولذا لو نذر المكلّف اُموراً عسرة    

رها عن انعقاد نذرها، وكذا لو آجر نفسها لعمل شاق1... .تمنع تعس  
بأن أدلّة نفي العسر لا فرق فيها بين ما يكـون بـسبب يـسند عرفـاً      : وأجاب عنه 

» ما غلب االله عليه فـاالله أولـى بالعـذر   «: إلى الشارع، وهو الذي اُريد بقـولهم  
منـوع أولاً ويمكـن أن يقـال    ومـوارد الـنقض م   ... وبين ما يكون مسنداً إلى غيـره      

ونفي العسر لما كان منّة على (بخروجه عن الدليل، فإن السبب فيه نفس المكلّف 
بخـلاف مـا إذا أقـدم علـى         ) المكلّف كان مختصّاً بما إذا لـم يقـدم علـى العـسر            

  2.الجنابة متعمداً فإن وجوب الغسل من الشارع
الحـرج فـي أطـراف العلـم         جريان قاعـدة نفـي       فالمتحصّل من كلام الشيخ   

الإجمالي إذا كان الاحتياط حرجياً مبنياً على أن المراد منهـا نفـي حكـم يوجـب      
العسر والحرج، والذي يوجب العسر في العلم الإجمالي أيضاً هو الحكم المعلوم   

  .في البين فيرفعه قاعدة نفي العسر
تيـاط بالإجمـاع   والـذي تبغـى أن ينبـه عليـه أن نفـي الاح      : ثم قال بعد صـفحة    

، وإذا سـاغ ـ لـدفع    ...والعسر لا يثبت إلا أنّه لا يجب مراعـاة جميـع الاحتمـالات   
الحرج ترك الاحتياط فـي مقـدار مـا مـن المحـتملات ينـدفع بـه العـسر، ويبقـى                  
الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار؛ لما تقرر في مسألة الاحتياط من       

ط هو الإتيان بمحتملات وقـام الـدليل الـشرعي علـى         أنّه إذا كان مقتضى الاحتيا    
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عدم وجوب إتيان بعض المحتملات في الظاهر، تعين مراعات الاحتياط في باقي 
   1.المحتملات ولم يسقط وجوب الاحتياط رأساً

بأنّه لا يبعد أن يكـون مفادهـا        » الحاشية«في  » الكفاية«واعترض عليه صاحب    
لعسر من الإلزام وغيره من الأحكام التي تقتـضي         بملاحظة نظائرها نفي ما للأمر ا     

المنّة رفعها عنه، لا نفي الحكم الذي ينـشأ منـه العـسر، وعليـه لا يكـون القاعـدة               
ناهضة على الجواز؛ لأن الإلزام في المقام ليس إلا باُمور يسيرة، وإنّما العسر إنّما               

  .يهاجاء من قبل امتثال التكليف بها بعد طرو الجهل والإجمال عل
أن التكليف الشرعي هاهنا ليس مما فيه العسر وإن كـان منـشاً لـه                : والحاصل

لعروض الجهل، والظاهر أن تلك القاعدة لم تكن نافية إلا التكليف بما فيه العسر     
   2.لا التكليف الذي يجيء منه العسر، فافهم وتأمل في أدلّتها

الحـرج علـى قاعـدة      بعـدم حكومـة قاعـدة نفـي العـسر و          » الكفايـة «وقال في   
الاحتيــاط وذلــك لمــا حقّقنــاه فــي معنــى مــا دلّ علــى نفــي الــضرر والعــسر مــن  

همـا، هـو               أنالتوفيق بـين دليلهمـا ودليـل التكليـف أو الوضـع المتعلّقـين بمـا يعم
عنهما بلسان نفيهما، فلا يكون له حكومـة علـى الاحتيـاط العـسر إذا كـان         نفيهما

لّق التكليف وإنّما هو في الجمع بـين محتملاتـه         بحكم العقل؛ لعدم العسر في متع     
  .احتياطاً

نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر ـ كما قيل ـ لكانت قاعـدة    
نفيه محكّمة على قاعدة الاحتياط؛ لأن العـسر حينئـذ يكـون مـن قبـل التكـاليف            
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  1.المجهولة فتكون منفية بنفيه
ا لا وجـه لـدعوى اسـتقلال العقـل بوجـوب      ولا يخفـى أنّـه علـى هـذ    : ثم قال 

   2.الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها
قد تقدم فـي بحـث دليـل الانـسداد، أن قاعـدة نفـي الحـرج لا يقـاس                    : أقول

بقاعدة نفي الضرر، من جهة كون مفادها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع حتّـى     
 لَعا جم:  ضررياً، فإن دليل نفي الحرج قوله تعالىيختصّ بما إذا كان الموضوع

لَعكُيم ى ف ينِ الد م ن ح جٍر،3          فالنفي تعلّق بالجعل فيفيد نفي الحكم بلا إشـكال 
وليس مساقه مساق نفي الضرر، لكن مجرد ذلك لا يكفـي لجريانـه فـي أطـراف             

ــشأت مــن الجهــل    واشــتباه الحكــم أو العلــم الإجمــالي؛ لأن العــسر فيهــا إنّمــا ن
الموضوع، لا من نفس الحكم حتّى يسند إلـى الـشارع، لكـن تخصيـصه بمـا إذا              
كان نفس الحكم الشرعي حرجياً أولاً وبالذات ـ كما ادعي في الإشـكال الـذي    

 ـ لا معنى له إلا حكمة؛ لعدم جعـل الأحكـام الحرجيـة وأن الـدين       نقله الشيخ
ة لرفـع الحكـم الـذي ينـشأ منـه الحـرج فـي        سهلة سمحة، وأما بمعنـى جعلـه علّ ـ   

الموارد الخاصّة وحكومته على الأدلّة الأوليـة، فـلا يكـون إلا بـسبب العـوارض                 
  .والخصوصيات كما لا يخفى
مـن نفـي الموضـوع الحرجـي أيـضاً، لا           » الكفايـة «وأما على مذهب صاحب     

حرجي لكنّه يمكن الالتزام بذلك التخصيص، فإنّه قد يكون الموضوع بنفسه غير 
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يوجب الحرج بمقدماته أو مقارناته، كما أن لا يكون الحج بنفـسه حرجيـاً وإنّمـا     
يلزم ذلك من السفر إلى بيت االله وسائر مقدماته، والقول بعدم شمولها له وأمثالـه                
يوجب إلغاء القاعدة في أكثر الموارد واختصاصها بموارد نـادرة جـداً، فـتلخّص        

  . أطراف العلم الإجمالي مما لا مساغ لإنكارهأن جريان القاعدة في
  .إنّما الكلام حينئذ في جواز المخالفة القطعية وعدمها

 فقد ادعى جواز الارتكاب والمخالفة بمقدار يرفع به الحرج، وأنّه أما الشيخ
  1.لا يسقط وجوب الاحتياط رأساً

 العقـل بوجـوب     وأنكر عليه المحقّق الخراساني بأنّه لا وجه لدعوى اسـتقلال         
  2.الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها

 فقد التزم هناك أيضاً بلزوم الاحتياط في البـاقي فـي غيـر مـا إذا              وأما الشيخ 
كان الاضطرار إلى فرد معين قبل العلم، ومن المعلـوم أن المقـام لـيس مـن هـذا                  

الجمــع، دون الاحتيــاط فــي بعــضها القبيــل؛ إذ المفــروض أن الحــرج يلــزم مــن 
الخاصّ، فيتم كلامه هنا على مبناه أيضاً، ومثله ما ذهب إليه جمع من المتـأخّرين       

  .من التفصيل بين الاضطرار إلى المعين أو اللا معين وعدم الانحلال بالثاني
 الذي التزم بـه فـي الاضـطرار مـن جـواز ارتكـاب       وهذا ظاهر مقتضى مبناه 

  .في الأقسام الأربعةسائر الأفراد 
ومثله ما بنينا عليه من التفصيل بين الاضطرار الحاصل قبـل العلـم وبعـد العلـم       
بمقتضى التمسك بالروايات، حيث إن الحرج في المقام إنّما يلـزم مـن الاحتيـاط      
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  .الذي منشأ العلم، فهو متأخّر عن العلم كما لا يخفى
ات حكمـاً ظاهريـاً طريقيـاً مـن     وهكذا لـو بنينـا علـى أن المـستفاد مـن الرواي ـ      

 الحجة السيد موسى من إيجاب أو تحريم جميع الأطراف ـ كما نقله عن الوالد
 وإن أنكرنا ذلك فيمـا  1أفاضل تلاميذه، ويشهد عليه ما كتبه بعض تلاميذه الآخر، 

تقدم؛ لعدم وفاء تلك الروايات لإثبات ذلك ـ فـالحكم بتبعـيض الاحتيـاط أيـضاً      
  .واضح
ا المحقّق الخراساني ومن تبعـه فـلا يبقـى لهـم منـاص عـن القـول بجـواز                 وأم

إن الحرج إنّما يلـزم بعـد الإتيـان بعـدة مـن          : اللّهم إلا أن يقول   . المخالفة القطعية 
المحتملات فلا يشمله دليل نفى الحرج قبل ذلك؛ إذ المفروض عدم حـرج فيـه              

الأول والثاني والثالث مما لا حرج   حينئذ فلا مانع من فعلية الحكم حينئذ، فالفرد         
في امتثاله ما دام لم يصل إلى حد الحرج واجب عقلاً بمقتضى العلم الإجمـالي،       
وذلك مثل ما إذا اضطر إلى ارتكاب أحد الإنائين المشتبهين بـالخمر، فـإن ذلـك           
إنّما يجوز ويوجب الانحلال ولو بالاضطرار بعـد العلـم عنـد حـصول الاضـطرار        

 بعينه أو لا بعينه، ولا يجوز ذلك قبـل حـصول الاضـطرار وإن علـم أنّـه                  بأحدهما
  .سيضطر إليه

وما ذكرنا سابقاً من جواز الإفطار لمن يعلم بأنّه يضطر إليه قابل للإشكال من   (
فما دام لم يحصل الاضطرار أو لم يصل إلى حد الحرج لم يحـصل    ) هذه الجهة 

 مخصّصاً للأدلّة الأولية، وصرف العلـم     موضوع للقاعدتين حتّى يكون حاكماً أو     
  .بأنّه سيكون كذلك لا يكفي
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كيف تقول في مثل الحج إذا لم يكن حرجياً وإنّما يعلم بالوقوع في    : إن قلت 
  .الحرج عند المراجعة مثلاً

إذا فرض العلم بذلك وأنّه لا ينفك عنه فيـصدق أن الحـج حرجـي ولـو       : قلت
  .ل لأنّه لا يصدق عليه المستطيع عرفاًبملاحظة ما سيترتّب عليه، ب

ثم إنّه لا فرق بين قاعدة نفي الحرج ونفـي الـضرر فـي جريانهـا فـي أطـراف               
ــشبهة     ــع أطــراف ال ــان قاعــدة لا ضــرر فــي جمي ــه جري ــم الإجمــالي، ولازم العل
المحصورة فيما يكون الاحتياط فيه موجباً للضرر، كما لو كانت لـه عـشر أوانـي          

أو طعام آخر ويعلم إجمالاً بوقوع قطرة من الدم في أحـدها  من السمن أو الزيت   
  .فوجوب الاجتناب عن جميع تلك العشرة ضرر على مالكها وأي ضرر

نعم، قد يمنع عن جريانها تعارضها بلزوم الضرر على شـخص آخـر، كمـا لـو        
كان لزيد دين لا يدري أنّه لعمرو أو لبكر، حيث إن نفي وجوب الأداء عنه لكلّ      

منهما موجب لضرر الدائن، لكن ذلك مختصّ بما دار الحق بين شخـصين           واحد  
أو أزيد ولا يجري في غيره مما كـان مـن حقـوق االله الثابتـة بـين الـرب والعبـد،                    

  .كمثل وجوب الاجتناب من المتنجس وما أشبهه
فلابد وأن يعد من المستثنيات عن الاحتياط في موارد العلم الإجمالي ما يلزم         

 مثل استثناء مـا إذا اضـطر إليـه، أو كـان          1»الكفاية«لضرر، كما أشار إليه في      منه ا 
خارجاً عن محلّ الابتلاء، أو كان حرجياً، ولعلّ الثمرة فـي هـذا أكثـر مـن ذلـك                    

  .الاستثنائات
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  .وحينئذ فلازم القول بجواز المخالفة القطعية هناك هو جوازه هنا أيضاً
ار الحـرج فمقـدار الـضرر هنـا مـا زاد مـن       وإن قلنا فيهـا بالاقتـصار علـى مقـد     

الأطراف على مقدار المعلوم بالإجمال بينها، فيجب الامتثال بمقدار المعلـوم ولا           
سبيل لتعيينها إلا القرعة، ولعلّه يشهد عليه ما تقدم من الرواية الـواردة فـي الغـنم                

لمـشتبهين،  لكن ينافيهـا مـا ورد فـي إهـراق الإنـائين ا            . الموطوئة وتعيينها بالقرعة  
إن إهراق الإنائين ليس فيه ضـرر عرفـاً لعـدم        : اللّهم إلا أن يقال   . فلابد من التأمل  

  .قيمة له
نعم، هذا كلّه على القول بعموم لا ضرر للأحكام الشرعية التـي كانـت ضـرراً     
على المكلّف، وأما على المختار من اختصاصه بنفـي إضـرار بعـض النـاس إلـى                

  .قبعض فلا مجال لما سب

  العلم الإجمالي بوجود الحرام فيهما : الخامس
أن الثابت في كلّ من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحـرام فيهمـا هـو       
وجوب الاجتناب؛ لأنّه اللازم من باب المقدمة العلمية لامتثال التكليف الـواقعي        

حرام فلا يترتّب على المعلوم فيهما، وأما سائر الآثار الشرعية المترتّبة على ذلك ال
كلّ منهما؛ لعدم جريان بـاب المقدمـة فيهـا، فيرجـع فيهـا إلـى الاُصـول العلميـة                 
الجارية في كلّ من المشتبهين بالخصوص، فارتكـاب أحـد المـشتبهين المعلـوم               

نعم لو ارتكبهما يعلـم  . أحدهما خمراً لا يوجب حد شرب الخمر على المرتكب    
  .رب الخمر فيترتّب عليه الحدبارتكاب الحرام الواقعي وهو ش

ومن هذا الباب ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال نجاسته، فإنّه وإن كان             
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يجب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين و يهريقهما وتيمم، ولو أصاب يـده كـلا               
الإنائين يعلم بنجاسة يده، كما لو لاقى يده شيئاً نجساً معلوماً بالتفصيل، إلا أنّه لو    

أحد الإنائين فلا يعلم بنجاسة اليد، ويجري فيه حكم الشبهة البدويـة مـن           أصاب  
استصحاب طهارة اليد وقاعـدتها؛ لأن نجاسـة الملاقـي فـرع نجاسـة الملاقـى لا                 

  .وجوب الاجتناب عنه
ولذلك فقد ذهب المشهور إلى عدم نجاسة ملاقي بعض الأطراف، ومع ذلك     

لاقي أيـضاً أو يمكـن أن يـستدلّ بـه       فما استدلّ به على وجوب الاجتناب عن الم       
  :اُمور

راية وانتقـال بعـض أجزائـه    س لل نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى أن :الأول
أحد الأطراف إلى قسمينإليه فكأنّه قسم .  

 شرعاً مدار السراية وإن كان ذلك مرتكزاً أنّا نمنع دوران نجاسة الملاقى: هوفي
 ذلك لأغراض اُخر؛ كما في نجاسـة الكـافر          بل قد يكون حكم الشارع في      ،عرفاً

وتـه والاجتنـاب بيـنهم وبـين     نوملاقيه، فإنّه ليس إلا نجاسة حكميـة لحـصول البي         
  .المؤمنين

إذا بلـغ المـاء   «: ويدلّ على ذلك في المقام إطلاق صحيحة محمد بن مـسلم   
  1.»...ر كرقد

 ولا إلى الملاقـى تقال بعض أجزاء النجس  يتم هذا الكلام فيما لو علم بان ،نعم
  .نمع منه

إن تنجس الملاقي إنّما جاء من وجوب الاجتنـاب     :  بياناً للمدعى  قال الشيخ 
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فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كلّ واحد من المشتبهين فقد ... عن ذلك النجس
   1... .حكم بوجوب هجر كلّ مالاقاه

قي للنجس ولو بأن تنجس ملا«: »الحاشية«وأورد عليه المحقّق الخراساني في  
جاء من قبـل وجـوب الاجتنـاب عنـه، بـأن كـان الخطـاب الـدالّ علـى وجـوب                      
الاجتناب عنه دالاً على وجوب الاجتناب عن ملاقيه عرفاً، غيـر مـستلزم للحكـم            
بنجاسة ملاقي أحد الطرفين؛ لأن العقل الحاكم في الباب بوجوب الاجتناب إنّما 

 الباب منسد في طرف الملاقي، فكيـف  يحكم به من باب المقدمة العلمية، وهذا   
  2.يتعدي حكمه إلى ما ليس فيه ملاكه ومناطه، فتأمل جيداً

 ابتناء هذا الوجه على دعوى وجـوب الاجتنـاب         أن ظاهر كلام الشيخ   : وفيه
عن الإنائين شرعاً، فإن صريح كلامـه فـي بيـان الاسـتدلال أن الـشارع إذا حكـم        

  ... .بوجوب الاجتناب
مـن دلالـة دليـل    » الغنيـة « مـن منـع مـا فـي     لجواب ما أجاب به الشيخ   لكن ا 

وجوب الاجتناب على الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجـز       
  3.فتنجيسه حينئذ ليس إلا لمجرد تعبد خاصّ

 أن الاجتناب عن الملاقي من شؤون الاجتناب عن الملاقى، بحيث لا             :الثاني
 أيضاً، فهو نظيـر وجـوب      الملاقى إلا بالاجتناب عن الملاقى    في  يحصل الامتثال   

  .إكرام الخادم عند وجوب إكرام المخدوم، فإن إكرامه لا يتم إلا بإكرامه
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أتـاه رجـل    : قال ويدلّ عليه رواية عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي جعفر          
 فقـال  :ال ق ـ؟ فما ترى في أكله، أو زيت، وقعت فأرة في خابية فيها سمن :فقال له 

 مـن أن أتـرك    الفـأرة أهـون علـي   : فقـال لـه الرجـل     ،»لا تأكله « :له أبو جعفـر   
مـا   وإنّ، بالفـأرة ك لم تستخفإنّ «: فقال له أبو جعفـر   : قال ،طعامي من أجلها  
  1.»ء  شيم الميتة من كلّ إن االله حر،استخففت بدينك

لّ شـيء،   حرمة أكل السمن والزيت بحرمة الميتة من ك       حيث عللّ الإمام  
وهذا يدلّ على أن نجاسة الملاقي عـين نجاسـة الملاقـى وحرمتـه عـين حرمتـه،                  

  2.»الفرائد«ولعلّ هذا مراد المحقّق الهمداني في حاشية 
أن ظاهر أدلّة تنجس ملاقي النجس صـيرورته نجـساً مـستقلاً لـه حكـم                : وفيه

بن مسلم  في صحيحة محمد خاصّ وامتثال وعصيان مستقلّ، مثل مفهوم قوله
فـإن مفهومـه أن المـاء القليـل تـنجس       3»...قـدر كـر  إذا كان الماء    «: وابن عمـار  

  .بملاقات النجاسة فيصير نجساً، لا أنّه يصير من شؤونه وملحقّاته
  .بعمرو بن شمر: وأما الرواية فضعيفة سنداً أولاً

ه بعـد أن كـان   أن الظاهر أنّه استخف بالفأرة ولم يعبـأ بنجاسـته وحرمت ـ          : وثانياً
حرمتها وأنّها مـن   نجاسة الملاقي واضحاً ومرتكزاً عنده، ومن ثم عظّم الإمام    

الــدين، حتّــى يــستدلّ بــه علــى نجاســة ملاقيهــا، وعلــى الأقــلّ فالروايــة محتمــل  
إما الوجه الذي اسـتدلّ بـه أو الاسـتخفاف بالميتـة، بـأن لـم يعـده مـن                : الوجهين
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أما ما قد يحمل على تفسخ الفأرة وانتشار أجزائـه  النجاسات التي تنجس ملاقيه و  
فبعيد إذ لا يتّفق ذلك في السمن والزيت . »حرم«: في الخابية مستشهداً بظاهر قوله

  .معمولاً وإن كان يتّفق ذلك في الماء كما لا يخفى
دعوى الملازمة العرفية بين وجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقى،          : الثالث

السيد أبو المكارم ابن زهرة علـى وجـوب الاجتنـاب عـن ملاقـى         ولذلك استدلّ   
 فإنّه لو لا هذه الملازمة لم يكـن         1،2والرجزَ فَاهجر : النجس مطلقّاً بقوله تعالى   

  .لهذا الاستدلال وجه
أن الملازمــة ممنوعــة ولــذا كــان نجاســة الملاقــي منــشأ الــسؤال عنــد  : وفيــه

  . حجة في البابالأصحاب، وفهم ابن زهرة لا يصير
فـإن  «:  بقولـه  وأورده الـشيخ 3»الجـواهر «ما يستفاد من كلام صاحب      : الرابع

وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته لـه، إلا    : قلت
أنّه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر، فلا فـرق               

منهما أحد طرفي الشبهة، فهو نظير ما إذا قـسم أحـد   بين المتلاقيين في كون كلّ     
   4.المشتبهين قسمين وجعل كلّ قسم في إناء

بل يكون نظير ما إذا علم إجمالاً بنجاسة هذا الإناء أو هـذين الإنـائين،     : أقول
  .فإنّه يوجب الاحتياط في الإنائات الثلاثة بلا إشكال
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  : قع في مقامينوهذا هو أقوى الوجوه في المقام والكلام فيه ي
  . من جهة الأصل العقلي كما رامه المحقّق الخراساني: الأول

  .من جهة الأصل الشرعي كما سلكه الشيخ: والثاني
إنّـه يختلـف ذلـك    : »الكفايـة «أما من جهة مقتضى الأصـل العقلـي فقـال فـي           

  .باختلاف الموارد
تبهين فيما إذا فإنّه يتم ذلك ويجب الاجتناب عن الملاقي، كما في نفس المش    

حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقات، ضرورة أنّه حينئـذ نعلـم إجمـالاً إمـا             
بنجاسة الملاقي والملاقـى، أو بنجاسـة الآخـر فيتنجـز التكليـف بالاجتنـاب عـن               

  .النجس في البين وهو الواحد أو الاثنين
كمـا إذا  لا يجـب الاجتنـاب إلا عـن نفـس المـشتبهين دون ملاقيـه،          : واُخرى

كانت الملاقاة بعد العلم إجمالاً بالنجس بينهما، فإنّه إذا اجتنب عنهما اجتنب عن 
النجس في البـين قطعـاً ولـو لـم يجتنـب عمـا يلاقيـه، فإنّـه علـى تقـدير نجاسـته                       

 آخـر شـك فـي    خر من النجس قد شك في وجـوده، كـشيء  كان فرداً آ   لنجاسته
  .نجاسة بسبب آخر

 عن الملاقي دون الملاقى فيما لو علم إجمالاً بنجاسته    يجب الاجتناب : وثالثة
 ثم حدث العلم بالملاقات والعلم بنجاسـة الملاقـى أو ذاك   ،أو نجاسة شيء آخر   

الشيء أيضاً، فإن حال الملاقى في هذه الصورة بينها حال مـا لاقـاه فـي الـصورة               
   1. ...السابقة

      في ذلك على ما علّله بعض المحـشّين بـأن ـز     والسرالمنج فـي الـصورتين قـام
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وبعد العلم بالملاقات وإن كان يحصل العلـم الإجمـالي       . بالعلم الإجمالي الاُولى  
الآخر إلا أنّه لا يصلح للتنجيز، لأن بعض أطرافـه قـد تنجـز التكليـف فيـه بـالعلم          

   1.الإجمالي السابق ولا يجوز قيام المنجز على المنجز بل هو محال
 الحكم المنجز لا يتنجز ثانياً؛ للزوم تحصيل الحاصـل فـإذا            إن: وبعبارة اُخرى 

تنجز التكليف بمنجز كالعلم التفصيلي أو العلم الإجمالي أو الأمارة المعتبرة فـلا         
يتنجز ثانياً بمنجر آخر، فإن التنجيز معناه تمامية الحجة على المكلّف بالنسبة إلى     

  .لمعنى لا يقبل التكرار كما هو واضحالتكليف فلا يكون معذوراً، ومثل هذا ا
أنّه ينتقض ذلـك بمـا إذا علـم بغـصبية شـيء ثـم علـم بنجاسـته، أو           : وفيه أولاً 

نجاسة شيء آخر، وكذا مـا إذا شـك بالـشبهة البدويـة فـي مـال أو عـرض وقلنـا             
  .بوجوب الاجتناب فيه ثم علم إجمالاً بحرمته أو نجاسة شيء آخر

 إلا تماميـة البيـان ولا مـانع مـن تماميـة البيـان علـى                 أن التنجيـز لـيس    : والحلّ
تكليــف مــرتين أو مــرات، كمــا إذا دلّ الــدليل مــن العقــل والكتــاب والإجمــاع 

نعـم مرتبـة   . والأخبار على تكليف واحد فكلّ منها منجز تـام علـى مـورد واحـد              
سقوط العلم الحكم لا يتكرر والمنجز لا يتنجز ثانياً بهذا المعنى، لكنّه لا يوجب             

  .أو أي دليل عن التنجيز
أن هـذه التفـصيلات إنّمـا يـصح لـو كـان المنـاط والمـدار فـي الـسبق                   : وثانياً

 في بعـض المباحـث الـسابقة فـي أواخـر            واللحوق على العلم وقد أنكره بنفسه     
إنّما يضر السبق إذا كان   «:  وضمن الجواب عن الدليل العقلي وقال      البراءةمبحث  

حق حادثاً وأما إذا لم يكن كذلك، بل مما ينطبق عليـه مـا علـم أولاً،         المعلوم اللا 
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  1.»...فلا محالة قد انحلّ العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك البدوي
المناط هو التكليف المعلوم الذي اشتغلت بـه الذمـة أولاً ولـو         : وبعبارة اُخرى 

لأذهـان، والـدليل عليـه هـو       كان العلم متأخّراً، وهـذا المعنـى هـو المرتكـز فـي ا             
الوجدان وارتكاز العقلاء، مثلاً إذا علـم المكلّـف بوجـوب الاجتنـاب عـن أحـد        
الإنائين تفصيلاً، ثم تبدل علمـه بوجـوب الاجتنـاب عـن أحـدهما الغيـر المعـين                  

  .إجمالاً، فلا شبهة في تنجيزه فيهما
حدهما، ثـم   وإن كان العكس مثل ما إذا علم إجمالاً بوجوب الاجتناب عن أ           

تبدل علمه بالعلم التفصيلي بلزوم الاجتناب عن أحدهما المعين بكـون التكليـف        
فيه لا يجب الاجتناب إلا عنه، ولو تبدل علمه بالشك الساري يحكم العقل بعـدم     
لزوم الاجتناب عـن الإنـائين أصـلاً، فالمنـاط هـو الخـروج عـن عهـدة التكليـف            

و لاحقـاً، فكلّمـا كـان الاشـتغال معلومـاً يجـب        المعلوم سواء كـان العلـم سـابقاً أ        
الاجتناب والاحتياط له، وكلّما كان التكليف مشكوكاً لا يجب، فإذا علم نجاسة     
أحد الإنائين، ثم وقع قطرة دم لا يعلـم أنّـه وقـع فـي أحـدهما أو فـي ثالـث، فـلا           

  .يجب الاجتناب عن الثالث
ات الثلاثـة، ثـم وقـع قطـرة دم          وإذا علم أولاً بلزوم الاجتناب عن أحـد الإنائ ـ        

  .مردد بين الإنائين منها يجب الاجتناب عن الثلاثة، وهكذا
  .وعلى هذا فلا يجب الاجتناب عن الملاقي مطلقاً عقلاً

أما في القسم الثاني، وهو ما إذا علم نجاسة أحد الإنائين، ثـم وقـع الملاقـات                
زائـد محتمـل لا نعلـم بـه،     فواضح؛ لأن التكليف بالاجتناب عن الملاقي تكليف    
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 العقلية، وكذلك القسم الأول، وهو ما لو كـان الملاقـات قبـل             البراءةفتجرى فيه   
العلم بالنجاسة ثم حصل العلم بها، فإنّـه وإن كـان العلـم الإجمـالي حاصـلاً بعـد               
العلم بالملاقات، إلا أنّه حينئذ يعلم بحدوث التكليف بين الملاقي والطرف أولاً، 

  ـسه يرفـع                     ويشكفي حدوثـه فـي الملاقـي، فهـو تكليـف زائـد علـى فـرض تنج
  .بالأصل

             ا في الصورة الثالثة، وهو العكس بحدوث العلم بين الطرف والملاقي ثـموأم
العلم بالملاقات، فإنّه وإن كان العلم أولاً كـذلك، إلا أنّـه حينئـذ يعلـم بحـدوث             

ب عن الملاقي لو كان حدث بعـد  التكليف أولاً بين الإنائين وأن وجوب الاجتنا    
شغل الذمـة بـالأول، فهـو أيـضاً احتمـال تكليـف جديـد فيجـب الاجتنـاب عـن                
الملاقـى والطــرف دون الملاقــي، بـل وكــذلك لــو كـان حــدوث التكليــف فــي    
الملاقي والملاقى على فرض نجاسته في زمان واحد، بحيث لا يكون فيهما تقدم 

 قبله أيـضاً نجـساً مـن أول زمـان نجاسـته، فـإن          زمان وأنّه لو صار هذا نجساً لكان      
وبعبـارة  . نجاسة الملاقى تقدم رتبة على الملاقي، فيكون العلم بـالتكليف بينهمـا           

الاجتنــاب عــن النجاســة المعلــوم لا يحــصل إلا بالاجتنــاب عــن الثلاثــة : اُخــرى
بخلاف المقام، فإنّه يحصل بالاجتناب عن الملاقـى والطـرف وإن كـان يحتمـل         

إن هذا ليس إلا مثل ما إذا علم نجاسة هـذا أو هـاتين        : لا يقال . اك نجاسة ثانية  هن
  .الإنائين

نعم أنّه يجب الاجتناب عن الثلاثة في المقام حيث لا تـرجيح بـين              : فإنّه يقال 
أحد هاتين الإنائين بخلاف المقام، فإنّه لا يعلم إلا بوجـوب الاجتنـاب عـن إنـاء           

ظرف والثاني محتمل، ويمكن ترجيح الملاقـى علـى   واحد، وهو بين الملاقى وال 



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٠٤

الملاقي؛ لأنّه على فرض نجاسته كان لنجاسة ملاقاه فليس التـرجيح بـلا مرجـع،             
 البـراءة ولو شك في ذلك وأنّه هل يكفي التقدم الرتبي أم لا؟ كفى ذلك لجريان         

يعلم أنّـه لا  العقلي، فإن الشك في تمامية البيان مساوق لعدم تمامية نفي العقاب، ل      
يحصل من جريان الأصل العقلي إلا جواز الـشرب فـي المـاء مـثلاً، وأمـا صـحة             
الوضوء أو الغسل بـه أو تطهيـر مـا يغـسل بـه فـلا، كمـا لا يخفـى، ولـيكن علـى                     

  .ذكركم فإنّه ينفع في المقام الثاني
لكن هذا كلّه مبني على جريان الأصل العقلي في الشبهات الموضوعية، وأما             

ى ما اخترناه من عدم جريانه فلا يبقى مجال لما سبق، فـإن الـشك فـي ملاقـي               عل
  . أطراف العلم الإجمالي شبهة موضوعية

اللّهم إلا أن يتصور كون العلم الإجمالي بين المشتبهين أيضاً من باب الـشبهة      
  .الحكمية

بنـى   عليـه م وأما المقام الثاني، وهو من جهة الأصل الشرعي فقد بنى الشيخ       
إن أصــالة الطهــارة والحــلّ فــي الملاقــي ـ بالكــسر ـ ســليمة عــن     : كلامــه وقــال

المعارض، بخلاف أصالة الطهارة والحلّ في الملاقى ـ بالفتح ـ فإنّها معارضة بهـا    
  ... .في المشتبه الآخر والسر في ذلك

نعم لو حصل للأصل في هذا الملاقي أصل آخر في مرتبته كما لو وجد معـه       
  .لمشتبه الآخر كانا من الشبهة المحصورةملاقي ا

ولو كان ملاقات شيء لأحد المشتبهين قبل العلـم الإجمـالي وفقـد الملاقـى               
بالفتح ـ ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود قـام ملاقيـه     ـ

لعدم جريان الأصل فيما لا يبتلـي    ... مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي        
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   1.ه المكلّف ولا أثر له بالنسبة إليهب
أن عدم جريان الأصل فيما لا يبتلي به المكلّـف، إنّمـا      : ويرد على ذيل كلامه   

هو فيما إذا لم يترتّب عليه أثر وليس المقام من هذا القبيل، فإنّه يكفي فـي الأثـر            
لأحكـام  المترتّب عليه ما يترتّب عليه من طهارة ملاقيه، فإن طهارة الملاقى مـن ا            

الشرعية المترتّبة على طهارة الملاقى بمعنى أنّه بالحكم بطهارتـه يرتفـع احتمـال              
  .نجاسة الملاقي المترتّبة على احتمال نجاسة الملاقى

إنّـه لـيس مـن الأحكـام الـشرعية أن ملاقـي الطـاهر        : ولذلك لا يصح أن يقال   
فـي فـي الأثـر    طاهر، وإنّما ورد الحكم بأن ملاقي الـنجس نجـس، فـإن ذلـك يك      

  .المترتّب على جريان أصالة الطهارة كما لا يخفى
واُورد على أصل كلامه ـ بعد تسليم السببية والمسببية وتقدم الأصل الجـاري   
في الملاقى على الملاقي ـ بأن أصالة الطهـارة والحـلّ ليـستا فـي مرتبـة واحـدة؛        

أصـالة الحـلّ، وحينئـذ    لوجود السببية بينهما ففي مرتبة أصالة الطهـارة لا تجـري     
ففي مرتبة أصالة الحلّ فـي الطـرفين تجـري أصـالة الطهـارة فـي الملاقـي وبعـد               
التعـارض لا يبقــى للملاقــي إلا أصــالة الحــلّ، فـلا يترتّــب عليــه جــواز التوضّــي   

  2.وطهارته
 يجـري فـي الملاقـي أصـل آخـر وهـو استـصحاب الطهـارة إذا كـان                     :أقول

  .ل الملاقاةالمفروض هو طهارته لو لا احتما
وحينئذ فالجاري في مرتبة أصالة الحلّ في المشتبهين هو استصحاب الطهـارة   

                                                
 .٢٤٤ ـ ٢٤٢: ٢٤رائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ف. 1
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  .وبعد تعارضه يبقى أصالة الطهارة سليماً عن المعارض
وعلــى ذلــك، يختلــف جريــان الاُصــول فيهــا بحــسب المــوارد؛ إذ الاُصــول   
المتصورة هنـاك غيـر منحـصرة فيمـا ذكـر، فقـد يكـون هنـاك أصـل موضـوعي                

لة عدم الملاقاة وحكمي وهو استصحاب الطهارة وقاعدتها وأصالة الحـلّ،     كأصا
  .فقد يتساوي طرفي الشبهة في جريان الاُصول وقد يختلفان

                ا ذاك خمر نجس أو تلك إناء لاقى النجس، ثـممثلاً إذا فرضنا أنّا نعلم بأنّه إم
 مـع  لاقى شيء مع مشكوك الخمرية، فيعارض أصالة عدم الملاقات في الطـرف       

  .أصالة الطهارة في الملاقي
وبعد تساقطهما يتعارض استصحاب الطهارة في الطرف مع أصـالة الحـلّ فـي      

  .الملاقى واستصحاب الطهارة في الملاقي
وبعد تساقطهم يتعارض أصالة الطهـارة فـي الطـرف مـع أصـالة الطهـارة فـي                   

ى للملاقـى  الملاقي، وبعد تساقطهما يتعارض أصالة الحـلّ فيهمـا أيـضاً، فـلا يبق ـ       
  .أصل

وأما لو فرضنا عدم جريان أصالة عدم الملاقاة في الطرف يختلف الأمر، فإنّه              
  يتعارض استصحاب الطهارة في الطرف مع قاعدة الطهارة في الملاقى، ثم حينئذ
يتعارض قاعدة الطهارة في الطرف مـع قاعـدة الحـلّ فـي الملاقـي واستـصحاب              

  .الطهارة في الملاقي
  .صالة الحلّ في الطرف مع أصالة الطهارة في الملاقيثم يتعارض أ

  وبعد تساقطهما يبقى أصالة الحلّ في الملاقي بلا معارض
وبذلك عرفت اختلاف الموارد فقد يبقى للملاقـى أصـالة الطهـارة أو أصـالة             
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الحلّ وقد لا يبقى لها أصل فيكون المرجع هو الأصـل العقلـي لـو فـرض هنـاك                    
  .لا نفي العقاب كما لا يخفىاصل عقلي وهو لا يفيد إ

هذا مضافاً إلى أن ذلك إنّما يتم على مبنى جريان الاُصول في أطـراف العلـم             
  . في نتيجة ذلك عدم الجريان ولم يتكلّموتعارضها، وأما مبنى الشيخ

والظاهر أن على مبناه إنّما تجري الأصل في الملاقـي فيمـا كـان خارجـاً عـن           
يتّبع الأصل العقلـي، فكلّمـا يجـري فيـه الأصـل العقلـي          أطراف العلم الإجمالي ف   

  .يجري فيه الأصل الشرعي أيضاً فلا تغفل
وهذا كلّه على فرض تعارض الاُصول، وأما على المختـار مـن عـدم تعـارض       
الاُصول وإن وجوب الاحتياط إنّما هو للأخبار الخاصّة فلا يفتقـر إلـى مـا ذكـر،            

لنـا بطهـارة المـشتبهين كليهمـا؛ لأصـالة الطهـارة       فإنّه لو لا الأخبـار المـذكورة لق    
الجارية في كلّ منهما، ويترتّب على الأصل الجاري في الملاقى طهارة الملاقـي      
أيضاً، لكن مقتضى الأخبار وجوب الاجتناب عن المشتبهين من دون دلالة علـى   
وجوب الاجتنـاب عـن ملاقـي أحـدهما أيـضاً، فيجـري فيـه أصـالة الطهـارة بـلا             

  .إشكال
 ه من أطراف العلم أيضاً لم يكن في الأخبار ما يمكن التعديوعلى فرض عد 

  .منه وتنقيح المناط إلى مثل ذلك، لمكان السببية بين الملاقي والملاقى، فتدبر
ثم إن مثل الكلام السابق في الملاقي قد يأتي في بعض التوابـع الاُخـرى مـن             

مــستقلاً، وهنــاك كــلام للمحقّــق حيــث تبعيتــه لأطــراف العلــم أو كونــه تكليفــاً  
  : لا بأس بالتعرض له، قال ما ملخّصهالنائيني

أنّه لا إشكال في وجوب ترتيب كلّ ما للمعلوم بالإجمال من الآثار على كـلّ    
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واحد من الأطراف، فكما لا يجوز شـرب كـلّ واحـد مـن الإنـائين الـذين يعلـم               
 ولا تجري أصالة الـصحة  بخمرية أحدهما، كذلك لا يصح بيع كلّ واحد منهما،   

  .في بيع أحدهما؛ لأنّها معارضة بالاُخرى
إن أصالة الصحة لا موضوع لها ما دام لم يقع بيـع، وحينئـذ فلـو بـاع     : إن قلت 

  .أحدهما تجري فيه الأصل بلا معارض، حيث لا تجري في الآخر
 لا وقع لهذا الإشـكال، فـإن الخمـر المعلـوم بالإجمـال تمـام الموضـوع            : قلت

... السلطنة على بيعه، وعدم السلطنة على البيع يـلازم فـساده، بـل هـو عينـه                    لعدم
قال ثم:  

وعلى هذا يتفرع وجوب الاجتناب عما للأطراف من المنافع والتوابع المتّصلة 
والمنفصلة، كما لو علم بمغصوبية إحدى الشجرتين، فإنّه كمـا يجـب الاجتنـاب      

اب عما لهما من الآثار من غير فرق بـين    عن نفس الشجرتين كذلك يجب الاجتن     
هما مـن ذوات  احـد إأن يكون كلّ مـن الـشجرتين مـن ذوات الأثمـار أو كانـت          

الأثمار دون الاُخرى؛ لأن وجوب الاجتنـاب مـن منـافع المغـصوب لمـا يقتـضيه        
وقس على هذا الـدار ومنافعهـا والحمـل     . وجوب الاجتناب عن نفس المغصوب    

  . لأحد الأطراف منافع متجددة دون الآخروذا الحمل وسائر ما كان
فرق بين منافع الدار وبـين ثمـرة الـشجرة وحمـل الدابـة، فـإن تبعيـة             : إن قلت 

الثمرة للشجرة والحمل لذي الحمل إنّما يكون في الوجود، والتبعية في الوجـود             
 لا يستلزم التبعيـة فـي الحكـم، وأمـا مثـل منـافع الـدار فهـي تابعـة للـدار وجـوداً                

  .وحكماً؛ لعدم استقلالها في الوجود
لـيس المقــصود مـن التبعيــة هـو فعليــة وجـوب الاجتنــاب عنهمـا قبــل      : قلـت 
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وجودهما، بل المقصود هو أن النهي عن التصرف في الشجرة يقتضي النهي عن             
  .التصرف في الثمرة عند وجودها، وكذا الدابة

إن قلنـا بـأن نجاسـة       وعليها يبتني وجوب الاجتنـاب عـن الملاقـي وعدمـه، ف ـ           
الملاقي تعبد شرعي، لا يجب الاجتناب، وإن قلنا بأنّه لأجل سراية النجاسـة مـن        

 انتهـى  1.»الملاقى إليـه فتكـون الملاقـات موجبـة لاتّـساع دائـرة الـنجس، يجـب         
  .ملخّص كلامه

أنّه لا وجه لإجراء أصالة الصحة وتعارضها؛ لأنّها إنّمـا تجـري فـي              : وفيه أولاً 
السابق المشكوك وجدانها لـبعض الـشرائط والأجـزاء، لا أن يكـون ذلـك               الفعل  

مصححاً للإقدام على فعل لم يعلم صحته أو فساده، نعم يجري فيها أصـالة عـدم           
  .ترتّب الأثر فتفيد الفساد فيهما ولا تعارض بينهما كما لا يخفى

 بـل كـلّ   أن ثمر الشجرة والحمل ليسا من توابع الـشجرة وذي الحمـل،      : وثانياً
منهما مورد لحكم مستقلّ يترتّب على إطاعته وعصيانه الثواب والعقاب برأسهما           
والحكم بتبعية في معلوم الغصبية إنّما هو لتعبد الشارع دون السراية، والدليل على 
ذلك أن الحمل في الإنسان تابع لـلأب وفـي غيرهـا لـلاُم، مـع أن كيفيـة التوالـد                      

  .واحدة فيهما
 الدار تابع لها بلا إشكال، وذلك لأن الاجتناب عـن الـدار لا معنـى           نعم، منافع 

لها إلا الاجتناب عن منافعها من عدم التصرف فيها فالنهي عن الانتفاع عن الـدار         
  .يساوق الأمر بالاجتناب عن منافعها كما لا يخفى
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  في الأقلّ والأكثر الارتباطي: المقام الثاني
  .على جريان البراءة في الاستقلالي للانحلالوقد اختلف فيه بعد الاتّفاق 

  .والارتباطيين قد يكونان كالشيء وأجزائه الخارجية كالصلاة والسورة
  .وقد يكون من قبيل الأجزاء التحليلية كالحيوان والناطق

  .وقد يكون من قبيل الأجزاء الذهنية، وهي التقيد كالإنسان وعدالته أو إيمانه
 منهمـا عـن الآخـر مـرتبطين فـي تحقّـق المـصلحة          وقد يكونان متبـائنين كـلّ     

المترتّبة على كلّ واحد منهمـا، بـأن يكـون تحقّـق مـصلحة هـذا مرتبطـاً بتحقّـق                
  .والكلام أولاً في القسم الأول. مصلحة ذاك

  :ثم إن منشأ الشك والتردد وابداء الاحتمال مع فرض عدم دليل معتبر
 وعدم وصوله إلينا، أو احتمال اعتبـاره  إما احتمال صدوره وبيانه من المعصوم    

  .في متن الواقع مع العلم بعدم صدور بيانه عن المعصوم
 وعـدم وجـوب الاحتيـاط، كمـا يـشهد       البراءةوعلى كلّ حال، فالمشهور هو      

على ذلك تتّبع فتاوى المتقدمين في مواردها ومصاديقها وملاحظة كلماتهم فيها،   
ا العنـوان، فتـراهم لا يفتـون باحتمـال وجـوب       وإن لم يعنونوا تلـك المـسألة بهـذ        

  .الاستعاذة وجزئيتها حتّى يقيم عليه دليل معتبر
وما نقل عن بعضهم كالشيخ من التمسك في بعض المسائل بدليل الاحتيـاط،             
فليس مراده هو أصل الاشتغال حتّى يكون مقتضاه الفتوى بالاحتياط، بل المـراد            

تطابقـه للاحتيـاط، ومقتـضاه لـو لا دليـل آخـر            تأييد الحكم بعد ذكر أدلّة عليـه ب       
الاحتياط في الفتوى، والفرق بينهما غير خفي.  
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من حيث الأصل العقلي ومن حيث الأصل : ثم إنّه يقع الكلام فيها في مقامين      
  .الشرعي

أما العقل فذهب الـشيخ إلـى أن الأصـل العقلـي يقتـضي البـراءة عـن الأكثـر            
  :بتقريب

بح مؤاخذة من كلّف بمركّب لم يعلم من أجزائه إلا عـدة  أن العقل مستقلّ بق 
، ثـم بـذل جهـده فـي طلـب الـدليل ولـم يقتـدر وتـرك                  ...منها، ويشك في آخـر    

ولا فرق (المشكوك، خصوصاً مع اعتراف المولى بأنّي ما نصبت لك عليه دلالة،       
  ).بينه وبين ما يحتمل صدوره وعدم وصوله

  الاحتياط في أوامر الطبيب والمواليإن بناء العقلاء على : فإن قلت
  .أوامر الطبيب إرشادية وخارج عن الكلام ولا نسلّم ذلك في الموالي: قلت

نعم لو كان من قبيل العنوان الحاصل بالمركّب أو غرض كـذلك، فلابـد مـن            
  . الاحتياط حتّى يحصل العلم

العنـاوين أو  إن الأوامر الشرعية كذلك، فإن المصالح إما مـن قبيـل          : فإن قلت 
  .الأغراض

إن مسألة البراءة والاحتياط غير مبنية على كـون كـلّ واجـب فيـه             : أولاً: قلت
  .مصلحة وهو لطف فيه

إن من صرح بذلك صرح بلزوم إتيانـه علـى وجهـه وهـو غيـر ميـسور،                  : وثانياً
فالعلم بحصول الغرض غير ممكـن، فـاللازم هـو الـتخلّص عـن شـبهة التكليـف                   

  .وجه إليه، وهو يحصل بإتيان الأقلّ فيقبح المؤاخذة على الأكثروالأمر المت
أن المقتضي لجريان القاعدة العقلـي موجـود والمـانع مفقـود؛ إذ لا              : فتلخّص

مانع منه إلا ما يتخيل من العلم الإجمالي، لكنّه منحلّ بعلم تفصيلي وشك بدوي،   
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 لوجوبها مقدمياً لوجوب الأكثر، فإن وجوب الأقلّ مقطوع إما لوجوبها نفسياً وإما
وإلزام وجوب الزائد على الأقلّ مشكوك ولا عبرة بالعلم الإجمالي بعد انحلالـه،       
كما في كلّ معلوم إجمالي كذلك، كما لو علم إجمالاً بكون أحـد مـن الإنـائين        
اللذين أحدهما المعـين نجـس خمـراً، فإنّـه يحكـم بحلّيـة الطـاهر منهمـا والعلـم             

  . ملخّصاً انتهى كلامه1بالخمر لا يؤثّر في وجوب الاجتنابالإجمالي 
  :بأن» الكفاية« في وقد أورد على الأخير المحقّق الخراساني

... لنفـسه شـرعاً أو لغيـره شـرعاً أو عقـلاً          ... توهم انحلاله إلى العلم بالوجوب    
 إما لنفسه أو فاسد قطعاً؛ لاستلزام الانحلال المحال، بداهة توقّف لزوم الأقلّ فعلاً

لغيره على تنجز التكليف مطلقاً ولو كان متعلّقاً بالأكثر، فلـو كـان لزومـه كـذلك      
مستلزماً لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلّقاً بالأقلّ كان خلفاً، مع أنّه يلزم مـن وجـوده      
عدمه؛ لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كلّ حال المـستلزم لعـدم لـزوم الأقـلّ         

   2.ستلزم لعدم الانحلال، وما يلزم من وجوده عدمه محالمطلقاً الم
بأن ذلك مبنـي علـى أن يكـون وجـوب     :  أولاًوقد ذب عنه المحقّق النائيني   

  .الأقلّ على فرض وجوب الأكثر مقدمياً وهو ممنوع
أن دعوى توقّف وجوب الأقلّ على تنجز التكليف بـالأكثر لا يـستقيم            : وثانياً

به مقدمياً، سواء اُريد من وجوب الأقلّ تعلّق التكليف بـه أو  ولو فرض كون وجو 
تنجزه، فإن وجوب الأقلّ على تقدير كونه مقدمة لوجوب الأكثـر إنّمـا يتوقّـف               
على تعلّق واقع الطلب بالأكثر لا على تنجز التكليـف بـه؛ لأن وجـوب المقدمـة                  
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نجـز، وكـذا تنجـز التكليـف     يتّبع وجوب ذي المقدمة واقعاً وإن لم يبلغ مرتبة الت   
بالأقلّ لا يتوقّف على تنجز التكليف بـالأكثر، بـل يتوقّـف علـى العلـم بوجـوب              
نفسه، فإن تنجز كلّ تكليف إنّما يتوقّف على العلـم بـذلك التكليـف، ولا دخـل             

   1.لتنجز تكليف آخر في ذلك فتأمل
و لا يستلزم رفع فعليته أن مفاد البراءة هو رفع التنجز عن الأكثر، وه    : وملخّصه

فلا خلف ولا يلزم منها انتفاء العلم بفعلية الأقلّ على أي حال، بل هو علـى حالـه      
  ... .فيوجب تنجز الأقلّ على كلّ حال فإن تنجز كلّ تكليف

مـستلزم لعـدم   ) وبتبعـه الكـلّ  (إن رفع التنجيز عن الجـزء المـشكوك    : إن قلت 
 رفع التنج ة؛ لأنن وعدم إيجاب الاحتيـاط مـن   الفعلية التامز وحكم العقل بالمؤم

الـشارع يكـشف عــن نقـصان الحكــم وعـدم الإرادة الجديــة الموجبـة لإيجــاب      
  .الاحتياط، ولا نعني من عدم الفعلية إلا هذا

إنّما هو مسلّم لنا في البراءة الشرعية دون العقلي منهـا، إذ هـي لا ينـافي          : قلت
  نــه الـشارع ولــم يـصل إلينــا، بـل ويمكــن أن أوجــب    التماميـة والفعليــة، ولعلّـه بي

  . البراءة فيقبح العقاب وتجريالاحتياط فيها ولم يصل إلينا
أن الوجـوب المقـدمي لا   :  ـ بعد ما يأتي في إشـكال الأول ـ    لكن يرد عليه

يترتّب على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقـاب، كمـا لا يخفـى والعلـم بهـذا          
  .لإرادة لا يوجب التنجيزالنحو من الطلب وا

بـأن العلـم بوجـوب الأقـلّ إمـا          : ولكن هذا إشكال آخر على أصل الانحـلال       
لا يوجب تنجز الأقلّ على أي حال، بل هو منجـز     ) وكذا ضمنيأ (نفسياً أو مقدمياً    
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  .على حال دون حال آخر
ي بأن الضابط ف  : »الدرر«وقد ذب عن الإشكال، بل عن عويصة الانحلال في          

انحلال العلم الإجمالي ليس العلـم التفـصيلي بـالتكليف الـذي يوجـب مخالفتـه                
القول بالانحلال فيما إذ قام  العقوبة على كلّ حال، كيف ولو كان كذلك ما صح

طريق معتبر شرعي ثبت في بعض الأطراف، فإنّه لا يـصح العقوبـة علـى مخالفـة        
حة العقوبة لو كان مـصادفاً  التكليف الطريقي على كلّ تقدير، بل هو موجب لص    

  . للواقع
إنّما الضابط هو العلم التفصيلي بالتكليف الذي يجب امتثاله عقـلاً، وإن كـان         

  .من جهة صحه العقوبة على بعض التقادير
إن العلـم بـالتكليف المتعلّـق بالأقـلّ لمـا لـم يعلـم كونـه         : فنقول فيما نحن فيه 

افقته؛ لأنّه لو كان نفسياً لم يكن له عـذر فـي        مقدمياً أو نفسياً يجب عند العقل مو      
تركه، كما في التكاليف الطريقية حيث إن وجوب امتثالها عند العقـل مـن جهـة         

   1.احتمال مصادفتها للواقع وإن المكلّف على هذا التقدير لم يكن معذوراً
يظهر بملاحظة كيفية الانحلال عند قيام الأمارة والطريـق الـشرعي،    : وفيه نظر 

فإنّه لا ينحلّ العلم الإجمالي إلا بالعلم التفصيلي بالتكليف القابـل للعقوبـة الـذي        
يوجب مخالفته العقوبة على كلّ حال وأمـا عنـد قيـام الأمـارة وإن كـان لا نعلـم                
بذلك إلا أن دليل حجية ذلك الطريق ينفي احتمال عدمه، فيكـون كمـا إذا علـم             

قـال إنّـه انحـلال حكمـي لا واقعـي        بواجب كذلك، ولذلك يوجب الانحـلال وي      
بخلاف المقام؛ إذ ليس هناك دليل على ثبوت العقاب ونفي احتمال عدم العقاب 
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  .ولو تعبداً كما لا يخفى، وسيأتي بيان آخر لذلك لا يخلو عن قوة
 وهنا طريق آخر ينسب إلى غير واحد من الأعلام ـ منهم السيد البروجردي 

 الحائري ـ وهو الالتزام بتنجز الأكثر من حيـث وعـدم    على ما نقله شيخنا الاستاذ
  :تنجزه من حيث ببيان

أن ترك الأكثر قد يكون مستنداً إلى ترك الأجزاء المعلومة وقد يكون مستنداً 
إلى ترك الجـزء المـشكوك، والمـراد مـن أن مخالفـة التكليـف الغيـري توجـب                

 تـرك الأجـزاء المعلـوم وجوبهـا     العقوبة على ذي المقدمة أنّه لو ترك مستنداً إلى 
  .لاستحق عليه العقاب، دون ما إذا ترك مستنداً إلى غيرها

وحاصله تنجز الأكثر مـن حيـث   ... إن قلت: بقوله» الدرر«هذا على ما بينه في  
  .الأجزاء المعلومة وعدم تنجزها من حيث الجزء المشكوك

وجه يعاقب عليه فيوجب وعلى هذا يكون العلم بالتكليف بالأقلّ معلوماً على      
  .التنجيز

بأن لازم ما ذكرت عدم صحة العقوبة على الأكثر    » الدرر«وقد أورد عليه في     
لو ترك مجموع الأجزاء من المعلومة وغيرها، فإن الترك حينئذ ليس مستنداً إلـى    
خصوص ترك الأجزاء المعلومة كما هو واضح، فيرجع الأمر إلى أن مخالفة هذا 

   1.لوم ليس له أثر على كلّ تقديرالأمر المع
أن مجرد ذلـك لا يفيـد؛ إذ للقائـل أن يقـول يكفـي فـي جـواز العقوبـة                : وفيه

دخالة الأقلّ في الترك ولذلك ترى المحقّق الأصفهاني يقرب البيان على نحو لا              
  :يرد عليه ما ذكر ببيان
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استند إلى ترك  أن المراد بعدم تنجز الأكثر هي المعذورية من قبل تركه إذا            «
خصوص الجزء المشكوك فإنّه الذي يكون به الأكثر مقابلاً للأقـلّ، لا إذا اسـتند        
تركه إلى ترك سائر الأجزاء بالاستقلال أو بالانضمام إلى الجزء المـشكوك، ولا          
منافاة بين المعذورية على ترك الأكثر بناءً على الأول وعدم المعذورية بناءً علـى    

  1.»الثاني
أنّه بعد نفي العقاب على تـرك الأكثـر بتـرك الجـزء المـشكوك لا              : يهويرد عل 

واجب نفسي يترتّب العقاب على تركه إلا الأقلّ بحده، وهو محتمـل، ولا معنـى       
للعقاب على ترك الأقلّ حينئذ من حيث ترك الأكثر؛ إذ لا يمكـن العقـاب علـى        

واجـب  ترك فعل لا يحصل به الغرض على فرض وجـوده وعلـى فـرض كـون ال      
الواقعي هو الأكثر تكون الإتيان بالأقلّ كذلك، أي غير محصّل للغـرض كمـا لا              

  .يخفى
إن تنجـز الأكثـر مـن حيـث الأقـلّ إن كـان فـي فـرض تـرك               : وبعبارة أوضح 

المشكوك فهو غير معقول؛ لأنّه حينئذ بلا ملاك؛ لأن الفرض المزبور عين فرض            
 به، فلا تفيد الانحلال إلا تجويز عدم حصول الغرض؛ وإن كان في فرض الإتيان

  .ترك الجزء الموجود وهو محال
 حلّ الإشكال على أن وجوب الأجزاء وجوب    المحقّق الأصفهاني  وقد بنى 

نفسي ضمني وحينئذ يعلم بوجوب الأقلّ نفـسياً، إمـا بالاسـتقلال أو ضـمنياً، فـلا              
  :ثم قال. يتوقّف تنجزه على تكليف آخر

 الواجب ارتباطياً عدم الفراغ عن عهدة الأقـلّ المعلـوم       مقتضى كون : إن قلت 
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  .وجوبه إلا بإتيان الأكثر، لاحتمال كون الواجب هو الأكثر
إن إتيان كلّ جزء ليس شرطاً لوجوب كلّ جزء ولا قيداً لنفس الجـزء،         : قلت

         بل نسبة الأجزاء إلى الوجوب النفسي الواحد المتعلّق بها بتعلّق واحـد علـى حـد
لا يكون بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر شرطاً لطلبه ولا لنفسه؛ لاستحالة         واحد،  

  .شرطية الشيء لوجوب نفسه
وإنّما الارتباطية بلحاظ تعلّق طلب واحد بالأجزاء بالأسر، لقيام غرض واحـد            

فمطلوبية كلّ جزء بعين الطلب الوحداني ملازمة لمطلوبية الجزء الآخر بعين     . بها
  . انتهى ملخّصا1ً.ذلك الطلب الواحد

مع تسليم المبنى وأن الأجزاء ليس مقدمة للكلّ، بل هي عين الكـلّ ولا        : وفيه
تغاير إلا بالاعتبار ـ أنّه لا ينبغي أن ينكر أيضاً أن في الواجب الارتباطي مطلوبيـة   
كلّ جزء وإرادته مربوط بإتيان الجزء الآخر، فإنّه لو قيل للمولى بأن العبد لا يأت 

ك الجزء عصياناً فهل لك إرادة بالباقي أم لا؟ لكان يجيب بالعدم قطعاً ويشهد   بذل
على ذلك ارتفاع الوجوب عن الكلّ حتّى في الفعلية عنـد تعـذّر بعـض الأجـزاء               

  .على مقتضى القاعدة
كلا فإن ذلـك  . إن وجوب جزء مشروط أو مقيد بإتيان سائر الأجزاء       : لا نقول 

 أن يقال بمطلوبية كلّ جـزء نفـساً مطلقـاً، فـإن لازمـه          باطل جداً، ولكن لا يمكن    
وجوبه مع تعذّر سائر الأجزاء أو عصيانه أيضاً ولا يقال به، بل نقول إنّه إنّما يتعلّق   
به الطلب والإرادة والأمر حين لاحظه مع سائر الأجزاء، نظير ما يقال في المقدمة   

ر إطلاق يشمل حالة الانفراد عن الموصلة لا بقيد الإيصال، وحينئذ فليس في الأم
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  .سائر الأجزاء، بل في طلبه ووجوبه ضيق ذاتي
 البـراءة وحينئذ فليس الأقلّ واجباً لو كان وجوبه في ضمن الأكثر بعد جريان         

في الأكثر وبعد ذلك كلّه الذي يوجب حسم الإشكال بعد ما يرد علـى صـاحب             
تلزم عدم الاشتغال، فإنّه يلزم من عدم أن القول بالاشتغال أيضاً يس: أولاً» الكفاية«

الانحلال الانحلال؛ لأن وجود العلم الإجمالي مستلزم للتنجيز وهو مستلزم للعلم           
بتنجز الأقلّ على كلّ حال، وهو مستلزم للانحلال، ويلزم أيضاً من منجزية العلـم       

  . المستلزم لعدم تنجز العلمالبراءةالانحلال، ويلزم منه 
ه ليس الانحلال دائراً مدار العلم بتنجز الأقلّ بل يكفي العلم بفعليتـه،           أنّ: وثانياً

  .وبيان ذلك يتم بلفت النظر إلى بعض ما ذكر سابقاً
 العقلية لا يوجب رفع الفعليـة     البراءة من أن جريان     قد مر عن النائيني   ) الف

سياً أو مقدمياً لا نعم العلم بوجوب الأقلّ إما نف. فالأقلّ وجوبه فعلى على أي حال    
  .يوجب التنجيز

من كفاية العلـم بـالتكليف الفعلـي فـي التنجيـز وإن كـان               » الدرر«ما في   ) ب
أن ما : مقدمياً على احتمال، لا لما ذكره من المقايسة بموارد قيام الحجة، بل ببيان

           قد يكفى للتنجيز الاحتمال، بل قـد مـر ن وحينئذيجب على العبد تحصيل المؤم
  .نّا أنّه لو لا جريان قاعدة القبح لكان احتمال التكليف أيضاً منجزاًم

وحينئذ، نقول لا يتحقّق المؤمن القطعي إلا في مورد يجري قاعدة القبح فإذا             
تم البيان على التكليف الفعلي لا يجري القاعدة، وإن كان البيان على تكليف إما 

نّما هـو البيـان علـى التكليـف لا البيـان            نفسي أو غيري، فإن اللازم على المولى إ       
 وإن .على التكليف المنجر، فإن التنجيز أمر ومرتبـة يترتّـب علـى بيـان التكليـف           
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إن ما يرجع إلى المولى إنّما هو بيـان الأحكـام لا بيـان العقـاب علـى          : شئت قلت 
  .الأحكام

نحـلال  مـن اشـتراط الا  » الكفايـة «أنّه لا معنى لما هو ظـاهر كـلام    : ومنه يظهر 
              ز على كلّ حال ولـو كـان كـذلك لمـا كـان معنـى حينئـذبالعلم بالتكليف المنج
لتنجيز العلم، فإنّه إنّما يتنجز بذلك العلم، بل اللازم إنّما هـو العلـم علـى تكليـف            

  .فعلي على أي حال
ولا لما هو توجيهه من لزوم العلم بالتكليف القابل للعقاب على أي حال، بـل             

 احتمال تكليف كذلك إذا لـم يجـر فيـه قاعـدة القـبح، وهـو فـي        يكفي في ذلك 
  .المقام كذلك كما عرفت

بقي الكلام في ما استدلّ على الاشتغال عقلاً أيضاً من أن الغرض الداعي إلى       
الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر بناءً على ما ذهب إليـه المـشهور مـن العدليـة مـن            

للمصالح والمفاسـد فـي المـأمور بهـا والمنهـي           تبعية الأحكام والأوامر والنواهي     
عنها وكون الواجبات الشرعية ألطافاً في الواجبات العقلية، وقد مر اعتبار موافقـة         
الغرض وحصوله عقلاً في إطاعة الأمر وسقوطه، فلابد من إحرازها في إحرازهـا      

  .كما لا يخفى
  1:وقد أورد عليه الشيخ بوجوه ثلاثة قد مر نقله وملخّصه

أن البحث هنا غير مبنية على ذلـك الاخـتلاف وأعـم مـن القـول بكـون                  : أولاً
  .الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وعدمها

                                                
 .٤١٢ ـ ٤١١تقدم في الصفحة . 1
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احتمال كون المـصلحة فـي الأمـر دون المـأمور بـه، كمـا عليـه بعـض                  : وثانياً
  .العدلية

عدم إمكان العلم بحـصول الغـرض ولـو بإتيـان الأكثـر؛ لدخالـة قـصد         : وثالثاً
ه أيضاً ولا يتأتّى فيقتصر حينئذ على الخروج مـن تبعـات الأمـر والتكليـف،        الوج

  .وهو يحصل بإتيان الأقلّ
  :بما يرجع إلى إشكالات سبعة» الكفاية«وقد أورد عليه في 

أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري لا يجدي من ذهب إلى            : الأول
  .يص عنهوهذا حق لا مح. ما عليه المشهور من العدلية

أنّه لا يكفي في البراءة القـول بمقالـة غيـر المـشهور مـن صـحة تبعيـة          : الثاني
الحكم لمصلحة في الأمر، فإنّهم لا يقولون إلا بصحة هذا وإمكانه فيبقى في كلّ 
أمر احتمال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحته هو ما في الواجب من المصلحة 

  .موكونها ألطافاً يجب تحصيله فافه
وهذا بظاهره لا يخلو عن الإشكال، لأن مجرد الاحتمال لا يوجب الاحتياط،            

  .وإنّما الموجب له العلم بالداعي والغرض، ولعلّه أشار إلى ذلك بالأمر بالفهم
لكن يمكن تقريبه بوجه أوضح، وهو أن ليس المراد من كون المـصلحة فـي            

 أن لا يكـون الواجـب واجبـاً،    الأمر هو المصلحة في إنشاء الأمر فقط، وإلا يلـزم     
فإنّه بمحض الإنشاء تحقّق المصلحة وإرادته تعلّق بذلك وأوجده بنفسه، بل لعـلّ      
مرادهم أن المصلحة وإن كانت في الأمر إلا أنّـه يـسري إلـى المـأمور بـه فيريـد           
الفعل حينئذ ويأمر به، كما يتصور مثل ذلـك فـي قـصد الإقامـة لا لمـصلحة فـي              

ت، بل لمصلحة فـي قـصد الإقامـة لأن يـتم صـلاته ويـؤم المقيمـين              الإقامة بالذا 
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  .بصلاة تامة، ولهذا يقصد ويريد ويبني على الإقامة عشرة أيام
وعلى هذا، فالغرض علـى أي حـال لا يتـأتّى إلا بفعـل المـأمور بـه تامـاً، ولا                      

  .يحصل العلم بحصول الغرض حينئذ إلا بإتيان الأكثر
للطـف والمـصلحة فـي العبـادة وإن كـان يتوقّـف علـى               أن حـصول ا   : الثالث

الإتيان بها على وجه الامتثـال، إلا أنّـه لا مجـال لاحتمـال اعتبـار معرفـة الأجـزاء           
وإتيانها على وجههـا، كيـف ولا إشـكال فـي إمكـان الاحتيـاط هاهنـا، كمـا فـي           

  .المتباينين ولا يكاد يمكن مع اعتباره
 المتباينين أيضاً العلـم بحـصول الغـرض،    إمكان تسليم أنّه لا يحصل في     : وفيه

ولا يمكن ذلك فيه أيضاً، بل يبقى هناك أيضاً إحراز إتيان المأمور به والتكليـف                
  .المعلوم، وهو يقتضي الجمع والاحتياط هناك دونه هنا، لما عرفت من الانحلال

 وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك، والمراد بالوجـه فـي             :الرابع
من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به، هـو وجـه       كلام  

نفسه من وجوبه النفسي، لا وجه أجزائه من وجوبها الغيري أو وجوبها العرضـي،           
وإتيان الواجب مقترناً بوجهه غايـة ووصـفاً بإتيـان الأكثـر بمكـان مـن الإمكـان؛                 

كلّـف معـه قـصد الوجـه       لانطباق الواجب عليه ولو كان هو الأقلّ فيتأتّى مـن الم          
واحتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتي بـه         
على إجماله بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائـه، لا سـيما إذا دار الزائـد       
              حينئـذ بين كونه جزءً لماهيته وجزءً لفرده، حيـث ينطبـق الواجـب علـى المـأتي

الطبيعي يصدق على الفرد بمشخّصاتهبتمامه وكماله؛ لأن .  
 كما صرح بوجوب قصد الأمر النفسي كـذلك صـرح         أن العلامة : وفيه أولاً 
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  .بوجوب قصد الوجه في الأجزاء أيضاً
 أن المراد منه ليس قصد وجهه إجمالاً ولا التمييز الإجمالي، وإلا لكان         :وثانياً

م اتّـصاف المـأتي بـه بـالوجوب     يمكن ذلك فـي المتبـاينين أيـضاً، وإنّمـا مـراده         
والاستحباب، ولا يمكن ذلك في الإتيان بالأكثر إلا بقصد اتّصاف بعض أجزائـه    

  .بالوجوب كما لا يخفى
  .أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه: الخامس

أن ذلك على ما بنى عليه فـي مبحـث التعبـدي والتوصّـلي مـن حـصول                : وفيه
يس في الأخبـار منـه عـين ولا أثـر، وقـد مـر منّـا أنّـه يكفـي          القطع بذلك، حيث ل 

  .لحصول الاحتمال ما ورد في أبواب الحج من الأمر بقصد الوجه
 أن الكلام في هذه المسألة لا يختصّ بما لابد أن يؤتى به على وجه :السادس

  .الامتثال من العبادات، بل يعم التوصّليات أيضاً
باره على وجه ينافيه التـردد والاحتمـال فـلا وجـه معـه             أنّه لو قيل باعت    :السابع

للزوم مراعات الأمر المعلوم أصلاً ولو بإتيان الأقلّ لو لم يحصل الغـرض بإتيـان                
الأكثر حسب الفرض، ويلزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حـصوله ليحـصل القطـع         

  1.رضه، فافهمبالفراغ بعد القطع بالاشتغال لاحتمال بقائه مع الأقلّ بسبب بقاء غ
أنّه لو احتمل اعتبار قصد الوجه وفرض عدم إمكانه بإتيـان        : وتوضيح مراده 

سقوط الأمر بالمرة؛ إذ حينئذ على فرض كون الواجب واقعـاً  الأكثر لكان اللازم  
والغرض في الأكثر لما يمكن تحصيله ولو كان في الأقـلّ وإن كـان يمكـن، إلا            

                                                
 .٤١٥ ـ ٤١٣:  الاُصول كفاية. 1
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لتكليف إما بالأقلّ والأكثر، والأكثـر غيـر مقـدور    أنّه مشكوك، فالمعلوم إجمالاً ا    
إتيانه، فلو كان التكليف فيه فهو ساقط بعدم القدرة فوجود الأمر النفسي مشكوك 

  .، فلا يجب الاحتياط ولا الإتيان بالأقلّ أيضاًالبراءةيجري فيه 
 من سـقوط التكليـف عـن الفعليـة عنـد عـدم           أن ذلك مبني على مبناه    : وفيه
  . فلا يتنجز عند احتمال عدم القدرة أو الترديد بين المقدور وغيرهاالقدرة،

 خلاف ذلك وهـو الحـق كمـا سـبق، فـالعقلاء      والمستفاد من كلمات الشيخ  
يقبحون ويذمون العبد على ترك مطلوب المولى بصرف احتمـال عـدم القـدرة،              

قدرته على كما إذا كان ابن المولى مشرفاً على الغرق والعبد حاضر يحتمل عدم     
مضافاً إلى أنّه لا فرق في تأسف المولى على ترك مطلوبه عند قدرة العبد . الإنقاذ

  . وعصيانه أو عدم قدرته
 بأنّه مع فرض احتمـال اعتبـار قـصد     نعم، ينقلب الإشكال حينئذ على الشيخ     

  :الوجه، فالواجب حينئذ مردد بين ثلاثة اُمور
  . الأقلّ مع قصد الوجه: الأول

  . يتحصّل الغرض بالأكثرفالأكثر مع عدم اعتبار قصد الوجه : ثانيال
الأكثر مع اعتبار قصد الوجه، فلـو تمكّـن مـن تحـصيل الغـرض فهـو                  : الثالث

متمكّن على تحصيل الغرض على احتمـالين وغيـر مـتمكّن منهـا علـى احتمـال،                 
مضى أن صرف احتمال عـدم الـتمكّن لا يوجـب البـراءة فيجـب الاحتيـاط              وقد

هذا. حينئذ.  
والذي يحسم به مادة الإشكال أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قـد مـر منّـا أنّهـا          
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 وقد بينّـاه فـي محلّـه، والـسيرة     1ليست قاعدة عقلية، وإنّما هي تابعة لسيرة العقلاء 
على إجراء البراءة وعدم الاعتناء بالاحتمال جارية في الأقـلّ والأكثـر أيـضاً مـن         

بالشك في حصول الغرض، فإنّه لا ترديد في أن للمولى غرض في        دون اعتنائهم   
الأمر ومع ذلك لا يعتنون بهذه الحيثية ويجرون البراءة في الأكثر، بـل يمكـن أن        
يقال بجريان البراءة في الشك في المحصّل أيضاً لو كان من الاُمور التي بيانها بيد 

  .خيلاً في غرضه، فتدبرالمولى، فإنّه حينئذ عليه أن يبينه لو كان د
 العقلية في الأحكام الشرعية، وقد ذكرنا أن ذلـك     البراءةهذا كلّه على القول ب    

وإن كان هكذا بين العقلاء فيما يمكن لهم البيـان ويكـون سـيرتهم علـى البيـان،              
وأما في الأحكام الشرعية التي لا يمكن للشارع إيصاله إلينا فعـلاً وبيانـه لنـا، بـل                   

ة العقليـة مطلقـاً حتّـى فـي الـشبهة      نه ولم يصل إلينا فلا محـلّ للبـراء   ه بي يحتمل أنّ 
  .البدوية، بل لابد من الاتّكال على الأصل الشرعي فقط

  وأما جريان البراءة نقلاً
: وهو مقتضى الأصل النقلي الشرعي، فقد استدلّ الشيخ بأخبار البراءة كقولـه  

ما لأن وجوب الجزء المشكوك مجهول،  إ»رفع ما لا يعلمون«و» ...ما حجب االله«
وإمـا لأن وجــوب الأكثـر ممــا حجـب علمــه فهـو موضــوع عـنهم ومرفــوع، ولا      
يعارض بأن وجوب الأقلّ كذلك؛ لأن العلم بوجوبه المردد بين النفسي والغيـري   

  . غير محجوب

                                                
 ] منه غفراالله له. [قد مر أن الإشكال ينحصر بالعبادات ولا سيرة للعقلاء في العبادات. 1
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  لأن1وهذه الأخبار حاكمة على الدليل العقلي لو تم علـى الاحتيـاط؛     : ثم قال 
الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الأكثر لو كان واجباً في الواقع، فـلا يقتـضي     

   2.العقل وجوبه من باب الاحتياط الراجع إلى وجوب دفع الضرر المحتمل
بـأن وجـوب واحـد مـن الأقـلّ أو الأكثـر       «واعترض عليه المحقّق الخراساني    

نّا ولسنا في سعة منه، كما هـو  نفسياً مما لم يحجب االله علمه عنّا فليس موضوعاً ع   
قضية العلم به بحكم العقل أيضاً حسب الفرض، وهذا ينافي الحكم على الأكثـر       

  3.»على التعيين بأنّه موضوع عنّا ونحن في سعته
ومحصّل الإشكال أن الأصل في الأكثر إما غير جار؛ للزوم التناقض أو ساقط      

انحلاله بالعلم بوجوب الأقلّ والشك   ولو قيل ب  . بالتعارض؛ لمكان العلم الإجمالي   
في الجزء الزائد فيجري فيه الأصل فيرد عليـه مـا أورده سـابقاً مـن أنّـه يلـزم مـن            

  .الانحلال عدم الانحلال
 الشرعية عن وجوب الجزء البراءةولا يمكن الذب عنه هنا بما تقدم سابقاً، إذ  

 واقعـاً فـلا يبقـى       المشكوك يستلزم عدم فعلية وجوب الأكثر على فرض وجوبـه         
العلم بالتكليف الفعلي فلا يكون الأقلّ واجباً علـى أي حـال، ولعلّـه لـم يتعـرض           

  .لذلك لما يأتي شبهه في الجواب عن الإشكال الثاني
                                                

تمال تمامية الدليل العقلي على الاحتياط، لابد وأن يكون من جهة رجوعه إلى الـشك   مراده من اح  . 1
ة الـشرعية  جمالي، فهو مانع عـن جريـان البـراء     في المحصّل، وأما على فرض عدم انحلال العلم الإ        

كما هو قضية العلم «: ، كما يلوح من تعبيره بقوله    أيضاً، كما هو مبنى إشكال المحقّق الخراساني      
 ]منه غفراالله له. [»...ه بحكم العقل أيضاً حسب الفرضب
 .٣٣٠ ـ ٣٢٨: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .٢٥٥: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 3
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 عن بعض معاصـريه مـن التمـسك    بما نقله الشيخ » الكفاية«ولذلك التجأ في    
  :برفع الحكم الوضعي وهو الجزئية وقال

  الظاهر أن في جزئيته، فبمثله         إن عموم حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك 
  .يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقلّ والأكثر، ويعينه في الأول

إن جزئية الـسورة المجهولـة مـثلاً ليـست بمجعولـة، ولـيس لهـا أثـر                  : لا يقال 
و أثـره، ووجـوب     مجعول، والمرفوع بحديث الرفـع إنّمـا هـو المجعـول بنفـسه أ             

الإعادة إنّما هو أثر بقاء الأمر بعد العلم، مع أنّه عقلي، وليس إلا من باب وجوب            
  .الإطاعة عقلاً
إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها، إلا أنّهـا مجعولـة بمنـشأ          : لأنّه يقال 

  .انتزاعها، وهذا كاف في صحة رفعها
عي برفع منشأ انتزاعه، وهو الأمر الأول، إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزا: لا يقال

  .ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه
نعم وإن كـان ارتفاعـه بارتفـاع منـشأ انتزاعـه، إلا أن نـسبة حـديث        : لأنّه يقال 

الرفع الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء إليهـا نـسبة الاسـتثناء، وهـو معهـا             
   1. مع الجهل بها كما لا يخفىيكون دالّة على جزئيتها إلا

أن ارتفاع جزئيـة الجـزء المـشكوك ـ علـى فـرض       : وحاصل الإشكال الأخير
كونـه جـزءاً واقعـاً ـ كمـا يمكـن أن يكـون برفـع جزئيتـه وبقـاء فعليـة الوجـوب             

البـاقي، كـذلك يمكـن أن يكـون برفـع فعليـة الواجـب بـالمرة، وحينئـذ فـلا                    في
 أي حـال، ولا سـبيل إلـى تعينـه كمـا ادعـى، بـل               العلم بوجوب الأقلّ على    يبقى
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  .من الانحلال عدم الانحلال يلزم
بأن لازم نفي الجزئية مع العلم بالوجوب الفعلي هـو وجـوب الأقـلّ              : ولو قيل 

  .إن ذلك من قبيل الأصل المثبت: ليقال
أن إثبات الأمر بالأقلّ : وحاصل الجواب على ما نقل بعض تلامذته عن درسه    

  : حديث الرفع، بل هذا الأمر مستفاد من الجمع بين أدلّة ثلاثةليس ب
  . ـ دليل وجوب المركّب المجمل كأقيموا الصلاة1
 ـ دليل الأجزاء والشرائط كأقم واركـع واسـجد وحـديث الرفـع، كمـا هـو        2

كذلك لو كان دليل النفي الأمـارة أيـضاً، وذلـك لأن لـسان حـديث الرفـع لـسان          
  . م على حالهالاستثناء فيبقى العا

  :بأنّه» الكفاية«ومع ذلك فقد أشكل على نفسه في الحاشية على 
لكنّه لا يخفى أنّه لا مجـال للنقـل فيمـا هـو مـورد حكـم العقـل بالاحتيـاط،                   «

ــة    وهــو ــه رفــع الجزئي ــالتكليف الفعلــي، ضــرورة أنّــه ينافي ــم إجمــالاً ب مــا إذا عل
. كذلك، بل علم مجرد ثبوته واقعاًالمجهولة، وإنّما يكون مورده ما إذا لم يعلم به 

وبالجملة الشك في الجزئية والشرطية وإن كان جامعاً بين الموردين، إلا أنّه مورد 
حكم العقـل مـع القطـع بالفعليـة ومـورد النقـل هـو مجـرد الخطـاب بالإيجـاب،                    

  1.»فافهم
 وهذا الكلام من العجب بمكان؛ إذ فيه ـ مع الغضّ عما سبق مـن أن الـشك أو   
العلم الإجمالي في الأحكام الشرعية إنّما هـو الـشك أو العلـم بالخطـاب معمـولاً        
دون نفس الإرادة الظاهر في الفعلية ولذلك قلنا بإمكان جريان البراءة في طرفـي            
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العلم الإجمالي أيضاً ـ أن المراد من العلم بالحكم الفعلي إن كان هـو العلـم بأنّـه     
مـردد بـين الأقـلّ والأكثـر، فالمـدعى هـو تعينـه              مكلّف بواجب كالصلاة فعلياً ال    

  .ببركة الأصل في الأقلّ ولا ينافيه
وإن كان العلم بوجوب الأقلّ أو الأكثر فعلياً مع العلـم بأنّـه أيهمـا كـان واقعـاً        
فهو فعلي تام الفعلية، لا أنّه لو علم بـه لـصار فعليـاً وتنجـز، فهـو لا يكـون مـورداً           

 الشبهة البدوية أيضاً، كما في المهـتم بهـا ولـو مـع جريـان        للأصل ولو كان بنحو   
  . العقلية، فتدبرالبراءة

 أن ما رامه من الجمع بـين الأدلّـة الثلاثـة، إنّمـا يـتم فـي مثـل          نعم، يرد عليه  
الصلاة التي نعلم بوجوبهـا علـى أي حـال، وأنّهـا لا تـسقط بحـال بخـلاف سـائر              

عدم القدرة على بعض أجزائه كالصوم مثلاً  الواجبات التي يسقط عنها الوجوب ب     
  .فكذلك إذا جهل بعض أجزائها

فإن أدلّة الأجزاء لا يثبت إلا جزئية الشيء الذي تضمنه كالسجود والركـوع،      
ولا يكون ناظراً إلى سائر الأجزاء، ودليل المركّب أيضاً لا يدلّ إلا على وجوب             

ار أو بترك بعض أجزائـه أو التـرخيص   إتيانه بجميع ما يعتبر فيه، وأما بعد الاضطر     
  .فيه، فلا دلالة له حينئذ على وجوب سائر الأجزاء

 مـن التـشبيه بـورود الأمـارة، وأنّـه كمـا أن       وأما ما استشهد في ذيـل كلامـه      
الأمارة النافية لجزئية الشيء للمركّب لا ينافي وجوب سائر الأجزاء، بـل يـستفاد     

  .لك في المقاموجوبه من دليل الأمر بالكلّ فكذ
أن الأمارة إنّما يدلّ على عدم جزئيته مـن أول الأمـر فـي الواقـع فيثبـت                 : ففيه
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كون تعلّق الأمر بالأقلّ بخلاف الأصل فإن لسانه التعـذير مـن دون كـون الواقـع                 
  .كذلك

عن الإشكال المذكور وإن كان كلامه مبني على طي » الدرر«وقد تفصّى في 
براءة عن الجـزء المـشكوك بعـد تعـارض الأصـلين فـي       طريق آخر وهو إجراء ال  

الأقلّ والأكثر، فإن الشك في وجوب الجزء مسبب عن وجـوب الأكثـر فمتـأخّر           
عنه، ثم اعترض على نفسه بأن ذلك لا يثبت وجوب الأقلّ إلا على القول بالأصل 
 المثبت، بأن يدعى إن رفع الوجوب عن جزء المركّب بعد فرض وجوب البـاقي    

 فـي خبـر   يفهم منه عرفاً أن البـاقي واجـب نفـسي، ويؤيـد ذلـك قـول الإمـام           
 ـ: االله عزّ وجلّ، قـال االله تعـالي  يعرف هذا وأشباهه من كتاب   «: عبـدالأعلى  ا م

جلَعلَ عكُيمى فينِ الدم نح جٍر 1.»عليه امسح  
يكون حرجاً،  دلّنا على أن المدلول العرفي للقضية رفع ما          حيث إن الإمام  

وهو مباشرة اليد الماسحة للبشرة الممسوحة وإثبات البـاقي وهـو أصـل المـسح،              
وهنا نقول أيضاً بأن المجهول مرفوع والتكليف ثابت فـي البـاقي بمـدلول قـضية             

   2.رفع ما لا يعلمون وحديث الحجب
من أن نسبة حديث الرفـع إليهـا نـسبة          » الكفاية«ولعلّ هذا أيضاً مراد صاحب      

   3.ستثناءالا
لا ما سبق من بيان بعض تلامذته، فإن الاستثناء بنفـسه دالّ علـى بقـاء الحكـم        
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  .هذا. في المستثنى منه وأنّه ليس يرفع الكلّ
وأنت خبير بأن فهم ذلك بمقتضى ظاهر اللفظ مشكل على الفضلاء فضلاً عن 

ة لا العرف، حيث إنّه لا يفهـم عرفـاً مـن نفـي الحـرج إلا عـدم وجـوب المباشـر          
إثبات الباقي، ولذلك يقتصر في بـاب الجبـائر علـى مـا دلّ عليـه الـدليل وينتقـل                
الفرض في غيره إلى التـيمم وسـقوط أصـل الوضـوء، وكـذلك إذا تعـذّر بعـض              
الأجزاء لا يقال بثبوت الباقي إلا بمعونة قوله الميسور لا يترك بالمعـسور ونحـوه            

  .فادعاء الفهم العرفي كما ترى
  : طريق آخر في حلّ الشبهة قاللنائينيوللمحقّق ا

ولا يتوهم أن رفع التكليف عن الأكثر لا يثبت به إطلاق الأمر بالأقلّ إلا على  
       التقابل بين الإطلاق والتقييد لـيس مـن تقابـل التـضاد القول بالأصل المثبت، فإن

بينهما لكي يكون إثبات أحد الضدين برفع الآخر من الأصل المثبت، بل التقابل             
تقابل العدم والملكة، وليس الإطلاق إلا عبارة عن عـدم لحـاظ القيـد، فحـديث             

   1.الرفع بمدلوله المطابقي يدلّ على إطلاق الأمر بالأقلّ وعدم قيدية الزائد
أن الكلام لم يكن في رفع التكليف عن الأكثر، بل في رفع جزئيـة       : وفية أولاً 

  .الجزء الزائد، ولعلّه تسامح منه
أن المقام ليس من تقابل الإطلاق والتقييد، بل وجـوب الأكثـر والأقـلّ        : ثانياًو

        فـي أن الـشك فردين متبائنين من الوجوب، وكلّ منهما فرد في قبال الآخر، فـإن
                    الواجب هو المركّب ذو تسعة أجـزاء، أو هـو المركّـب ذو عـشرة أجـزاء، لا أن
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  .الجزء العاشرتسعة أجزاء واجب، ويكون الشك في تقييده ب
أن الإطلاق عبارة عن كون الشيء موضوعاً تمام الموضـوع للأمـر مـن      : وثالثاً

  .غير دخالة شيء، وسلب الجزئية عن شيء لا يثبت كون البقية تمام الموضوع
والتحقيق في حلّ العويصة أنّه يكفي في إثبـات وجـوب الأقـلّ ولـزوم إتيانـه       

كان بعد إجـراء البـراءة عـن الأكثـر يـصير      احتمال وجوبه والعلم به إجمالاً، وإن   
  .كالشبهة البدوية، لعدم جريان أصل فيه يوجب رفعه

فإن الأصل المتوهم هو أصالة البراءة، وهي قد تساقط بالتعارض ولو لا ذلـك         
 عن الجزئية؛ لأنّها من قبيل الأصل المسببي فهـو نظيـر          البراءةلم تصل النوبة إلى     

  .بعد تساقط الاُصول في الملاقى والطرفالأصل الجاري في الملاقي 
ــة   : إن قلــت ــع جزئي ــة ســائر الأجــزاء؛ إذ بعــد رف يعارضــه أصــالة عــدم جزئي

المشكوك يكون جزئية سائر الأجزاء أيضاً مشكوكاً، وحيـث إن إجـراء الأصـل               
  .في كلّ منهما يوجب المخالفة القطعية يقع التعارض ويتساقطان

شمل الفرد المتولّد من إجراء نفس الأصـل؛ إذ  إن دليل الأصل لا ي: قلت أولاً 
لا يكون الحكم مولّداً لموضوع نفسه وإنّما يـشمل الموضـوعات المتحقّقـة قبـل      

  .إجرائه
إن التساقط فرع التكافؤ ولـيس كـذلك فـي المقـام؛ لعـدم جريانـه فـي                 : وثانياً

ول، فـالأول  الثاني إلا بعد جريانه في الأول، وفي الحقيقة ليس الثاني في رتبة الأ         
في رتبته يجـري بـلا تعـارض وبعـد جريانـه فـإجراء الأصـل فـي البـاقي يوجـب             

  .المخالفة القطعية فيمتنع
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هذا ما اتّكلنا عليه في الدورة السابقة، لكن هنا إشكال وهو أنّه يمكن التمسك    
فعلـي  حينئذ في الأقلّ بالبراءة العقلية، فإن المانع منها إنّما كان العلم بـالتكليف ال         

نفسياً أو مقدمياً، لكن بعد جريان الأصل الشرعي يحتمل سقوط أمره عن الفعلية             
لو كـان رفعهـا برفـع الكـلّ، فـلا يبقـى بعـد علـم بـالتكليف الفعلـي فيجـري فيـه                 

  .القبح قاعدة
والذي يمكن أن يستراح إليه، هو أن جزئية الأكثـر كمـا يجـري فيهـا البـراءة          

دمـه قبـل الجعـل، وهـل يجـري معـه البـراءة أو            كذلك يجري فيها استصحاب ع    
الاستصحاب حاكم عليها؟ فيه كلام يأتي، وعلى أي حال لا ريب في نفي جزئية 
الأكثر إما بالبراءة أو الاستصحاب، وأما جزئية سائر الأجزاء وإن كـان مـشكوكاً           

 جزئية بعد إجراء الأصل في الجزء الأكثر، إلا أنّه مسبوق بالعلم بالجزئية قبل رفع
الأكثر، فكلّ جزء مـن أجـزاء الأقـلّ كـان متيقّنـاً جزئيتهـا، فيستـصحب شـخص                
الجزئية المتيقّنة في كلّ جزء، ويترتّب عليه آثار تلك الجزئية الشخـصية، ولـيس       

  .هو من قبيل الفرد المردد
ولا نحتاج إلى إثبات كون الواجب أولاً هو الأقلّ حتّى يكـون الاستـصحاب           

ته، وبالجملة فالاستصحاب الحـاكم بجزئيـة كـلّ جـزء مـن الأقـلّ       قاصراً عن إثبا 
  . العقلية والنقلية مطلقاً، وبه يتم المطلوبالبراءةيمنع عن جريان 
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  حول المقام الثاني: تنبيهات                   

  حكم دوران الأمر بين المشروط وغيره: ه الأوليالتنب
 الأمـر بـين الأقـلّ والأكثـر إذا كـان      قد عرفت فيما سبق كيفية المقال فـي دوران     

  .المشكوك من قبيل الأجزاء الخارجية كالسوره للصلاة
وبقي الكلام فيما إذا كان من قبيل الأجزاء الذهنية أي الـشروط، سـواء كـان               
منشؤه ومحـصّله فعـلاً خارجـاً عـن العمـل كاشـتراط الـصلاة بـالطهور الحاصـل                   

غير مقـوم لـه كالإيمـان للرقبـة، أو     بالوضوء، أو كان خصوصية قائمة بالموضوع      
كان من الأجزاء التحليلية العقلية حيـث يكـون الـشرط حينئـذ خـصوصية قائمـة               
بالمشروط مقومة له كالفصل بالنسبة إلى الجنس كالإنسان والحيوان وقد ذهـب            

 إلى إلحـاق الـشك فـي الـشرطية وكـون الـشيء قيـداً بـالجزء نافيـاً عنـه                     الشيخ
  1. الأول ومع إشكال وجواب في الثانيالإشكال في القسم

ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه، : »الكفاية«قال في   
وبين الخاصّ ـ كالإنسان ـ وعامه ـ كالحيوان ـ وأنّه لا مجال للبراءة العقلية هاهنا،     

  2.بل كان الأمر فيهما أظهر
عدم الفـرق   » الكفاية«اهر كلام   القسمين الأولين مذكور في كلام الشيخ، وظ      

أشار إلى الثاني » الكفاية«بينهما، ولعلّ الإصرار على التقسيم الثلاثي وإن صاحب 
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ــه    ــي قول ــى الأول ف ــه وإل ــي أول كلام ــصلاة    «: ف ــمن ال ــي ض ــثلاً ف ــصلاة م فال
  . في غير محلّه2 كما في كلام بعض فضلاء العصر1»...المشروطة

 منه ما مضى في الجواب عن المحقّق النـائيني  ولابد من توضيح حتّى يتبين      
  .حسماً لبعض السؤالات المذكورة في أثناء البحث

وهو أن الكلام في تمام هذه الأقـسام إنّمـا هـو إذا علـم تعلّـق الأمـر بمركّـب             
       منطبقه هو كذا أو ذاك، كما إذا أمر بالصلاة وشـك بعنوان ينطبق عليه لا يعلم أن

 هذا العنـوان أم لا، أو الطهـارة شـرط أم لا، أو الاسـتقبال     أن السورة جزء لمنطبق  
شرط أم لا، أو شك أن الأمر تعلّق بالظهر أو الجمعة فليس هناك إلا الأمر بماهيـة   

  .يشك في سعته وضيقه، لا الأمر بماهية معلومة السعة يشك في تقييدها
داعي ويخطـر بالبـال     وأما ما يذكر أحياناً من المثال للشرط بالإيمان للرقبة فيت         

أنّه من الموارد المعروفة للأخذ بالإطلاق فإنّمـا هـو لتبيـين الافتـراق بـين الـشرط          
  .والمشروط، لا لكونه مثالاً للباب وإلا لما كان في جريان الإطلاق فيه كلام

واعترض عليه المحقّق الخراساني في الحاشية بالفرق بـين الجـزء والـشرط و              
 في الأول؛ لأن الخروج عن عهدة التكليـف       البراءةقلنا ب الاشتغال في الأخير وإن     
هنا، أي الشك في الـشرط يتوقّـف علـى إتيـان الأكثـر،      ابالأقلّ على نحو اليقين ه    

حيث لا يجعل القطع بالخروج عن عهدته إلا بإتيان ما يـسقط وجوبـه علـى كـلّ        
إتيانـه إذا  تقدير، وليس هذا إلا شأن الأكثر فإن وجوب الأقلّ وإن كـان يـسقط ب            

كان نفسياً لكنّه لا يسقط به إذا كان غيرياً، فإن المـأمور بـه علـى ذلـك لـيس هـو        
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        مطلق وجوده، بل وجود خاصّ منه، وهـذا بخـلاف التكليـف بالأقـلّ هنـاك فـإن
وجوبه يسقط بإتيانه نفسياً كان أو غيرياً، فإن المأمور به بالأمر الغيري فـي الجـزء         

  .لاخصوص ما يؤتى به في ضمن تمام الأجزاءهو مطلق الوجود منه 
فعلى هذا لا معنى لعروض البطلان على ما أتى به من الأجزاء أصلاً،   : إن قلت 

  .ولا لاستئنافه ولو أتى بألف مانع في الأثناء، وهو كما ترى
نعم لا معنى لبطلانه بإتيان المانع، بل هو على ما كان عليـه مـن الـصحة             : قلت

نه بحيث لو انضم إليه سائر ما اعتبر في المركّب لالتئم وحصل، التأهلية، وهو كو 
ناف إنّما هو لأجل عدم إمكـان التئـام المركّـب حينئـذ، وشـأن الواجـب                  ئوالاست

الغيري أن يؤتى به ولـو مـراراً إلـى أن يـتمكّن بـه وبغيـره مـن الإتيـان بالواجـب                        
   1. فليتدبر،النفسي

جه للانحلال في الجزء هو مـا مـضى مـن     مبني على أن يكون الو  ولعلّ بيانه 
كلام المحقّق الأصفهاني، وأن الجزء واجب بوجوب نفسي ضمني ـ أو غيـري ـ     

  .يمكن إتيانه وينطبق عليه الأمر
وقد عرفت منع ذلك وأن الجزء أيضاً مـرتبط بـسائر الأجـزاء ولـو علـى نحـو                  

 جزءاً، وما أتى به ليس القضية الحينية، فلو لم يأت بسائر الأجزاء لم يؤت به أيضاً
ولو كان تصوره وبيانه في الذيل تاماً لكان يمكن تـصوير مثـل            . هو الجزء للعمل  

ذلك في الشرط أيضاً، فإن المشروط الذي أتى بـه بـلا شـرطه بـاق علـى صـحته                     
التأهلية، بحيث لو انضم إليه شرطه لالتئم وحـصل المـأمور بـه، إلا أنّـه حيـث لا                 

والعجـز وعـدم الإمكـان إنّمـا نـشأ مـن جهـة مقارنـة               . ئنافهيمكن ذلك وجب است   
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الشرط للمشروط، وإلا فلو كان بنحو الشرط المتأخّر يكون المشروط باقيـاً علـى      
  .صحته التأهلية ويلتئم بالإتيان بالشرط ولو بتأخير كما لا يخفى

م إن الانحلال المتوهم في الأقـلّ والأكثـر لا يكـاد يتـوه            : »الكفاية«وقال في   
. هاهنا، بداهة أن الأجزاء التحليلية لا تكاد تتّصف باللزوم من باب المقدمة عقـلاً      

فالصلاة مثلاً في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصّة موجودة بعين وجودها وفي        
ضمن صلاة اُخرى فاقدة لشرطها أو خصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها كما لا     

   1.»يخفى
أن الشرط حيث إنّه متّحد في الوجـود مـع المـشروط،           ويمكن تقريب مرامه ب   

سواء كان منشؤه مستقلاً في الوجود أو لم يكن وسواء كان مقوماً له أو لم يكن،      
وحينئذ فالمسألة وإن كان مـن قبيـل        . لا يتّصف بالوجوب المقدمي للزوم التغاير     

صلاة مع الطهارة أو مستقبل الأقلّ والأكثر ظاهراً إلا أنّه من قبيل المتباينين لباً، فال   
القبلة أو صلاة الجعفر غيرها إذا وجد فاقداً لهذه الخصوصيات، فلو كان الواجب 
في الواقع هو الأكثر لم يأت بشيء من الواقع مثلاً إذا كان مأموراً بإطعام الإنسان         

  .فأطعم الفرس لم يأت بالمأموربه بالمرة ولم يكن ممتثلاً أصلاً
ذلك خلط بين الوجود الخـارجي والمـأمور بـه، فإنّـه لـو تعلّـق                أن  : ويرد عليه 

الأمر بـالأفراد الخارجيـة تعـم مـا ذكـر ولكنّـه ممنـوع، فـإن الأوامـر إنّمـا تتعلّـق                     
 بتحليله إلى الأجزاء والشرائط، وتغايره في مقام هبالعناوين الكلّية، وحينئذ يتصور

 ولسائر الأجزاء، فالصلاة علـى  التعلّق يكفي للوجوب المقدمي لكلّ من الشروط     
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وجه الإطلاق أقلّ من الصلاة المقيدة بالطهارة، وهكـذا ركعتـي النفـل أقـلّ مـن                 
  .صلاة الغفيلة

 التفصيل بين قسمي الشرط أيضاً، لأنّه لا تجـري       وقد اختار المحقّق النائيني   
 في القسم الأخيـر، وهـو مـا كـان الخـصوصية منتزعـة مـن الفـرد متقومـة               البراءة

  :للجنس وحاصل بيانه
أن الجنس لا تحصّل له في الخارج إلا فـي ضـمن الفـصل، فـلا يعقـل تعلّـق                     
التكليف به إلا مع أخذه متميزاً بفصل، فيدور أمر الجنس المتعلّق للتكليـف بـين             
كونه متميزاً بفصل معين أو بفصل ما من فصوله، وعليه يكون المقـام مـن مـوارد          

والتخيير، لا من دوران الأمر بين الأقـلّ والأكثـر؛ لأنّـه لا    دوران الأمر بين التعيين    
معنى للقول بأن تعلّق التكليف لجنس متيقّن، وإنّما الشك في تقيـده بفـصل، بـل               
نقول تقيده بالفصل متيقّن أيضاً، وإنّما الشك والترديد في تقيده بفـصل معـين أو             

   1.فصل من فصوله
من عدم تحقّـق الجـنس إلا بالفـصل وبحـث       أنّه خلط بين بحث فلسفي      : وفيه

اُصولي وهو أن ما وقع تحت دائرة الطلب هل هو أمر أو أمران ومورد البحث هو   
ــا لا مجــال    ــالجنس فقــط مم ــد لحاظــه ب الثــاني دون الأول، وتعلّــق التكليــف عن
لإنكاره، وأما أنّه لا يتحقّق خارجاً إلا بالفصل فهو رجوع إلى ما تقدم من لحـاظ           

ق الأمر بالأفراد الخارجية، وقد عرفت فـساده وإلا فـيمكن القـول بـذلك فـي                 تعلّ
القسم الأول من الشروط أيـضاً، فـإن الرقبـة لا يكـون فـي الخـارج إلا مؤمنـة أو            
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  . كافرة والصلاة لا تكون إلا مستقبل القبلة أو مستدبرها أو بجانبها وهكذا
نعم لا بأس بجريان : »الكفاية«ي هذا كلّه في الأصل العقلي وأما النقلي فقال ف

البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيـره، دون دوران الأمـر        
بين الخاصّ وغيره؛ لدلالة مثـل حـديث الرفـع علـى عـدم شـرطية مـا شـك فـي                       
شرطيته، وليس كذلك خصوصية الخاصّ، فإنّهـا إنّمـا تكـون منتزعـة عـن نفـس               

   1.ه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينينالخاصّ، فيكون الدوران بين
والجواب عنه يعلم عما ذكرنا أخيراً، فإنّها عند التحليل جـزء حقيقـي للأكثـر          
وقد تركّب مـن جـزئين يمكـن أن يكـون كـلّ منهمـا متعلّقـاً للحكـم والإثبـات                      
             والنفي، والعرف وإن لا يقدر على تفكيكهما معمولاً إلا أنّه يقـدر علـى فهـم أن 
الحيوان مثلاً أعم من الإنسان وأن الإنسان شامل لخصوصية ليس الحيوان شـاملاً         
لها، وإن لم يقدر على تحليل الخصوصية فيشك فـي وجـوب تلـك الخـصوصية                

  .فيجري فيه كلّ ما سبق في الجزء فتدبر

  حكم الجزء أو الشرط المتروك نسياناً: التنبيه الثاني
 وشك في ركنيته بمعنى أن نقـصه سـهواً يوجـب    إذا ثبت جزئية شيء في الجملة 

 البـراءة البطلان أم لا؟ فهل الأصل ركنيته أو عدمـه أو يبتنـي علـى مـا سـبق مـن                 
والاشتغال في الأقلّ والأكثر والشك في الجزئيه؟ وتوضيح محلّ الكـلام يحتـاج             

  :إلى تمهيد اُمور
، إلا أنّـه جـرى   الركن وإن كان يصح إطلاقه على كلّ جزء بمعناه اللغـوي       . 1
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اصطلاحهم بتسمية الجزء الذي يكـون هـذا حالـه ركنـاً ولا يطلقـون ذلـك علـى          
الشروط ولو كان شرطاً يوجب تركه سهواً للبطلان كالطهـارة وإن كـان البحـث              
هنا يعمهما، والظاهر جريان اصطلاحهم علـى ذلـك فـي بـاب الـصلاة فقـط دون          

باب الحـج علـى الأجـزاء مطلقـاً         سائر العبادات؛ ولذلك ترى يطلقون الركن في        
  . قبالاً للواجبات فيها

كلّ طواف واجب ركن يبطل النسك بتركه عمداً كغيره من : »اللمعة«قال في   
   1.الأركان إلا طواف النساء

  2... .والأركان منها خمسة... في أفعال الحج وهي الإحرام : وقال
كمـا  ( ولا يبطـل سـهواً     كلّ من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمداً       : وقال

   3).هو حكم أركان الحج ـ شرح
... زيادته عمداً وسـهواً     من أنّه ما تبطل العبادة بنقصه أو       فما في عبارة الشيخ   

  . لا يخلو عن مسامحة4.فهو ركن
وعلى أي حال فيقع الكلام تارة في النقيصة سهواً واُخرى فـي الزيـادة عمـداً               

م في هذا التنبيه في الأول وهـو النقيـصة سـهواً، أو       وثالثة في الزيادة سهواً والكلا    
  .نسياناً
2 .  الركنية وبطلان العمل بترك الجزء سهواً، وعدم       إن ،محلّ الخلاف والشك
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وكونه كذلك إنّما ينشأ عن الشك في كون هذا الشيء المفروض جزئيته      . ركنيته
زءاً فلـم يـأت   في حال الذكر جزءاً في حال النسيان أيـضاً وعدمـه، فـإن كـان ج ـ        

بالمأمور به ويجب عليه الإعادة أو القضاء متى تذكّر؛ أي الإتيان بالعمل الواجـد             
له وهو معنى البطلان، وإن لم يكن جزءاً وكان الواجب علـى النـاس هـو البـاقي                

  .فقد أتى به وصح العمل
لا إشكال في عدم إمكان خطاب الناسي بالجزء المنسي حين نسيانه؛ لقبح           . 3
 التكليف إليه، فمعنى جزئيته في هذا الحال كونه مراداً للمولى ودخيلاً فـي    توجه

حصول غرضه ولو في هذا الحال بحيث يتأسف على تركه، بخلافه لو لـم يكـن             
  .جزءاً في حال النسيان، بمعنى أنّه يحصل غرضه حينئذ به ولا يتأسف على تركه

  :وإذا تبين الاُمور الثلاثة فنقول
ر بالذهن أن يكون ذلك من قبيل الشك في الجزئية فإنّه يشك في          أول ما يخط  

 النقليـة دون  البراءة عقلاً ونقلاً أو   البراءةجزئيته حال النسيان والسهو فيجري فيها       
  :ولذلك قال» الكفاية«العقلية كما هو مذهب صاحب 

  . انتهى1...إن الأصل فيه عقلاً و نقلاً ما ذكر في أصل الشرطية
إن الأصـل فيـه بطـلان    :  إشكال معروف فـي المقـام حيـث قـال      خلكن للشي 

العبادة بنقص الجزء سهواً إلا أن يقوم دليل عام أو خـاصّ علـى الـصحة؛ لأن مـا          
كان جزءاً في حال العمد كان جزءاً في حال الغفلة، فإذا انتفى انتفـى المركّـب،                 

أما عمـوم جزئيتـه لحـال      . فلم يكن المأتي به موافقاً للمأمور به، وهو معنى فساده         
                                                

 .٤١٨ ـ ٤١٧: فاية الاُصولك. 1



 ٤٤١.........................................................................................................في أصالة الاشتغال

 

الغفلة؛ فلأن الغفلة لا توجب تغيير المأمور به، فإن المخاطب بالصلاة مع الـسورة      
إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة، ولم يحدث 

مأتي بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة؛ لأنّه غافل عن غفلته، فالصلاة ال
عدم توجه الأمـر بالـصلاة   : غاية الأمر . بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلاً        

مع السورة إليه؛ لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة، نظير  
من غفل عن الصلاة رأساً أو نام عنها، فإذا التفت إليها والوقت بـاق وجـب عليـه                  

   1.ر الأولالإتيان به بمقتضى الأم
وقد أشار في كلامه إلى إمكان إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلاً 
عن العبادة الواقعية؛ لأنّه حكم في حقّـه بعـد زوال غفلتـه لكـن مقتـضى الأصـل                    

  .عدمه حتّى يثبت ذلك بدليل خاصّ كلا تعاد ونحوه
اً لابـد وأن  إن ما هو موضوع الحكم ثبوت ـ    : ومحصّل بيانه يتشكّل من مقدمات    

يكون هو الموضوع إثباتاً، ومن المعلوم أن موضوع الأمر بالخالي عن هذا الجزء          
  .ثبوتاً هو عنوان النسيان

وحينئذ لو لم يؤخذ عنوان الناسي في مقام الإثبات، بل وجه الخطاب بعنـوان           
  .آخر يلزم خلاف القاعدة المذكورة

 إلـى كونـه ناسـياً انقلـب إلـى       وإن اُخذ فيه عنوان الناسـي فالناسـي إن التفـت          
  .الذاكر، فلا يكون الحكم الثابت بعنوان الناسي فعلياً في حقّه

وإن لم يلتفت إلى نسيانه فلا يعقل انبعاثـه عنـه، ومـا لـم يمكـن الانبعـاث لـم             
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يمكن البعث بالضرورة، فعلى تقديري الالتفات وعدمه يستحيل فعليـة التكليـف          
  .تنع الجعل بالضرورةفي حقّه ومع استحالة الفعلية يم

فكيف تقول فيما ثبتت صحة العمل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط          : إن قلت 
  .نسياناً، كما في الصلاة إن كان المنسي غير الأركان

ليست الصحة على هذا لأجل انطباق المأمور به علـى هـذا العمـل مبنيـاً         : قلت
فـاء المـأتي بـه بـالملاك        على اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الـذكر، بـل لو          

  .الملزم وسقوط الأمر باستيفاء ملاكه أو عدم إمكان استيفائه
أن هـذا الإشـكال لا يمنـع عـن جريـان      » الكفايـة «والظاهر من كلام صـاحب      

 عند الـشك، وإنّمـا يمنـع مـن تخـصيص الحكـم بالناسـي بحـسب الأدلّـة                     البراءة
أن الأصل فيه عقلاً ونقلاً ما ذكر  الشرعي والبراءةالاجتهادية، حيث قال بعد بيان   

ثم لا يذهب عليك أنّه كما يمكن رفع الجزئيـة أو  «: في أصل الجزئية أو الشرطية 
الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع، كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحـال          

  1... . وما اُورد عليه، ثم أشار إلى إشكال الشيخ»...بحسب الأدلّة الاجتهادية
 لا يتصرف في الإنشاء، وإنّما يرفع الفعليـة فـلا يوجـب    البراءةوجهه أن ولعلّ  

تغيير الخطاب ولو قيل بأن رفع الفعلية عن الجزء يوجب رفع الفعلية عـن الكـلّ،             
ولا دليل آخر على فعلية وجوب سـائر الأجـزاء حتّـى يوجـب سـقوط التكليـف         

أو ...  الأوليـة نـسبة الاسـتثناء   يقال بما مر منه من أن نسبة حديث الرفع إلى الأدلّة         
  .سائر الوجوه المذكورة هناك
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  . لو فرض عدم إمكان تغيير الخطاب لما يحصل الشك فيه: إن قلت
كفى الغفلة والنسيان لجريان الأصـل، فـإن موضـوعه عـدم العلـم وهـو                : قلت

  .حاصل بنفسه والأصل تابع لحصول موضوعه
لمشكل عدم إمكان توجه الناسي      أن ا  وعلى أي حال، فحاصل كلام الشيخ     

  .بخطاب يخصّه يخلو عن الجزء المنسي الموجب لسائر الأجزاء
  :وقد ذكر في دفع هذه العويصة وجوه

 في مباحث  عن تقريرات بعض الأجلّة لبحث الشيخ ما نقله النائيني:الأول
ا  من إمكان خطـاب الناسـي بهـذا العنـوان بمـا عـد      1الخلل وهو إلى الآن لم يطبع 

الجزء المنسي، ولا يتوقّف امتثال الأمر على أن يكون المكلّف ملتفتاً إلى ما اُخذ   
عنواناً له بخصوصه، بل يمكن الامتثال بالالتفات إلى ما ينطبق عليـه مـن العنـوان             
ولو كان من باب الخطاء في التطبيـق والناسـي للجـزء يـرى نفـسه ذاكـراً ويـأتي                

الأمر المتوجه بعنوان الذاكر، مع أن الأمر بهـذه         بالأجزاء غير المنسية بقصد تلك      
  .الأجزاء إنّما كان بعنوان الناسي فيؤول إلى الخطاء في التطبيق

 بـأن الـلازم فـي الخطـاب وصـحته أن يكـون قـابلاً                واستشكل عليه النائيني  
للانبعاث عنه، بحيث يمكن أن يصير داعيـاً لانقـداح الإرادة وحركـة العـضلات               

 به ولو في الجملة، وليس ما نحن فيه كذلك وهذا إحدى المقدمات نحو المأمور 
  2.التي مضى ضمن تبيين الإشكال

أنّه يكفي في صحة الخطاب أن يكون لـه أثـر خارجـاً، والأثـر هنـا             : وفيه أولاً 
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موجود وهو صحة عمله وفعله، وقد مضى شرح ذلك في مسألة الابتلاء وأن مدار 
  .ية، لا كونه قابلاً للانبعاث عنه بخصوصهصحة الخطاب هو عدم اللغو

يمكن فرض أن يكون خطابه كذلك داعيـاً لـه فـي عملـه، وذلـك فيمـا            : وثانياً
يعلم قبل الشروع في العمل أنّه يعرض عليه نسيان بعض الأجزاء حين العمل، فلو       
 لا ذلك لم يكن له داع إلى العمل حيث يعلم أنّه لا يقدر عليه، وإنّما تعلّـق الأمـر         

  .بالمنسي بالفاقد يصير داعياً له نحو العمل
  : أنّه عن السيد الفشاركي نقلاً عن الميرزا الشيرازي1»الدرر«ما في : الثاني

على تقدير تسليم قبح اختصاص الغافل بخطاب لا يلازم كونه مشاركاً للعامد  
غفـول  في الخطاب؛ لجواز أن لا يكون له خطاب أصلاً حين الغفلـة، لا بالتـام الم           

عنه، ولا بالناقص المأتي به، بل هو كذلك؛ لأنّه غير قادر على المغفول عنه وغير           
قابل للخطاب بالناقص فتوجه الخطاب إليه لغـو، وإن اُريـد مـن الخطـاب مجـرد              

، وحينئـذ فبعـد     ...الاقتضاء والمصلحة فنسبة الإمكـان إلـى النـاقص والتـام سـواء            
ر مكلّفـاً بغيـر المركّـب النـاقص الـذي أتـى بـه           ارتفاع العذر نشك أن الغافل صـا      

والأصل عدمه، وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى الجزء الفائت لا دليل عليه، فالأصل          
  2.البراءة منه كما هو الشأن في كلّ مورد دار الأمر فيها بين الأقلّ والأكثر

ية عـن  لكن هذا الجواب لا يتم على ما ذكرنا سابقاً من عدم منع الأعذار العقل  
                                                

إنّه نقلها عن رسالة الـسيد فـي الخلـل وقـد راجعنـا رسـالة الخلـل              : وقال» الدرر«العبارة منقولة عن    . 1
لكن الرسالة المطبوعة قـد ابتـدأ مـن الفـصل الخـامس فـي الـسهو              .  فلم نجدها فيها   المطبوعة أخيراً 

 ]منه غفر االله له. [ولعلّه سقط منه أربع فصول وكان هذه العبارة فيها
 .٤٩٢: درر الفوائد، المحقّق الحائري. 2
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مضافاً إلى ما يأتي . الفعلية ولا عن الخطاب إذا كان له أثر وإنّما يمنع عن التنجيز      
  في الوجه الخامس

عن السيد عن الميرزا ـ قدس االله أسرارهم ـ أيـضاً مـن     » الدرر«ما في : الثالث
أنّه يمكن تصور اختصاص الغافل وأمثالـه بخطـاب مثـل أن يخاطـب فـي ضـمن           

صلاة ويشرح له الأجزاء والشرائط على ما هو عليـه مـن العمـوم          مطلق الإنسان بال  
والاختصاص بالذاكر، وحينئذ فإن لم يلتفت من أول الأمر إلى جـزء فـلا محالـة          
ينوي الأجزاء المطلقة المفصّلة في ذهنه بعنوان أنّها عين الصلاة، وإن التفت إلى           

لعبادة بحسب ما يجب عليه أن من تلك الأجزاء ما يختصّ بالذاكر ينوي الإتيان با
على حسب حالته الطارئة عليه، فيكون داعيـه المرتكـز فـي ذهنـه الأمـر الـواقعي        
الذي تصوره بالعنوان الإجمالي، واعتقاد أنّه لا يعرض عليه النسيان لا يضر بالنية، 

  1.كما لا يخفى
      2لاًولعلّه إلى هذه الوجه يرجع ما ذكـره المحقّـق الخراسـاني فـي الحاشـية أو 

كما إذا وجه الخطاب على نحو «: بقوله» الكفاية«صّه في  ولخ3وارتضاه النائيني
يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقاً، وقد دلّ دليـل آخـر علـى        

  . انتهى4.»دخله في حق الذاكر
من أنّه وإن كان لا يمكن خطـاب الناسـي بهـذا            » الكفاية«ما ذكره في    : الرابع
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  1.نوان إلا أنّه لا مانع من خطابه بغير عنوان الناسي من العناوين الملازمة لهالع
 حيث نجد هذا الفرضية فـي كـلام         ولعلّه أيضاً مأخوذ من الميرزا الشيرازي     

  .السيد الفشاركي أيضاً كما في رسائله المطبوعة
  .بأن هذا مجرد فرض لا واقع له:  أولاًواستشكل عليه النائيني

أن العنوان الملازم إنّما يؤخذ معرفاً لعنوان الناسي فلابـد مـن الالتفـات         : اًوثاني
  2.منه إلى المعرف ـ بالفتح ـ فيرجع المحذور

  .أنّه ليس المراد من الفرض إلا نفي عدم إمكانه عقلاً وذلك يثبت به: وفيه
 اُخذ وليس يجب الالتفات إلى ما هو العنوان واقعاً، بل يكفي الالتفات إلى ما    

  .عنواناً
ما ذكره المحقّق الخراساني أيضاً في حاشيته على الفرائد من أنّه لا       : الخامس

يلـزم خطـاب فـي هـذا الحـال لتـصحيح العمـل أصـلاً، ويكفـي مجـرد محبوبيــة           
المركّــب الفاقــد للجــزء المنــسي فــي هــذا الحــال كمحبوبيــة الواجــد فــي حــال  

ث والتحريك وهـو حاصـل مـن نفـس          الالتفات، فإن فائدة الخطاب ليس إلا البع      
   3.الخطاب بالمركّب، حيث إن الغافل يعتقد شموله له فافهم

  .ولعلّه أيضاً متّخذ من أول الوجهين المنقول عن الميرزا الشيرازي
وعلى أي حال، فهو في التوصّليات بلا إشكال لكن يرد عليـه فـي التعبـديات          

لمتوجه إليه ولا يتحقّق ذلك فيما نحن فيه؛ بأنّه يعتبر في صحة العبادة قصد الأمر ا
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لأنّه إنّما قصد الأمر بالمركّب التام ولم يكن متوجهاً إليه، والذي كان هنـاك هـو            
  .المحبوبية ولم يقصده، فما كان لم يقصد وما قصد لم يكن

اللّهم إلا أن يقال في التعبديات بمقالتنا من الاكتفاء بالحسن الفعلي والفاعلي، 
نّه لا يحتاج فيه إلى قصد الأمر، بل يكفي فيه أن يكون الفعل حسناً وأن يكون          وأ

  .إتيان الفاعل له الله تعالى
     ،الوقت وسقوط الأمـر بالتـام فيما لو تذكّر بعد مضي لكن هذا الوجه إنّما يتم
وإلا لو تذكّر في الوقت فالعبادة المأتي به وإن كانـت صـحيحة، إلا أنّـه لا دليـل      

فايته عن التام لعدم تبديل الخطاب، فمقتضى التكليف بالتام في أي جـزء      على ك 
من الوقت هو وجوب الإتيان به، ولابد في نفيه من دليـل آخـر بخـلاف الوجـوه          
المتقدمه، حيث كانت الصحة فيها مساوقة لسقوط الخطاب بالتـام، وبهـذا البيـان          

  .ضاء إطلاق الأمر بالتاميشكل الوجه الثاني، إذ يكفي للدلالة على الاقت
مضافاً إلى أنّه لو علم بالنسيان قبل الشروع في العمل فلازمه سقوط التكليـف         
عنه، فإنّه يعلم بعدم التمكّن من المأمور به وليس هنا خطاب يدعوه إلـى الإتيـان              

  .بالناقص ولا يكون عالماً بالمحبوبية حتّى يأتي بالفعل بداعيها
  :ومحصّل الوجوه

إنكار المقدمة الاُولى مـن  (الناسي بعنوان الناسي ولو لا يتوجه إليه     خطاب  . 1
  ).حيث لزوم كونه باعثاً

لا يكون خطاب أصلاً للناسي ويكفي في صحة عملـه المـلاك ولحـصول               . 2
فلا يلزم الإعادة حتّى بعد . العبودية قصد الأمر الموجه إلى التام خطاء في التطبيق

إنكار للمقدمـة الاُولـى أيـضاً وأنّـه لا يجـب أن      . (بالتامالذكر بعدم ثبوت تكليفه  
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  )يكون الموضوع ثبوتاً هو الموضوع إثباتاً
بتصوير تعدد الخطابات من أول الأمر وإن كان يأتي الناسـي بقـصد الأمـر          . 3

 ه إليه الذي ينطبقه خطاء على التامبل قد يأتي بقصد الأمر المتوج لا يجب (بالتام
  )لمتوجه إليه وإنّما المهم تبدل الأمرقصد الأمر ا

  )إنكار للمقدمة الاُولى أيضاً(خطابه بالعنوان الملازم . 4
ــة    . 5 ــصحة بالمحبوبي ــام وال ــث بالت ــل بالبع ــي والبعــث حاص لا خطــاب للناس

  .والملاك
 فالمحصّل من الوجوه المذكورة إمكان تبدل فـرض الناسـي           ،وعلى أي حال  

أتي به صحيحاً مسقطاً عن التام، وإذا تم ذلـك ثبوتـاً يقـع    والغافل بحيث يصير الم   
  1.»الكفاية«الكلام في مقام الإثبات، وهذا ما تكفّله التنبيه الرابع في 

        رة مـن حيـث إطــلاق دليـل المركّـب والجـزء أربعــة إلا أنوالـصور المتـصو
  .الفارق فيها هو إطلاق دليل الجزء وعدمه، فيقع الكلام في الصورتين

ن كان لدليل الجزء إطلاق يعـم حـال النـسيان، وإن كـان قـد مـضى أنّـه لا               فإ
يصح الخطاب بذلك الجزء في حال النسيان إلا أنّه يكشف عن تقيـد الإرادة بـه،      
أو يقال يكفي الخطاب القـانوني دون الشخـصي، فمقتـضى ذلـك بطـلان العمـل         

مة دليل آخـر عليـه   ومع ذلك لا يأبى عن حكو  . الفاقد لذلك الجزء ولزوم إعادته    
في الصلاة بالنـسبة إلـى غيـر الخمـسة         ينفي الجزئية حال النسيان، كما ثبت ذلك      

  2.»...لا تعاد الصلاة«: بدليل قوله
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لا صـلاة إلا بفاتحـة   «: ولا إشكال في إطلاق دليل الجزئية في مثل قولـه     
  .واسجد وإنّما وقع الإشكال في ما ورد بلفظ الأمر بالجزء كقوله إركع 1»الكتاب

إنّه لا يمكن تقييد دليل المركّب بمثل هذه الأوامر في حال النسيان : فقد يقال
فإنّه لا يعم حال النسيان؛ لعدم إمكان خطاب الناسي به، والجزئيـة المنتزعـة عنـه             
تتبعه وتختصّ بحال الذكر، ولو شك في جزئيته يلحـق بالـصورة الثانيـة ويجـري          

  .فيه البراءة
 بأن التكليف المذكور إن كان تكليفاً نفسياً فلا يدلّ على      وأورد عليه الشيخ  

كون متعلّقه جزءاً للمأمور به حتّى يقيد به الأمـر بالكـلّ، وإن كـان تكليفـاً غيريـاً          
فهو كاشف عن كون متعلّقه جزء؛ لأن الأمر الغيري إنّما يتعلّق بالمقدمة، وانتفاؤه 

ئيته في حقّه؛ لأن الجزئية غير مسببة عنـه،  بالنسبة إلى الغافل لا تدلّ على نفي جز    
  2.بل هو مسبب عنها

إن التكليـف بـالجزء المفـروض كونـه تكليفـاً غيريـاً لا        : ولمزيد البيـان نقـول    
يتضمن إلا بيان أن الإرادة المتعلّقة بالكلّ قد تعلّق بهـذا الجـزء ضـمناً فهـو جـزء          

      إلا بإتيانه، وحيث إنّه لم يقي د ذلك بحال الذكر يتبـع فـي الإطـلاق    مراده ولا يتم
والذي يكون باعثاً للمكلّف نحو . والتقييد إطلاق الإرادة المتعلّقة بالكلّ وتقييدها

العمل هو التكليف بالكـلّ، لا التكليـف بهـذه الأجـزاء كـي يقـال بعـدم إمكـان                     
صية مضافاً إلى أن الإشكال إنّما يرد في التكاليف الشخ     . توجهه إليه حال النسيان   

دون العامة القانونية فإنّه لا قبح في تكليف عام يتوجه إليه جمع، وإن كان يغفـل         
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  .عنه بعض ليكون حاكياً عن الإرادة العامة
وعلى أي حال فلا إشكال في حكومة مثـل دليـل لا تعـاد علـى إطـلاق هـذه              

  . الأدلّة في الصلاة، ومثل هذا الدليل يكفي لصورة عدم الإطلاق والشك أيضاً
  وهل هناك دليل اجتهادي عام يشمل غير الصلاة أيضاً أم لا؟

ومن البديهي أنّه لو ثبت ذلك ليفيد فيما ثبت جزئية الجزء بالإطلاق كما فـي            
 وفيمـا ثبـت بـالأوامر المطلقـة وفيمـا لـم       1»لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب    «: قوله

جة إلى التمسك بأصل يكن هناك إطلاق، بل كان مورداً للشك أيضاً ولا يبقى حا
  . كما لا يخفىالبراءة

 فإن مقتـضاها عـدم   2»...الخطاء والنسيان... رفع  «: وقد استدلّ لذلك بقوله   
  .جزئية الجزء حال النسيان واختصاصها بحال الذكر

إما بتقريب أن المراد ما هو ظاهره من رفع النسيان أي رفعها ادعاءً بمعنـى أنّـه      
لكن هـذا التقريـب إنّمـا ينفـع     . هناك نسيان فيكون آتياً به    يكون كما إذا لم يكن      

  .في العبد المنقاد دون المتجري الذي كان بانياً على عدم الإتيان
أو بتقريب أن المراد منه هو المنسي فإما أن ينسي الجزئية فهي مرفوعـة وهـو        

ئيـة،  واضح، أو ينسي الجزء فيكون رفعه باعتبار رفع حكمه وأثره الذي هـو الجز           
  .»وما لا يطيقون«: كما في قوله

هذا إجمال الكلام ولتفصيله لابد من نقـل كـلام للمحقّـق النـائيني وتوضـيح                
  .الحال فيه

                                                
 .٤٤٩تقدم في الصفحة . 1
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:  قد اعترض على ذلك في كلام طويل على ما قرره بعض أجلّة تلامذتهفإنّه
  :أن التمسك بحديث الرفع يتوقّف على اُمور

حة الوجود؟ بـل وكـان لـه اقتـضاء اسـتمرار            كون المرفوع شاغلاً لصف   : الأول
  .وجوده؟ حتّى يصدق فيه الرفع حقيقة

أن يكون المرفوع مما تناله يد الجعل والتـشريع والرفـع، إمـا بنفـسه أو           : الثاني
  . بآثاره

  .أن يكون في رفعه منّة على العباد: الثالث
 أنّـه لا  وبعد ذلك فاعرف أن ظاهر حديث الرفع وإن كان هو رفع النـسيان إلا           

يمكن الأخذ بظاهرها؛ لما فيه أولاً من عدم كون النـسيان قـابلاً للرفـع التـشريعي             
وثانياً أنّه يلزم من رفعه ترتيب آثار العمد، وذلك يقتـضي  . ولا له أثر يرفع بلحاظه  

فيمن يشرب الخمر نسياناً ترتيـب أثـر الـشرب العمـدي عليـه وهـو ينـتج عكـس            
  .ان أيضاًالمقصود، بل هو خلاف الامتن

فلابد من كونه بمعنى رفع المنسي وهو الفعل الصادر عن المكلّف كالـشرب           
  .فيرفع بلحاظ أثره الذي هو الحد والعقاب

فعلى هذا يختصّ الحديث بالتكاليف العدمية، وأما التكاليف الوجودية التـي           
رفـع لاشـتراط   تركها المكلّف نسياناً لا يمكن تعلّق الرفع به؛ لأن الترك لا يقبل ال      

  .اشتغال صفحة الوجود بالمرفوع كما تقدم
  : أنّه لا يصح إجراء الرفع في الجزئية المنسية؛ لأن فيه: وبذلك عرفت

أن المنسي هو الجزء لا الجزئيـة، وإذا نـسي الجـزء وتركـه فلـيس شـيئاً               : أولاً
  .شاغلاً لصفحة الوجود
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ب فقـط وفـي غيرهـا لا يقتـضي          أن الكلام ليس فـي النـسيان المـستوع        : وثانياً
سقوط الجزئية حال النسيان لسقوطها في تمام الوقت، بل يمكن للمكلّف الإتيان  
بها في غيرها، والمطلوب من الدليل أيضاً ليس إلا الإتيان بها في جزء من الوقت   
فيشمل الإطلاق لما بعد النسيان أيضاً، ونسيان الجزء فـي بعـض الوقـت لـيس إلا          

لمركّب في بعض الوقت، فإنّه لا يقتضي سقوط التكليف بالطبيعة كنسيان جملة ا 
رأساً، بل مقتضى تعلّق التكليف بالطبيعة مع كون الوقت أوسـع هـو بقـاء الطلـب          

  . عند القدرة على إيجاد المتعلّق ولو في جزء من الوقت
أنّه ليس في المركّبات الارتباطية إلا طلب واحد والجزئية يرتفع برفـع            : وثالثاً

منشأ انتزاعها الذي هو الطلب، فيرفع الطلب والأمر بالكلّ رأسـاً، ولا دليـل علـى                
  .وجوب غيره كما أن تعذّر بعض الأجزاء يوجب سقوط أصل التكليف

  .ما الفرق بينه وبين رفع الجزء المشكوك بقوله رفع ما لا يعلمون: إن قلت
ما لا يعلمـون دون  إن وجوب الأقلّ هناك معلوم، والحديث لا يرفع إلا       : قلت

 ولو رفعه يلزم التناقض بخلاف رفع النـسيان؛ لأنّـه لا مـانع مـن رفـع                  1ما يعلمون، 
  . انتهى ملخص كلامه2.الوجوب عن الكلّ بنسيان بعض الأجزاء

أنّه لا مانع من كون المراد منه هو رفع النسيان كما هو ظـاهره     : ويرد عليه أولاً  
 منها رفعه ادعاءً كما أن المراد من رفع مـا لا        لا المنسي، بتقريب أن يكون المراد     

يعلمون رفعها ادعاءً برفع آثارها، والمصحح للادعاء هنا هو رفع أثـره الـذي هـو                
                                                

 توجيه وجوب الأقلّ من كونه مـن قبيـل المطلـق والمقيـد     ولا يخفى أن هذا مناف لما سبق منه في  . 1
 ]منه غفراالله له. [العدمي وإن أنكرناها هناك أيضاً
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ثلاً لوظيفتـه، وإنّمـا   ت ـنقص العبادة، فإنّه لو لا النسيان لكـان آتيـاً بالعمـل تامـاً ومم       
ول النـاقص مقـام     النقصان عرض بسبب عروض النسيان فهـو مرفـوع، ومعنـاه قب ـ           

التام، كما هو كذلك أيضاً في شرب الخمر نسياناً؛ إذ لو لـم يعـرض النـسيان لمـا         
  .كان يشرب الخمر، فإن المفروض أنّه عبد مطيع

نعم، مقتضى هذا الوجـه إنّمـا هـو جريـان الحـديث فـي المنقـاد الـذي لـو لا                
ن بانياً على تـرك الجـزء   النسيان لكان يأتي بالعبادة تاماً، وأما المتجري الذي يكو       

وتركه نسياناً تصادفاً فلا، بـل يكـون مقتـضاه حينئـذ عكـس المطلـوب، إذ لـو لا          
النسيان لكان يتركه عمداً فلابد وأن يترتّب عليه أثر الترك العمدي، ولا بأس في             
الالتزام به ولا يقال إنّه خلاف الامتنان؛ إذ لم يترتّب عليه أثر أكثر من أثر طبيعته           

  . عدم الإجزاء المترتّب على ترك الجزءوهو
نسلّم كون المراد رفع المنسي وحينئذ فقد ينسي الجزء والجزئية، وقـد            : وثانياً

ينسي الجزء أو ينسي الجزئية، وقد يقال بأنّه يمتنع أن يكون المكلّف في المكان      
        ر للجزء ملتفتاً إلى جزئية الجزء ثم ينسي الإتيان بالجزء، بل لابدأن يكـون  المقر 

   1.نسيان الجزء مصاحباً لنسيان الجزئية ويستحيل التفكيك بينهما
 لكنّه مكابرة للوجدان فكثيراً ما يتذكّر جزئية السورة مثلاً ويتخيـل أنّـه              :أقول

  .قرأها فلا يأتي بها نسياناً مع تذكّره بجزئيتها
ونـسي  وقد يكون المنسي نفس الجزئية كما إذا خطـر الـسورة ببـال المـصلّي       

  .جزئيتها فيمكن استناد الرفع إليه حقيقة ولا إشكال
وقد يكون المنسي هو الجزء فقط، بحيـث كـان غـافلاً عـن الجـزء وناسـياً لـه         

                                                
 .٤١٢: ٤منتقى الاُصول . 1
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رأساً، بحيث لا يخطر السورة بباله أصلاً ومع ذلك فلا محـذور فـي اسـتناد الرفـع           
تبـار، وفـي هـذا      إليه بمعنى رفع أثره، بل التنزيل إنّما هو في عـالم التـشريع والاع             

التصور نفس الترك شيء قابل للوضع والرفع؛ إذ لا يلزم أن يكـون المعنـى شـيئاً                  
شاغلاً لصفحة الوجود خارجاً حتّـى يـشمله الرفـع، بـل يكفـي فيـه أن يكـون لـه                
حكماً ثابتاً يرفعه فيسند الرفع إليه باعتبار رفع حكمه وأثره الذي هو الجزئيـة فـي          

  .ناد الرفع إلى الجزء باعتبار رفع جزئيته التي هي حكمهالجزء المنسي فيصح است
: والذي يشهد على ذلك ملاحظة حال سـائر فقـرات الروايـة سـيما قولـه        

  1.»...ما لا يطيقون... رفع«
فإنّه لا إشكال في شـموله للواجـب الـذي يكـون فعلـه ممـا لا يطيـق فيتركـه                     

زم إشغال المرفوع لـصفحة  والحرام الذي يكون تركه كذلك، مع أنّه لو كان اللا        
  .الوجود لما يصح شموله لكلّ منهما

أما لو كان عدم الطاقة في ترك الحرام فلأن ما لا يطيق حينئذ هو ترك شـرب        
  .الخمر مثلاً، فيجري فيه من الإشكال ما جرى في رفع النسيان

 وإن كان هو فعل الواجب فقبل إتيانه بالفعل ليس شيئاً شاغلاً لصفحة الوجود     
  .وبعد إتيانه شاقّاً فرفعه خلاف الامتنان، فلا يبقى مورد لفقرة ما لا يطيقون

... والصحيح كون المراد منها هو رفع حكم الموضوع الذي هو ممـا لا يطيـق            
  .فعلاً كان أو تركاً فيسند الرفع إلى نفس الموضوع ادعاءً لرفع حكمه

فـع حكمـه الـذي هـو        وبذلك يعرف جريانه في الجزء المنسي أيضاً بمعنـى ر         
الجزئية وهي موجودة شاغلة لصفحة الوجود مقتضية للبقـاء ويـصح بهـا إطـلاق             
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فاندفع الإشكال، ولو لا ذلك لكان لازمه عـدم جريـان حـديث الرفـع فـي           . الرفع
 واختصاصه بالحرام الذي اضطر إلى فعله أو  التروك مطلقاً، كما اعترف وادعاه    

عله، مع ما عرفت في صدقه على الحرام أيضاً مـن  اُكره عليه أو أطاق في تركه فف  
الإشكال، لكنّه لو تم في ذلك الفقرات لما يتم في رفع الخطاء والنسيان؛ إذ مورد 
النسيان غالباً بل في تمام موارده إلاما شذّ وندر هو ترك شيء يجـب إتيانـه كمـا             

  . يخفى لا
  .هذا من جهة الإشكال الأول

المستوعب ففيه أنّه بعد نفى جزئية الجزء المنسي فـي  وأما اختصاصه بالنسيان   
حال النسيان يسقط الأمر بالكلّ بإتيان سائر الأجزاء، فلا يبقـى هنـاك أمـر بالكـلّ         
يقتضي إطلاقه إتيانه ثانياً، فإن عود الأمر الأول بعد طرو الالتفات مستلزم لإثبات       

  .ابق، وهذا غير معقولالجزئية للجزء المنسي حال النسيان ونفي الرفع الس
وما أيده به كلامه من عدم سقوط الكلّ بنسيانه أي نسيان الكلّ في بعض وقته 
فإنّما هو لعدم شمول حديث الرفع له من أول الأمر لا شـموله ورجـوع الإطـلاق         

  :بعد النسيان وذلك لأمرين
الـذي  أن سياق حديث الرفع الامتنان والمراد المنّة في رفـع التكليـف           : الأول

أوجبه النسيان فهو إنّما يجري فيما إذا أوجـب النـسيان تكليفـاً زائـداً علـى أصـل        
  .التكليف وإلا فلا شيء من الكلفة والزحمة يستند إلى النسيان حتّى يرفعه

وحينئذ فحيث لا يزيد بنسيان أصل التكليف في بعض وقته تكليفاً زائداً على              
يث ما التفت باسـتناد الأمـر الأول فـلا      أصل التكليف، بل يجب عليه الإتيان به ح       

يجري فيه الرفع، وكذلك في الجزء الذي لا محلّ له شرعاً، كغسل جانب الأيسر  
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في الغسل الترتيبي، ومثله في الجزء الذي له محلّ ولم يخرج بعد من محلّه، كما      
أما لو ترك الجزء الذي له محلّ شرعاً وخرج       . إذا نسي السورة وهو لم يركع بعد      

من محلّه وذكّره بعد ذلك فالإتيان به مستلزم للإتيان بسائر الأجـزاء مجـدداً وهـو        
  .كلفة زائدة على أصل التكليف

أن مورد الحـديث مـا إذا كـان النـسيان موجبـاً لتـرك واجـب أو فعـل              : الثاني
حرام، فلابد من أن يـصدق التـرك ويـستند إلـى النـسيان حتّـى يرفعـه الحـديث،             

عل في بعض وقته لا يوجب صدق تـرك العمـل، وإنّمـا يـصدق         ومجرد نسيان الف  
ذلك بتركه في جميع وقته والمفروض ذكره فيستند التـرك حينئـذ إلـى العمـد لا        

  . النسيان
نعم إنّما يصدق ذلك لو نسيه في تمام وقته، وهذا بخلاف الجزء فإن تركه في 

  .محلّه يكفي في استناد الترك إلى النسيان
الثاً من أن مقتضى رفع الجزئية رفع منشأ انتزاعها وهـو وجـوب   وأما ما ذكره ث   

  :الكلّ فلا دليل على وجوب سائر الأجزاء ففيه
إن كان يعلم بعدم سقوط أصل التكليف فالدليل الدالّ على رفع الجزئية : أولاً

بما هو أمارة يثبت وجوب سائر الأجـزاء ولـو شـك فيـه يجـري فيـه استـصحاب                    
  . قبل النسيانوجوب سائر الأجزاء

أن الــشك فــي التكليــف إنّمــا يكــون بعــد رفــع النــسيان وطــرو الــذكر : وثانيــاً
والمفروض أنّه أتى بسائر الأجزاء، فلا يحتاج إلى دليل يدلّ على وجوبه ولا ضير 

  .فيه، فإن المطلوب حاصل كما لا يخفى
حكم نسيان الجزء فـي   » رفع النسيان «فتحصّل شمول عموم حديث الرفع بقوله       
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بصحة العبادة التي ترك بعض أجزائه نسياناً ما لم يكن دليل خـاصّ علـى بطلانـه              
  .كما في الأركان

هذا مضافاً إلى استصحاب الجزئية والوجوب في سائر الأجزاء، كما استرحنا           
 البراءةإلى ذلك في الاستدلال على بقاء الوجوب والجزئية في الأقلّ بعد جريان        

  .في الأكثر، فراجع
 كلّه من حيث التمسك بالدليل الاجتهادي في صـحة العمـل الـذي تـرك                هذا

بعض أجزائه أو شرائطه نسياناً، وذلك يكفي فيما كان دليل الجزئية مطلقاً فكيف          
  .بما إذا لم يتم له الإطلاق وشككنا في جزئيته في حال النسيان

ي جريان ولو أبيت عن تمامية الدليل الاجتهادي على المطلوب فيقع الكلام ف    
الأصل والدليل الفقاهتي فيما شك في جزئيته وشرطيته حال النـسيان بعـد ثبـوت            
أصل جزئيته وشرطيته ولم يكن لدليله إطلاق كأن يكون إثباتـه بإجمـاع ونحـوه          
فيرجع إلى الشك في أن المراد والواجب في حال النسيان هل هـو العـشرة، كمـا              

 صـغريات مـسألة الأقـلّ والأكثـر، وقـد      في حال الذكر أو التسعة مثلاً فيكون من      
عرفت إمكان تعلّق الإرادة والوجوب بالفاقـد للجـزء المنـسي فـي حـال النـسيان               

  1.عقلاً
بأن قياس المقـام بمـا تقـدم قيـاس مـع الفـارق إذ العلـم الإجمـالي                 : وقد يقال 

                                                
 يبتني ذلك على إثبات ذلك الإمكان؛ لأن التمسك بالأصل لا يوجب إلا رفع الفعلية عن      بل لعلّه لا  . 1

جزئيته حال النسيان بما أنّها غير معلومة، مـن دون تـصرف فـي الخطـاب والإنـشاء كمـا هـو ظـاهر                  
الكفاية وقد مر بيان ذلك في أوائل البحث فالكلام فيـه هـو الكـلام فـي الأقـلّ والأكثـر مـن حيـث                 

 ]منه غفر االله له. [صل العقلي والشرعي والرجوع إلى أصالة عدم الجزئية في حال النسيانالأ
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بوجوب مردد بين الأمرين موجود هناك لفرض الالتفات فيتعارض فيه الأصـلان         
قطان فيرجع إلى رفع الجزئية بخلاف المقام؛ إذ في حـال النـسيان لا علـم،               ويتسا

وفي حال التذكّر ليس في البـين إلا احتمـال فعليـة وجـوب الأكثـر؛ إذ لـو كـان                
الوجوب متعلّقاً بالأقلّ فقط سقط بإتيانه فيجري البراءة عـن وجـوب الأكثـر بـلا                

ج بعـض أطـراف العلـم     كما يقال بمثـل ذلـك فيمـا إذا خـر    1.مزاحم ولا معارض 
الإجمالي عن مورد الابتلاء أو تعلّق به الاضطرار قبل حصول العلـم، فإنّـه يـصير                

 بلا معارض، ولا حاجـة      البراءةالاحتمال في الطرف الآخر شكّاً بدوياً يجري فيه         
  .إلى عول الكلام إلى رفع الجزئية

يان إما بالأقلّ أو لكنّه مخدوش بأنّه بعد الذكر يعلم باشتغال ذمته في حال النس  
الأكثر حيث إن اشتغال الذمة لا يتوقّف على الالتفات والتوجـه بـالتكليف، كمـا       
في من نسي التكليف يوماً أو أياماً، فـشغل ذمتـه يقينـاً يـستدعي البـراءة اليقينيـة،             

  .وهي لا تحصل إلا بالإتيان بالأكثر لو لا جريان البراءة
ب الجمعة يوم الجمعة وأتى بهـا ثـم علـم أن    وهذا نظير ما لو علم بنحو بوجو      

شغل ذمته في السابق لم يكن بالجمعة جزماً، بل كان إما بالظهر أو بالجمعـة فإنّـه        
  . عن الظهرالبراءةحينئذ لا يمكن له 

وسره أن الأصـلان إنّمـا يجريـان بلحـاظ ظـرف اشـتغال الذمـة وهـي ظـرف                    
  .التكليف المعلوم إجمالاً فيتعارضان

لك يفرق بينه وبين فقد أحد الإنائين أو خروجـه عـن مـورد الابـتلاء قبـل              وبذ
العلم بنجاسة أحدهما، فإن التكليف بالاجتناب عن النجس إنّما يحدث بعد العلم 
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بخلاف المقام فإن التكليف قد سبق واشـتغل الذمـة بالالتفـات إليـه أول الوقـت               
  .، فتدبرمثلاً، بل في حال النسيان وإن أخطأ في تطبيقه

نعم، هذا الكلام إنّما يجري فيما لا يكون لدليل الجزء إطلاق كما سبق، وأما          
إذا كان مطلقاً فالمرجع هو إطلاق دليل الجزئية ولا تصل النوبة إلى الأصل كمـا   

  .هو واضح
ولكـن  :  هنا أيضاً اختصاصها بالنسيان المستوعب حيث قال       واستنتج النائيني 

 ما تقتضيه أصالة البـراءة عـن الجـزء المنـسي هـو رفـع              لا يخفى عليك أن أقصى    
الجزئيه في حال النسيان، فقط ولا تقتضي رفعها في تمام الوقت إلا مع اسـتيعاب        
النسيان تمام الوقت، فلو تذكّر المكلّف فـي أثنـاء الوقـت بمقـدار يمكنـه إيجـاد         

 في حال النسيان  عن الجزء المنسيالبراءةالطبيعة بتمام مالها من الأجزاء، فأصالة    
لا تقتضي عدم وجوب الفرد التام في ظرف التذكّر، بـل مقتـضى إطـلاق الأدلّـة       
وجوبه؛ لأن المأمور به هو صرف وجـود الطبيعـة التامـة الأجـزاء والـشرائط فـي                  
مجموع الوقت، ويكفي في وجوب ذلك التمكّن مـن إيجادهـا كـذلك ولـو فـي            

لك في جميع آنات الوقت كما هو الحال جزء من الوقت، ولا يعتبر التمكّن من ذ
في غير الناسي من ذوي الأعذار، فإنّه لا يجوز الاعتداد بالمأتي به في حال العذر 

  .مع عدم استيعاب العذر لتمام الوقت
أن رفع الجزئية بأدلّة البراءة في حال النـسيان لا يـلازم رفعهـا فـي                : والحاصل

ع إلى ثبوت الجزئيـة فـي حـال النـسيان،     ظرف التذكّر؛ لأن الشك في الأول يرج   
وفي الثاني يرجع إلى سقوط التكليف بـالجزء فـي حـال الـذكر، والأول مجـرى          

  .البراءة، والثاني مجرى الاشتغال
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هذا إذا لم يكن المكلّف ذاكـراً فـي أول الوقـت ثـم عـرض لـه النـسيان فـي                  
الوقت، للـشك فـي   الأثناء، وإلا فيجري استصحاب التكليف الثابت عليه في أول   

  1.سقوطه بسبب النسيان الطاري الزائل في الوقت
  : أن أصالة البراءة عن الجزء المنسي يتصور على وجوه ثلاثة: وفيه

  . أن يحصل الشك قبل النسيان فيتمسك بالبراءة: الأول
 أن يحصل الشك بعد حصول النسيان وارتفاعـه هـل كـان جـزءاً حـال                 :الثاني

؟ فلا يجري؛ الأصـل فـي الجزئيـة لأن المفـروض مـضي زمانـه ولا             النسيان أم لا  
يتصرف فيه الأصل، بل مقتضى الأصل رفع آثاره وتبعاته، وفـي الحقيقـة يرجـع               
إلى تقبل الناقص مقام التام وإمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بـدلاً عـن          

  .العبادة الواقعية
 أنّـه ممـا لا يعلـم وإن كـان لا يعلـم      أن يجري الأصل حال النسيان بما   : الثالث

  .المكلّف بالأصل أيضاً في تلك الحال، إلا أنّه يعلم به بعد زوال نسيانه
فإن كان الأصل بالنحو الأول فـيعلم مـن أول الأمـر سـقوطه عـن الجزئيـة لـو           

  .عرض عليه النسيان ويكون الناقص تاماً وقد أتى به فيسقط الأمر
لـيس كـذلك ولا يـسقط الأصـل     : لأنّه يقـال  . ام الشك إن الأصل ما د   : لا يقال 

  . كما في استصحاب الطهارة حين الصلاةةبالغفل
وإن كـان  . وإن كان بالنحو الثاني فمقتضاه تقبل الناقص مقام التـام كمـا سـبق     

بالنحو الثالث يكون الأمر أوضح؛ إذ يسقط به الأمر ولا يعود، ولا يقـاس المقـام              
ل باختصاصه بالعذر المستوعب مبني علـى اسـتفادة ذلـك         بذوي الأعذار؛ إذ القو   
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من دليله وأن الموضـوع لتغيـر الحكـم هـو العـذر المـستوعب ومـن ينكـر ذلـك                    
ويستظهر من الدليل كون الموضوع هو العذر وقتاً ما يلتزم بالصحة وعدم وجوب 

  .الإعادة كما لا يخفى
علمـون إلا فـي عـدم       فلا محيص إلا من دعوى عدم جريان مـا لا ي          : وبالجملة

العلم المستوعب كما يقال بمثلـه فـي ذوي الأعـذار ولا طريـق إليـه، فـلا يكـون              
  .الموضوع إلا عدم العلم مطلقاً وبه ينقلب التكليف ويصح الناقص ويسقط الأمر

نعم، يمكن القول بأنّه يختصّ بعدم العلم في محلّه الـشرعي وموطنـه دون مـا               
  .ك كما مرليس له محلّ شرعي ولا يبعد ذل

هذا تمام الكلام في الشك فـي الركنيـة مـن حيـث نقـصان الجـزء أو الـشرط                 
  .نسياناً

  حكم زيادة الجزء عمداً أو سهواً : التنبيه الثالث
في زيادة الجزء عمداً، ولا بحث في النقيصة العمدية؛ لأنّه بعد فرض جزئية شيء 

  .زء عن كونه جزءاًلا مجال لاحتمال صحة العمل بدونه؛ إذ بذلك يخرج الج
  .لكن الزيادة يمكن أن لا يكون مخلاً بالمركّب كما يأتي تصويره

والزيادة أي الإتيان في العمل المركّب بما يعلم أنّه ليس بجزء للمركّب، فإما             
  .أن يكون شيئاً مشابهاً ومن سنخ الشيء المعتبر في المركّب، أو لا من سنخه

ــه     ــصد ب ــا أن يق ــال، فإم ــى أي ح ــة    وعل ــصد الجزئي ــه بق ــؤتى ب ــة وي الجزئي
  .لا أو للمركّب

وكلّ الأقسام الأربعة مشتركة في كونها زيادة فـي المركّـب ولـيس أي نحـو               
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نعـم لـو كـان الزائـد     . منها جزءاً زائداً حقيقة؛ إذ الجزئية والزيادة مما لا يجتمعان  
 أي حـال   من سنخ الأجزاء المعتبرة يطلق عليه زيادة الجزء عرفاً مسامحة، وعلـى           

  :فارتباطه بالمركّب يتصور على وجوه
أن يكون الزيادة بنفسه مبغوضـاً فيكـون مـن الموانـع والقواطـع، لا أن               : الأول

  .عدمها محبوب، ولا شك في بطلان العمل بها كما في نقيصة الجزء
أن يكون عدمها مأخوذاً في العمل إما شرطاً أو شـطراً فـي قبـال سـائر           : الثاني
والشرائط، فكما أن السورة مثلاً جزء في قبال الركـوع والـسجود يكـون          الأجزاء  

عدم شيء شرطاً، أو شطراً فالإتيان به يصير من قبيل نقص الجزء والـشرط أيـضاً             
  .ويوجب البطلان بلا إشكال

وهذا وإن كان في الحقيقة من باب النقيصة أيضاً إلا أن إطلاق الزيادة عليهـا              
 إنّمـا  1.»...مـن زاد فـي صـلاته   «: ه بذلك، فإن قولهإنّما هو بلحاظ قبل حكم 

       يشمل ما يطلق عليه الزيادة بلحاظ قبل ورود هذا القول لا بلحاظ بعده، فكمـا أن
  .له أن يقول من زاد في صلاته فله كذا، كذلك عكسه

أن يكون عدمها شرطاً لجزء من العمل بأن يؤخذ ذلك الجـزء بـشرط       : الثالث
يكون الواجب في الصلاة ركوعاً واحداً مشروطاً بالوحدة أي لا من الزيادة، كأن 

بشرط عدم الثاني، ومقتضاه أيضاً بطلان العمل بـه؛ لرجوعـه إلـى نقيـصة الجـزء                  
  .أيضاً

أن يكون الزيادة زيادة في الماهية دون الفرد، بل يكـون عنـد الإتيـان                : الرابع
كالتـسبيحات الأربعـة فـي    بها جزءاً للفرد، كما في الأجزاء المستحبة كالأذكار و    
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  .المرتبة الثانية والثالثة على القول بكفاية المرة الواحدة
وهذا إما بأن يكون الزائد جزءاً للفرد باسـتقلاله، أو بـأن يكـون المـأخوذ فـي         
المركّب هو وجود الجنس الصادق علـى القليـل والكثيـر معـاً كأذكـار الـسجود                

حال فمقتضاه هو الصح ة، بل لا يكون من الزيادة واقعاًوالركوع، وعلى أي.  
أن يكون الزيادة لغواً لا يقع جزءاً للفرد أيضاً، ومع ذلـك لا يكـون                : الخامس

عدمه شـرطاً ولا شـطراً ولا وجـوده قاطعـاً ومانعـاً، ومقتـضاه الـصحة أيـضاً كمـا                 
  .يخفى لا

كـون  أن الزيـادة تغييـر لهيئـة العبـادة الموظّفـة فت       : »المعتبـر «وعن المحقّق في    
مـن أنّـه إن اُريـد    «:  وفيه مـا أورد عليـه الـشيخ     1.مبطلة في القسم الخامس أيضاً    

تغيير الهيئة المعتبرة في العبادة فالصغرى ممنوعة؛ لأن اعتبار الهيئة بنحو يخـدش      
فيه هذه الزيادة أول الدعوى، ولو شك فيه فالأصل البراءة، وإنّما يتم في الصورة          

  .سامالثانية دون سائر الأق
وإن اُريد أنّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصورة فالكبرى ممنوعـة؛ لعـدم      

وبالجملة فذلك بيان للقسم الثـاني ولا يـتم فـي    . كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلاً  
  .تمام الأقسام
 أن الزيادة التي يتصور على وجوه خمسة إنّمـا يوجـب الـبطلان فـي          :فتحصّل

الاُول وأما الصورتين الأخيرتين، فلا يوجب الـبطلان بـل يكـون      الفروض الثلاثة   
  .مستحباً في الرابع

فمقتضى أصل البراءة هو صحة المأتي به مع الزيادة ولو عمداً ما لم يعلم أنّها        
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  .من أحد الأقسام الثلاثة الاُول
   رة في مقام الثبوت وحكم كلّ صورة منها، فلو علم أنهذا هو الصور المتصو

زيادة من أي قسم منها فلا كلام، ولو شك في ذلك فيرجع الـشك إلـى احتمـال         ال
مانعية هذه الزياده أو شـرطية عـدمها للمركّـب أو للجـزء، فيكـون مـن مـصاديق             

 ويبنـى علـى صـحة        فيه عقلاً ونقـلاً    البراءةالأقلّ والأكثر الذي قد عرفت جريان       
  .نّها من قبيل أحد الأقسام الاُول بالزيادة عمداً إلا فيما علم أالعمل، وإن أتى

وقد يستدلّ للصحة بالاستصحاب بتقريب أن العمل قبل هـذه الزيـادة كانـت             
  .صحيحة والأصل بقاؤها وعدم عروض البطلان له

 بأن صحة الأجزاء السابقة إما عبـارة عـن مطابقتهـا للأمـر         وأورد عليه الشيخ  
لمراد بالأثر المترتّب عليها حصول المركّب وا. المتعلّق بها، وإما ترتّب الأثر عليها

بها منضمة مع باقي الأجزاء والشرائط، ولا يخفى أن الصحة بكلا المعنيـين ثابتـة            
للأجزاء السابقة؛ لأنّها بعد وقوعها مطابقة للأمر بهـا لا تنقلـب عمـا وقعـت عليـه،          

 الكلّ، فعـدم  وهي بعد باق على وجه لو انضم إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل           
حصول الكلّ لعدم انضمام تمام ما يعتبـر فـي الكـلّ إلـى تلـك الأجـزاء لا يخـلّ                
بصحتها، كما في الخلّ والسكنجبين، فاستصحاب صحة تلك الأجزاء غير محتاج 
إليه؛ لأنّا نقطع ببقاء صحتها، لكنّه لا يجدي في صحة الصلاة بمعنـى اسـتجماعها        

  .ئط الباقيةلما عداها من الأجزاء والشرا
فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء الـسابقة أبـداً، بـل هـي               : فإن قلت 

  ... .باقية على الصحة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر
نعم ولا ضير فـي التـزام ذلـك، ومعنـى بطلانهـا عـدم الاعتـداد بهـا فـي                 : قلت
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تئناف الـصلاة  حصول الكلّ؛ لعدم التمكّن من ضم تمام الباقي إليهـا، فيجـب اس ـ        
  . انتهى ملخّص كلامه1.امتثالاً للأمر

أنّه لو كان الأمر كذلك فما الداعي لإتيان هـذه الأجـزاء الـسابقة إعـادة          : وفيه
بعد كونها مطابقة لأمرها ـ أي أمرهـا المقـدمي ـ فـإن الأمـر الـساقط لا يعـود ولا         

  .تنقلب الشيء عما وقع عليه
ا لنقص في الأجزاء الـسابقة، أو لـنقص فـي       وجوب الإعادة إم  : وبعبارة اُخرى 

الأجزاء اللاحقة، فإن كان في الأول فلا تكـون مطابقـة للأمـر المتعلّـق بهـا، وإن                 
  .كان في الثاني فقد سقط الأمر الأول، فلا أمر يدعوا المكلّف إلى إعادتها

  : فإعادة الأجزاء السابقة لا وجه لها إلا أحد أمرين: وبالجملة
مشروطاً بانضمام سائر الأجزاء، أو عـدم الزيـادة فلـم يقـع الأجـزاء               إما كونها   

  .السابقة تامة صحيحة مطابقة للمأمور به، وهذا خلف
وإما أن سائر الأجزاء والـشرائط وعـدم الزيـادة اعتبـر فـي الكـلّ بنحـو جعـل              

مور به، الأجزاء المأتي بها ظرفاً لها لا مشروطاً بها، فقد وقع المأتي بها مطابقة للمأ
لكن يجب إعادتها تحصيلاً لظرف سائر الأجزاء والشرائط، فإعادة الأجزاء ليس          

  .لجزئيتها، بل متقدمة لإتيان الوصف فهو كما ترى
إن الزيادة قد يكون مأخوذاً بنحو المانعية، بـأن يكـون    : والذي يمكن أن يقال   

  تركها محبوبـاً،   فعلها مبغوضاً ومفسداً للعمل كالملح في السكنجبين لا أن يكون         
فهذه يوجب فساد الأجزاء السابقة ويرجع أمرها الغيري ولا محذور فيه كمـا قـد            
يتصور ذلك في مثـل الريـاء أو العجـب المتـأخّر، أو يكـون عـدم الزيـادة شـرطاً                
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لبعض الأجزاء السابقة، فإذا أتى بالزيادة فقد أفسد الجزء السابق لا كـلّ الأجـزاء       
فلو شككنا فـي    . رتين يمكن أن يقال باستصحاب الصحة     وفي كلا الصو   السابقة،

كون الزيادة من أحـد القـسمين يـصح حينئـذ استـصحاب الـصحة فـي الأجـزاء                    
السابقة أو الأجزاء الخـاصّ الـذي يحتمـل أن يكـون عـدم الزيـادة شـرطاً لـه، أو           

وهنـا يمكـن أن يقـال بوقـوع الأجـزاء الـسابقة صـحيحة               . يكون شرطاً للمركّـب   
 كذلك قطعاً، لكن لا يخفـى أن فـي هـذه الـصورة أيـضاً وإن لـيس عـدم               وبقائها

الزيادة شرطاً للأجـزاء وإلا يلـزم اشـتراط كـلّ جـزء أو شـرط مـن العمـل بـسائر            
الأجزاء، وذلـك يـستلزم التسلـسل إلا أنّـه قـد ذكرنـا فـي محلّـه أن فـي الأجـزاء                   

ى أمره المقـدمي إلا    والشرائط ضيق بنحو القضية الحينية، فكلّ جزء لا ينطبق عل         
إذا كان في حينه ومحلّه فهو ما دام عـدم الإتيـان بالزيـادة كانـت صـالحة لـذلك                

فتحـصّل أن  . وبعد الزيادة يشك في ذلك ويجري فيـه الاستـصحاب أيـضاً فتـدبر           
  .الشك مفروض في الصور الثلاثة وصلاحية جريان الاستصحاب

  .لاتّصالية هنا كلام آخر وهو استصحاب الهيئة اوللشيخ
وتقريبه أن الواجب الارتباطي كما يمكن أن يكـون واجبـاً أجزائـه وشـرائطه            
مـن دون دخـل شــيء آخـر، فكــذلك يمكـن أن يكـون الواجــب تلـك الأجــزاء       

  ... .والشرائط بهيئة خاصّة وحال مخصوص
ومن الهيئات المتصورة هـي الهيئـة الاتّـصالية والتـوالي، كالسلـسلة المتواليـة             

ا ببعض بحيث لو انفصل لمـا يحـصل المـأمور بـه، هـذا مـن حيـث                  بعض أجزائه 
  .الثبوت

وأما من حيث الإثبات فقد ورد في بعض العبادات أن تلـك العمـل قـاطع لـه،         
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كما ورد في باب الصلاة مثلاً من أن الالتفات عن القبلة إلى الخلف قاطع للصلاة 
بـر فـي الـصلاة هيئـة      الوارد فـي لـسان الـدليل نكـشف أنّـه اعت           » قاطع«فمن لفظة   

اتّصالية ينافيه تلك العمل كالالتفات، ولا ينافيه التجشّأ والالتفات إلـى اليمـين أو            
وبينهما موارد للشك نشك فيها أهوقاطع أم لا وبعد الإتيان به نشك          ... اليسار يسيراً 

  .في زوال تلك الهيئة الاتّصالية الموجودة قبله وعدمه فنستصحب
ا إذا احتمـل القاطعيـة ولـيس مطلـق الـشك فـي مانعيـة             ولكن هذا مختصّ بم ـ   

الشيء كالزيادة فيما نحن فيه شكّاً في القاطعية، بـل مخـتصّ بمـا إذا كـشفنا عـن          
  .الدليل للعمل هيئة اتّصالية

إن المراد بالاتّصال والهيئة الاتّصالية إن كان ما بين الأجزاء الـسابقة           : إن قلت 
نفـع، وإن كـان مـا بينهـا وبـين مـا لحقهـا مـن            بعضها مع بعض فهو باق ولكن لا ي       

الأجزاء الآتية فالشك في وجودها لا في بقائها، وأما أصالة بقاء الأجـزاء الـسابقة                
  .على قابلية الإلحاق بها فلا يبعد كونها من الاُصول المثبتة

إن استصحاب الهيئة الاتّصالية من الاستصحابات العرفيـة الغيـر المبنيـة            : قلت
   1.دقيق، نظير استصحاب الكرية في الماء المسبوق بالكريةعلى الت

 مع تحرير وتلخيص منّا وقد زاد المحقّق الخراساني في    هذه خلاصة كلامه  
بأن يكتفي عرفاً في تحقّق الهيئة سابقاً بتحقّق بعض اُمور تدريجية تقوم » التعليقة«

الليـل والنهـار    بمجموعها كما يكتفي في استصحاب نفـس الاُمـور التدريجيـة ك           
ومن هنا ظهر أن جهة التسامح في هذا الاستـصحاب          . بتحقّق بعض أجزائها سابقاً   

غير جهته في استصحاب الكرية، فإن التسامح فيه إنّمـا هـو مـن جهـة الموضـوع             
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   1. فافهم،بخلاف الباب فإنّه في نفس المستصحب
يكون مثل الليل ويمكن أن يلتزم في الاُمور التدريجية بوجه آخر، وهو أن لا      

موضوعاً للزمان المحدود بين غروب الشمس وطلوعها حتّى لا يتحقّق حقيقةً إلا  
بتحقّق تمام أجزائها ويحتاج في تحقّق المتيقّن السابق بالتـسامح، بـل هـو مفهـوم            
كلّي قابل للانطباق على صرف تحقّق غروب الشمس، كمفهوم الظلمة الحاصل          

ق الليـل حقيقـة ولا يتعـدد إلا بفـصل طلـوع         منه أيضاً فمتى غرب الـشمس تحقّ ـ      
الشمس، فمفهوم الليل كمفهوم الجريـان يتحقّـق بـأول جـزء منـه ويـدوم مـا لـم            

  .ينقطع بفاصل
وحينئذ فيمكن تصوير الهيئة الاتّـصالية أيـضاً هكـذا بـأن يكـون المـراد هيئـة         

الاتّـصالية  توالي الجزء بالجزء ولا يتعدد إلا بفصل القاطع بينهما، كما في الهيئـة          
  .في السلسلة أو الحبل المطوي، فإذا شك في بقاء الهيئة يجري الاستصحاب

  :إذا عرفت هذا تعرف أنّه لا وجه لما أورد عليه المحقّق النائيني
  .بأن مجرد النهي عن الالتفات لا يدلّ على أن للصلاة هيئة اتّصالية: أولاً

 الهيئة، فاللازم إطاعة مـا تعلّـق بـه الأمـر      أن النهي والطلب تعلّق به دون     : وثانياً
  . والنهي دون غيره، فلا أثر يترتّب على استصحاب الهيئة

أن الشك في بقاء الهيئة مسبب عن الـشك فـي القاطعيـة، فالأصـل فيهـا          : وثالثاً
  2.حاكم على استصحابها
ــدفوع  ــإن الأول م ــذا      : ف ــى أن ه ــرنا إل ــد أش ــرض، وق ــن الف ــروج ع ــه خ بأنّ
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حاب إنّما يفيد فيما استفيد للمركّب هيئـة اتّـصالية ولـو مـن أمثـال تعبيـر            الاستص
  .القطع والقاطع ونحوهما

بأن المطلوب الواقعي حينئذ هو حفظ الهيئـة الاتّـصالية، وإنّمـا تعلّـق             : والثاني
         الطلب والنهي بمثل الالتفات؛ لعدم إمكان تعيين صـدور الهيئـة وثغورهـا، فلابـد

إلى ما يحصل الهيئة به وما ينافيها ويقطعها، وهذا نظير الأمر إلى من الأمر والنهي 
الغسلات والمسحات في الوضوء بناءً على كون المطلوب الـواقعي هـو الطهـارة             

  .وأن الأفعال محصّل لها
بأن عدم القاطع مقدمة لبقاء الاتّـصال لا موضـوع لـه، والأصـل فـي                : والثالث

ي ذي المقدمة، كما أن أصالة عـدم الحـدث    المقدمة ليس حاكماً على الأصل ف     
  .ليس حاكماً على أصالة الطهارة، فتدبر

ثم إنّه قد يتمسك للصحة باستصحاب حرمة القطع أو وجوب الإتمام الثـابتين     
بمنـع كـون رفـع اليـد بعـد وقـوع الزيـادة           : وأجاب عنه الشيخ  . قبل فعل الزيادة  

 في الآن اللاحق موضوع القطع حتّـى   قطعاً؛ لاحتمال حصول الانقطاع، فلم يثبت     
  .يحكم عليه بالحرمة

وكذلك وجوب إتمام العمل للشك في الزمان اللاحق في القدرة على إتمامه            
 إتمام له، فلعلّ عدم الزيادة كان مـن الـشروط    وفي أن مجرد إلحاق باقي الأجزاء 

مامـه حتّـى   والإتيان بما عداه من الأجزاء والـشرائط تحـصيل لـبعض البـاقي لا لت          
  . يصدق إتمام العمل

ألا ترى أنّه إذا شك بعد الفراغ عـن الحمـد فـي وجـوب الـسورة وعدمـه لـم              
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  1.يحكم على إلحاق ما عداها إلى الأجزاء السابقة أنّه إتمام للعمل هذا
لا يقـال يستـصحب القـدرة     : بقوله» تعليقته«وزاد عليه المحقّق الخراساني في      

مجال مع استصحابها لاستصحاب وجوب الإتمام، فـإن       على الإتمام أيضاً، بل لا      
  .الشك فيه ناش عن الشك فيها

إن استصحاب القدرة لا يجدي إلا في ترتّب الآثار الشرعية عليها،           : لأنّا نقول 
وليس منها القدرة علـى الإتمـام واقعـاً، وهـي ممـا لابـد منـه فـي إثبـات وجوبـه                       

إثبات التكليف إلا ما يمكـن امتثالـه،        باستصحابه فإن الاستصحاب لا يجدي في       
           بداهة اعتبار ذلك عقلاً في التكليف مطلقاً ولـو كـان ظاهريـاً، ومـن هنـا ظهـر أن
ــه عقــلاً، لا موضــوعه شــرعاً كــي لا يكــون    القــدرة علــى الإتمــام شــرط لوجوب

   2.لاستصحابه مع استصحابها مجال
ز الإتيـان   ويمكن استصحاب الكـون فـي الـصلاة المترتّـب عليهـا عـدم جـوا               

  .بالمنافي حتّى يتيقّن بالخروج عنها، كما هو المنقول عن الميرزا الشيرازي
أن منشأ الشك في الاستصحاب يجب أن يكون أمراً خارجيـاً،           : لكنّه يرد عليه  

لا إجمال مفهوم الدليل الشرعي، ولذلك لا يصح استصحاب النهار في الشك في 
القبيـل؛ لأن الكـون فـي الـصلاة لـيس إلا            الغروب والمغرب، والمقام مـن ذلـك        

بمعنى الكون بين أجزائها، والمكلّف الـذي أتـى بالزيـادة لا يتـردد فـي أنّـه بـين                 
السورة والركوع مثلاً لكنّه يتردد في أن هذه السورة جزء للصلاة بعد حتّى يكون 

يـة  بين الصلاة أم لا، وليس منشأ الشك إلا الشك في الحكـم الـشرعي وهـو مبطل               
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  .هذه الزيادة المفروضة وعدمها
وقد يقال باستصحاب حرمة الإتيان بالمنافي كالتكلّم، ويورد عليه بعدم اتّحاد  
القضية المتيقّنة والمشكوكة؛ لأن المتيقّن السابق هو حرمة الإتيـان بالمنـافي فـي              

  .الصلاة والآن مشكوك أنّه في الصلاة أم لا
 أن ذلك إنّما هو فـي استـصحاب الحكـم    لكنّه مردود بما يذكر في محلّه، من  

ــيس الــضامن لبقــاء الموضــوع فــي    الكلّــي غيــر المتعلّقــة بــشيء خــاصّ، فإنّــه ل
المستصحب إلا موضوع الحكم بخلاف ما إذا تعلّق الحكم بـالمكلّف أو بـشيء          

ومثلـه  . خاصّ، كما في استصحاب النجاسـة فـي الكـر المتغيـر الـذي زال تغيـره                
ن كان حاضراً ثم شك في أنّه حاضر أو مسافر أو العكس،        وجوب الإتمام على م   

وسره أن هذوية متعلّق الحكم يكفي في تضمين بقاء الموضوع، والمقام من هذا        
، لا حرمـة    صحب إلا حرمـة الـتكلّم علـى المـصلّي         القبيل، وليس الحكـم المست ـ    

  .انالتكلّم في الصلاة، فهذا الشخص كان التكلّم حراماً عليه فالآن كما ك
إن الأصل فيـه  : هذا كلّه من حيث وجوب الإتمام، ولو شك فيه فقال الشيخ   

؛ لأن الـشبهة فـي أصـل التكليــف الوجـوبي أو التحريمـي، بـل لا يمكــن       البـراءة 
الاحتياط بينهما بالجمع؛ لأنّه لو أتم ما بيده ينتفي منـه قـصد الجـزم فـي الإعـادة                  

  1... .المحتمل اعتباره
ما هو في الشك في تعلّـق التكليـف مـن رأس، وأمـا لـو علـم             أن ذلك إنّ  : وفيه

بالتكليف ثم شك فيه من جهة احتمال سقوطه بالامتثـال أو العـصيان فـلا مجـرى      
       للبراءة، فكما يجب الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال فيما أتى بالتكليف وشـك
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قبيـل؛ إذ  في صحته، كذلك فيما يحتمـل سـقوطه بالعـصيان، والمقـام مـن هـذا ال         
إشكال على الفرض في أنّـه كـان إتمـام الـصلاة واجبـاً عليـه والقطـع حرامـاً،                      لا

ــادة فــلا يجــري     وإنّمــا ــان الزي ــه بالعــصيان بإتي يــشك فــي ســقوط التكليفــين عن
مقتـضى القاعـدة هـو الاشـتغال والاحتيـاط بالإتمـام تكليفـاً وإن لـم                  بـل  البراءة،
ضاً بمقتضى الاشـتغال بـالتكليف وعـدم       عليه الصحة، بل تجب الإعادة أي      يترتّب

  .العلم بسقوطه
ــة     ــان الاستــصحاب فــي وجــوب الإتمــام أو حرم ــه مــن حيــث جري هــذا كلّ

  ... . أو القطع
وأما أنّه هل يترتّب على هـذا الاستـصحاب صـحة العمـل وحـصول الامتثـال             

  .وسقوط الأمر، فقد أشكل عليه في الرياض، كما نقله الشيخ
ثبتان إلا وجوب الإتمام وحرمة القطـع دون صـحة العمـل؛    وحاصله أنّهما لا ي   

لاحتمال وجوب الإتمام مع فساد العمل، كما في الحج، ولـو ثبـت مـن الخـارج                 
الملازمة بينهما في مورد يكون إثباتها به من قبيل الأصل المثبت وحينئذ لا مـانع          

ام العمل  من الجمع بين الاستصحاب المذكور وبين أصالة الاشتغال بوجوب إتم         
  .ثم إعادته

وأجاب عنها بأنّه مع قطع النظر عن ما تقـدم مـن الإيـراد علـى الاستـصحابين                  
المــذكورين، لا يكفــي هــذا فــي الجــواب؛ لأنّــه لــو أغمــضنا النظــر عــن بطــلان  
استصحاب إتمام العمل بذاته لا يكون إثبات الصحة به مثبتاً؛ لأن الحالة الـسابقة            

اً، بل هو إتمـام العمـل الممتثـل بـه أي إيجـاب امتثـال       ليس هو إتمام العمل مطلق 
الأمر بكلّي الصلاة في ضمن هذا الفـرد، وحينئـذ إذا جـرى الاستـصحاب فكمـا             



 ٤٧٣.........................................................................................................في أصالة الاشتغال

 

يترتّب عليه وجوب الإتمام يترتّب عليه كونها ممتثلاً به الأمر، فلا يبقى للشك في 
   1.الاشتغال وجه

تمـام دون حرمـة القطـع       ولكن ذلك كلّه إنّما يتم في استـصحاب وجـوب الإ          
ودون الاستصحابين الأخيرين، وقد عرفت ما في جريان ذلك الاستصحاب، فمـا       

  .يمكن تصحيح جريانه لا يفيد الصحة، وما يفيد ذلك لا يجري من أصل، فتدبر
وهنا استصحاب آخر وهو أن هـذه الأجـزاء كانـت يلتـئم بهـا سـائر الأجـزاء                   

دة، فالآن كما كان، لكنّه استصحاب تعليقي يبتنى        بإتيانها بعدها قبل الإتيان بالزيا    
  .على القول بحجيته

: قال.  بطلان العمل بالزيادة لو كان عبادة؛ لإخلالها بالنيةوقد ادعى الشيخ  
  : إن الزيادة العمدية تتصور على وجوه

  .أن يزيد جزءاً من أجزاء الصلاة مثلاً بقصد كون الزائد جزءاً مستقلاً: الأول
أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءاً واحداً كما لو اعتقـد    : ثانيال

  .أن الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد
أن يأتي بالزائد بدلاً عن المزيد عليه بعد رفـع اليـد عنـه، إمـا اقتراحـاً،        : الثالث

  ... .وإما لإيقاع الأول على وجه فاسد
لى الوجه الأول فلا إشكال في فساد العبادة بها سـواء نـوى ذلـك        أما الزيادة ع  

ــه     ــه وقــصد الامتثــال ب ــى ب ــاء؛ لأن مــا أت ــدخول فــي الــصلاة أو فــي الأثن قبــل ال
المجموع المشتمل على الزيادة ـ غير مأمور به، وما اُمـر بـه ـ وهـو مـا عـدا         وهو ـ

ضى الأصـل عـدم بطـلان    وأما الأخيران فمقت ـ. تلك الزيادة ـ لم يقصد الامتثال به 
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العبادة فيهما؛ لأن مرجع ذلـك الـشك إلـى الـشك فـي مانعيـة الزيـادة، ومرجعهـا                  
 1الــشك فــي شــرطية عــدمها، وقــد تقــدم أن مقتــضى الأصــل فيــه البــراءة،   إلــى

  .كلامه انتهى
بأنّه يمكن أن يقـال بالـصحة   » الحاشية«واعترض عليه المحقّق الخراساني في      

 لإطاعته بإتيان العبادة كيف مـا كـان، إلا أنّـه اعتقـد أنّهـا كـذلك         فيما كان مريداً  
  .شرعاً أو تشريعاً

نعم لو لم يكن مريداً للامتثال إلا على تقدير كون العبادة كمـا اعتقـدها، بـأن      
أخذ كونه كذلك قيداً في النية بحيث لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يـدعوا إليـه      

م دخله فيه واقعاً دون ما كان له دخـل فيـه كمـا           وجوبه لكان باطلاً في صورة عد     
  .قصد لعدم تصور الامتثال في هذه الصورة

وذلك لأن المفروض أن الزيادة بنفسها ليست بمانعة، ومجرد اعتقـاد الجزئيـة           
لا ينافي القربة وقصد الامتثال، ولا يعتبر في صحة العبادة أزيد عن إتيان المأمور           

   2.تثال فتأملبه بداعي التقرب والام
بأنّه نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحـو لـو لـم يكـن                 : »الكفاية«وفي  

للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه، لكان باطلاً مطلقاً، أو في صورة عدم دخله          
وأما لو أتى به على   )... أي صورة دخله  (فيه؛ لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة        

    عاً في دخله الزائد فيـه          نحو يدعوه إليه على أيحال، كان صحيحاً ولو كان مشر 
بنحو مع عدم علمه بدخله، فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور بـه، وهـو لا            
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  . انتهى1ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كلّ حال
 بين الصورة الاُولى والأخيرتين حيث لا فرق        ومن العجب تفصيلهما  : أقول

 هذه الجهة؛ إذ كما يقال فـي الاُولـى بأنّـه قـصد الأمـر المتعلّـق بالكـلّ         بينهما من 
المشتمل على هذا الجزء ولم يكن وما كان لم يقصد، كذلك يقال فـي الـصورة              

مجمـوع الزائـد والمزيـد عليـه جـزء منـه ولـم يكـن         (الثانية بأنّه قصد الأمر الذي  
مر متعلّقاً بمـا كـان      يكون الجزء فيه جنس الركوع ولم يكن، بل كان الأ         ) كذلك

الركوع بصرف وجوده جزءاً منه، وكذلك في الثالثة قصد الأمر الذي يقع الزائد          
جزءاً منه بعد رفع اليد عن الأول ولم يكن كذلك، أي كان الأمـر بحيـث لا يقـع        
الزائد جزءاً منه ولو بعد رفع اليد عن الأول، فيصح في كلّ من الـصورتين أيـضاً                 

ولو سلّمنا تفـصيل الخراسـاني أيـضاً    . لم يكن وما كان لم يقصدأن يقال ما قصد  
  .لكان لابد من التفصيل في الصور الثلاثة بلا فرق

أن قصد الأمر بأحد الأنحاء الثلاثة المقدمة قد يكون بنحو التشريع        : والتحقيق
أي مع العلم بعدم كونه كذلك واقعاً شرعاً، وقد يكون مع الشك، وقد يكون مـع              

  .ل المركّبالجه
: وعلى أي حال، فقد يكون قصده كذلك من أول الشروع في العمل، واُخرى  

يبدو له ذلك أثناء العمل قبل فعل الزيادة ويدوم بعده في سائر الأجزاء والشرائط         
  .إلى آخر العمل

يبدو له ذلك حين فعل الزيادة وينـصرف عنـه ويقـصد الأمـر الـواقعي               : وثالثة
  .بعدها
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ه ذلك حين فعل الزيادة ولا يكون بعـدها جـزء آخـر، بـل همـا            يبدو ل : ورابعة
  .آخر جزء من العمل

لا ينبغــي الإشــكال فــي الأخيــرتين وإنّمــا الكــلام فــي الاُوليــين ويجــري فيــه 
  .التفصيل المتقدم

ولكن الأظهر عدم الفرق بين كون ذلك بنحو التقييد أو التطبيـق، فـإن الـلازم            
الفاعلي وهما حاصلان في الـصورتين؛ إذ لا فـرق     في العبادة هو الحسن الفعلي و     

          بين أن يكون قصد الأمر غير الموجود داعياً له فقط أو قيداً للقصد، فإنّه على أي
  .حال حصل الفعل بقصد القربة وتحقّق الحسن الفاعلي كما لا يخفى

  .ويجري ذلك في أمثاله من الموارد المذكورة في الفقه
  .ة العمديةهذا تمام الكلام في الزياد

 ـ وهو المقام الثالث ـ فإنّما يقع الكلام فيها في الزيادات وأما الزيادة السهوية
  .التي يضر عمدها، وأما ما لا يضر زيادتها تعمداً فعدمها حين السهو أولى

إن الكلام هنا كما فـي الـنقص نـسياناً؛ لأن :          وعلى أي حال، فقد قال الشيخ     
   1.شرطمرجعه إلى الإخلال بال

  .وهو كما قال فكلّ يبنى على مبناه هناك
والذي يلزم التذكّر به أن ما مر فـي الزيـادة العمديـة مـن القـول ببطلانهـا مـن         

 والمحقّـق  حيث الإخلال بقصد الأمر في بعـض الـصور، كمـا التـزم بـه الـشيخ       
 فلا   لا يتأتّي في الزيادة السهوية، فإن المفروض وقوع الزيادة سهواً          الخراساني
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تأثير له في داعي المكلّف، والمفروض أن كان داعيه إلى العمل قصد الأمـر ولا     
  .غير، كما لا يخفى

  : تذنيبان
قد عرفت مما مر أن النقيصة السهوية موجبة للبطلان علـى مبنـى الـشيخ ـ     : الأول

وسهواً،  فيها ـ وأما الزيادة فالأصل فيها عدم البطلان عمداً البراءةوإن قلنا بجريان 
 أن الأصل وإن كان يقتضي التفصيل بين النقيصة والزيادة ومع ذلك ذكر الشيخ

والبـراءة فـي الثـاني      ) النقيصة سهواً على مبنـاه    (عمداً وسهواً بالاشتغال في الأول      
لكـن التفـصيل غيـر موجـود فـي الـصلاة؛ إذ كلّمـا يبطـل             ) الزيادة عمداً وسهواً  (

ل بزيادتـه عمـداً وسـهواً، فأصـالة البـراءة الحاكمـة       الصلاة بالإخلال به سهواً تبط  
بعدم البأس بالزيادة، معارضة ـ بضميمة عـدم القـول بالفـصل ـ بأصـالة الاشـتغال        
الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهواً، فإن جوزنا الفـصل فـي الحكـم الظـاهري               

ل بكـلّ  الذي يقتضيه الاُصول العملية فيما لا فصل فيه في الحكم الـواقعي، فيعم ـ    
واحـد مــن الأصــلين، وإلا فـاللازم تــرجيح قاعــدة الاشـتغال علــى البــراءة، كمــا    

   1.يخفى لا
بارتفاع ما هو موضوع البراءة وملاكها » التعليقة«وعلّله المحقّق الخراساني في 

من عدم البيان في الزيادة بملاحظة حصوله في النقيصة، مع عـدم الفـصل بينهمـا     
 لابـد مـن الحكـم بالاشـتغال ولـو قلنـا بعـدم التـرجيح            مع أنّـه  ... كما هو الفرض،  

وسقوط القاعدتين من الطرفين، فإنّه يكفي في الحكم به مجـرد عـدم الاطمئنـان      
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   1.وعدم استقلال العقل بالأمن من العقاب فليتدبر
قد عرفت أن الأقوى في النقيصة سهواً أيضاً هـو البـراءة فـلا تعـارض،           : أقول

خ فليس بطـلان العبـادة بالنقيـصة سـهواً إلا بمقتـضى إطـلاق         وأما على مبنى الشي   
دليـل الجزئيــة، أو عــدم إمكـان جعــل حكــم للناسـي وخطابــه بخطــاب يخــصّه،    
فالجزئية في حال السهو والنسيان إما تثبت بإطلاق دليلها، أو بلازمـه العقلـي مـن             
عدم إمكان جعل حكم مختصّ به، وعلى أي حال فلوازمه حجـة كمـا هـو شـأن        

 وحينئذ إذا ثبت بطلان العبادة بنقص جزء سهواً تثبت بطلانها بزيادتهـا    ،الأمارات
ة حتّــى يلــزم التعــارض زمــة، ولا يبقــى مجــال حينئــذ للبــراءعمــداً وســهواً للملا

بالاشتغال؛ إذ لم يكن البطلان في النقيصة لقاعدة الاشتغال، بل يكـون مـن قبيـل          
  .تقابل الأصل والأمارة، كما لا يخفى

المشهور بطلان الصلاة بزيادة جـزء أو نقـصانه عمـداً، وعـدم بطلانهـا           : لثانيا
بذلك سهواً، سواء في ذلك الزيادة والنقيصة إلا فـي الأركـان ـ وهـو يخـالف مـا       
سبق من الاُصول في الزيادة العمدية ـ وذلك لكونـه مقتـضى الجمـع بـين الأدلّـة       

  :الواردة في المقام وهي على أربعة أقسام
 بناء على ظهوره في صحة الصلاة بزيـادة         2»...لا تعاد الصلاة  «: ولهق) الف

  .أو نقيصة سهواً
تـدخل عليـك أو   كـلّ زيـادة   فـي  تسجد سـجدتي الـسهو     «: قوله) ب
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  . الظاهر في صحة الصلاة بزيادة ونقيصة سهوا1ً.»نقصان
 الـشامل للزيـادة الـسهوية       2»من زاد في صلاته فعليـه الإعـادة       «: قوله) ج

  .مديةوالع
 3هاتـدب ع ركعة لـم ي المكتوبةالصلاة زاد في قد إذا استيقن أنّه  «: قولـه ) د

  . الظاهر في الزيادة السهوية4.»...استقبل الصلاةو
والنسبة بينهـا  » من زاد «: تعارض بقوله » لا تعاد «وأما طريق الجمع فإن حديث      

ظاهر حكومـة  عموم وخصوص من وجه فيتعارضان في الزيادة السهوية، إلا أن ال    
علـى أخبـار الزيـادة؛ لأنّهـا كأدلّـة سـائر مـا يخـلّ فعلـه أو تركـه               » لا تعـاد   «:قوله

تدلّ على عدم إخلاله إذا كان سـهواً، وإن  » لا تعاد«كالحدث والتكلّم، وحديث  
  .كان من حقّها أن يكون مخلاً

مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهواً بما ثبت » لا تعاد«والحاصل أن صحيحة 
فـي مـورد   » مـن زاد «قدح الإخلال بـه فـي الجملـة؛ فيكـون حاكمـاً علـى دليـل                 

الاجتماع، فيبقـى الزيـادة العمديـة تحـت عمومـه، وكـذا النقيـصة الـسهوية فـي                   
، وهو المستند في القـول بـبطلان الـصلاة بالزيـادة         »لا تعاد «الأركان تحت عموم    

  .مطلقاً
؛ لدلالته على بطلانهـا  »لا تعاد«فتعارض أيضاً صحيحة    » إذا استيقن «وأما قوله   
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لا «بالزيادة السهوية أيضاً ويقال إن النسبة بينه وبينها هو العمـوم المطلـق؛ لعمـوم              
فيخصّص عموم لا تعاد، وهـذا هـو      للزيادة والنقيصة وخصوصة في الزيادة    » تعاد

  . في آخر كلامهالذي أشار إليه الشيخ
اً كان أخصّ مـن الـصحيحة إن   ثم لو دلّ دليل على قدح الإخلال بشيء سهو       

والظـاهر أن بعـض أدلّـة الزيـادة         . اختصّت بالنسيان وعممـت بالزيـادة والنقـصان       
  1.»...إذا استيقن«: مختصّة بالسهو مثل قوله

إذا «ولكنّه لـيس كـذلك، بـل النـسبة بينهمـا أيـضاً عمـوم مـن وجـه؛ إذ قولـه                
ضاً فيعارضـان فـي الزيـادة       وإن اختصّ بالزيادة إلا أنّه يشمل الخمسة أي ـ       » استيقن

نعم . وتقدمها عليه» لا تعاد«السهوية غير الأركان ويجري فيه ما سبق من حكومة  
لو لا كون النسبة العموم من وجه لم يكن وجه للقول بالحكومـة؛ للـزوم اللغويـة        

  .في الحديث، لكنّه بعد ما أشرنا إليه يبقى له زيادة الخمسة فلا مانع منها
  .والحديثين» لا تعاد«في الجمع بين هذا هو الكلام 

: ، فالنسبة بينه وبين قوله»ةتسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيص    «: وأما قوله 
هي العموم من وجه ظاهراً؛ لعمـوم الأول للزيـادة والنقيـصة      » من زاد في صلاته   «

وعموم الثاني للعمد والسهو فيعارضان في الزيادة السهوية، ولازمه سقوطهما فـي   
ردها، لكنّه ليس كذلك، لأن دلالة الأول على حكم النقيصة ليس بالعموم، بل مو

  .ويخصّصه بالعمد» من زاد«بالتصريح فيكون أخصّ مطلقاً من 
؛ لدلالة الثـاني علـى الـبطلان        »إذا استيقن «بقوله  » ...تسجد«نعم يتعارض قوله    

ت، بل هما متساويان بالزيادة السهوية والأول على الصحة وليس بالعموم؛ لما عرف
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مورداً فيتعارضـان فلابـد مـن الجمـع بينهمـا بـالجمع العرفـي بحمـل الثـاني علـى              
» لا تعـاد  «والأول على غيرهـا بمقتـضى حـديث         » لا تعاد «الخمسة المذكورة في    

  . فتدبر،أيضاً
 أن الجمع على هذا النحو يعطى مذهب المـشهور ولا يـرد عليـه مـا           :وتحصّل
  .زوم البطلان بالزيادة السهوية كما عرفت من لأورده الشيخ

  حكم الشك في كون الجزء أو الشرط ركناً : التنبيه الرابع
أنّه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ودار الأمر بين أن يكـون جـزءاً أو          
شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه فيسقط الأمر عن الكـلّ بـالعجز عـن الجـزء؛                 

 المأمور به حينئذ أو بين أن يكون جزءاً أو شرطاً في خـصوص           لعدم القدرة على  
  .حال التمكّن منه، فلا يسقط الكلّ حينئذ ويبقى الأمر متعلّقاً بالباقي

  فهل الأصل أو القاعدة يقتضي الأول أو الثاني؟
إذا تعذّر الإتيان بجزء أو شرط علم جزئيتـه أو شـرطيته، فهـل              : وبعبارة اُخرى 
  مر عن الباقي أيضاً أو يبقى متعلّقاً عليه؟ الأصل سقوط الأ

تحرير محلّ النزاع، فإن الدليل الدالّ على جزئيـة شـيء أو       : اللازم أولاً : نقول
شرطيته إما أن يكون له إطلاق يشمل حال التعذّر أيضاً أو لا، وعلى أي حال فقد  

  .يكون لدليل الكلّ أيضاً إطلاق أو لا يكون فالصور أربعة
 دليل الكلّ مطلقاً ولم يكن لـدليل الجـزء إطـلاق، فهـي خـارج عـن         فإن كان 

  .محلّ النزاع؛ لوضوح الحكم بوجوب الباقي أخذاً بإطلاق دليله
نعم، هنا كلام مر في مبحث الصحيح والأعم وأنّه إنّمـا يتـصور إطـلاق الأمـر      
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 ولا بالكلّ على القول بالأعم، وأمـا علـى القـول بالـصحيح فيكـون مهمـلاً دائمـاً                 
يتصور فيه الإطلاق، بل قد يقال من أنّه على القول بالأعم أيضاً، نعلم أن الـشارع           

وقـد أجبنـا عنـه بأنّـه إنّمـا نعلـم أن            . لا يريد إلا الصحيح فعليه أيضاً يكون مهملاً       
الشارع لا يريد إلا ما هو مطابق غرضه، وأما الـصحة بمعنـى مطابقـة الأمـر فإنّمـا                 

  . الأمر وهو أول الكلام، وتوضيحه قد مر في محلّهينتزع بعد تعلّق
ولا ينبغي الإشكال أيضاً في سقوط الكلّ إذا كان دليل الجزء مطلقاً يدلّ على 
جزئيته حتّى في حال التعذّر، سواء كان دليل الكـلّ مهمـلاً أو مطلقـاً، فإنّـه علـى             

، فكـلا الـصورتين   فرض إطلاق دليل الكلّ أيضاً يقدم عليه دليل الجزء ويقيد بـه   
خارجتين عن محلّ النزاع، والكلام من حيث الأصل لوضوح تقدم الإطلاق على 
الأصل، لكنّه لا ينافي ذلك جريان مثل قاعدة الميسور لو تمت، وكـذلك فقرتـي    

  .الاضطرار وعدم الطاقة فيهما فتكون حاكمة على إطلاق دليل الجزئية
 صورة واحدة من الصور الأربعة،  أن مورد الكلام من حيث الأصل:والحاصل

وهو ما إذا كان كلا الدليلين مهملين، وأما من حيث قاعـدة الميـسور والأمـارات        
التي يتمسك بها فتجري البحث في الصور الأربعة، وإن كان لا حاجـة إليهـا فـي                

  .الصورة الاُولى 
جـزاء  أ إذا   إنّه لا ينبغي النزاع في الصورة الأخيرة الربعـة أيـضاً فيمـا            : قد يقال 

، »كبـر «: الأمر بالكلّ أو المشروط كمـا إذا قيـل      بنفس  بأوامر متعددة لا    المركّب  
ر واحد منهـا يبقـى الحكـم فـي       عذّفعند ت . إلى غير ذلك  » اقراء» «اركع«،  »اسجد«

سائر الأوامر الغيرية بحالها باستناد أمرها ولا يجري فيه النزاع كمـا هـو المحكـي      
  .عن المحقّق البهبهاني
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 بأن المفروض أن كلاً منها أمر غيري، فإذا ارتفـع فيـه            واعترض عليه الشيخ  
  .الأمر بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدمة أعني الكلّ فيجري فيه النزاع أيضاً

  :إن الأمر بالإجزاء كذلك يتصور على وجهين: ويمكن أن يقال
ن فحص مطلوبيتهما من أن يكون لمجرد الإرشاد إلى الجزئية أو لبيا    : أحدهما

  .ف بنحو العمل بحيث يكون فعلياًدون كونه باعثاً للمكلّ
  .اً فعلياً يبعث المكلّف بنحو العمل إليهايأن يكون أمراً غير: والثاني

 إذ يرفـع بعـض وجـوب بعـض الأجـزاء         يصح ما ذكره الـشيخ     فعلى الأول، 
حو العمل، إذ لـيس  بتعذرها يوجب رفع وجوب الكلّ وليس بعد باعثاً للمكلّف ن      

شك في وجوب الباقي لالأمر بالإجزاء إلا إرشادياً ولبيان صرف المطلوبية فيبقى ا
  .ويقع مورداً للبحث والكلام

ث الملكّف إليها وتعـذر بعـض الأجـزاء      عوأما علي الثاني، فالأمر بكلّ منها يب      
ا لإثبـات  إنّما يوجب سقوط فعليتها فقط لا فعلية سـائر الأفـراد فيكفـي الأمـر به ـ              

ولا ينافي ذلك كونه أمراً غيرياً، إذ بسقوط        . وجوبها فعلاً فيخرج عن محلّ النزاع     
وحينئذ وإن كان يسقط  . بعض الأجزاء بالتعذر إنّما يسقط الفعلية فقط دون الأمر        

فعلية سائر الأجزاء أيضاً من جهة فعلية هذا الكلّ، إلا أنّـه يحتمـل فعليتهـا بفعليـة       
ذلك الجزء المتعـذّر ويكـون سـائر الأجـزاء جـزءاً لـه ويكـون         كلّ مركّب فاقد ل   

  .وجوبه الغيري فعلياً
 ظاهر الأمر يقتضي ذلك ويكون دليلاً عليـه، ولعـلّ           ،وبعد تصوير إمكان ذلك   

  .هذا هو مراد المحقّق البهبهاني
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  مقتضى الأصل الأولي
ورة إذا عرفت ما تلوناه عليـك وتحـصّل مـورد النـزاع فيقـع الكـلام فـي الـص                   

المشار إليها، وهي صورة إهمال الدليلين تارة من جهة الأصل واُخرى مـن جهـة          
القاعدة، والظاهر أن الأصل فيها هو البراءة عن وجوب الباقي؛ للشك في وجوبـه        

أن العقـل مـستقلّ     » «الكفايـة «بعد تعذّر بعض الأجزاء، كما هو المفـروض وفـي           
  1.»ه بلا بيان والمؤاخذة عليها بلا برهان عن الباقي فإن العقاب على تركالبراءةب

إنّما الكلام فيما يقال من جريان حديث الرفع في جزئية الجزء المتعذّر فيقدم      
على البراءة عن وجوب الباقي تارة واُخرى من جهة جريان استصحاب الوجوب   

  .وتقدمه أيضاً على البراءة
  :بقوله» الكفاية«فقد أشار إليه المحقّق الخراساني في : أما الأول

نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئيـة أو الـشرطية إلا فـي           : لا يقال 
  2...حال التمكّن منه

مـا اضـطروا    «أو بفقرتـي    » مـا لا يعلمـون    « أن مراده التمسك بفقرة      ولم يبين 
والظـاهر إمكـان الاسـتدلال بكـلّ منهـا؛ إذ جزئيـة الجـزء           . »ما لا يطيقون  «و» إليه

ر في حال العسر والتعذّر غير معلوم فهي مرفوعة، كما أنّه مما اضـطر إلـى            المتعذّ
تركه ولا يطيقه فوجوبه أو المؤاخذة عليه مرفوعة فيوجـب رفـع جزئيتهـا، لأنّهـا                 

  .منتزعة عن الوجوب
والفرق بينهما أن الأول ـ وهو الأصل ـ يختصّ بمورد الكـلام، وهـي الـصورة      
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اني، فإنّه يجري فيها وفـي سـائر الـصور أيـضاً؛ لأنّـه              الواحدة بخلاف التقريب الث   
  .حينئذ من الأمارات وبما أنّه حكم ثانوي يقدم على مقتضى الإطلاق أيضاً

يـتم  » مـا لا يعلمـون  «لكن الذي يمنع عن الاتّكال عليها أن الاستدلال بجملـة   
جـزء أو   بما أنّها تجري في الجزئيـة والـشرطية وتنـتج رفـع الجزئيـة أو شـرطية ال                 

  .الشرط المتعذّر المجهول جزئيته أو شرطيته عند التعذّر
فإنّهمـا لا يتعلّقـان     » مـا لا يطيقـون    «أو  » ما اضطروا إليـه   «وهذا بخلاف فقرتي    

بالجزئية أو الشرطية وإنّما يتعلّقان بنفس الجزء أو الشرط حينئذ، فالاستدلال بهما 
رفـع، وأمـا علـى القـول برفـع       يبتني على القول برفع عمـوم الآثـار فـي حـديث ال            

المؤاخذة فقط ـ كما بنينا عليه ـ فلا تفيدان إلا على رفـع المؤاخـذة حينئـذ علـى        
ترك المتعذّر، وذلك لا يوجب رفـع الجزئيـة ويبقـى الـشك فـي وجـوب البـاقي                   

  .وعدمه بحاله
  : بقوله» الكفاية« فقد أجاب عن جريان رفع الجزئية في ،وعلى أي حال

هنا لمثله، بداهة أنّه ورد في مقـام الامتنـان، فيخـتصّ    ا إنّه لا مجال ه   :فإنّه يقال 
  1.بما يوجب نفي التكليف، لا إثباته

وهذا إنّما يتم فيما لو سقط الأمر لسقط الكلّ ولم يكن يجب إتيانه بعد أيضاً،     
 وأما فيما لا يسقط الكلّ بالمرة، بل يجب الإتيان به بعد رفع التعذّر قضاءً كما في     
الصوم والصلاة فكيف يكون رفع الجزئية وقبول الناقص مقام الكامـل ووجـوب      

  .الناقص مخالفاً للامتنان
ادعاء كون رفع الجزئية خلاف الامتنان مطلقـاً خـلاف الإنـصاف،             : وبالجملة
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فلابد من التفصيل بين الموارد، فكما كان جريان البراءة في الجزئية موجباً لكلفة 
 فيه، وأما ما يوجب التمسك بها لتسهيل التكليف فلا مانع من زائدة فهي لا تجري

  .التمسك بها
ومع ذلك يشكل جريان البراءة في الجزئية، بأن الشك في الجزئية مسبب عن            
الشك في وجوب الأكثر أو الأقلّ، وإنّما يصح ذلك في دوران الأمـر بـين الأقـلّ             

ء أصـل فـي مرتبـة الـسبب للعلـم      والأكثر بعد تعارض الأصلين فيهمـا وعـدم بقـا       
  .الإجمالي بوجوب أحدهما من الأقلّ والأكثر

وأما في المقام فحيث لا علم بالوجوب؛ إذ يمكن سقوط وجوب الباقي أيضاً    
بتعذّر البعض، فأصل وجود التكليف مشكوك والأصـل البـراءة عنـه، فـلا تـصل                

  .ما لا يعلمونهذا من حيث فقرة . النوبة إلى الأصل المسببي أي الجزئية
وأمــا مــن حيــث فقرتــي الاضــطرار وعــدم الطاقــة وإن لا يجــري فيهمــا هــذا  
الإشكال؛ لأنّهما أمارتان مقدمتان على الأصل إلا أن فيهما إشكال آخر، وهو أنّه        
     إلى تركه فكذلك الكلّ من حيث هـو كـلّ مـضطر الجزء متعذّر ومضطر كما أن

مكلّف الإتيان به على الفرض، وبمـا أنّـه هـو         إلى تركه ولا يطيقه؛ إذ لا يمكن لل       
الواجب المعاقب على تركه لا الجزء فهو الموضوع للرواية أولاً ويرفع المؤاخذة 

  .على تركه
إجراؤه في الكلّ يوجب تخصيص الحكم الأولي في الكلّ والجـزء       : إن قلت 

لا يطيقون معاً بخلاف العكس فإنّه يخرج الكلّ عن كونه مضطراً إلى تركه ومما  
  .وإذا دار الأمر بينهما فالأولى الثاني

نعــم ولكـن الأول بالنــسبة إلــى الثـاني كالأصــل الـسببي ويقــدم عليــه،    : قلـت 
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بأن نفي الجزئية أو الشرطية بحـديث الرفـع      : ثانياً» الكفاية«ويشكل على صاحب    
ــع دون الإ     ــأنه إلا الرف ــيس ش ــه؛ إذ ل ــاقي ووجوب ــد بالب ــيئاً للتعب ــد ش ــات لا يفي ثب

والمفروض أنّه لا إطلاق يثبت التكليف بالباقي، فوجـوب البـاقي بعـد مـشكوك                
  .يجري فيه البراءة

وقد مر نظير هذا الإشكال في جريان البراءة في الشك في أصل الجزئية، وفي 
اتّكـالاً علـى   » الكفاية«جريانها في الجزء المنسي أيضاً، وقد تخلّص عنه صاحب   

  .لسان الاستثناء لكن مر في محلّه عدم تمامية ذلكأن لسان حديث الرفع 
وإنّما تخلّصنا عن الإشكال في الأول بالاستصحاب وفي الثاني بأن الشك إنّما       
ــي       ــلام ف ــاقي، والك ــوب الب ــات وج ــى إثب ــاج إل ــان، ولا احتي ــد الإتي ــرض بع يع

  .الاستصحاب هنا يأتي عن قريب
لا مجـال للبـراءة     «الإشكال بأنّـه    وهنا بيان آخر للمحقّق الخراساني جواباً عن        

عن الجزئية أصلاً إذ الجزئية والشرطية المجعولتان بالأمر بالمركّب أو المـشروط   
مقطوع الانتفاء لفرض التعذّر وبحسب مقام الثبوت مشكوك لكنّه لا يقع مجـرى          

  1.»...حديث الرفع؛ لأنّهما واقعيتان لا مجعولتان حتّى يعقل رفعها بحديث الرفع
 أن المعلوم انتفاء جزئية المتعذّر بنفس مثل هذا الـدليل، وإنّمـا المـدعى        :وفيه

أنّه لا يفيد نفي وجوب الكلّ، بل يبقى الشك في وجوب الكلّ علـى حالـه، نعـم          
  .عرفت الإشكال في ذلك

  .فتحصّل أن الأصل الأولي يقتضي البراءة عن وجوب الباقي
 أو تمسك برفع الاضـطرار أو مـا لا          وقد تمسك بالبراءة عن الجزئية والشرطية     
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يطيقون في رفع وجوب الجزء أو الشرط في حال التعذّر حتّى يكون حاكماً على 
  .الأصل الأولي وعرفت عدم تماميتها

وحينئذ فقد يتمسك باستصحاب وجوب البـاقي، ولـو تـم لكـان مقـدماً علـى               
  .ة في الباقي أيضاً، فيكون مانعاً ثانياً عن التمسك بالبراءالبراءة

 في الرسالة بـأن وجوبـه كـان مقدمـة لوجـوب الكـلّ             وقد أورد عليه الشيخ   
  1.فينتفي بانتفائه، وثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء

لابد في الاستـصحاب مـن الـشك فـي بقـاء مـا علـم حدوثـه،                  : وبعبارة اُخرى 
لا شك في عدم    وحينئذ فالمستصحب في المقام إن كان هو الوجوب المقدمي ف         

  .بقائه، وإن كان هو الوجوب النفسي فلا علم بحدوثه
  : بتوجيهاتولذلك وجهه الشيخ

 استصحاب الكلّي، فيكون المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم :الأول
الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره، وهو من قبيل الاستصحاب الكلّي 

  .القسم الثالث
  .فرض جريانه فلا أثر له؛ إذ الغيري لا يترتّب على تركه عقوبةعلى : إن قلت

، كما تقدم في بحث انحـلال العلـم      في ذلك على مبنى الشيخ     لا ضير : قلت
» الدرر«الإجمالي في الأقلّ والأكثر الارتباطي، كذلك على ما بينّاه تتميماً لكلام      

قـادير فـي المنـع عـن      من كفاية العلم بتكليف لا يؤمن من عقابـه علـى بعـض الت             
  .جريان البراءة

 إن التفاوت بين الوجوب النفسي والغيري مما يتسامح عرفـاً،          :أن يقال : الثاني
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فيكون من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلّـي القـسم الثالـث، ويرجـع فـي                
الحقيقة إلـى استـصحاب شـخص الحكـم بمـسامحة عرفيـة، فالمستـصحب هـو                 

  1.ح في المستصحبشخص المطلوبية مع التسام
بالفرق بين الوجوب النفـسي والغيـري ماهيـة؛ لإطـلاق الأول        : ويرد عليه أولاً  

وتقييد الثاني، كما يعرف بما ذكر فـي مقتـضى إطـلاق الأمـر، فيختلـف القـضية        
  .المتيقّنة والمشكوكة، وتسامح العرف فيه ممنوع

ذه الأفعـال   باختلاف الموضوع؛ إذ الموضـوع للواجـب الغيـري هـو ه ـ           : وثانياً
مقيدة بإيصالها إلى الكلّ على القول بوجوب المقدمة الموصلة بخلاف النفـسي            

  .فالموضوع غير محرز، بل معلوم الانتفاء
 استصحاب الوجوب النفسي المتعلّـق بالموضـوع الأعـم مـن الجـامع             :الثالث

لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها بدعوى صدق الموضوع عرفـاً علـى هـذا المعنـى         
  .عم الموجود في اللاحق ولو مسامحةالأ

إن المعروض للوجوب في السابق عند أهل العرف هو البـاقي           : وبعبارة اُخرى 
في نظرهم المسامحي، وهم يعدون الجزء المتعذّر من قبيل حالاتـه، لا مـن قبيـل     

وإن . المقومات للموضوع فيكون المقام نظير استصحاب الكرية مع نقصه بالدقّة          
  . بما إذا كان الباقي مقداراً معتداً بها دون ما إذا كان الباقي قليلاًكان يختصّ

والنسبة بين التقريبين عموم من وجه ففيما كان الباقي معظـم الأجـزاء يجـري         
الاستصحاب بكلا تقريبيه، وفيما كان الباقي قليلاً من الأجـزاء يجـري بالتقريـب              

لاق لفـظ الموضـوع للمركّـب علـى     الأول والثاني دون الثالث؛ إذ لا يتسامح بإط       
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وفيما كـان البـاقي هـو المقيـد والمتعـذّر هـو القيـد والـشرط لا                  . قليل من أجزائه  
ــروض     ــدم ع ــين، لع ــر دون الأول ــب الأخي ــصحاب بالتقري ــري الاست ــزء، يج الج
الوجوب المقدمي أو الضمني لذات المقيد في ضمن الوجوب النفسي لمجموع        

هذا على القول بالفرق . لمقيد بلا قيد مباين لها مع القيد    القيد والمقيد؛ لأن ذات ا    
  .بين الجزء والشرط في الأقلّ والأكثر، فيكون النسبة بين التقريبين عموم مطلق

أنّه لا نسلّم مسامحة العـرف فـي المقـادير والنـاقص والزائـد، كمـا فـي                   : وفيه
ــى المــس    ــائهم عل ــذي بن ــي بعــض المــوارد ال ــادير إلا ف ــا الأوزان والمق امحة فيه

بالخصوص مع التوجيه إلى مسامحتهم كما في التبن، ومـن المعلـوم أن المقـدار                
في الأحكام والموضوعات الشرعية مهتم بها يلزم فيه دقّتهم، كما في حد الـسفر         

  .ونحوه
وأما استصحاب الكرية فقد أشرنا سـابقاً إلـى أنّـه إنّمـا يجـري فيـه لتخـصّص            

 لاتّحاد الموضوع هو الهذوية الخارجيـة فيجـري      الموضوع في الخارج والضامن   
  .فيه استصحاب الحكم أو الموضوع

إن المسامحات العرفية إنّمـا يـتم فـي الموضـوعات الخارجيـة      : وبعبارة اُخرى 
التي يكون الوحدة المعتبرة في القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنـة محفوظـة             

لين بحيـث يعـد الاخـتلاف بينهمـا         فيها بلحاظ الوجود الواحد المستمر فـي الحـا        
بحسب قلّة الأجزاء وكثرتها وغيرها من الطـواري والعـوارض والحـالات لـذلك             
الموضوع الواحد المستمر في الحالين، كاستصحاب الكرية بعد أخذ مقدار مـن             
الماء، وكذا استصحاب ما كان ثابتاً للطفل في حـال صـغره بعـد كبـره وأمـا فـي                

الموضوعات الكلّية بلحاظ الأحكـام الـذي مرجعـه إلـى           استصحاب الأحكام أو    
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استصحاب الحكم فلا يتم، إذ هو إسراء حكم ثابت لموضوع، وهو الواجد، إلى        
موضوع آخر، وهو الفاقد، ومثل هذه المـسامحة إنّمـا يـأتي فـي القيـاس وهـو لا         

  .يصحح الاستصحاب
 بالمركّب على أن  استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلّقه سابقاً       :الرابع

يكون المفقود جزءاً له مطلقاً فيسقط الوجوب بتعذّره، وبين تعلّقه بالمركّب على     
  .أن يكون الجزء جزءاً اختيارياً يبقى التكليف بعد تعذّره والأصل بقاؤه

  1. بأنّه مبني على الأصل المثبتواُورد عليه الشيخ
مـه مـن أنّـه يثبـت بـه      أنّه كـذلك فـي الاسـتنتاج الـذي ذكـره آخـر كلا            : وفيه

 ولا نحتـاج إلـى ذلـك بـل يكفـي مجـرد بقـاء        2بالمركّب على الوجه الثاني    تعلّقه
 كمـا سـبق     البـراءة الحكم على ذمة المكلّف واشتغاله به في المانعية عن جريـان            

  .الإشارة إليه
لكن يرد عليه أنّه إن كان المراد استصحاب الفرد الموجود سـابقاً فحيـث لـم            

  . سابقاً يصير من قبيل استصحاب الفرد المردد وهو كما ترىيعلم شخصها
وإن كان المراد استصحاب الوجوب الموجود سابقاً بنحو الكلّـي يكـون مـن            
قبيل الكلّي القسم الثاني، ويأتي في باب الاستصحاب عدم جريانه، فإن الإشكال 

         واليقـين بـشيء   الوارد في القسم الثالث مشترك الورود بينهما، لعدم تعلّـق الـشك
ولـو لا ذلـك تجـري       . واحد مبنياً على أن الكلّي يختلف وجوده باختلاف أفراده        

  .في القسم الثالث أيضاً
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  .هذا هو الوجوه الأربعة التي يستفاد من كلمات الشيخ
  :ويمكن تقريب الاستصحاب بوجوه آخر

 إن وجوب الجزء ليس من الوجوب المقدمي، بل هو وجوب: أحدها أن يقال
نفسي فيستصحب وجوب الأجزاء من دون افتقار إلى التسامح فـي الموضـوع أو         

هذه الأجزاء كانت واجبةً بوجوب نفـسي ضـمني        : المستصحب، وذلك بأن يقال   
  .فالآن كما كان

أن الوجوب النفسي للأجزاء ولو كان نفسياً ليس مـساوقاً للوجـوب فـي         : وفيه
بينهما اختلاف في الماهية، وهـو نـوع     الكلّ، بل الأول ضمني والثاني استقلالي و      

 بالتـسامح فـي    الحينية، فلابد إما من التشبث تقيده بالضمنية ولو على نحو القضية     
  .المستصحب أو الموضوع

إن كلّ واحد من الأجزاء كان واجبـاً بوجـوب غيـري مقـدمي     : ثانيها أن يقال  
    ل بأنّها كانـت فـي   فيستصحب ذلك في كلّ جزء بحياله، ويفارق ذلك الوجه الأو

استصحاب وجوب مجموع الأجزاء المتمكّنة بأسرها، وهذا في كلّ جزء بحياله،   
ويكون في زمان الشك أيضاً وجوبه مقدمياً، غاية الأمر أنّهـا كانـت مقدمـة لكـلّ         
أكثر والآن لكلّ أقلّ وهذا من الجهات التعليلية دون التقييدية، فـيمكن أن يتعبـد         

  .وجوب ولو بعلّة اُخرىببقاء عين ذلك ال
إن المقدمة إنّما تجب بقيـد التوصّـل بهـا إلـى ذي المقدمـة، أي             : إلا أن يقال  

مقيداً بموصليتها بذيها وهو الكلّ، والمتصور ثبوته الآن ما هو مقدمة لذي مقدمة    
  .هو الأقلّ فتعدد الموضوعان
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لفرق بينه وبـين  باستصحاب الوجوب الضمني في كلّ جزء، وا    : ثالثها أن يقال  
الأول غير خفي؛ إذ حيثيته ضمنية أيضاً محفوظة في زمان الشك ولا يرد عليه مـا         

ومقتضى هذا الاستصحاب وجـوب     . اُورد على الثاني؛ لعدم تقييده بقيد الإيصال      
الأجزاء الباقية وإن لم يكن إلا قليل منها إلا إذا كان الباقي جزءاً واحـداً، فإنّـه لا      

  .منية حينئذ كما لا يخفىيصدق فيه الض
إذا أمـرتكم   «: الموضع الثالث في قاعدة الميسور وقـد اسـتند لهـا بقولـه            

: وقوله» الميسور لا يسقط بالمعسور«: وقوله» بشيء فأتوا منه ما استطعتم 
   1.»ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه«

ها كما أن تبدل التكليف بتكليف اُخرى قد يكون بحفظ تمام مصلحت       : وليعلم
في تبدل التكليف من الإتمام إلى القصر فيمن كان حاضراً ثم سافر ولو لا ذلـك           

وقد يكـون  . لكان على الشارع المنع من السفر لعدم صحة تفويت المصلحة عليه       
بتدارك بعضها دون تمامها كما في تبدل الطهارة المائية بالترابية فإنّـه لا يـستوفي          

  .زم التخيير بينهما ابتداءً ومن أول الأمرتمام المصلحة وإلا لكان اللا
  .ويقع الكلام فيها أولاً من حيث السند واُخرى من حيث الدلالة

بـضعفها لإرسـالها    » العوائـد « في   أما من حيث السند فاستشكل عليه النراقي      
وعدم ذكرها في كلمات المتقدمين من الأصحاب وإنّما ذكر » عوالي اللئالي«في 

  2.المتأخّرينفي كلام بعض 
بأن ضعف أسنادها مجبور باشـتهار التمـسك بهـا بـين      «واعترض عليه الشيخ 
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   1.»الأصحاب في أبواب العبادات
والاُولى منها منقولة عن » عوالي اللئالي«إن الروايات الثلاثة منقولة عن  : أقول

خطبنـا رسـول   : التاج الجامع للاُصول أيضاً عن مسلم في صحيحه عن أبي هريرة          
أكـلّ عـام   : فقال رجل» حجواف عليكم الحج أيها الناس قد فرض «:  فقال االله

لو قلت نعم لوجب  «: يا رسول االله؟ فسكت حتّى قالها ثلاثاً فقال رسـول االله          
لك من قبلكم بكثرة سـؤالهم      ه فإنّما   ، ذروني ما تركتكم   : ثم قال  ،ولما استطعتم 

 ـ  ،فأتوا منه ما استطعتم    فإذا أمرتكم بشيء     ،واختلافهم على أنبيائهم   كم ت وإذا نهي
  3.»سنن البيهقي« ومثله عن 2.»عن شيء فدعوه

لو قلت نعـم لوجبـت ولـو        « ... :في كلّ عـام؟     ... هكذا» سنن النسائي «وفي  
 ـ         ... قمتم بها    وجبت ما  كم تفإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما اسـتطعتم وإذا نهي

  4.»عن شيء فاجتنبوه
: روي ابن عبـاس قـال     : عن الشهيد قال  »  اللئالي عوالي«عن  » المستدرك«وفي  

أفـي كـلّ عـام؟    :  بالحج قام إليه الأقرع بن حابس فقـال لما خطبنا رسول االله   
، ولو قلت لوجب ولو وجب لم تفعلوا، إنّما الحج في العمر مره واحدة »لا«: فقال

  .فمن زاد فتطوع
 الأقـرع بـن حـابس     فقام،»إن االله تعالى كتب عليكم الحج«:  أنّه قال وعنه
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لـو قلـت لوجبـت ثـم إذاً لا     «: كلّ عام يا رسول االله فسكت ثم قال]: فقال في [
  1.»تسمعون ولا تطيقون ولكنّه حجة واحدة

  2.مثله» عوالي اللئالي«وعن 
 يختلف مع المنقولات المذكورة كلّها وأما الروايتين      3»الكفاية«فالمنقول في   

  العوالي«تان في   الأخيرتين فهما المروي « عن علي)      الكفايـة «وإن كان ظـاهر «
إسنادهما إلى النبي (4مرسلة.  

  .فالروايات الثلاثة كلّها ضعيفة سنداً كما قال النراقي
وأما جبرها بعمل الأصحاب بها بعد فرض عدم نقلهـم لهـا فـي متـون الكتـب          

  :الحديثية، فيرد عليه
 سنداً لما كان في دلالتها فرق بين العبادات أن الروايات المذكورة لو تم: أولاً

  .والمعاملات، مع أن الأصحاب لم يفتوا بها في أبواب المعاملات
أن الأصحاب لم يفتوا بها في أبواب العبادات أيـضاً، إذ لـم يقـل أحـد              : وثانياً

بوجوب بعض الصوم عند تعذّر تمامه، ولا وجوب بعض الحج بذكر لبيك فقـط          
نعم يوجد في بعض مسائل الوضـوء والـصلاة فتـاوى        . ر باقي الأجزاء  مثلاً لو تعذّ  

يوافق مضمون الروايات، كعدم سقوط الوضوء عن الأقطـع أو وجـوب الجبيـرة               
والمسح عليها، أو وجوب الصلاة مع تعذّر القرائة، بل وجوب تكبيرة واحدة عند 
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 الفتـاوى إلـى   تعذّر باقي الأجزاء بأسرها، لكن لم يظهر مـنهم الاسـتناد فـي هـذه          
الروايات المذكورة، بل الظاهر خلافها لاستنادهم بما ورد في تلك الأبـواب مـن        

 ومـا ورد  1»على حـال لا تترك «الروايات الخاصّة وكذا بما في الصلاة، من أنّهـا          
في صلاة الغرقى وغير ذلك، فلم يظهر من أحد من المتقدمين الاستناد إليهـا فـي        

ي كـلام المتـأخّرين ذكرهـا دلـيلاً فـي قبـال سـائر              شيء من المسائل، نعم يرى ف     
الأدلّة، لكن استناد المتأخّرين غير مفيد، فالإنصاف أن تصحيح أسـنادها بجبرهـا            

  .باشتهار التمسك بها بين الأصحاب في غاية الإشكال وعليك بالتتبع والتأمل
  .وأما من حيث الدلالة فيقع الكلام في كلّ منها على حدة

 ا الأول وهو قوله  أم :»  فيدلّ على » بشيء فأتوا منه ما استطعتمأمرتكم  إذا
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما اسـتطعتم        : في قوله » من«المطلوب بناءً على كون     

  .موصولة» ما«تبعيضية و
  2.مصدرية زمانية» ما«بمعنى الباء أو بياناً و» من«واُورد عليه باحتمال كون 

 التقييد اللازم في المعنى الأول؛ إذ اللازم على تلـك           سلامته عن : ويؤيده أولاً 
             الأمر بإتيان ما اسـتطيع منـه ثـم المعنى تقييد الشيء بما كان له أجزاء حتّى يصح

  .تقييده بصورة تعذّر إتيان جميعه
سلامته عـن ارتكـاب التخـصيص فيـه بـإخراج مـا لا يجـري فيـه هـذه                    : وثانياً

  .جنالقاعدة وهو تخصيص للأكثر المسته
تبعيضية وحمله على غيرها    » من« عن الأول بأن الظاهر كون       وأجاب الشيخ 
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منـه مـا   «خلاف الظاهر والتقييد غير لازم؛ إذ ظهور الإطلاق إنّما ينعقد بعد قولـه             
  .ومع التوجه إليه لا ينعقد له إطلاق يلزم تقييده به» استطعتم

مقابـل ذلـك المجـاز    وعن الثاني، أن تخصيص الأكثـر لازم ولا بـأس بـه فـي       
  1.البعيد

واستشكل عليه المحقّق الخراساني أيضاً بأن ظهورها فـي التبعـيض وإن كـان          
مما لا يكاد يخفى، إلا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح؛ لاحتمـال أن يكـون           

  .بلحاظ الأفراد
ولو سلّم فلا محيص عن أنّه هاهنا بهـذا اللحـاظ يـراد، حيـث ورد جوابـاً عـن        

 ن تكــرار الحــج بعــد أمــره بــه فقــد روي أنّــه خطــب رســول االله الــسؤال عــ
ـ ويروى سراقة ) بن محصن(إن االله كتب عليكم الحج، فقام عكاشة        «: فقال

؟ فأعرض عنه، حتّى أعاد مرتين أو بن مالك ـ فقال في كلّ عام يا رسول االله 
 لوجـب، ولـو   نعـم، : نعـم واالله لـو قلـت   : وما يؤمنك أن أقـول ! ويحك: ثلاثاً، فقال 

وجب ما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتم، وإنّما هلك من كـان   
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، فـإذا أمـرتكم بـشيء فـأتوا منـه مـا         

 وفيه اختلاف يسير مـع مـا سـبق مـن     2.»استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه     
  .3ع عن أميرالمؤمنينالنقل والمتن موافق لما في المجم

أن هذا إنّما يصح إذا كان المأمور به أولاً هو جميـع الأفـراد، حتّـى    : وفيه أولاً 
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  .يقال بإتيان بعضه من الأفراد وليس كذلك
أنّه يلزم عليه وجوب التكرار فيما يـؤمر منـه، وإن كـان ظـاهره صـرف             : وثانياً

 1 التكـرار فـي المـأمور بـه     على لزوم » الفصول«الوجود، ولهذا استدلّ به صاحب      
وحينئذ فلابد من حمله على الاستحباب، كما التزموا به في الحج ولكنّه لم يقـل            

  .أحد باستحبابه إلا في بعض الأوامر وهو إشكال آخر
  يمكن القول باستعماله في الأعم من الأفراد والأجزاء: إن قلت

مفقودة مستلزم لحملـه  مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة      : قلت
  .هذا. على الأعم من الوجوب والاستحباب، ومع ذلك لا يفيد المطلوب

تبعيضية سواء كان بمعنى التبعـيض فـي الأجـزاء، أو     » من« أن جعل    :فتحصّل
وقـت  «مـصدرية زمانيـة أي      » مـا «الأفراد لا يخلو عن إشكال فلا بـد وأن يكـون            

قـدر  «، أو غيـر زمانيـة أي      »سـتطاعتكم حـين ا  «أو  » إذا اسـتطعتم  «أو  » استطاعتكم
كمـا سـبق   » سنن النـسائي «إما بمعنى الباء، كما يساعده نقل » من«و  » استطاعتكم
» الذكرى« الشهيد في «عن » البحار« وكذلك ما نقله في 2... .فخذوا به: حيث نقلها

عن شيخه السيد عميد الدين أنّه كان يقوي جلوس القائم ليومي للـسجود جالـساً    
فـأتوا بـه مـا    : ناداً إلى كونـه حينئـذ أقـرب إلـى هيئـة الـساجد فيـدخل تحـت              است

  3.»...استطعتم
حتّـى ادعـى جماعـة أن       » مـن «أو كونه بمعنى الابتداء، وهو الغالب في معنى         
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 والمراد من الابتداء هنـا بـدء باعثـه ومنـشأه، وقـد يعبـر               1.سائر معانيها راجعة إليه   
 كتب الاُدباء بهذا العنوان، فيكـون المعنـى فـأتوا    وإن لم يأت في» من النشوية « بـ

  ... .من جهة الأمر ومن حيث كونه مأموراً به
والظاهر من الخبر ـ خصوصاً ما رواه ابن عبـاس ـ أن سـؤال الـسائل لـم يكـن        

   انقياداً، وإنّما سئل النبي               عن ذلك ليأمر به فـي كـلّ سـنة ويـصير شـاقّاً علـى 
 بأن الواجبات الشرعية لا     على ذلك، فأجابه   يالمؤمنين ويعير ويذم النب   

يوجب العسر والحرج، حتّى لو كنت آمر بالحج فـي كـلّ سـنة لا يقتـضي ذلـك         
العسر واختلال النظام؛ لأنّها محدودة بالقدرة والاستطاعة العرفيـة، ولـيس شـرطه       

  .القدرة العقلية فقط
 فقد استشكل 2»بالمعسورالميسور لا يسقط «: وأما الرواية الثانية وهو قوله

 أيضاً بأن معناه أن الحكم الثابت للميـسور لا يـسقط بـسبب سـقوط           فيه النراقي 
في المقـام أي مـا     ) أي وجوب الباقي  (المعسور وحيث إن سقوط حكم الميسور       

تعذّر بعض أجزائه حتمي، وإنّما المحتمل وجوبه بحكم جديد فلا يشمله الرواية      
فع توهم السقوط في الأحكام المستقلّة التي يجمعهـا دليـل   وإنّما المقصود منها د   

   3.»أكرم العلماء«واحد، كما في 
  : بوجهينوأجاب عنه الشيخ

أن عدم السقوط محمـول فـي الخبـر علـى نفـس الميـسور، لا علـى            : أحدهما
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حكمه فالمراد عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط المعسور، يعنـي أن فعـل     
  .سقط عند عدم تعسر شيء فلا يسقط عند تعسرهالميسور إذا لم ي

أنّه مع تقدير الحكم، أو الاسناد المجـازي بلحـاظ سـقوط الحكـم لا               : ثانيهما
يضر بالمطلوب وما قيل من أن الوجوب الغيري السابق قد سقط حتمـاً ومـا بقـي              
ليس إلا وجوب جديد نفسي لو كان، مدفوع بما تقدم في توجيـه الاستـصحاب          

   رون عـن وجـوب بـاقي الأجـزاء بالبقـاء وعـن          من أنأهل العرف يتسامحون فيعب
 1عدمه بالسقوط، من دون لحاظهم كون تلك وجوباً غيرياً وهذا وجـوب نفـسي،           

ونضيف إليه احتمال التسامح في الموضوع وأنّـه يـرى البـاقي هـو           . انتهى ملخّصاً 
  .التام، كما يأتي

المـراد مـن عـدم الـسقوط هـو وجـوب         وقد يتوهم أنّه لو كان معنى الرواية و       
الإتيان، وأنّه لا يترك فلازمه وجوب الميـسور مـن المـستحبات أيـضاً، وإن كـان           

  .أعم من الوجوب والندب بمعنى مطلق الطلب فلا يفيد المطلوب
بأن المراد عدم سقوطه بما له مـن الحكـم ـ وجوبـاً     » الكفاية«وأجاب عنه في 

 المعسور بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم كان أو ندباً ـ بسبب سقوطه عن
سقوطه بحكمه، حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك، لا أنّها عبارة عن عدم سقوطه       

  2.بنفسه وبقاؤه على عهدة المكلّف
وهذا من دون فرق بين أن نلتزم بتعلّق نفـي الـسقوط بـالحكم إمـا بالتقـدير أو       

ن معنى عدم سقوطه حينئذ عـدم تغييـره    بالإسناد المجازي أو إلى نفس الفعل، فإ      
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بمـا  » الكفايـة « أورد عليه في ، لكنبالنسبة إليه في العمل، فلا ينافي استجابه أيضاً 
أورد على سابقتها من أنّه لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها 

   1.لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها
أنّه لو فرض العام أفرادياً فلم يكـن وجـه لـسقوط الميـسور حتّـى تقـوم                   : وفيه

الرواية في مقام بيان عدم سقوطه، وهذا بخلاف الرواية السابقة التـي كانـت فـي          
  .مقام بيان ذلك بقرينة السؤال

ويحتمل في الرواية أن لا يكون المراد تعذّر بعض الأجزاء ولا الأفراد، وإنّما              
ه إذا كــان للــشيء مراتــب دنــواً وعلــواً وشــدة وضــعفاً وكمــالاً يكــون المــراد أنّــ

فالأحسن إتيانه بمرتبته الأعلـى، ولكـن عنـد عـدم القـدرة علـى تلـك المرتبـة لا           
تسقط بالمرة، بل يؤتى بالميسور منـه، وهـذا هـو المتـداول فـي ارتكـاز العقـلاء،         

ايـة أجنبيـة عـن    كالإطعام وتأمين الدار والسكنى واللباس وغير ذلك فيكـون الرو   
  .المقصود كما لا يخفى

 بناءً على أن يكون 2»ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه      «: وأما الثالث، فهو قوله   
المراد منه أن الفعل الذي لا يدرك تمام أجزائه لا يترك تمام أجزائه، بضميمة ما               
ثبت من الخارج من أنّه لو وجب بعض البـاقي لوجـب تمـام الأجـزاء المقـدورة                 

إلا فاللفظ لا يدلّ على ذلك؛ إذ نقيض الـسالبة الكلّيـة الموجبـة الجزئيـة فعـدم               و
ترك الجميع يتحقّق بفعل البعض، ولا يتوقّف على فعل تمـام المقـدور فـلا يـدلّ      

  .عليه، فلابد من أن يثبت ذلك بالقرينة الخارجية
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لب إن المراد من النفي فـي الفقـرتين إمـا عمـوم الـسلب أو س ـ            : وببيان أوضح 
العموم أو الأول عموم السلب والثاني سلب العموم أو العكس، فهناك احتمالات           

  .أربعة
والأول باطل وممتنع؛ إذ معناه أنّه لو امتنع تمام الأفراد لا تترك أي فـرد منهـا،       
وامتناعـه معلــوم والثالــث كــذلك، إذ معنــاه أنّــه لــو امتنــع تمــام الأفــراد لا تتــرك  

هو أيضاً ممتنع والرابع أيضاً كـذلك؛ إذ معنـاه أنّـه لـو           مجموعه، بل نأت بعضها و    
امتنع المجموع والعموم فلا تترك أي فرد منها وهو أيـضاً ممتنـع، والممكـن هـو                  
الثاني بأن يكون المراد لو امتنع المجموع من حيث المجموع فلا تترك المجموع  

تيـان بتمـام    من حيث المجموع، وهذا يتأتّي بإتيان البعض، فلابد فـي إيجـاب الإ            
  .الباقي من ضم الضميمة، فتدبر

وقد تشتّت كلمات الأعلام في المقام واختلطوا بين هذا البحث وما يأتي مـن         
 ومـا   1الترديد بين الكلّ المجموعي والأفـرادي، فراجـع كلمـات الـسيد الخـوئي             

   2تعرض له الشيخ السبحاني في اُصوله
بأن جملة لا يترك خبريـة لا يفيـد إلا      :  أيضاً أولاً  وقد استشكل عليه النراقي   

لو اُريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيهـا، إمـا بحمـل الجملـة        : الرجحان وثانياً 
  .على مطلق المرجوحية أو إخراج المندوبات، ولا رجحان للتخصيص

وثالثاً أنّه قد يمنع كون الجملة إنشاءً، أو إخباراً في مقام الإنشاء؛ لإمكان كونه 
  . اراً عن طريقة الناس وأنّهم لا يتركون الشيء بمجرد عدم إدراك بعضهإخب

                                                
 .٥٥٦: ٢مصباح الاُصول . 1
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احتمال كون لفظ الكلّ للعموم الأفرادي؛ لعدم ثبوت كونه حقيقة في      : ورابعاً
الكلّ المجموعي ولا مشتركاً معنوياً بينه وبين الأفرادي، فلعلّـه مـشترك لفظـي أو     

كم الثابت لموضـوع عـام بـالعموم     حقيقة خاصّة في الأفرادي، فيدلّ على أن الح       
الأفرادي إذا لم يمكن الإتيان به على وجه العموم لا يترك موافقته في مـا أمكـن            

   1.من الأفراد
أما عن الأول فبظهور الجملة في كونه في مقام الإنـشاء       : وأجاب عنه الشيخ  

ه، مـع  الإلزامي، بل هو أقوى في الدلالة على الحرمة من النهي كما ثبت في محلّ      
أنّه إذا ثبت الرجحـان فـي الواجبـات ثبـت الوجـوب؛ لعـدم القـول بالفـصل فـي           

  .المسألة الفرعية
بـأن الـدوران بـين التخـصيص والتجـوز ممنـوع؛ لأن المـراد مـن         : وعن الثاني 

الموصول في نفسه ليس هو العموم قطعاً وإلا ليـشمل المباحـات بـل المحرمـات         
كـذلك  » لا يتـرك  «: فعـال الراجحـة بقرينـة قولـه       أيضاً، فكما يتعين حمله على الأ     

  .يتعين حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة في الوجوب
بأن احتمال كونه إخباراً عن طريقتهم مدفوع بلـزوم الكـذب أو            : وعن الثالث 

  .إخراج أكثر وقايعهم
رادي لا ـ وهو المهم ـ بأن احتمال كون لفـظ الكـلّ للعمـوم الأف ـ     : وعن الرابع

نعـم  . وجه له؛ لأن المراد بالموصول هو فعل المكلّف، وكلّه عبارة عن مجموعـه        
لو قام قرينة على إرادة المتعدد من الموصول ـ بأن اُريد أن الأفعال التي لا يدرك  
. كلّها، كإكرام زيد وإكرام عمر وإكرام بكر لا يترك كلّها ـ كان لما احتمله وجه

                                                
 .٢٦٦ ـ ٢٦٥: عوائد الأيام. 1
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   أيضاً مجموعي لا أفرادي؛ إذ لو حمل على الأفرادي كان       لكن لفظ الكلّ حينئذ 
  . انتهى كلامه1، ولا معنى له»ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها«المراد 

فـي  » لا يتـرك «وأنّـه لـيس ظهـور    » الكفاية«قد اتّكل على الإشكال الثاني في   
م قرينـة  الوجوب لو سلّم موجباً لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره فـي الأع ـ      

على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي، وكيف كان فلـيس        
  2.ظاهراً في اللزوم صرفاً ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام

أن فيه مثله من السوالب ظاهر في : بقوله» الحاشية«وعلّق على آخر كلامه في   
 يكون لعمومه بالقرينة سلب العموم لا عموم السلب أيضاً، كما لا يخفى نعم ربما

  . انتهى3.4ورخُ فَتالٍخْ ملَّ كُبحلا ي: كما في قوله تعالى
 من الذيل ولا كلام الخراسـاني، وغايـة مـا يمكـن أن            ولم يعلم مراد الشيخ   

إن السلب في الكلّ المجموعي ظـاهر فـي سـلب العمـوم     : يقال في توجيه كلامه   
اني لم ينكـر ذلـك وقـال إن مثـل هـذه      وفي الأفرادي في عموم السلب، والخراس   

السوالب ـ سواء كان في الكلّ المجموعي أو الأفرادي ـ ظاهر في سـلب العمـوم     
لا عموم السلب، فلابد من استنتاج كون هذا الظهور مع قبول ما قاله الشيخ دلـيلاً      
على كون المراد هو العموم المجموعي ولو كان ذلك مراد الشيخ لم يكـن وجـه    

 بـأن يقـال   لمحشّي عليه، بل الأحسن أن يجعل هذا إيراداً علـى النراقـي  لإيراد ا 
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  .ظهور هذه السوالب في سلب العموم يوجب ظهور الكلّ في الكلّ المجموعي
بل نضيف إليه أن هناك نكتة أقوى من الظهور وهو عدم إمكـان الـسلب فيهـا     

ما أشار إليه الشيخ إلا بنحو سلب العموم لما تقدم من امتناع سائر الاحتمالات، ك  
  .وإن اختلط ذلك في كلمات القوم

لكن الكلام بعد في هذا التلازم المدعى ولم يـدلّ عليـه دليـل، فكمـا يمكـن              
سلب العموم في العام المجموعي، كذلك يمكن في الأفرادي ويعبـر عنهمـا فـي        

مـرء  ، نحـو مـا كـلّ مـا يتمنـى ال          )همه آنها اين چنين نبـود     (الفارسية بتعبير واحد    
يدركه وكما يمكن عموم السلب فـي الكـلّ الأفـرادي كـذلك فـي المجمـوعي                 

  ).هيچ از آن نبود(أو ) هيچيك نبودند(فيقال 
إن الظهور الأولى في الكلّ هو المجموعي بقرينـة تقابلـه        : نعم يمكن أن يقال   

بالجزء واستعماله في الأفـرادي مقـرون بنـوع عنايـة، حيـث يـرى جميـع الأفـراد            
دانية مرتبطة فيقال كلّ القـوم أو الجماعـة أو المحـصّلين أو الكـلاس       بصورة وح 
  .وغير ذلك

ويأتي هنا أيضاً ما سبق في الميسور من عدم تناسبه للكلّ الأفرادي، فإن ذلك          
  .فيه واضح ولا يحتاج إلى بيان

  تتمة 
  ثم إن الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور عرفاً على       :»الكفاية«قال في   

الباقي، ولذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظـم الأجـزاء أو لركنهـا مـورداً لهـا       
نعم ربما . فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفاً، وإن كان غير مباين للواجد عقلاً      
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يلحق به شرعاً ما لا يعد بميسور عرفاً تخطئة للعرف، وأن عـدم العـد كـان لعـدم               
لفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجـد،       الاطّلاع على ما هو عليه ا     
   1.أو بمعظمه في غير الحال

: ، بـل هنـاك قولـه   »الميـسور «: إن دليل القاعدة لا ينحصر في قولـه     : أقول أولاً 
، وعلـى القـول بتماميتهمــا لا   »...مـا لا يـدرك  «: وقولـه » ...فـأتوا بـه مـا اسـتطعتم     «

: ، بل يجري ولو بقي منـه جـزء واحـد وأمـا قولـه      يختصّان بما بقي معظم الأجزاء    
فلو قلنا بتقدير الحكم والمسامحة في المحمول أي اتّحاد الوجوبين          » ...الميسور«

المقدمي والنفسي عرفاً فلا وجه للاختصاص أيضاً؛ لأن كلّ جزء يمكـن الإتيـان      
لميـسور لا  إن الفعـل ا : به فهو ميسور من الواجب، وكذا لو لم نقدر الحكم وقلنـا    

أو إن الميـسور مـن شـيء لا تـسقط بتعــذّر     . تـسقط عـن العهـدة بتعـذّر المعــسور    
إن : نعم لو بنينا على تقدير الحكم مع المسامحة في الموضوع بأن يقـال     . معسوره

حكم الشيء الميسور لا يسقط بتعذّر بعض أجزائه، وإن هذا الحكم هـو الحكـم          
  .لكان لهذا الشرط محلّالسابق لعد الباقي هو الكامل عرفاً 

  .فتلخّص أنّه لا وجه لهذا الاستنتاج إلا احتمال واحد في بيان الرواية
أنّه على فرض كـون دلالتـه هكـذا فـلا وجـه لاختـصاصه بمـا إذا بقـي             : وثانياً

الأركان الشرعية، بـل هـذا موكـول إلـى نظـر العـرف فربمـا يعـد الفاقـد لـبعض                   
  .الأركان أيضاً ميسوراً له عرفاً

أنّه لو قيل بذلك فمقتـضى مـا سـبق مـن وجهـه أن الموضـوع الـواقعي                   : وثالثاً
للحكم المذكور هو الميسور العرفي الذي يـصح عنـده التـسامح فـي الموضـوع              
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والقول بأنّه هو الواجب، لا أن الموضوع شيء والميسور طريق إليـه، وحينئـذ لـو       
ة للعـرف، بـل لابـد أن    دلّ دليل على الإلحاق أو الإخـراج لـم يكـن مـن التخطئ ـ      

                يكون تخصيصاً أو حاكماً، فلا وجه للقول بأنّـه ربمـا يلحـق بـه شـرعاً مـا لا يعـد
  .بميسور عرفاً تخطئة للعرف

ولعلّ الدقّة في كلامه يعطي وجهاً آخر، وهـو أن يكـون مـراده الميـسور مـن         
ه، الشيء بلحاظ مقام الوفاء بالغرض والملاك، فيكون تشخيص العرف طريقاً إلي ـ    

  .إلى آخره... ويصح أن يكون الإلحاق تخطئة وأنّه على ما هو عليه الواجد
بعدم الدليل على لزوم كونه واجداً لذلك المـلاك، غايـة         : لكنّه مخدوش أولاً  

ما يدلّ عليه البرهان أنّه لا يصح أن يكون بلا ملاك، ولعلّه يكون بملاك آخر غير 
  .ملاك الواجد

لمراد من الميسور بلحاظ مقام المصلحة والملاك لـم يكـن   أنّه لو كان ا   : وثانياً
وجه لإيكاله إلى نظر العرف، فإنّه غير قادر على تشخيص الملاكـات إلا باتّكـال     
ما يرد عليه من الأدلّة الشرعية، ولو كان هناك دليل فلا احتيـاج بعـد إلـى قاعـدة             

  .الميسور، فتدبر
بنى هذا فيكون المـوارد المبينـة مـن قبـل           أنّه لو تم هذا البيان وكان الم      : وثالثاً

الشارع من قبل تبيين الموضوع وتخطئة العرف قطعاً، ولا وجه للترديد بين ذلـك           
وإذا قام دليـل علـى   : حيث قال » الكفاية«وبين كونه تخصيصاً أو إلحاقاً، كما في        

أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصاً في الأول، وتشريكاً في الحكم من    
  . ولعلّه المراد بالإشارة بالأمر بالفهم1.ن الاندراج في الموضوع في الثاني فافهمدو
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اللّهم إلا أن يكون مراده أنّه مع كون الموضوع الواقعي للميسور هو مـا كـان                 
وافياً بالمـصلحة إلا أنّـه قـد يخـرج أو يـدرج مـن بـاب التخـصيص أو التـشريك                

ى، مـن دون أن يكـون ذلـك        لمزاحمة مـصلحة اُخـرى أو لوجـود مـصلحة اُخـر           
تخطئة للعرف واقعاً والحاصل أن كونه كذلك بلحاظ الوفاء بالمصلحة معمولاً لا 

  .يسد طريق التخصيص أو التشريك في بعض الموارد
 لهذا إنّما هو للفرار عما يورد على قاعـدة الميـسور، وقـد          والظاهر أن تمهله  

 مـن لـزوم   ، وإن التـزم بـه الـشيخ   يأشرنا إليه في أول الكلام نقـلاً عـن النراق ـ      
  .تخصيص الأكثر فيها

أن يفرض الموضوع العـام محفوفـاً بقرينـة         : أحدهما: وقد اُجيب عنه بوجهين   
  .وعنوان واقعاً لا يكون الخارج تخصيصاً

أن يفرض أنّه كان التخصيص بعنوان عام واحـد فلـم يكـن هنـاك إلا               : ثانيهما
  .كثر من الباقيإخراج واحد، وإن كان الخارج به أ

ــه إلا عنــد عمــل   لكنّــه علــى الأول يــصير العــام مجمــلاً لا يمكــن التمــسك ب
الأصحاب، حيث يستكشف منه تحقّق الموضوع فيكون العمل بالقاعدة محتاجـاً      

  .إلى إحراز عمل الأصحاب لا لجبر السند، بل لتشخّص وإحراز موضوعه
قرينة يوجب عـدم شـموله    إنّه وإن كان لفرض احتفافه ب     : لكن يمكن أن يقال   

موارد التخصيص، لكن القـدر المتـيقّن مـن القرينـة هـو خـروج مـا هـو المعلـوم              
والمجمع على خروجه، وأما الموارد المشكوكة فيـشك فـي وجـود قرينـة حافّـة             
بالعام يوجب خروجه وعدمه والأصل عدمه، ولـيس ذلـك مـن قبيـل الـشك فـي                

  . القرينةقرينية الموجود إلزاماً، بل في وجود
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وأما على الثاني فلا إشكال فيه لما في محلّه من عدم سـراية إجمـال الخـاصّ               
المنفصل إلى العام فالعام حجة ما لم يثبت المخـصّص، ويـصح التمـسك بـه فـي          

  .موارد إجمال المخصّص المنفصل، فلا حاجة إلى إحراز عمل الأصحاب
عدة القرعة ونحوها مما عمل وهذا الكلام يجري في أمثال هذه الموارد من قا

  .بها الأصحاب في بعض الموارد دون بعضه بعد الفراغ عن تمامية السند، فتدبر

  فرعان
 إن الظاهر تقـديم   لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط، قال الشيخ      :الأول

ــوات        ــن ف ــى م ــف أول ــوات الوص ــة، لأن ف ــالأجزاء تام ــأتي ب ــشرط في ــرك ال ت
  1....الموصوف

باختلاف الأجـزاء والـشرائط فـي ذلـك         : عترض عليه المحقّق الخراساني   وا
حسب نظر الآمر وكذا العرف، فرب فوات جزء أو أجزاء لا يقابل فوات الشرط، 
كما هو الحال في كثير من أجزاء الصلاة بالإضافة إلـى الطهـارة، كمـا لا يخفـى           

لجزء أو الشرط بنظر الآمر مور به من فاقد اأفلابد من تعيين ما هو الأقرب إلى الم   
 وأنّـه لابـد مـن ملاحظـة     وتبعـه فـي ذلـك المحقّـق النـائيني         .  انتهى 2،أو العرف 

  3.مرجحات باب التزاحم
، فإنّه قد يكون شرطاً للكلّ والظاهر أن الشرط له أنحاء لم يبين في كلامهم      

  .أنحاءوقد يكون شرطاً لجزء من العمل، وحينئذ فالتزاحم أيضاً يتصور على 
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 إذا التزاحم شرط الكلّ لجزء فـلا دليـل علـى تقـدم الجـزء، بـل لابـد مـن                .1
  .»الكفاية«ملاحظة المرجحات في المورد، كما قال به صاحب 

أن يزاحم الجزء ما هو شرط لهذا الجزء الذي ينتفي بانتفائه الشرط أيـضاً،             . 2
  .وتقديم الجزء على الشرط هنا واضح، كما أشار إليه الشيخ

ما إذا دار الأمر بين ترك تمام الأجزاء أو ترك شرط بعـض منهـا، وتقـديم                  . 3
حفظ الأجزاء وترك الشرط هنا أولى من سابقه، ولعـلّ مـراد الـشيخ أحـد هـذين        
الفرضين، كما يشهد عليه مثاله بزيـارة العاشـوراء إذا لـم يقـدر علـى إتيـان تمـام         

لـس الواحـد شـرطاً لللعـن       اللعن والسلام في مجلس واحد، بناء على كـون المج         
  1.والسلام لا لأصل الزيارة، فيكون من قبيل هذا القسم لا القسم الأول

4 .            أن يزاحم جزء شرط جزء آخر، وكذلك لو زاحم جزء جزءاً آخر، فلابـد
من ملاحظة مرجحات التزاحم إلا أن يدلّ دليل على وجوب صرف القـدرة فـي    

جوب القيام ما دام الإمكان فإذا عجـز عنـه    الجزء المتقدم، كما قام الدليل على و      
يجلس، فلو علم بعدم القدرة على القيام في الركعتين وإنّما يقدر عليه في ركعـة            

  .واحدة يجب القيام في الركعة الاُولى، وإن كان يعلم بعجزه عن الثانية فتدبر
الناقص  لو جعل الشارع للكلّ بدلاً اضطرارياً، كالتيمم فهل يقدم على       :الثاني

  الذي هو بدل آخر عن التام بمقتضى قاعدة الميسور، أم لا؟
بتقـديم  » التعليقـة « وجزم المحقّق الخراساني فـي       2»فيه وجهان «: قال الشيخ 

الناقص عليه، وذلك لوضوح حكومة أدلّته من قاعـدة الميـسور وغيرهـا فيمـا إذا                
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مجرد عدم التمكّن جرت على الدليل الدالّ على إيجاب التام المقتضي لسقوطه ب
منه، ببيان أن الواجب عند عدم التمكّن من الجزء أو الـشرط هـو النـاقص، وإنّمـا      
يكون هو التام مع التمكّن من التمام، وكذا على الدليل الدالّ على إيجـاب بدلـه              

   1.عند تعذّره عقلاً أو شرعاً، ببيان عدم تعذّر ما هو المأمور به في هذا الحال
  لو كان لقاعدة الميسور لسان التنزيل النـاظر  وأنت خبير بأن الحكومة إنّما يتم 

ــك للتقريبــات المتقدمــة فــي    ــيس كــذلك، إذ لا يلائــم ذل ــزل عليــه ول إلــى المن
 الميسور من الأجزاء لا يسقط بمعسورها، أو إن ا أنالمراد منها إم الاستدلال؛ لأن

عـن التنزيـل، وإمـا أن حكـم         فعل الميسور لا يسقط بالمعسور وكلاهما أجنبيـان         
الميسور لا يسقط بحكم المعسور إما بنحو المسامحة في المحمول وهو الوجوب 

  .وإما بنحو المسامحة في الموضوع
فإن كان بالمسامحة في المحمـول يفيـد أن هـذا الحكـم هـو الحكـم الـسابق               
 وموضوع البدل ليس عدم تلك الحكم، بل موضوعه عدم إمكـان الإتيـان بـذلك          

  .الواجب، والفرق بينهما مما لا يخفى
ولو كان بالمسامحة في الموضوع فهـو وإن كـان يبنـى علـى اتّحـاد الميـسور             
والكلّ، إلا أنّه ليس ذلك بلسان الادعاء حتّى يفيد التنزيل، بل جعل الموضوع ما          

  .هو كذلك عرفاً وأنّه لا يسقط حكمه
ل حتّى يصير حاكماً، بـل كـلّ        فانقدح أن لسان قاعدة الميسور ليس هو التنزي       

من قاعدة الميسور ودليل جعل البدل كـدليل التـيمم يجـري بمقتـضاه، ولـو كنّـا        
وتلـك الـدليلين لقلنـا بوجـوب الجمـع بينهمـا، وحيـث قـام الإجمـاع علـى عــدم           
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وجوبهما يتعارضان بنحو العمـوم مـن وجـه لتفاوتهمـا فـي غيـر البـدل، وفيمـا لا                    
ا جعل فيه البدل، فيتساقطان في مورد التصادقيجري فيه قاعدة الميسور مم.  

لكن حيث نعلم إجمالاً بوجوب أحـدهما وإن كـان اشـتبه ذلـك علينـا يجـب        
  .الجمع بينهما احتياطاً، وهذا هو الذي يرى كثيراً في باب الجبائر وأمثالها

نعم، قد يكون في بعض الموارد قرينة خاصّة دالّة علـى تقـدم أحـدهما علـى           
في صوم شهرين متتابعين، حيـث جعـل بدلـه لمـن لـم يـتمكّن صـوم              الآخر كما   

ثمانية عشر أيام متتابعة، ولا يمكن تخصيصه بمن لا يتمكّن مـن الـصوم إلا بهـذا     
المقدار؛ للزوم التخصيص بالفرد النادر، فهو بنفسه ينفي وجوب الأزيد ولو عنـد          

لميسور يوجب لغوية  القدرة عليه فلا يجب الميسور، بل الأخذ في مثلها بقاعدة ا          
  .جعل هذا المقدار بدلاً كما لا يخفى

بتقدم البدل مطلقاً ببيان أن دليـل الميـسور نـاظر إلـى فـرض        : ويمكن أن يقال  
  .العسر بحيث لو ترك الناقص لزم ترك الواجب بالمرة

ويؤيد ذلك، بل يدلّ عليه في مسألة الوضوء جمع من أخبار التـيمم المـستفاد         
إن االله جعل التراب طهوراً كمـا     «: بدلية، ففي رواية جميل بن دراج     منها عموم ال  

عـن الرجـل لا يجـد المـاء أ     :  وفي معتبرة حمـاد بـن عثمـان   1.»جعل الماء طهوراً  
 ولـيس الـذيل تعلـيلاً للنفـي فـي           2،»لا هو بمنزلة الماء   « :؟ فقال يتيمم لكلّ صلاة  

  . وإلا يلزم منه التكرارمورد السؤال فقط، بل هو عام لسائر الموارد أيضاً
وكذلك ما ورد في باب الغسل فيما إذا لم يجد المـاء بقـدر تمامـه ممـا يـدلّ                 
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على تبدله بالتيمم، مثل رواية محمد بن حمران وجميل بن دراج أنّهمـا سـألا أبـا       
 عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر ولـيس معـه مـن المـاء مـا يكفيـه              عبداالله

 ،لا ولكن يتيمم الجنب ويصلّى بهم    «: بعضهم ويصلّي بهم؟ فقـال    الغسل أ يتوضّأ    
 وعن الحلبي أنّـه  1،»فإن االله عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً      

 عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة   سأل أبا عبداالله  
 ترى أنّه إنّما جعل عليه نـصف   ألا،مميبل يت، لا«: أ يتوضّأ بالماء أو يتيمم؟ قـال     

 عن الرجـل  سألت أبا عبداالله:  وفي رواية حسين بن أبي العلاء قال       2.»الوضوء
يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للـصلاة، أ يتوضّـأ بالمـاء أو يتـيمم؟      

 ومثلهما صـحيحة محمـد بـن    3»مم ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور  ييت«: قال
  4 .مسلم
بقدر الوضوء ولعلّه لا يحصل به  إن المفروض فيها القدرة على الماء: ن قلتإ

  .ميسور الغسل
إن ظاهرها القدرة على ذلك المقـدار مـن دون ظهـور فـي الحـصر فيـه                  : قلت

بحيث لا يزيد عليـه، وإنّمـا فـرض ذلـك حيـث كـان يحتمـل وجـوب الوضـوء،               
 ذلـك، بـل مـا يـنقص عـن      فإطلاقه يشمل ما إذا كان يقدر على المـاء بأزيـد مـن        

  .الغسل بقليل بحيث لا يقدر على تمام الغسل
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ومورد الروايات وإن كان الغسل، إلا أن التعليـل يفيـد العمـوم فيمـا جعـل لـه        
  .البدل فتدبر

كلام آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين الناقص أو البـدل الاضـطراري وبـين        وهنا
ن في خصال الكفّارات فدار الأمر البدل الاختياري، كما إذا عجز عن صوم شهري

بين ناقصه أو عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً، فأما بالنسبة إلى البدل الاضطراري 
والاختياري فظاهر جعل البدل كونه في عرض البدل الاختياري، وأما بالنسبة إلى 
. قاعدة الميسور فمقتضى القاعدة بقاء حكـم الميـسور وهـو الوجـوب التخييـري              

إن النظر في قاعدة الميـسور  : ه لا يساعده الارتكاز ولا مناص منه إلا أن يقال       لكنّ
إنّما هو إلى التكليـف الـذي بتعـذّر بعـضه يـصير الوجـوب بـلا محـلّ ومراعـى،                     
ويكون مقتضى القاعدة الأولية سقوطه، دون ما ليس كذلك، كمـا فـي الواجـب            

  .التخييري فلا يشمله القاعدة من رأس

  تذنيب 
 لو دار الأمر بين كون شـيء شـرطاً أو مانعـاً أو بـين كونـه       :شيخ الأمر الرابع  قال ال 
 وكونه زيادة مبطلة ففي التخيير هنا؛ لأنّه من دوران الأمر فـي ذلـك الـشيء        اًجزء

أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مـرة مـع ذلـك      . بين الوجوب والتحريم  
  .الشيء واُخرى بدونه، وجهان

وكـالجهر بالبـسملة فـي الـركعتين        ... ر بالقرائـة فـي ظهـر الجمعـة          الجه: مثاله
  .الأخيرتين، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة

 في الشرطية والمانعيـة، ولا مـانع مـن جريـان     البراءةفقد يرجح الأول بجريان   
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  ... .الأصلين؛ لعدم استلزام العمل بهما مخالفة عملية
ني، لأن مرجع الشك هنا إلى المتباينين لمنع جريـان أدلّـة نفـي        وقد يرجح الثا  

لعدم جريان الأصل في أطراف العلـم     ... (الجزئية والشرطية عند الشك في المقام     
ثم اختار في آخر كلامه التخيير وقال       ) الإجمالي من رأس لا التعارض والتساقط     

 فـي الـشرطية والجزئيـة    أنّه لو قلنا بعدم وجوب الاحتيـاط فـي الـشك     «: والتحقيق
وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عملية، فالأقوى التخيير هنا، وإلا 

   1.تعين الجمع بتكرار العبادة
جزم بالثاني وأنّه من قبيل المتباينين ولا يكاد يكـون مـن قبيـل         » الكفاية«وفي  

   2... .الدوران بين المحذورين، لإمكان الاحتياط
الدوران لا يختصّ بالصورتين المذكورتين في كلام الشيخ، بل : لاًأقول أو إن

هناك صورة ثالثة وهي أن يكون الدوران بين شرطية شيء وشرطية ضده، ولعـلّ        
 بالقرائة في ظهر الجمعة يناسب هذه؛ إذ يدور الأمر بـين أن يكـون       مثال الشيخ 

  .الجهر شرطاً أو الإخفات، لا أن الإخفات مانعاً
إن الكلام يقع تارة، من حيث الأصل العقلي واُخرى، من حيث الأصل     : انياًوث

 وتبعه المحقّق » الكفاية«أما من حيث الأصل العقلي فيتم ما ذكره صاحب          . الشرعي
 حاصلة، وإنّما المانع ي من جريان الاشتغال، فإن ملاكه تمامية البيان وهالنائيني

  3. كما في المتبايتين، العقليةالبراءةلجريان عدم القدرة على الامتثال فلا وجه 
                                                

 .٤٠٢ ـ ٤٠٠: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .٤٢٣: كفاية الاُصول. 2
وقد تقدم في دوران الأمر بين المحذورين أن الشيخ يـدعي جريـان قاعـدة القـبح والبـراءة العقليـة        . 3

وحيث إن ذلك بظاهره واضح الإشكال . فيه؛ لعدم كفاية العلم بجنس التكليف مع عدم العلم بنوعه   
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وأما من حيث الأصل الشرعي فلو قلنا بالبراءة في الأقلّ والأكثـر الارتبـاطيين       
فمقتضاه الحكـم بـالبراءة هنـا حيـث لا تعـارض بـين الأصـلين؛ لعـدم اسـتلزامها                   

  .أيضاً» الكفاية«لمخالفة قطعية عملية كما عليه مبنى صاحب 
م جريان الأصـل فـي أطـراف العلـم الإجمـالي مـن رأس فـلا                 نعم لو قيل بعد   

  . لا يلتزم به، بل قائل بالجريان والتعارضلكنّه. مجرى للبراءة هنا أيضاً
بعـد كـون جريــان الأصـلين وعـدم تــساقطهما عنـد عـدم اســتلزام       : وبالجملـة 

 لم يكن وجه لمنع البـراءة النقليـة      » الكفاية«المخالفة العملية مورد تسلّم صاحب      
  .في المقام

نعم هذا كلّه إنّما يتم على فرض عدم استلزامه للمخالفة العملية القطعية وعدم 
إمكان ذلك، وهذا إنّما يتم في الجزء أو الشرط للعمل التوصّلي، كما فـي تطهيـر    
الثوب والبدن، وأما في العبادة فالغالب في جزئها أو شرطها كونه عباديـاً فـيمكن      

 البراءةما لا يخفى، فلابد فيه من تكرار العمل لتساقط أصالتي المخالفة القطعية ك
نعم قد يكون المحتمل الشرطية في العبادي أيـضاً غيـر تعبـدي كالاسـتقبال      . فيها

 فإن أجزاء العبـادة،  ،المشروط به الصلاة، ولا يمكن تصوير ذلك في جزء العبادة      
                                                                                                               

  
بعدم تنجيزه مـن حيـث عـدم    » الحاشية« الخراساني في لتنجيزه فيما إذا كان في فعلين أتمه المحقّق 

قدرة العبد على الامتثال، وهذا سند اعتراف بتمامية البيان، ويظهر الفرق بينهمـا فـي لـزوم مراعـات                
  . الأهم والمرجحات على الثاني دون الأول

  .وقد عرفت أن الأقوى عدم جريانه لتمامية البيان
نعـم هـذا لا   . في المقام مبني على ذلك الاختلاف في الأصـل      » الكفاية« فاختلاف الشيخ وصاحب    

يمنع عن جريان الأصل الشرعي، كما صرح به في دوران الأمـر بـين المحـذورين ومـع جريانـه لا                 
 .يصل النوبة إلى الشك في الكلّ ولا دوران الأمر بين المتباينين
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  .عبادي لا محالة كما لا يخفى
حصل بتكرار العبادة وقد يحصل بتكرار جـزء منهـا كمـا    ثم إن الاحتياط قد ي   

إذا دار الأمر في حرف أو كلمة في آية أنّه جزء أو زائـد مبطـل للجملـة فيكفـي          
وكـذا لـو   . فيها تكرار الجملة واجدة وفاقدةً له، من دون لزوم تكرار الصلاة مثلاً          

لقـراءة  فرضنا كون الجهر والإخفات من شـرائط القـراءة ولـم يلـزم مـن تكـرار ا           
  .بطلان الصلاة فيكفي في الاحتياط تكرار القراءة فقط كما لا يخفى

  





  
  
  
  
  

  خاتمة   

  في شرائط الاُصول  

  ما يعتبر في جريان أصالة الاحتياط
أما الاحتياط، فلا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقّـق موضـوعه وهـو إحـراز                 

دي ـ كما يأتي ـ بل يحـسن    الواقع المشكوك فيه ولو كان على خلافه دليل اجتها
  .على كلّ حال لإنقاذ المصلحة المحتملة

نعـم لـه ثـواب    . لكنّه لا يوجب ثوابـاً ولا تركـه عقابـاً أزيـد مـن فـوت الواقـع        
  .هذا من حيث حكم العقل. الانقياد، كما في العقاب على التجري

 وأما من حيث النقل فلا إشكال أيضاً في حـسن الاحتيـاط شـرعاً لمـا مـر مـن        
قـسم منهـا لا يفيـد إلا    :  قـسمين   الأخبار الكثيرة الآمرة به، وقد عرفـت أنّهـا علـى          

الإرشاد فيكون وزانه وزان ما سبق من حكم العقل، وقسم آخر دالّ على مطلوبية 
الاحتياط نفساً، سواء أدرك الواقع أم لا، لمصلحة التهيؤ وتسهيل فعـل الواجبـات      
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 فيكون الاحتياط مناطاً للثواب بنفسه 1لحمىوترك المحرمات المعلومة، كأخبار ا
حينئذ.  

وعلى أي حال، فلا إشـكال فـي حـسن الاحتيـاط عقـلاً ونقـلاً إلا إذا زاحمـه            
  .مصلحة أهم، كما إذا كان موجباً لاختلال النظام

 الإشكال في باب العقـود، كمـا إذا تـردد    نعم، قد ينسب إلى الشيخ الأعظم   
ع بلفـظ النكـاح أو بلفـظ الـزواج مـع الـتمكّن مـن              في أن إنـشاء النكـاح هـل يق ـ        

الاجتهاد أو التقليد للوقوف على العقـد الـصحيح، قـائلاً بأنّـه قـام الإجمـاع علـى           
   2.بطلان العقد المعلّق لأجل منافاته الجزم المعتبر في الإنشاء

أنّه وإن نقول ببطلان العقد المعلّق حسب الإجماع، بـل والقاعـدة أيـضاً              : وفيه
 إلا أنّه ليس منه المقام فإن فقدان الجزم   بين في بحث الواجب المشروط،على ما

   ة الشرعية أمر والتعليق أمر آخر؛ فإنة يبني على الإنـشاء   بالصحد في الصحالمرد 
والإيجاد وإن كان لا يعلم أنّه يمضيه الشارع أم لا، بخلاف المعلّق فإنّه غير جازم   

  .لم بحصول المعلّق عليه فعلاً حيث لا يع في الإنشاء
إنّما الإشكال في تحقّـق موضـوع الاحتيـاط فـي العبـادات، وذلـك للإخـلال                 

فإن . بقصد الأمر تارة وقصد الوجه اُخرى ولزوم اللعب والعبث بأمر المولى ثالثة          
موارد الاحتياط مختلفة، فإنّه إما أن يدور أمر الفعل بـين الوجـوب وغيـر الحـرام        

صد الأمر، واُخرى بين الوجوب والاستحباب فيشكل فيـه      فيشكل فيه من حيث ق    
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من حيث قصد الوجـه، وثالثـة بـين المتبـاينين فيوجـب التكـرار المـستلزم للعـب               
  .والعبث مع مشكلة قصد الوجه أيضاً

فالإشكالات تختلف باختلاف الموارد وإن كان تجري فيها علـى سـبيل منـع         
الخلو.  

؛ إذ هـو متوقّـف علـى العلـم بـالأمر          فالأول من حيث عدم تمشّي قصد الأمـر       
  .تفصيلاً أو إجمالاً وهو غير حاصل

  1.باستكشاف الأمر من حسنه عقلاً: واُجيب عنه تارة
  2.باستكشافه من جهة ترتّب الثواب عليه: واُخرى

ويرد عليهما توقّفهما على حصول الموضوع وهو الاحتياط أي الإتيان بما هو         
  .محتمل الوجوب، وهو غير حاصل

مطـابق للعبـادة مـن جميـع        بأن المراد بالاحتياط فيها هو مجرد الفعل ال       : ثالثةو
  .نية القربة االجهات عد

 بل لـو دلّ دليـل علـى       ،أنّه ليس بالاحتياط فلا يشمله دليل العقل والنقل       : وفيه
  .حسن هذا الفعل الكذائي لكان مستحباً نفسياً لا احتياطاً

 الاحتياط في العبادات لابد من حمله على نعم، لو دلّ دليل خاصّ على حسن   
هـذا المعنـى أي الإتيـان بـنفس العمـل ـ ولـو لـم يكـن احتياطـاً حقيقـه ـ بدلالـة              

  .الاقتضاء
  .فالالتزام بذلك التزام بالإشكال، وهو عدم إمكان الاحتياط في العبادات
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مة  بعد الإشكال على الأجوبة الثلاثة المتقد      »الكفاية«وهو لصاحب   : ورابعة
بما مضى مبتنياً على مبناه من عدم أخذ قصد القربة في المأمور بـه، وإنّمـا يجـب        
        الاحتيـاط حينئـذ قصد الأمر في العبادات عقلاً؛ لعدم تـأتّي الغـرض إلا بـه ـ بـأن

   1.ممكن لكنّه لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً
لك عبـادة؟ فإمـا أن يقـول بإتيانـه بـداعي           ويسئل عنه حينئذ أنّه كيف يأتي بذ      

 فيرجع إليه ولا حاجـة  الأمر بالاحتياط، كما في الجواب الثاني الذي هو للشيخ  
، وإما أن يكتفي بقصد احتمال الأمر كما لعلّه صـريح كلامـه           لابتنائه على مبناه  

ى، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمـال كونـه محبوبـاً لـه تعـال      : حيث قال 
وعلـى تقـدير عدمـه انقيـاداً      تعـالى   فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثـالاً لأمـره           

   2.لجنابه تبارك وتعالى
وحاصله كفاية قصد احتمال الأمر لحصول العبادة وعدم افتقارهـا إلـى قـصد         
الأمر المعلوم، فلا فرق حينئذ بين القول بأخذ قصد الأمر في المأمور به وعدمـه،              

ليس المأخوذ في الأمر هو قصد الأمر الجزمي، بل المأخوذ كونه قربياً فإنّه حينئذ 
  .وهو يتحقّق بقصد الأمر الاحتمالي أيضاً

 وإن ذكر ثانياً بعض ما تقدم من        وهذا هو الجواب الأول الذي ذكره الشيخ      
 أشار إلى الجواب الثـاني وأنكـر        »الكفاية«الأجوبة أيضاً، والعجب أن صاحب      

  .اً بما عرفت، ولم يتعرض للجواب الأول الذي أدى آخر كلامه إليهعليه شديد
إن هذا المقدار من الحسن العقلي أيضاً يكفي في العبادة ونمنـع  : قال الشيخ 
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   1.توقّفه على العلم بورود أمر بها، بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوباً
ن قصد الوجه، فـإن المـشهور   وأما الجهة الثانية، فهو من حيث عدم التمكّن م       

ـ اعتبار قصد الوجه في العبـادات، فـلا يتحقّـق فيهـا الاحتيـاط إلا بعـد         كما قيل  ـ
        قـصد الوجـه حينئـذ ن لوجـه الفعـل، فـإنالفحص وعدم العثور على الدليل المبي

  .ساقط
من جهة منع صدق الإطاعة إلا معـه وأنّـه        : والوجه في اعتبار قصد الوجه أولاً     

  .ق الإطاعة بدونهلا يصد
قيام الدليل على ذلك شرعاً وذلك نقل غير واحد اتّفاق المتكلّمين على  : وثانياً

ونقـل الــسيد  . وجـوب إتيـان الواجـب والمنـدوب لوجوبــه أو ندبـه أو لوجههمـا      
 إجماع أصحابنا على بطلان صلاة مـن صـلّى صـلاة لا يعلـم أحكامهـا،        الرضي

 فيجعل 2. على ذلك في مسألة الجاهل بالقصر له وتقرير أخيه الأجل علم الهدى
هذان الاتّفاقان المحكيان عن أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة 

  . وكلاهما مخدوشان.  في المسألة دليلاً
فللقطـع بـصدق الإطاعـة والامتثـال عنـد إتيـان الفعـل بقـصد أمـره           : أما الأول 

 أو ندبياً، وحكـم العـرف والعقـل باسـتحقاق          الواقعي، وإن لم يعلم بكونه وجوبياً     
  .المثوبة بذلك
فلعدم العثور على ما يدلّ عليه فيما بأيدينا من الأخبار، مع أنّـه لـو               : وأما الثاني 

نعم ورد في أخبار الحج بيان النية . كان معتبراً لزم على الشارع بيانه كما لا يخفى  
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لاة والصوم مع كثرة الابتلاء بهما، مشتملاً على قصد الوجه ولم يرد ذلك في الص  
ومـا اُشـير مـن الإجمـاعين ممنوعـان، بـل عـن           . فلعلّه يوجب القطع بعدم اعتبـاره     

وكـذا عـن المرتـضى بـل        . نفي اعتباره » النهاية«و»  المقنعة« في   المفيد والشيخ 
والـسلار  » المبـسوط «وكذا عـن ظـاهر ابـن أبـي عقيـل وابـن جنيـد والـشيخ فـي             

عتبر ذلك من المتكلّمين والفقهـاء لـم يكـن إلا لتـوهم عـدم         ، ومن ا  1والجعفي
  .صدق الإطاعة إلا به، وقد عرفت منعه
إن :  فقـال  سئل أخاه الـسيد المرتـضى  وأما ما حكى من أن السيد الرضي      

الإجماع واقع على أن من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، والجهل  
ا فلا تكون مجزية، فأجاب المرتضى عنه بجـواز         بأعداد الركعات جهل بأحكامه   

   2.تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور
قـال فـي المـسائل    : بمـا لفظـه  » المختلـف « فـي  فالأصل فيه ما حكاه العلامة  

ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمـن  : الرسية حيث قال له 
ن صلاة المتمم بعد خروج الوقت، إذا كان جاهلاً بالحكم في    صلّى من المقصّري  

ذلك، مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصح معه العلم بتفاصيل أحكامهـا         
ووجوهها؛ إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل مع الجهل بالجملة التي هي كالأصـل،     

 مجزيـة، ومـا لا    أن من صـلّى صـلاة لا يعلـم أحكامهـا فهـي غيـر       والإجماع على 
يجزي من الصلاة يجب قضاؤه، فكيف يجوز الفتوى بسقوط القضاء عمن صلّى       

  صلاة لا تجزى؟ 
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 بأن الجهل وإن لم يعذّر صاحبه، بل هو مـذموم جـاز أن يتغيـر معـه      فأجاب
   1.الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل

 ليس مـن   الذي قرره أخوه  فالظاهر أن الإجماع المدعى في كلام الرضي      
  .جهة الجهل بوجه الصلاة أو وجه أجزائها

  .أما أولاً فلعدم الوجه في اختصاصه بالصلاة
أن الجهل بمطلق أحكام الصلاة غير مضر بقصد الوجه، بل فيما لا يعلم : وثانياً

  .وجوبه أو استحبابه
 المسألة، ولابد مـن   لهذه فهذا الكلام مع غاية إجماله لا يمكن أن يقع مستنداً      

حمله على ما يوجـب الجهـل قطـع الـصلاة، فمـن حـين الـشروع يحتمـل القطـع               
واحتمال القطع مساوق لاحتمال حرمة الشروع فـي الـصلاة فـيمكن منـع تمـشي                

  .قصد القربة في الصلاة من هذا الشخص
وبما ذكرناه ظهر الكلام فيما يلزم فيـه مـن الاحتيـاط فقـدان قـصد التييمـز أو            

  .م بالنية كما لا يخفىالجز
وهي فيما يستلزم الاحتياط تكرار العبادة فقد قـوى العلامـة   : وأما الجهة الثالثة 

الأنصاري اعتبار الإطاعة التفصيلية ما دام يمكن من جهة أن التكرار حينئذ يكون 
لعباً بأمر المولى وقد قرب ذلك ببيان مثال يـستلزم الاحتيـاط تكـرار العمـل نحـو            

  2!ن أو خمسين مرةأربعي
ـ بعد عدم تبين أن مراده هل هو كون نفس التكرار لعباً فيـستلزم صـحة               : وفيه
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المرة الاُولى والمرات الأولية، أو أن إتيان العمل بقصد التكرار لعباً حتّـى يـشمل     
  .المرة الاُولى أيضاً ـ 

ثال التفصيلي دائمـاً، بـل   أنّه ليس التكرار لعباً وسفهياً ولو مع إمكان الامت      : أولاً
كثيراً ما يكون لغـرض عقلائـي، كمـا إذا تـردد الفقيـر بـين نفـرين يريـد إعطـاء                       

  .صرف أكثر من مأة مد من طعام الكفّارة له، وتشخيصه يتوقّف على
أن المأمور به العبادي هو نفس العمل وكيفية امتثالها خارجة عن تحت     : وثانياً

بقصد غير الأمر من الشهوات النفسانية أو غيرها من الأمر، فلا مانع من كون ذلك 
إنّه حينئذ وإن كان يصح العمـل العبـادي         : لكن يمكن أن يقال   . الضمائم المباحة 

الاحتياطي، إلا أنّه لا دليل على حسنه وهو المدعى، بل غايته إثبات جوازه كمـا              
  .لا يخفى

اقـشة مـن وجـوه ولا        في المسألة بحث وتفصيل قابل للمن      وللمحقّق النائيني 
  1.نطيل الكلام بذكره، فراجع وتدبر

وأما البراءة العقلية فيشترط في جريانها الفحـص واليـأس عـن الظفـر بالـدليل            
والحجة على التكليف، فإن أساسها قبح العقاب بلا بيان ولا يحـرز ذلـك إلا بعـد       

  .الفحص
 والالتزام به 2ية، عدم اشتراطها به في الشبهة الموضوعوقد يتراءى من الشيخ

خلاف الوجدان، فإنّه لو شك أحد في مايع أنّه خمر أو خلّ فغمض عينيه حتّى لا 
وكـذا إذا  . يبصر وارتكب شربه يذمه العقلاء ولا يكـون جهلـه حينئـذ معـذّراً لـه              
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  .أمكن التشخيص بالسؤال عن أهل الخبرة في ذلك مثلاً
اب حينئذ مطلقاً أو فيمـا لـو        ولو ارتكب المشتبه قبل الفحص، فهل يصح العق       

تفحص لظفر بالدليل؟ الظاهر هو الثاني فإنّه لولم تنبه المولى واقعـاً لـم يكـن لـه                   
  .مؤاخذة العبد عليه

  ما يعتبر في جريان أصالتي البراءة والتخيير
وأما البراءة النقلية فبعض أدلّتها وإن كان يختصّ بما بعد الفحص ومنصرف عـن       

 فإنّـه لـو لـم يفحـص     1»...ما حجب االله علمه   «: ، مثل قوله  الشبهة قبل الفحص  
عن الدليل وكان في الواقع موجوداً لو تفحص لظفر به لم يكن الحجـب مـستنداً     

  .إلى االله تعالى، بل إلى نفسه
ــريهم     ــذلك ت ــار الفحــص، ول إلا أن مقتــضى إطــلاق ســائر أدلّتهــا عــدم اعتب

ما يأتي تفصيله ـ ومـع ذلـك اشـترطوا     بذلك في الشبهة الموضوعية ـ على   التزموا
وقـد ذكـروا لـذلك      . جريانها في الشبهة الحكمية بالفحص وعدم الظفـر بالـدليل         

  :وجوهاً
الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بالبراءة قبل الفحص واستفراغ   : الأول

  2.الوسع
 بأن الإجماع هاهنا غير حاصل، ونقلـه لوهنـه بـلا          » الكفاية«واعترض عليه في    

طائل، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لـم يكـن          
                                                

 .٣٣، الحديث ١٢كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب  ،١٦٣: ٢٧وسائل الشيعة . 1
 .٤١٢: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
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عادة بمستحيل؛ لقوة احتمال أن يكون المستند للجلّ لو لا الكلّ هو ما ذكـر مـن        
   1.حكم العقل

إنّه مع الإجماع في المقام قرائن يكشف عن قول المعـصوم           : ويمكن أن يقال  
 لم يكن مخصوصاً بالعلمـاء البـاحثين عـن الـدليل     وتقريره، فإن الالتزام بالفحص 

            العقلي، بل كان ذلـك مـن سـيرة أصـحاب النبـي ـةوالأئم    بحيـث كـانوا 
               ون الرحال لتعلّم مـسألة والفحـص عنهـا؛ فـإنيسافرون من الأقطار البعيدة ويشد
ذلك كاشف عن دليل قطعي كان في أيديهم، بل الأخبار الكثيرة يعلن عن تقرير 

  . لهم في ذلك وإمضائهمالمعصوم
حكم العقل من حيث حصول العلم الإجمالي لكلّ أحـد قبـل الأخـذ              : الثاني

في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة بين الـشبهات             
  2.وهو يمنع عن الأخذ بالبراءة

  3.ص حتّى بعد الفحالبراءةبأن مقتضاه عدم جواز الأخذ ب: واُورد عليه أولاً
أنّــه ينحــلّ العلــم الإجمــالي بعـد العلــم بعــدة مــسائل بمقــدار المعلــوم  : وثانيـاً 

 بـلا مـانع منهـا حتّـى      البـراءة بالإجمال، فيكون الشك في الباقي بدوياً يجري فيـه          
  4.يتوقّف على الفحص
بأن المعلوم إجمالاً وجود تكـاليف واقعيـة بـين الـشبهات            : واُجيب عن الأول  

                                                
 .٤٢٤: كفاية الاُصول. 1
 .٤١٤: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .٤٢٥:  الاُصول كفاية. 3
 .۴۱۴: ۲۵الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم فرائد . 4
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فـر بـه، وبعـد الفحـص فإمـا أن يظفـر بالـدليل فهـو، وإمـا لا          بحيث لو تفحص لظ 
 وهذا متين لا غبار عليه، حيث إنّه لا علم لنا 1.فيكشف عن خروجه عن الأطراف    

  .وجداناً بوجود أحكام لا نظفر بالدليل عليه بعد الفحص
بأن المعلوم بالإجمـال لـيس لـه مقـدار معـين حتّـى ينحـلّ العلـم               : وعن الثاني 

نعـم هـو معنـون بعنـوان خـاصّ وهـو          .  بعد الوصول إلى ذلـك المقـدار       الإجمالي
الأحكام الموجودة فيما بأيدينا من الكتب الفقهية والحديثية فيتنجز التكليف في          
هذا العنوان، كما هو كذلك في كلّ عنوان تردد بين الأقلّ والأكثر، كما إذا علم        

  2. والعشرينبموطوئية الغنم البيض وترددت أفراده بين العشرة
 أنّهم لا يلتزمون بذلك في أمثاله في الفقه، كمـا إذا علـم بـأن عليـه دينـاً              :وفيه

 عـن الزائـد    البراءةلزيد فالمعلوم بالإجمال هو عنوان الدين، ومع ذلك يقولـون ب ـ          
  .على المتيقّن

مــضافاً إلــى أن التكليــف لــم يتعلّــق بــالعنوان، بــل بمــصاديقه كمــا لا يخفــى  
داً بـين الأقـلّ والأكثـر لا يكـون        من تعلّ  فلابدن ولو كـان مـردق العلم بمقدار معي

فيأتي ما تقدم من انحلاله بعد العلم بذلك . علماً، بل المعلوم حينئذ هو الأقلّ فقط
  .المقدار

إن الظفـر بمقـدار المعلـوم بالإجمـال لا يكفـي لانحـلال            : نعم يمكن أن يقال   
المعلوم بالإجمال، بأن كان المعلوم بالإجمـال     العلم الإجمالي ما لم يحرز أنّه هو        

معنوناً بعنوان خاصّ من أول الأمر وعلم بذلك العنـوان، فعنـد ذلـك ينحـلّ العلـم        
                                                

 .۴۱۵: ۲۵فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
  .٢٧٩: ٤فوائد الاُصول . 2
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الإجمالي بمقتضى ما يفهم من الأخبار والنصوص، وإلا فمقتـضى القاعـدة عـدم     
  .الانحلال بعد التنجيز

علم بالانحصار بحيث يلزم ويلحق به ما إذا كان المعلوم بالإجمال بمقدار مع ال
من العلم بذلك المقدار العلم بعدم وجـود فـرد آخـر فـي البـاقي، ولا كـلام فـي                  
الانحلال حينئذ، وقد تقدم الكلام فـي ذلـك مـستوفاً ذيـل اسـتدلال الأخبـاريين                 

  .بالعلم الإجمالي بوجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية، فراجع
 كان يقتضي الفحص في الجملة إلا أنّـه لا       أن العلم الإجمالي وإن   : والحاصل

يصير دليلاً عليه بالجملة، ولا يعم ما إذا لم يكن هناك علم موجـب للتنجيـز، إمـا        
لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمـال، أو لعـدم الابـتلاء إلا      

فات إليها كمـا  بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ولو لعدم الالت    
  1.»الكفاية«في 

الأدلّة الخاصّة الدالّة علـى وجـوب تحـصيل العلـم مثـل آيتـي النفـر                 : الثالث
 والأخبار الدالّة على وجـوب تحـصيل العلـم والتفقّـه     3 وسؤال أهل الذكر 2للتفقّه

والذم على ترك السؤال والمؤاخذة على ترك التعلّم في مقام الاعتذار عـن عـدم              
  4.كما في الرواية» هلا تعلّمت«: لم بقولهالعمل بعدم الع

ما يخطر بالبال من انصراف أدلّة البراءة عما قبل الفحص في الشبهات        : الرابع
                                                

 .٤٢٥: كفاية الاُصول. 1
 .١٢٢): ٩(التوبة . 2
 .٧): ٢١(؛ الأنبياء ٤٣): ١٦(النحل . 3
 .»هلا«بدل » أفلا«، وفيه ٩: الأمالي، الشيخ الطوسي. 4
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الحكمية لأن مبنى بعث الأنبياء وتعاليمهم إنّما هو تعليم الأحكام وتعلّـم النـاس،               
هـم سـد   ولو لا وجوب الفحص والتعلّم لكان بعثهم لغـواً عرفـاً، إذ كـان يجـوز ل             

 وهو خلاف الضرورة والبداهة من      البراءةأسماعهم عن استماع الأحكام وإجراء      
منـصرفاً عمـا قبـل    » ...رفع«: سيرة الأنبياء، ومع هذا الارتكاز يكون مثل قولـه        

  .الفحص عن الحكم، فتدبر
 أيضاً، وهذا هو المعتمد أن ذلك مقتضى سيرة أصحاب الأئمة: وقد عرفت

  .في المقام
أن كــلّ هــذه الوجــوه يخــتصّ بالــشبهة الحكميــة وتبقــي الــشبهة :  يخفـى ولا

  .الموضوعية على مقتضى الأصل، ويأتي فيها الكلام إن شاء االله تعالى
وأما أصالة التخيير فموضوعها عدم إمكـان الامتثـال التفـصيلي ولا الإجمـالي      

ل إمكانه فلم وإلا كان يقدم على الامتثال الاحتمالي، وما دام عدم الفحص يحتم   
  .يحرز الموضوع

وأما الاستصحاب، فحيث إن من موارده استصحاب عدم التكليف فلو أخذ به 
 لزوم الفحص مـا دلّ فيهـا،    من دون فحص يلزم فيه ما يلزم في البراءة فيدلّ على          

  .ويستكشف عنه اشتراطه بالفحص مطلقاً؛ لعدم القول بالفصل
تمسك بالاُصول العملية غير الاحتيـاط  إذا عرفت هذا، اتّضح لك عدم جواز ال   

قبل الفحص عن الدليل، وحينئذ فيقع الكلام في حكم الأخذ بهـا قبـل الفحـص                 
تارة من حيث استحقاق العقاب واُخرى من حيث صـحة العمـل الـذي اُخـذ فيـه         

  .بالأصل قبل الفحص
 أما العقاب فلا إشكال في استحقاقه لـه فيمـا إذا كـان تـرك الـتعلّم والفحـص             
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  . الواقع المتروك مؤدياً إلى المخالفة فيكون العقاب والمؤاخذة على
قد يوجب ترك التعلّم والفحـص غفلـة العبـد عـن التكليـف حينهـا               : إن قلت 

فيكون تركه بلا اختيار وعن غفلة، وكيف يصح العقاب على ما تـرك عـن غفلـة       
  .وبلا اختيار

علّم من أول الوقت، إلا أنّه   وإذا فرضنا الواجب موسعاً وإن كان يجب عليه الت        
وجوب موسع فلا يوجب تركه في أول الوقت عقاباً، وإذا ضاق الوقت يغفل عن  

  .التكليف، لعدم تعلّمه فلا عقاب عليه
إنّه وإن ترك الواجب حينئذ عن غفلة وبلا اختيـار، إلا أن الغفلـة حيـث     : قلت

 بـالأخرة، ويكفـي ذلـك فـي     نشأ عن ترك تعلّمه باختياره فهو منتهي إلى الاختيار    
صحة العقوبة، كالمتوسط في الأرض المغصوبة حـين الخـروج ويعبـرون ذلـك،           
تارة بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، واُخرى بأنّه وإن لا يتوجـه إليـه أمـر             

  .ولا بعث حين الغفلة، إلا أنّه يعاقب على الواقع المتروك بالأمر السابق الساقط
هب ذلك في الواجب الموسع، إلا أنّه لا يتم فـي المـضيق الـذي لا      : إن قلت 

يتنجز عليه التكليف والوجوب والإرادة إلا بعد دخول الوقت، بل في كلّ واجب 
مشروط قبل حصول شرطه، فإنّه قبل حصول الشرط ودخول الوقـت لا وجـوب              

ن مـن ذلـك     هناك حتّى يجب التعلّم والفحص مقدمة له، وبعد حـصوله لا يـتمكّ            
لانقضاء وقته بالفحص والتعلّم؛ إذ لا يتمكّن منه بسبب الغفلة فلا يـصح أن يقـال         

بعقابه بالأمر السابق الساقط؛ إذ لم يكن أمر حينئذ.  
  :بوجهين» الكفاية«قد ذب عنه في : قلت

 من وجوب التعلّم والفحص الالتزام بما التزم به المحقّق الأردبيلي: أحدهما
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ياً تهيؤياً فيكون العقوبة على ترك التعلّم نفسه، لا على ما أدى إليه مـن         وجوباً نفس 
  .المخالفة، فيصير حلّ الإشكال في الأول أيضاً أسهل

 الالتزام بكون المشروط أو الموقّت واجباً معلّقاً، لكنّه قد اعتبـر علـى        :ثانيهما
وجوب غير التعلّم، نحو لا يتّصف من مقدماته الوجودية قبل الوقت أو الشرط بال   

 نحـو لا     والفحص فيكون الإيجاب حالياً وإن كان الواجب استقبالياً قد اُخذ على          
   1.يكاد يتّصف بالوجوب شرطه ولا غير التعلّم من مقدماته قبل الشرط أو وقته

أن التكـاليف الموقّتـة والمـشروطة فـي الـشريعة      : »الفرائـد «وفي التعليقة على  
لياً منجزاً، بحيث يجب على المكلّف تحصيل غير ما علّـق  يكون التكليف فيها فع  

عليه من مقدمات الفعل باختياره، وذلك بأن يكـون الوقـت أو الـشرط مـن قيـود                  
   2.المادة، لا الهيئة

أما الأخير ـ مـضافاً إلـى الاخـتلاف بـين مفـاد       . ولا يخفى ما في كلا الوجهين
 مقدمات الفعل قبل الوقت إلا التعلّم، العبارتين، إذ مقتضى الأول أنّه لا يجب من

ومفاد الثاني وجـوب سـائر مقدماتـه أيـضاً إلا مـا علّـق عليـه الوجـوب ـ فلكونـه           
خلاف مبناه المصر عليه في بحث الواجب المشروط من ظهور كـون القيـد مـن             

 فكيف يصح له رفع اليد عن مبناه بمجـرد الابـتلاء بهـذه               قيود الهيئة دون المادة،   
  .ويصةالع

وأما الأول فلأن غايته وجوب تعلّم ما هو الواجب في الواقع نفسياً تهيؤياً دون   
ما ليس بواجب في الواقع، وحينئذ يقع الإشـكال فـي كـلّ مـورد مـن حيـث إنّـه               

                                                
 .٤٢٧ ـ ٤٢٦: لاُصولكفاية ا. 1
 .٢٧٣: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 2
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يحتمل عدم وجود تكليف ووجوب فـي الواقـع حتّـى يجـب الفحـص عنـه فمـا            
  مال؟الدليل على وجوب الفحص حينئذ في مورد الاحت

مضافاً إلى أنّه لو قلنا بوجوبه نفسياً فهل يعاقب عند تركه ومخالفة الواقع على          
ترك التعلّم فقط، أو على مخالفة الواقع، أو على ترك التعلّم وترك الواقع كليهما؟ 

 1.»هـلا عملـت  «: فالأول لا يناسب ظاهر الأخبار التي مر الإشـارة إليهـا مـن قولـه       
والثالث أيضاً لا يناسب ظـاهر الأخبـار؛        .  التعلّم نفسياً  والثاني يغاير فرض وجوب   

  .إذ ليس السؤال عن ترك التعلّم في عرض ترك العمل
فلا محـيص فـي حـلّ الإشـكال إلا مـن الالتـزام بمـا التزمنـا بـه فـي الواجـب               
المشروط من فعلية الإرادة ولو قبل حـصول الـشرط علـى فـرض تحقّـق شـرطه،         

 والأمر حاك عن الإرادة الواقعية، ويكفي ذلك في فالإرادة على الفرض موجودة،
  .ترشّح الإرادة على التعلّم الذي هو مقدمة وجوده

نعم يبقى الإشكال في أن التعلّم إنّما يجب فيما إذا كان واجباً في الواقع دون               
ما ليس هناك تكليف في الواقع أصلاً، فليس في كلّ مـورد إلا احتمـال وجـوب        

  . دليل يوجب التعلّم في كلّ مورد ولو بالاحتمال ىالتعلّم، فيحتاج إل
لكن الذي يسهل الخطب في ذلـك أيـضاً، هـو إطـلاق الأخبـار الآمـرة بـتعلّم           
الأحكام، فإن المستفاد منها لزوم الاحتياط في التعلّم والمؤاخذة عليه وعدم العفو 

                                                
فللّـه  :  وقد سـئل عـن قولـه تعـالى    سمعت جعفر بن محمد : كما في رواية مسعدة بن زياد قال      . 1

نعم، قـال  : عبدي أكنت عالماً؟ فإن قال: إن االله تعالى يقول للعبد يوم القيامة      «: فقال. الحجة البالغة 
الأمـالي  . (»أفلا تعلّمت حتّى تعمـل فتلـك الحجـة البالغـة    : وإن قال كنت جاهلاً قال  . أفلا عملت : له

 ]منه غفراالله له). [۹: الشيخ الطوسي
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  .والأمن منها، فيكون الاحتمال فيه منجزاً
.  وهي مـن حيـث اسـتحقاق المؤاخـذة والعقـاب       ولىهذا كلّه من الجهة الاُ    

أنّـه لا إشـكال فـي    » الكفايـة «وأما من حيث الآثار وصـحة العمـل وبطلانـه ففـي         
الموافقة أيـضاً   البطلان عند المخالفة ووجوب الإعادة والإتيان بها، بل في صورة    

ر به، مع عدم في العبادة فيما لا يتأتّى منه قصد القربة، وذلك لعدم الإتيان بالمأمو          
  .دليل على الصحة والإجزاء

وقد خرج عن الأصل المذكور مسألة الإتمام مقام القصر ومسألتي الإخفـات         
أو الإجهــار فــي موضــع الآخــر، وقــد أفتــى المــشهور بــصحة الــصلاة وتماميتهــا  

الموضعين مع الجهل مطلقاً، ولو كان عن تقصير موجب لاسـتحقاق العقوبـة              في
مأمور بها؛ لأن ما اُتي بها وإن صحت وتمـت إلا أنّهـا ليـست            على ترك الصلاة ال   

  1.بمأمور بها
إحديهما الحكم بالصحة، فإنّه لو كان غير مأمور        : والمشكلة فيهما من جهتين   

به فكيف يصح ويجزي؟ ولو كان مأموراً بـه فكيـف يجتمـع مـع الأمـر التعيينـي                
  الموجب للعقوبة على تركه؟

و ظاهر كلامهم من المؤاخذة عليـه بمجـرد الإتيـان بـه      وثانيتهما من جهة ما ه    
ولو مع بقاء الوقت، والحال أن المكلّف متمكّن من إعادته، ولـيس حالـه بأسـوء              

  .ممن ترك في أول الوقت بالمرة
بأن الحكم بالصحة إنّما هو لأجل اشـتماله     » الكفاية«وقد أجاب عن ذلك في      
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ي نفـسها مهمـة فـي ذاتهـا وإن كانـت دون      على مصلحة تامة لازمـة الاسـتيفاء ف ـ   
مصلحة الجهر أو القصر، وإنّما لم يؤمر بها لأجل أنّه أمر بما كانت واجـدة لتلـك    

  .المصلحة على النحو الأتم والأكمل
وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكّن من الإعادة، فإنّها بـلا فائـدة؛ إذ مـع     

ستيفاء المصلحة التي كانت فـي المـأمور        استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لا      
بها، ولذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلاً مع تمكّنه مـن الـتعلّم فقـد قـصّر ولـو             

   1.علم بعده وقد وسع الوقت
هذا يكون كلّ منهمـا فـي موضـع الآخـر سـبباً لتفويـت           ى  إن قلت عل  : ثم قال 

رمة العبادة موجبة الواجب فعلاً وما، هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام، وح    
  .لفسادها
ليس سبباً لذلك، غايته أنّه يكون مضاداً لـه، وقـد حقّقنـاه فـي محلّـه أن               : قلت

   2.الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقّف أصلاً
أن النهي المقدمي لا يترتّب عليه عقاب، فلا يوجب بطـلان العمـل         مضافاً إلى 

  .بةالعبادي، حيث لا يمنع عن قصد القر
عدم إمكان كـون المـصلحة      :  بما حاصله  وقد اعترض عليه المحقّق النائيني    

كذلك، فإن الخصوصية الزائدة من المـصلحة القائمـة بالفعـل المـأتي فـي حـال                 
الجهل به، إن كان لها دخل في حصول الغرض من الواجـب فـلا يعقـل سـقوطه             

لخصوصية في الوقت، خصوصاً مع إمكان استيفاء تلك ا. بالفاقد لتلك الخصوصية
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كما لو علم بالحكم في الوقت، وإن لم يكن لها دخل فاللازم هو الحكم بالتخيير 
  .بينهما، غايته أن يكون أحدهما أفضل ولا وجه لاستحقاق العقاب

ثم تخلّص عن الإشكال بمنع عدم معذوريته؛ إذ ليس في أدلّة الباب مـا يـدلّ        
قاب وعدمه لـيس مـن المـسائل الفقهيـة     على العقاب إلا الإجماع، واستحقاق الع     

   1.الشرعية التي ينعقد عليها الإجماع
ويرد على الأخير أن الإجماع إنّما لا يفيد في الموضوعات التـي لا دخـل لـه             

وأما ما ينشأ عنه الحكم الشرعي ويكـشف عنـه فنفـي حجيـة              . بالأحكام الشرعية 
ذ لا فرق بين أن ينعقد الإجماع الإجماع فيه لا وجه له، والعقاب من هذا القبيل؛ إ

على وجوب شيء أو استحقاق تاركه للعقاب فإنّه يستكـشف عـن الأخيـر أيـضاً          
  .الوجوب

وأما الأول فيمكن تصوير كون المصلحة بهذا الوجه بما أن يكـون المـصلحة     
الزائدة التي هي ملزمة في نفسها غير قابل للاستيفاء إلا في ظرف الاُخرى، بحيث 

ستيفاؤها بعد استيفاء الاُخرى، كما إذا افتقـر المـولى إلـى المـاء لرفـع                لا يمكن ا  
عطشه وإسقاط العبد بالماء غير البـارد وفـات عنـه مـصلحة البـرودة التـي كانـت              

  .ملزمة وبعد السقي لا يمكن استيفاء هذه المصلحة بالاستقلال
 لا فـي مقـام التـصور، إلا أنّـه    » الكفايـة «فتحصّل منه صحة ما ذكـره صـاحب     

يساعده ظاهر الدليل في باب الجهر والإخفات والقصر، فـإن الظـاهر مـن أدلّتهـا              
شرطية الجهر والإخفـات فـي مقامهمـا، وكـذا القـصر، والـشرطية تقتـضي عـدم             
استيفاء مصلحة المشروط بدون شرطه فكيف يتـصور حـصول مقـدار ملـزم مـن          
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  !!المصلحة بفعلها بلا شرط
ودخـيلاً فـي الغـرض الأعلـى دون الأدنـى،      وقد يوجـه بتـصوير كونـه شـرطاً        

والتفاوت بالمصلحة الملزمة فلا يجوز التخيير بينهما، ولا يصح إتيانه مـن العـالم              
  1.لكونه مقوتاً للغرض الأعلى فلم يأمر به الشارع

أنّه لا يتم بذلك المسألة؛ إذ لازمه صحة إتيانه كـذلك عمـداً أيـضاً وإن               : وفيه
علــى، كمــا أن تـصويره فــي الإتمــام بـأن المــصلحة فــي   كـان مفوتــاً للغـرض الأ  

وإنّما اُوجب القصر تسهيلاً يقتضي ذلـك أي صـحة إتيانـه كـذلك عمـداً              الإتمام
أيضاً ولا يتم.  

بأن الـشرطية إنّمـا تخـتصّ بحـال        » الكفاية«ولكن يمكن تتميم كلام صاحب      
 الـذكر، فيكـون     العلم نظير ما مر في الناسي من إمكان اختصاص الشرطية بحـال           

في حال الجهل واجداً للمصلحة الملزمة بلا شرطه، إلا أنّه مـصلحة ملزمـة نازلـة          
والتفـاوت بينهمـا أيـضاً مـصلحة ملزمـة         . عن الكامل الواجـد للـشرط فـي الرتبـة         

فالشرط له دخل في حصول المصلحة الأعلـى ولا يفـي فاقـده بمـصلحة الأدنـى        
  .فتحصل به المصلحة الأدنىأيضاً في حال العلم، وأما عند الجهل 

هذا فيصح إتيانه عبادة من دون احتياجه إلى أمر بحـصول قـصد القربـة              وعلى
ولو أبيت إلا عن افتقار صـحة العبـادة إلـى تعلّـق الأمـر بـه فـلا                  . ولو بتخيل الأمر  

مشكلة في ذلك، فإن الأمر يتعلّق به هكذا في فرض الجهـل بالـشرطية، ولا يلـزم       
بحكم في موضوع نفسه؛ إذ قد اُخذ الجهل بالشرطية في موضـوع     منه أخذ العلم    

  .أمر آخر
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ولعلّ هذا مراد من قال بتعلّـق الأمـر بـه بنحـو الترتّـب، ولـيس هـذا مـن قبيـل             
  .الترتّب الاصطلاحي المذكور في محلّه، ولا يرد عليه ما اُورد عليه هناك

ه تمـت صـلاته وصـحت    بل لو لا الأدلّة الخاصّة الدالّة على تمامية صلاته وأنّ  
صلاته أيضاً لكـان يمكـن أن يقـال بعـدم وجـوب الإعـادة بمـلاك عـدم إمكـان                   

  .الاستيفاء
أنّـه يمكـن أن يقـال بمثـل ذلـك فـي تـرك سـائر الأجـزاء               : ومما ذكرنـا يعلـم    

والشرائط عن جهل أيضاً بمقتضى عموم لا تعاد، فإنّه منـصرف عـن العلـم وعـن          
صرافه عن الجهل المركّب مشكل، فإن غاية ما يقال  الجهل البسيط، وأما ادعاء ان    

إن لا تعاد إنّما يصحح النقص الذي يقع من الفاعل المريد لإتيان العمل صحيحاً             
وقد أبتلى بالنقص فهو نـاظر إلـى مـا وقـع، لا أنّـه يوجـب جـواز تـرك الجـزء أو                

ركّب فلا الشرط، فلهذا ينصرف عن العامد والجاهل البسيط، ولا يتم ذلك في الم
  . فتدبر،وجه للانصراف عنه

هذا كلّه من حيث عدم وجوب الإعادة، وكلّ ذلك لا يوجب سقوط العقاب؛ 
لأن الجهل صار مفوتاً لمـصلحة ملزمـة اُخـرى لا يمكـن اسـتيفاؤها بعـد الإتيـان              

  .بالناقص فلا إشكال حينئذ كما لا يخفى

  م لا؟تذييل في الشبهات الموضوعية وهل يجب فيها الفحص أ
 البـراءة  ـ هـو عـدم الوجـوب وجريـان      1 ـ كمـا تقـدم   المستفاد من كلام الشيخ

 البـراءة لكن مر منّا أنّـه لا فـرق فـي        .  العقلية والنقلية  البراءةبدونه، سواء في ذلك     
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العقلية بين الشبهات الحكمية والموضوعية، والشاهد عليه الأمثلة المـذكورة فـي      
، كما إذا أمر المولى باحضار علماء البلـد         الشيخ كلمات العلماء وقد أشار إليها    

أو إعطاء كلّ واحد منهم ديناراً، فإن بنائهم على الفحص، بـل وجـوب الفحـص           
هنا عند العقلاء أولى من الحكمية التي بيان الحكم فيها من وظائف المولى دون             

  .الموضوع
وه الأربعـة المتقدمـة   وأما البراءة النقلية فبعد إطلاق الأدلّة لا تجري فيها الوج    

الدالّة على اشتراط الأصل في الشبهات الحكمية بالفحص، كما تقدم التنبيه عليه، 
ــه اختلــف كلمــات الأصــحاب فــي بعــض المــسائل   ــشيخ . إلا أنّ ــى ال  فقــد أفت

 بأنّه لو كان عنده فضّة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص        2 وغيرهم 1والفاضلان
ومـع  .  عليه التصفية وإحـراز مقـدارها أو الاحتيـاط   نصاباً وشك في مقداره وجب  

ذلك صرح غير واحد منهم بأنّه مع عدم العلم ببلـوغ النـصاب لا يجـب التـصفية                 
  !والفحص

 فإنّه لو كان  في الحيرة وكذا صاحب الجواهر     وهذا هو الذي أوقع الشيخ    
  3.ينهما ولا فرق بالبراءةالفحص واجباً لكان يجب في المقامين خلافاً لأصالة 

إن المـوردين مــن مــوارد التمـسك بالاستــصحاب دون البــراءة،   :  أولاً:أقــول
  .لجريان استصحاب ملكية المالك وعدم تعلّق الزكوة به بحلول الحول

  .إن ذلك لرواية خاصّة واردة في موردها وهي ما رواه زيد الصائغ: وثانياً
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خراسـان يقـال لهـا    إنّي كنت فـي قريـة مـن قـرى          : قلت لأبي عبداالله  : قال
بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة وثلـث مـساً وثلـث رصاصـاً، وكانـت               

لا بأس بذلك إذا «: فقال أبو عبداالله: قال. تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها
أرأيت إن حال عليهـا الحـول وهـي عنـدى وفيهـا مـا               : فقلت. »كان تجوز عندهم  

فإن أخرجتها إلـى  : قلت. »نعم إنّما هو مالك« : فيه الزكاة اُزكّيها؟ قال    ييجب عل 
إن «: قيت عندي حتّى حـال عليهـا الحـول اُزكّيهـا؟ قـال      ببلدة لا ينفق فيها مثلها ف     

ة فزك ما كـان  ا ما يجب عليك فيه الزك،كنت تعرف أن فيها من الفضّة الخالصة     
  .» ودع ما سوى ذلك من الخبيث،)من فضّة(لك فيها من الفضّة الخالصة 

وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة، إلا أنّي أعلـم أن فيهـا مـا             : تقل
 ثم تزكّي فاسبكها حتّى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث       «: ة؟ قـال  ايجب فيه الزك  

  1.»ة واحدةنسلما خلص من الفضّة 
والرواية وإن كانت قابلة للخدشة في سنده، إلا أنّها منجبرة بعمل الأصـحاب           

من أن السبك موجب للـضرر ولا       » المنتهى« في   ا ما أورده العلامة   ولا يرد عليه  
 لأن المفروض كونـه فـي بلـدة لا    2يأمر به الشارع، فلا يصح العمل بهذه الرواية؛       

  .تجوز عندهم هذه الدراهم، فلا يكون السبك موجباً للضرر عليه، فتدبر
، ولا يخلّـص  ةالكن موردها العلم بالتعلّق فالمـال مـشترك مـع أصـحاب الزك ـ     

عنهــا إلا بالــسبك أو بإعطــاء الأكثــر، وحينئــذ يحتمــل أن يكــون الأمــر بالــسبك   
  .والاختبار للتخلّص عن إعطاء الأكثر
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فيبقـى اتّبـاع مقتــضى الـدليل، وأدلّـة البــراءة مطلقـة كمـا مــر، خـصوصاً فــي        
كـلّ شـيء لـك    «: الشبهات التحريمية لما يدلّ على الحلّيـة فيهـا مثـل قولـه            

 وما في 2 فإن المسلّم منه هو الشبهات الموضوعية؛ وسيما أخبار الجبن،  1»...حلال
 3خبر الاستصحاب من عـدم وجـوب النظـر لمـن يحتمـل أن يـصيبه دم رعـاف،              

 كـان يـصب علـى لباسـه      وكذا ما قد يقال من نقل بعض الروايات إن الإمـام          
 وغيـر هـذا مـن    4اقـع، الماء قبل البول حتّى لا يعلم بإصابة البول لو أصابه فـي الو           

 فـي موردهـا يـدلّ علـى عـدم          البـراءة الأخبار الكثيرة، وكلّ ذلـك كمـا يقتـضي          
  .وجوب الفحص

وما يقال من ورود خبر الاستصحاب في الطهارة والنجاسة وبناء الشارع علـى         
التسهيل فيها، مدفوع بأن المذكور في ذيلها هو القاعـدة الكلّيـة والحكـم مـستند        

  .إليه فلا تغفل
إنّه قد يقال ـ كما في تقريرات النائيني ثم      عدم وجـوب الفحـص فـي ـ بأن 

الشبهات الموضوعية إنّما هو فيما إذا لم تكن مقـدمات العلـم حاصـلة بحيـث لا            
أزيد من النظر في تلك المقـدمات، فـإن فـي      يحتاج حصول العلم بالموضوع إلى    

 الوجوبية أو التحريميه ـ إلا  مثل هذا يجب النظر، ولا يجوز الاقتحام في الشبهة  ـ
فـلا يجـوز الأكـل والـشرب اعتمـاداً علـى       ... بعد النظر فـي المقـدمات الحاصـلة       
                                                

 .٢، الحديث ٦١، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ١١٨: ٢٥وسائل الشيعة . 1
 .٦١ الباب  ، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة،١١٧: ٢٥وسائل الشيعة : راجع. 2
 .٢، الحديث ٧ أبواب النجاسات، الباب   الطهارة،، كتاب٤٠٢: ٣وسائل الشيعة . 3
 ]منه غفر االله له[وإن لم نجده . 4
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الاُفـق، أو   استصحاب الليل إذا توقّف العلم بطلوع الفجر علـى مجـرد النظـر إلـى           
المشتبه بالخمر إذا توقّف على مجرد النظـر فـي الإنـاء أو الـسؤال عمـن هـو فـي             

 يبعد عدم وجوب ذلك فـي بـاب الطهـارة والنجاسـة؛ لمـا علـم مـن        جنبه، نعم لا  
   1.التوسعة فيها

لكن لا شاهد على هـذا الاسـتثناء إلا دعـوى الانـصراف وهـي ممنوعـة، بـل                
 خصوصاً في الشبهات التحريمية خلافه، كمـا يظهـر ذلـك    البراءةالظاهر من أدلّة  

 خبـر الاستـصحاب،   من ملاحظة خبر الجبن؛ إذ السؤال مـن البـايع سـهل، وكـذا       
  .واختصاصه بالطهارة والنجاسة مشكل؛ لما تقدم

  في مقدار الفحص
بقي الكلام في تعيين مقدار الفحص، والظاهر أنّه يختلف باختلاف المباني وأدلّة 

 العقليـة يجـب الفحـص حتّـى يحـرز ويحـصل لـه العلـم أو                 البـراءة وجوبه، ففي   
  .الاطمئنان بعدم البيان

إنّـه يجـري فيـه قاعـدة لا حـرج           : لزم ذلك الحرج، فقد يقـال     اللّهم إلا أن يست   
  . برفع منشائه وهو الحكم الواقعيوينفي وجوبه على مبنى الشيخ

من أن الموضوع هـو الموضـوع الخـارجي،           » الكفاية«مبنى صاحب     وأما على 
وإنّما المراد رفع الحكم بلسان رفع الموضوع، فالحكم علـى تقـدير وجـوده فـي         

حرجي، ووجوب الفحـص حكـم عقلـي لا ينالـه يـد رفـع الـشرع فـلا            محلّه غير   
  .يسقط، بل يجب الاحتياط في مورده؛ لعدم المؤمن من العقاب

                                                
 .٣٠٢: ٤فوائد الاُصول . 1
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ولكن الأظهر عدم جريان نفي العسر والحرج فيه على كلا المبنيـين، إذ لـيس    
وجوب الفحص إلا وجوباً طريقياً لإحراز البيان ولو كان ذلك موجبـاً للعـسر فـلا       

 في الاحتياط في الحكم المشكوك، فلا يكون الحكم الواقعي علـى فـرض              عسر
  .وجوده منشأ للحرج أصلاً

وأما البراءة الشرعية فإن كان وجوب الفحـص مـستنداً إلـى العلـم الإجمـالي              
بالأحكام، فإن كان هو العلم الإجمالي الكبيـر فمقتـضاه وجـوب الاحتيـاط فيهـا              

 بعدم الدليل، ولـو أدى ذلـك إلـى الحـرج       مطلقاً ولو بعد الفحص وحصول العلم     
  .فلابد من تبعيض الاحتياط، كما ذكر في بحث الانسداد

وإن كان هو العلم الإجمالي بتكاليف لو تفحصنا لظفرنـا بـه فيجـب الفحـص            
حتّى يعلـم بعـدم الـدليل، وإن كـان المعلـوم بالإجمـال هـو وجـود تكـاليف لـو                      

  .ه هذا المقدار من الفحصتفحصنا عنه بفحص عرفي لظفرنا يكفي في
ولو كان المستند الأخبار الآمرة بـالفحص والـتعلّم فـاللازم وجـوب الفحـص            

ولو لزم منه الحرج جـرى فيـه مـا سـبق فـي      . حتّى يحصل العلم بالحكم أو عدمه     
  .البراءة العقلية مع إشكاله

وأما لو كان المستند هو الانـصراف المـدعى فـلا ينـتج إلا وجـوب الفحـص            
وهو الفحص في مظانّه بمقدار يحصل الظن بعدمـه، إذ بهـذا المقـدار يرفـع         عرفاً  

           المحاذير الموجبة للانصراف، ومثل ذلك لو كـان الاتّكـال علـى الإجمـاع، فـإن
نفس الإجماع مبهم يقتصر فيه على المتيقّن، وما ذكرنا في تأييـده مـن الـسيرة لا       

  .يثبت أكثر من ذلك
؛ إذ كانوا   لمقدار من الفحص في زمان الأئمة     ولعلّ السيرة أيضاً على هذا ا     
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 البلاد  وأما السفر إلى. يكتفون في أعمالهم بالسؤال عمن يعرفونه برواية الحديث    
النائية فإنّما كان يختصّ بمن كان همه جمع الأحاديث ولم يكـن مـن دأب كـلّ         

  .مؤمن ومؤمنة
جمـالي أكثـر مـن    فانقدح أن مقدار الفحص على فرض استناده إلى العلـم الإ      

سائر المباني، وقد عرفت فيمـا سـبق أنّـه وإن لـم نتّكـل فـي المـسألة علـى العلـم           
الإجمالي، إلا أنّه لقصوره عن شموله بجميع المسائل لا لإنكاره مطلقـاً، فمـا دام                
العلم الإجمالي يجب الفحص بمقتـضاه وإن كـان بعـد انحلالـه يكفـي الفحـص            

  .العرفي كما سبق

  وني حول شروط جريان البراءةكلام الفاضل الت
» الفرائـد « وفـي  1 : لجريـان أصـل البـراءة شـرطان آخـران     ذكر الفاضل التـوني  

  . شروطاً اُخر
أن لا يكون إعمال الأصل موجباً لثبوت حكم شرعي من جهة اُخرى، : الأول

مثل أن يقال في أحد الإنائين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عنـه فإنّـه     
م بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كراً، يوجب الحك

 ملاقـات النجاسـة، فـإن إعمـال          أو عدم تقدم الكرية حيث يعلـم بحـدوثها علـى          
   انتهى2.الاُصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء

ى أن أصـالة  ولا يخف ـ: ــ بعـد الإشـارة إلـى بيـان الفاضـل ـ        » الكفاية«قال في 
                                                

 .٤٤٩: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .١٩٣ و ١٨٧ ـ ١٨٦: الوافية في اُصول الفقه: اُنظر. 2
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 عقلاً ونقلاً في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جاريـة، وعـدم      البراءة
 النقليـة  البراءة العقلية والإباحة أو رفع التكليف الثابت ب ـ       البراءةاستحقاق العقوبة ب  

لو كان موضوعاً لحكم شـرعي أو ملازمـاً لـه فـلا محـيص عـن ترتّبـه عليـه بعـد                  
  .إحرازه

إلا  رتّباً عليه بل على نفي التكليف واقعاً فهي وإن كانت جارية          فإن لم يكن مت   
  1.لعدم ثبوت ما يترتّب عليه بها، وهذا ليس بالاشتراط. أن ذاك الحكم لا يترتّب

إنّه ـ بعد قطع النظر عن أن المثالين الأخيرين من موارد الاستصحاب لا  : أقول
ضوع البراءة العقلية عدم البيان، وبعد  ـ إن مو 2البراءة فلا ربط لهما بالمسألة أصلاً

نعـم  . إحراز الموضوع يحكم العقـل بهـا ولا مخـصّص لـه ولا يمكـن تخصيـصه         
 العقلية لا يفيد إلا رفع التنجيز للحكم الواقعي لو كان، وإنّما يترتّب عليهـا      البراءة

لى وأما إن كان مترتّباً ع. الحكم الآخر إذا كان موضوعه عدم تنجز الحكم الأول
  .عدمه الواقعي أو عدم فعليته فلا

» الكفايـة «وأما البراءة النقلية فمفادها رفع الفعلية، وذلك علـى مبنـى صـاحب      
واضح؛ إذ مفاده عليه رفع الحكـم الـذي لا يعلـم، وحيـث لا يمكـن رفـع مرتبـة              

 وإن كـان مفادهـا رفـع    وأما على مبنى الشيخ. الإنشاء فهو مرفوع بمرتبة الفعلية    
فـرض    ة، إلا أن رفع المؤاخذة من المولى صادق برفـع الفعليـة؛ إذ علـى              المؤاخذ

                                                
 . ٤٣٠ ـ ٤٢٩: كفاية الاُصول. 1
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 1؛»...كلّ شيء لك حلال«: فعليته لم يكن له الترخيص، مضافاً إلى ظاهر قوله
  .إذ جعل حكم ترخيصي ينافي حكماً فعلياً آخراً

 النقلية البراءةوحينئذ فلو ترتّب حكم على عدم فعلية حكم آخر يترتّب على        
  .ق دليله وعدم ما يوجب تخصيصهلإطلا

  : أمرانوالذي يمكن أن يكون محطّ نظر الفاضل
كــون لــسان البــراءة الامتنــان وجريانهــا فــي هــذه المــوارد خــلاف  : أحــدهما

  .الامتنان
رفـع مـا لا    «أن ذلـك يخـتصّ بمـورد لـم يجـر فيـه إلا قولـه       : وفيـه أولاً 

  .موارد الامتنان وذلك لعدم اختصاص لسان سائر الأدلّة ب2،»يعلمون
أن ذلـك يختلـف بـاختلاف مـوارده أيـضاً، فربمـا يكـون ذلـك موافقـاً               : وثانياً

للامتنان وإن كان مستلزماً لترتّب حكم آخر كمـا مـر نظيـره فـي رفـع جزئيـة مـا         
  .اضطر إليه
 أنّه إذا علم المكلّف بأن وجوب الحج ـ مثلاً ـ مترتّب على عدم حرمة :ثانيهما

و أحد مقدماته فـيعلم إجمـالاً بتوجـه أحـد التكليفـين إليـه، إمـا                 التصوير الذي ه  
وجوب الحج، أو حرمة التصوير ومقتضى العلم الإجمالي الاحتياط وعدم جريان 

  . بغير مثل هذه المواردالبراءةالأصلين في أطرافه فلابد من اختصاص جريان 
 علـى عـدم تنجـز الأول    أنّه إن كان التكليف الثاني كـالحج مـثلاً مترتّبـاً     : وفيه

فهذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزاً لأحد الطرفين، فإن منجزيته لحرمة 
                                                

 .٢، الحديث ٦١، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ١١٨: ٢٥الشيعة وسائل . 1
 .۱، الحديث ۵۶، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ۳۶۹: ۱۵وسائل الشيعة . 2
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التصوير مستلزم للقطع بعدم وجوب الحج واقعاً ولازمه ارتفـاع العلـم الإجمـالي              
رأساً، كما أن منجزيته للحج مستلزم لعدم منجزيتـه لحرمـة التـصوير فيلـزم عـدم        

للحج أيضاً؛ لأن شأن العلم الإجمالي أن يكـون علـى نحـو منجـز لكـلا                منجزيته  
  .طرفيه

وأما إن كان التكليف الثاني مترتّباً على عدم التكليف الأول واقعاً أو فعلاً فـلا   
يجري فيه ذلك المحذور، لأن تنجيزه لأحد الطرفين لا ينافي بقاء العلم الإجمالي 

تنجزه، إلا أن مانعية العلـم الإجمـالي عـن جريـان     بالنسبة إلى الطرف الآخر ولا ل     
الأصل إنّما هي لتعارضهما حيـث يوجـب جريانهمـا المخالفـة القطعيـة العمليـة،               
وليس المقام كذلك؛ لأن النسبة بين الأصـلين كنـسبة الأصـل الـسببي والمـسببي        

عه  موضـو  لتأخّر رتبـة الثـاني عـن الأول بمـرتبتين حيـث إن الثـاني يترتّـب علـى             
وموضوعه على عدم الحكم الأول، ففي مرتبة الأصل الأول لا يجري الثاني حتّى 

  .يعارضه فتدبر
أن جريـان الأصـل حينئـذ لا يكـون مخالفـاً للامتنـان أيـضاً؛ إذ بـه            : ومنه يعلم 

  .يخلّص عن الاحتياط اللازم بمقتضى العلم الإجمالي، فتدبر
 ـ أن لا يكـون جريانهـا موجبـاً     وني ـ الذي اعتبره الفاضل الت ـ الشرط الثاني

أن كلّ مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن » الكفاية«للضرر على آخر وفي 
ــة     ــة بالأدلّ فيــه مجــال لأصــالة البــراءة، كمــا هــو حالهــا مــع ســائر القواعــد الثابت
الاجتهادية، إلا أنّه حقيقة لا يبقى لها مورد؛ بداهة أن الـدليل الاجتهـادي يكـون         

فإن كان المراد من الاشتراط ذلك فلابـد      . ياناً وموجباً للعلم بالتكليف ولو ظاهراً     ب
من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي، لا خـصوص قاعـدة الـضرر        
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  . وهذا كلّه في محلّه.1والحمد الله على كلّ حال، انتهى كلامه
 بيان قاعـدة الـضرر      في هذا المقام بهذه المناسبة في      وقد وقع كلام الأعلام   

والضرار، وهي من القواعد المهتم بها التي يترتّب عليها آثـار هامـة، ولـذلك قـد             
تعرضوا لها هنا تارة، وفي مجموعة القواعد الفقيهة اُخرى، وطي رسالات مستقلّة 

 تعرض لها هنـا ولـه رسـالة مـستقلّة فيهـا طبـع مـع            ثالثة فترى أن الشيخ الأعظم    
 كمـا أن شـيخ الـشريعة ألّـف فـي ذلـك رسـالة مـستقلّة أيـضاً،               كتابه المكاسـب،  

  .وكذلك المحقّق النائيني
  :ونحن أيضاً نقتفي أثرهم هنا ونقول

                                                
 .٤٣٠: كفاية الاُصول. 1





  
  
  
  
  

  قاعدة الضرر والضرار  
  .مدركها ومفادها ونسبتها مع سائر الأدلّة: والكلام فيها يقع في مقامات

  في مدركها: المقام الأول
فلـيكن المـراد   » الكفايـة « وفي 1 على نفي الضرر والضرارد يدعى تواتر الأخبار  ق

  2.به تواترها إجمالاً بمعنى القطع بصدور بعضها، لاختلافها لفظاً ومورداً
والمراد من التواتر الإجمالي إما العلم الإجمالي بصدور بعضها، كما هو ظاهر  

المـراد، وقـد   أو تواترها مع اختلافها لفظاً ومورداً في شقص مـن           » الكفاية«كلام  
  .يسمى الثاني بالمعنوى ولا مشاحة فيه

 أي حال، فلابـد مـن الاقتـصار علـى المـشترك بينهـا ونحتـاج فـي غيـر                   وعلى
  :وإليك سردها. المشترك إلى تنقيح ما ورد فيها

 عن أحمد بن محمد بن خالد     ،موثّقة عن عدة من أصحابنا    » الكافي«ما في   . 1
                                                

 .٤٨: ٢إيضاح الفوائد . 1
 .٤٣١:  الاُصول كفاية. 2
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إن سـمرة بـن   «:  قـال  عن زرارة عن أبي جعفر   ،ر عن عبداالله بن بكي    ،عن أبيه 
في حائط لرجل من الأنصار، وكان منـزل       ) النخلة بحملها (جندب كان له عذق     

الأنصاري بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنـصاري             
 فأبى سمرة، فلما تأبي جاء الأنصاري إلـى رسـول االله  . أن يستأذن إذا جاء 

 وخبره بقول الأنصاري ومـا    ا إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول االله       فشك
فأبى، فلما أبى ساومه حتّـى بلـغ        . إذا أردت الدخول فاستأذن   : شكا، وقال 

لك بها عذق يمد لـك فـي الجنّـة    :  فأبي أن يبيع، فقال  .به من الثمن ما شاء االله     
اقلعها وارم بها إليه فإنّـه  اذهب ف :  للأنصاري فأبي أن يقبل، فقال رسول االله     

  1.»لا ضرر ولا ضرار
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه ـ ورواه الشيخ بإسـناده عـن أحمـد     

  2.بن محمد بن خالد مثله
أيضاً عن علي بن محمد بن بندار عن أحمـد بـن أبـي    » الكافي«ما رواه في  . 2

كان، عـن زرارة، عـن أبـي    عبداالله عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبداالله بن مس 
إنّك رجل مضار ولا ضرر    : فقال له رسول االله   «:  نحوه، إلا أنّه قال    جعفر

 فقـال لـه   ، بهـا إليـه  )ورمـي (مر بهـا فقلعـت     أثم  :  قال ،ولا ضرار على مؤمن   
  3.» انطلق فأغرسها حيث شئترسول
: ال بإسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء قما رواه الصدوق. 3

                                                
 .٣، الحديث ١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ٤٢٨: ٢٥ الشيعة ؛ وسائل٢ / ٢٩٢: ٥الكافي . 1
 .٣٦ / ١٤٦: ٧؛ تهذيب الأحكام ٣٨٥٩ / ٢٣٣: ٣الفقيه . 2
 .٤، الحديث ١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ٤٢٩: ٢٥؛ وسائل الشيعة ٨ / ٢٩٤: ٥الكافي . 3
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كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فـلان، فكـان إذا           «: قال أبـوجعفر  
فـذهب  : جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجـل يكرهـه الرجـل، قـال     

يا رسـول االله إن سـمرة يـدخل علـي     :  فشكاه، فقالالرجل إلى رسول االله 
 ـ            ذرها منـه،  بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخـذ أهلـي ح

يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقـول        :  فدعاه، فقال  فأرسل إليه رسول االله   
 يا سمرة استأذن إذا أنت دخلـت  ،يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك      

قال رسول االله   ثم  :ـ يسر   لا : قـال ،ة بنخلتـك ك أن يكون لك عذق في الجنّ
 اذهب يا فلان فاقطعها     ،اً إلا مضار   قال ما أراك يا سمرة     ، لا : قال ، لك ثلاثة  :قال

   1.»واضرب بها وجهه
وهذه الروايات الثلاثة مشتركة في نقل قـضية واحـدة مـع اخـتلاف فيهـا فـي         

  .يأتي البحث عنه» على مؤمن«: قوله
   الميم ـ ابن جندب من أصحاب النبـي وسمرة ـ بفتح السين وضم  وكـان 

يلاً، وهـو الـذي ضـرب ناقـة رسـول       ، وكـان بخ ـ   منافقاً؛ لأنّه كان يبغض عليـاً     
  القصوى بعنزة كانت له علـى رأسـها فـشجها فخرجـت إلـى النبـي                االله

  .فشكته
 بذل لـسمرة بـن جنـدب مـأة ألـف             وروي أن معاوية  : قال أبوجعفر الإسكافي  

ومن النـاسِ مـن يعجِبـك :      درهم حتّى يروي أن هذه الآية نزلت في علي        
 أنزلت في ابـن    3...ومن الناسِ من يشْرِى نَفْسه    ية الثانية وهي     وإن الآ  2...قُولُه

                                                
 .١، الحديث ١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ٤٢٧: ٢٥وسائل الشيعة . 1
 .٢٠٤): ٢(البقرة . 2
 .۲۰۷): ۲(البقرة . 3
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ملجم لعنه االله فلم يقبل فبذل له مأتي ألف درهم فلم يقبل، فبـذل ثلاثمـأة الـف                
  1. فقبل حينئذ درهم فلم يقبل، فبذل أربعمأة

 إلـى الكوفـة علـى       وكان سمرة أيـام مـسير الحـسين       : قال ابن أبي الحديد   
  2. وقتالهالخروج إلى الحسين ابن زياد وكان يحرض الناس على شرطة 

لما هلك المغيـرة ابـن شـعبة وكـان واليـاً علـى الكوفـة        : ابن أثير» كامل«وعن  
البصرة سمرة بـن   استعمل معاوية زياداً عليها فلما وليها صار إليها واستخلف على    

تّة أشـهر، فلمـا اسـتخلف    جندب، وكان زياد يقيم بالكوفة ستّة أشهر وبالبصرة س    
قتل سمرة في غيبة زياد هـذه  : سمرة على البصرة أكثر القتل فيها فقال ابن سيرين 

لو قتلـت معهـم   : أما تخاف أن تكون قتلت بريئاً، فقال      : ثمانية آلاف فقال له زياد    
قتـل سـمرة فـي غـداة واحـدة سـبعة            : وقال أبو السوار العـدوى    . مثلهم ما خشيت  

 وكلّ ذلك لا يؤثر في اعتبار السند، إذ ليس هـو  3. جمع القرآن وأربعين كلّهم قد  
  .في السند وإنّما هو مورد القضية

أيضاً عن محمد بن يحيى، عـن محمـد بـن الحـسين، عـن               » الكافي«ما في   . 4
قـضى  «:  قـال محمد بن عبداالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبـداالله        

 ـ  ين أهل المدينة في مش    ب رسول االله  ء  ه لا يمنـع نفـع الـشي       ارب النخل أنّ
 لا ضـرر  :قالو ،ه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلإوقضى بين أهل البادية أنّ  

  4.»و لا ضرار
                                                

 .۷۲: 4شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد . 1
 .۷۸: 4شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد . 2
 .462: ۳الكامل في التاريخ . 3
 .٢، الحديث ٧، كتاب إحياء الموات، الباب ٤٢٠: ٢٥؛ وسائل الشيعة ٦ / ٢٩٣: ٥الكافي . 4
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لا : وقـال : حة عنـدي قولـه    وفي النسخة المصح  : قال شيخ الشريعة الأصفهاني   
  1).بدل فقال(ضرر ولا ضرار 

عـن عقبـة بـن خالـد، عـن أبـي         أيـضاً بالـسند الـسابق       » الكافي«ما رواه في    . 5
 بالـشفعة بـين الـشركاء فـي الأرضـين         قضى رسول االله  «:  قـال  عبداالله

 ـرإذا :  وقال،لا ضرر ولا ضرار  :  وقال ،والمساكن ت الاُرف وحـدت الحـدود   فّ
  2.»فلا شفعة

  3.»ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم«: ورواه الصدوق وزاد
  4.»سلامفي الإ«: ضافة قولهإب» المجمع«ورواه في 

واحتمل فيه انفصال الجمل وانقطاعها اتّصلها به الراوي، كما هو دأبه في نقل          
 وعلى فـرض الاتّـصال فلابـد أن يحمـل علـى كونـه حكمـة              قضايا الرسول 

  .علّة لا
رويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطّـاب         : »المقنع«ومرسلة الصدوق في    . 6

 قضى رسول االله: ملي، فقال عمرإن بقرة هذا شقّت بطن ج: ومعه رجل فقال
ــر       ــال أمي ــود، فق ــه ولا ق ــة ل ــذي لا دي ــار ال ــار، والجب ــه جب ــائم أنّ ــل البه ــا قت فيم

لا ضرر ولا ضـرار، إن كـان صـاحب البقـرة        : قضى النبي :» المـؤمنين 
فإذاً تلك البقرة جاء بها صـاحبها مـن         » ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن      

                                                
 .١٦:  الشريعة الأصفهانيقاعدة لا ضرر، الشيخ. 1
 .١، الحديث ٥، كتاب الشفعة، الباب ٣٩٩: ٢٥؛ وسائل الشيعة ٤ / ٢٨٠: ٥الكافي . 2
 .٢، الحديث ٥، كتاب الشفعة، الباب ٤٠٠: ٢٥وسائل الشيعة . 3
 .٣٧٣: ٣مجمع البحرين . 4
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م صاحب البقـرة ثمـن      غرجمل فأخذ عمر برأيه وأ    السواد وربطها على طريق ال    
  1.»الجمل
 أنّه سئل روينا عن أبي عبداالله: »دعائم الإسلام«عن » المستدرك«ما في  . 7

ليس يجبر «: عن جدار لرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه قـال  
د هدمـه  فـإن كـان الجـدار لـم يـسقط ولكنّـه هدمـه أو أرا            : فقيل له » ...على ذلك 

 لا يترك وذلك أن رسول االله    «: إضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه؟ قال       
  2.»إن هدمه كلّف أن يبنيهولا ضرر ولا ضرار : قال

      وهل كانت الجملة مستقلّة في كلام النبي     كمـا رواه الإمـام   أو كـان 
 منهـا؟ كـلّ محتمـل ولا    ضمن جملات، أو بيان حكـم ولكـن اتّخـذه الإمـام        

  .فاد منه الأوليست
 عن أبيه، عـن آبائـه، عـن    روينا عن أبي جعفر محمد    : »الدعائم«مرسلة  . 8
  3.» لا ضرر ولا ضرار: قال رسول االلهنأ «علي
 عن روينا عن أبي عبداالله: أيضاً قال» الدعائم«عن  » المستدرك«وما في   . 9

ر ولا لا ضــر:  قــالأن رســول االله«: أبيــه عــن آبائــه عــن أميرالمــؤمنين
  4.»ضرار

لا ضـرر ولا ضـرار فـي        «:  أنّـه قـال    وروى أبو سعيد الخدري عنـه     . 10
                                                

 .٢يث ، الحد١٤، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٣٢١: ١٨مستدرك الوسائل . 1
 .١، الحديث ٩، كتاب إحياء الموات، الباب ١١٨: ١٧مستدرك الوسائل . 2
 .١٧٨١ / ٤٩٩: ٢دعائم الإسلام . 3
 .٢، الحديث ٩، كتاب إحياء الموات، الباب ١١٨: ١٧مستدرك الوسائل . 4
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  1.»المستدرك«قطني وصححه الحاكم في وأسنده ابن ماجة والدار . »الإسلام
  2.»الإسلام يزيد ولا ينقص«: وقال النبي:  قالمرسلة الصدوق. 11

لمسلم خيـراً ولا     فالإسلام يزيد ا   ،لا ضرر ولا ضرار في الإسلام     «: وقال
  3.»يزيده شراً

  4.»الإسلام يعلو ولا يعلى عليه«: وقال
  .ولعلّها روايات ثلاث أو كان الثالثة متفرعة عليهما

وفي حديث الشفعة قضى رسـول االله بالـشفعة بـين          : »مجمع البحرين «في  . 12
: قـال . »لا ضرر ولا ضرار فـي الإسـلام    «الشركاء في الأرضين والمساكن وقـال       

  5.، ولعلّه غلط»ولا إضرار«:  بعض النسخوفي
 أنّـه  دليلنا مـا روي عـن النبـي   : في باب خيار الغبن» الخلاف«مرسلة  . 13

  6.»لا ضرر ولا ضرار«: قال
: ويحـتج علـى المخـالف بقولـه    : مرسلة ابن زهرة قال في باب خيار الغبن . 14

  7.»لا ضرر ولا ضرار«
  8.»رر ولا ضرار في الإسلاملا ض«: عن النبي» التذكرة«مرسلة . 15

                                                
 .٣٨٣: ١عوالي اللئالي . 1
 .٩ الحديث ،١، كتاب الإرث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٤: ٢٦وسائل الشيعة . 2
 .١٠، الحديث ١، كتاب الإرث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٤: ٢٦وسائل الشيعة . 3
 .١١، الحديث ١، كتاب الإرث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٤: ٢٦وسائل الشيعة . 4
 .٣٧٤ ـ ٣٧٣: ٣مجمع البحرين . 5
 .٤٢: ٣الخلاف . 6
 .٢٤٤: ١غنية النزوع . 7
 .٦٨: ١١تذكرة الفقهاء . 8
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عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحـسين، عـن يزيـد             » الكافي«ما في   . 16
 فـي  عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبـي عبـداالله       ) خ.رسق(بن إسحاق شعر    

رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهـم فجـاء وأشـرك فيـه            
: فقـال : قضي أن البعير برأ فبلغ ثمنه دنـانير قـال         رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، ف    

. لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلـك             «
  1.»عطي حقّه إذا اُعطي الخمسأهذا الضرار وقد 

لا ضـرر ولا    «: هذه جملة من الروايات التي عثرنا عليهـا ممـا ورد فيـه جملـة              
  .»ضرار

ة أيضاً كذلك رواياتوقد ورد عن طريق العام:  
لا ضــرر  «فيــه ـ أي فــي الحــديث ـ         : ... ابــن أثيــر  » نهايــة «مــا فــي   . 1

          2.»ضرار ولا
 عن عمر بن يحيى المازني عن 179ما رواه مالك بن أنس في موطئه مسألة . 2

  3.»لا ضرر ولا ضرار«:  قالأبيه أن رسول االله
 قـضى  صامت أن رسـول االله  في سننه عن عبادة بن ال  ةما رواه ابن ماج   . 3

  4.أن لا ضرر ولا ضرار
                                                

، ٢٢، كتــاب التجــارة، أبــواب بيــع الحيــوان، البــاب  ٢٧٥: ١٨؛ وســائل الــشيعة ٤ / ٢٩٣: ٥الكــافي . 1
 .١الحديث 

 .٨١: ٣النهاية، ابن الأثير . 2
  .١٣ / ٨٠٥: ٢الموطّأ . 3
 .٢٣٤٠ / ٧٨٤: ٢سنن ابن ماجة . 4



 ٥٥٩.................................................................................................قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 

ــال . 4 لا ضــرر  «قــال رســول االله: مــا رواه هــو أيــضاً عــن ابــن عبــاس ق
  1.»ضرار ولا

حدثنا عبداالله، حدثنا أبو كامل المجدري، : أحمد بن حنبل قال» مسند«في . 5
لوليد حدثنا الفضل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن ا         

ــال    ــادة ق ــن عب ــصامت ع ــن ال ــادة ب ــن عب ــول االله : ب ــضاء رس ــن ق أن :» إن م
. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنّـه لـيس لعـرق ظـالم حـق               ... جبار المعدن
  2.»...وقضى

          وقد جمع عبادة بن الصامت في هذا الحديث من أقضية النبي  ما يقارب 
 النقباء الإثنى عشر ومن     ومن العشرين قضاءً، وعبادة من أصحاب رسول االله      

 ومن الذين مضوا على منهاج نبـيهم   السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين     
ولم يغيروا ولم يبدلوا وكانت له مواقف بطولية فـي الـشام ضـد معاويـة بـن أبـي          

ى في زمانه وكان من سفيان فاُبعد من جراء ذلك بأمر من عثمان إلى المدينة وتوفّ
  3.يهالمعترضين عل

  .هذه ما بأيدينا من روايات العامة من نقل جملة لا ضرر ولا ضرار: قالوا
ــاتهم نقــل قــضية ســمرة بأســناد متعــددة فــي    ــي «نعــم ورد فــي رواي ســنن أب

ــوي   4.»داود ــسنة البغــ ــصابيح الــ ــديث  « و5ومــ ــب الحــ ــي غريــ ــائق فــ » الفــ
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لا  «  لكنّه لـيس فيهـا جملـة       2لابن أبي الحديد  » شرح نهج البلاغة  «و 1.للزمخشري
مثل ما سـبق  » ...أنت مضار :»وإنّما ذكر في واحد منها قوله » ضرر ولا ضرار  

  .من رواية أبي عبيدة الحذّاء
ولكن التتبـع  » لا ضرر ولا ضرار«وهذه جملة ما ورد مما فيه الجملة المعروفة     

التام على ضوء ما حدث التمكّن منه بعد العثور على الوسـائل الكـابيوتره أظفرنـا       
ى روايات اُخرى منّا ومنهم يأتي الإشارة إلى بعضها طـوال البحـث، والطالـب       عل

  3.يرجع إلى قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني ـ مد ظله العالي ـ 
أضف إلى ذلك ما ورد في شتّى مسائل الفقه معلّلاً بالضرر أو ما يشابه التعليل        

معـاً منهـا مـصحح      أو اُخذ في الموضوع أو في ترتّب الحكم عليـه، وقـد نقـل ج              
 وأظن أنّه مـأخوذ مـن       4. لقاعدة الضرر والضرار في ذيلها     رسالة السيد الخميني  

  . وله السبقرسالة الضرر للشيخ المرحوم الميرزا ابوالفضل الزاهدي
  :وينبغي التنبيه على أمرين

في » الإيضاح«قد ادعى فخر الدين في :  في الرسالة  قال الشيخ : الأولالأمر  
  5... .لرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرارباب ا

وقد ادعي تواترهـا مـع اختلافهـا    : ـ كما اُشير ـ وقال  » الكفاية«وتعرض له في 
. لفظاً ومورداً، فليكن المـراد بـه تواترهـا إجمـالاً، بمعنـى القطـع بـصدور بعـضها                 
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مـشهور  أنّه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف، وهذا مع اسـتناد ال           : والإنصاف
إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها، مع أن بعضها موثّقـة، فـلا مجـال                 

   1.للإشكال فيها من جهة سندها كما لا يخفى
ولا يخفى عليك أن التواتر الإجمالي إنّما يغني عن ملاحظة السند في مدلولها 

عـضها دون  المشترك أي ما اشترك الكلّ في الدلالة عليـه، وأمـا مـا يـستفاد مـن ب            
بعضها الآخر فنحتاج في اعتبارها إلى ملاحظة سند الرواية التي يستفاد منها ذلك           

  .الخصوصية
؛ لاشـتهاره   »لا ضرر ولا ضـرار    «: لا ينبغي الإشكال في صدور قوله       : فقد يقال 

بين الفريقين وورود الروايات المستفيـضة بـه، كمـا أن وروده فـي ضـمن قـضية                  
ــه،   ــا لا إشــكال في ــط  ســمرة مم ــا بتوس ــن طرقن ــد ورد م ــافي«فق ــه«و» الك » الفقي

بأسـانيد مختلفـة، مـع اخـتلاف فـي المتـون اختلافـاً غيـر جـوهري،               » التهذيب«و
فيطمئن الناظر فيها بأن هذا الاختلاف إنّما وقع لأجـل النقـل بـالمعنى واخـتلاف              

  2... .دواعي الناقلين في نقل تمام القضية وإسقاط بعضها
ة سمرة وإن روي مستفيضة وهي الحجة، إلا أنّه لـم يـرد             وأنت خبير بأن قضي   

فيها إلا في رواية ابن بكير وابن مـسكان النـاقلين عـن           » لا ضرر ولا ضرار   «جملة  
وحينئذ فدعوى الاستفاضة فيـه بـلا دليـل وإن نـسلّم دعـوى              . زرارة دون غيرهما  

  .الاستفاضة في ثبوت القضية
» الـدعائم « اتّكالاً على خبر     ق النائيني وأما وروده مستقلاً فقد جزم به المحقّ      

                                                
 .٤٣٢ ـ ٤٣١: كفاية الاُصول. 1
 .١٥: ٢) تحقيق مجتبى الطهراني(الرسائل، رسالة في قاعدة لا ضرر . 2
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  1.»التذكرة«و» المجمع«ومرسلة الصدوق وابن أثير و
لكن الإنصاف أن هذا ظهور بدوي واحتمـال التقطيـع فيهـا قـوي، فمـا ادعـى          

وعلـى أي حـال وروده   :  مـن قولـه  بعض الأعاظم ـ على ما نقله السيد الخمينـي  
  . ـ محل نظر2ل فيهمستقلاً على الظاهر مما لا إشكا

  .مضافاً إلى عدم حجية أكثرها، بل كلّها إلا مرسلة الصدوق. هذا
وقد ورد أيضاً ذيل روايتي عقبـة فـي الـشفعة ومنـع فـضل المـاء، وظاهرهمـا                 
كونهما مذيلين بهذا الذيل، لكن قـد يقـع التـشكيك فـي هـذا الظهـور مـن شـيخ           

فـي الحـديث    » لا« مـن تفـسير      ؛ لما يـأتى منـه     الشريعة وتبعه المحقّق النائيني   
بالنهي وهو لا يناسب تذييل الحديث بـه، وحاصـل مـا يستـشهد بـه عليـه وجـوه                 

  :أربعة
قـضى أنّـه لا   : مقايسته مع نقل عبادة بن صامت الجامع لعشرين قـضاءً منهـا    . 1

أنّه قضى بين أهل المدينة أنّه لا       : أنّه قضى بالشفعة، ومنها   : ضرر ولا ضرار، ومنها   
  . بئر وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلاءيمنع نقع

وهذه الفقرات كلّها أو جلّها :  في رسالته بعد نقل الحديثقال شيخ الشريعة
مروية من طرقنا موزعة على الأبـواب، وغالبهـا بروايـة عقبـة بـن خالـد وبعـضها                   

اعتقده أنّها كانت مجتمعـة فـي      منها برواية السكوني، والذي       برواية غيره وجملة  
، كما فـي روايـة عبـادة بـن الـصامت إلا أن أئمـة             رواية عقبة عن أبي عبداالله    

  ... .الحديث فرقوها على الأبواب
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 أنّه يظهر بعد التروي أن الحديث الجامع لأقـضية النبـي   : وقال ما ملخّصه  
. ن خالـد عـن الـصادق      أما من طرقنا فبرواية عقبة ب     . كان معروفاً بين الفريقين   

، وقـد عرفـت المطابقـة بينهمـا مـن غيـر       ...وأما من طرق أهل السنّة فبرواية عبادة    
زيادة ولا نقيصة، بل بعين تلك الألفـاظ غالبـاً إلا الحـديثين الأخيـرين المـرويين              

لا ضرر ولا ضرار، وهو يـورث الوثـوق بـأن الأخيـرين     : عندنا من غير زيادة قوله   
  1.قين لما رواه عبادةأيضاً كانا مواف

أنّه لو كان هذا من ذيل الحديث لزم خلو روايات عقبة من نقله في قضاياه . 2
  .مع أنّه من أشهرها

  . عدم تناسبه لمعنى لا ضرر. 3
إن حديث لا ضرر إنّما يمكن اعتباره ذيلاً لحديث الـشفعة إذا     : قال النائيني 

تواه، ولكنّه ليس كـذلك؛ لأن  كان مصححاً لجعل حق الشفعة بحسب مفاده ومح 
مفاده هو نفي الحكم الضرري، إما ابتداءً، أو بلسان نفي الموضوع، والـضرر فـي         

  الشفعة إنّما يأتي من قبـل بيـع الـشريك حـصّته، فلـو كـان ذلـك          مورد ثبوت حق 
مورداً للقاعدة لزم الحكم ببطلان البيع، ولو كان الضرر ناشئاً من لزوم البيـع لـزم                 

بوت الخيار بأن يكون له حق رد البيع إلى البايع، وأما جعل حق الـشفعة  الحكم بث 
له لجبران الضرر وتداركه بأن ينقل المبيع إلى ملكه فهو إنّما يكون مـستنداً إلـى          

جعل حكم يتدارك به الضرر، ولكنّهـا لا تـدلّ        قاعدة لا ضرر إذا كانت دالّة على      
   2.لضررينفي الحكم ا  على ذلك، وإنّما تدلّ على

                                                
 .٢٠ ـ ١٩: قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الأصفهاني. 1
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إن بيع الشريك وكذا منع فـضل المـاء ليـسا مقتـضياً للـضرر فـضلاً عـن أن            . 4
يكون علّة له أو حكمة غالبية، ويلزم منه أن يكون الضرر معمماً ومخصّـصاً، وأن     
يكون مشرعاً وأن ترفـع بالـضرر الأحكـام التـي يلـزم منهـا عـدم النفـع، وسـيأتي             

  .توضيحه
  :ويرد على الأول

ــأن يقــال  إن أح. 1 ــالعكس ب ــق وأضــبط فلــم لا يكــون الأمــر ب ــا أوث إن : اديثن
النبي           قد ذكره في المـوردين بـل المـوارد وقطّعهـا عبـادة وذكرهـا كقـضاء 

  .مستقلّ
  : الإشكال في سند رواية عبادة بأنّه. 2
إن عبادة وإن كان موثوقاً إلا أنّه لا طريق لنا لإثبات وثاقة غيره مـن رجـال               ) أ

  .المذكور؛ لأنّهم غير مذكورين في كتبناسند الحديث 
الراوي عنه إسحاق وهو لم يدرك عبادة، كما نصّ علـى ذلـك البخـاري                ) ب

  .والترمذي وابن عدي وغيرهم فالحديث مرسل منقطع الإسناد
 عند العامـة بهـذه الروايـة لا شـاهد     ما ذكره من معروفية أقضية النبي ) ج

عة وتفرد بنقلها عنه إسحاق وتفرد بروايتها عن  عليه، بل قد تفرد هو بروايته مجتم      
  .إسحاق موسى بن عقبة

لم يوجد هذا الحديث بطوله في مجـاميعهم الحديثيـة المهمـة كالـصحاح         ) د
فـي شـيء مـن صـحاحهم إلا فـي          » لا ضرر ولا ضـرار    «الستّة، بل لم ينقل جملة      

يكن الجمع ، وفيه كلام وسيع حيث لم »مسند أحمد بن حنبل«و» سنن ابن ماجة«
بنفسه، بل جمعه ابنه عبداالله وأضاف إليه روايات لم يروها أحمد، كما مر فكيف 
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  .يدعى شهرتها ومعروفيتها
إن مقتضى كونه من قضاياه كونه مصدراً بصدر يقيناً فلابد وأن يكـون لـه               . 3

صدر، فنقله في رواية عبـادة غيـر مـصدر بـصدر خـال عـن الـسداد وحـاك عـن                      
  .التقطيع

إن احتمـال كونــه مــن تقطيــع أصـحاب الحــديث للروايــة أو جمعهــم لهــا   . 4
يقتضي أن يكون ذلك مذكوراً إما في ذيل قضية الشفعة أو خبر منع فضل الماء،          
لا كليهما فلا محالة كان أحدهما من تتمة الحـديث، ولـم يحتمـل ذلـك إلا فـي         

  .واحد منهما ومع ذلك لم يذكر واحد منهما في رواية عبادة
ــن     وم ــة م ــم يكــن هــذه الجمل ــاني؛ إذ ل ــان الث ــر النظــر فــي البي ــا ذكــر يظه م

استقلالاً حتّى يلزم خلو ما رواه عقبة عنـه، بـل كـان ذلـك إمـا ذيـل                قضاياه
قضية سمرة أو خبر الشفعة أو منع فضل الماء، وقد أقطعه عبادة وإلا لم يعـد مـن          

  .القضايا
، ولا ي مقام جمع تمام قـضاياه هذا مضافاً إلى أنّه لم يعلم أن كان عقبة ف  

 إلا بعـضها؛   كان متصدياً لبيان تمامها، ولعلّه لم يسمع من الإمام     أن الإمام 
  . أو عدم سماعهلعدم بيانه

وأما الثالث، فيأتي في بيان الرواية من الالتزام بهذا المعنى وهو تدارك الضرر      
المعـاني والتـصرف فـي     ولتكن الرواية شـاهدة عليـه، لا التـسلّم علـى غيـره مـن                

  .الحديث
مضافاً إلى أنّه لا سبيل في مورد الرواية إلى نفي الحكم الـضرري إلا بـذلك،           
فإن إبطال البيع بتّاً ومنع المالك عن بيع ماله أو جعل الخيـار للـشريك ضـرر علـى        
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  .البايع أيضاً، ولا سبيل للجمع بين نفي الضررين إلا بذلك
أن الترابط بين لا ضرر وبـين  : ما هو ملخّص كلامهوأما الرابع، فتوضيحه على     

جعل حق الـشفعة إمـا بلحـاظ كـون الأول علّـة للثـاني، أو بلحـاظ كونـه حكمـة           
  .لتشريعه وكلاهما باطل

أما الأول، فلأن الضرر إذا كان علّة للحكم فلابد أن يدور الحكم مداره، وهو 
 بالشفعة غير محـدد بترتّـب الـضرر    غير متحقّق في المقام بلا إشكال، فإن الحكم   

الشخصي للشريك من البيع، بل بين موارد ثبـوت حـق الـشفعة وتـضرر الـشريك               
إذاً لا يصح إدراج الحكم بثبوت الشفعة تحت ... بالبيع عموم وخصوص من وجه

  .كبرى لا ضرر
م وأما الثاني، فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتّفاقي، وعلّة التشريع وإن ل            

                 يعتبر كونها أمراً دائمياً ولكنّه يعتبـر أن تكـون أمـراً غالبيـاً أو كثيـر الوقـوع، فـإن
الضرر الاتّفاقي ليس بتلك المثابة من الأهلية بحيث يجعل له حكم كلّي لئلا يقع          

   1.فيه الناس
 أيضاً ـ بعد دفع البيان الأول والثـاني شـديداً ـ     وقد قرره عليه السيد الخميني

أنّـه لا يكـون تعلـيلاً لأن أخـذ مـال      :  بين البيـان الثالـث والرابـع وملخّـصه     بالجمع
الشريك شفعة ومنع فضول الماء لا يندرجان في قولـه لا ضـرر ولا ضـرار وكـذا             

وأيضاً لا يكون نفي الضرر علّة موجبة لأخذ الشفعة ومنع فـضل المـاء        . حكمهما
  .أو لحكمهما؛ لعدم التناسب بينهما

ونه علّة للتشريع، فلأن الميزان فيها أن يكون الموضـوع منـدرجاً      وأما امتناع ك  
                                                

 .٣٧١: ٣ الطالب  منية. 1
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في كلّي لا على نحو الكلّية أو يترتّب على متعلّـق الحكـم أو موضـوعه لا بنحـو                
الترتّب الكلّي والعلّي، ولا يمكن تشخيص الموارد المترتّبة عـن غيرهـا وتعريفـه          

  ... .للمكلّف بحيث لا يقع بخلاف الواقع
 أخذ ملك الشريك شفعة لا يترتّب ومعلوم أن الموردين ليسا بهذه المثابة، فإن

عليه دفع الضرر في مورد من الموارد، فإنّه على فرض تحقّـق الـضرر يكـون هـو        
دائماً مرفوعاً بأمر متقدم طبعاً على الأخذ بالشفعة، وهو عـدم لـزوم بيـع الـشريك               

   1.فع تأملومنع فضل الماء لا يكون موجباً للضرر، بل لعدم الن
وأنت خبير بأن ما ذكره في الذيل يرجـع إلـى الإشـكال الثالـث وقـد عرفـت              

  .دفعه
  :  وشيخ الشريعة فيرد عليهوأما ما ذكره النائيني

  .النقض بقصّة سمرة حيث إن الدخول بلا استئذان لا يكون ضررياً دائماً: أولاً
 أن أهل السنّة يستدلّون نفسهم أن عد ضرره اتّفاقياً ممنوع، ولذلك ترى: وثانياً

      ا كانت الـشفعة إنّمـا المقـصود منهـا دفـع الـضرر             (بلا ضرر حتّى في الجارإنّه لم
  2...).وهذا المعنى موجود في الجار وجب أن يلحق به

أن الحكمة لا تلزم أن تكون غالبياً، بل قد يكون نـادراً لكـن لا يمكـن              : وثالثاً
 وكان المحتمل هاماً فيصح أن تصير حكمة لحكم إيكاله إلى أشخاص المكلّفين

عام.  
  :وأما عدم كون منع فضل الماء ضرراً فيرد عليه

                                                
 .٥٠ ـ ٤٩: بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر. 1
 .٢٥٤: ٢ المجتهد  بداية. 2
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  .أنّه يمكن أن يكون ذلك في المياه المباحة العامة: أولاً
  .القول بعدم جواز ذلك في المياه الخاصّة أيضاً وأن فضله حق للعموم: وثانياً
لكون المقصود منعهم عن فـضل الكـلاء العامـة كمـا      أن النهي إنّما هو     : وثالثاً

المـراد رجـل كـان لـه بئـر      : نقـلاً عـن المهلّـب قـال    » فتح الباري «فسره بذلك في    
وحولها كلاء مباح ـ وهو ما يرعى ـ فأراد الاختصاص بـه فيمنـع فـضل بئـره وأن       
ترده نعم غيره للشرب ولا حاجة بـه إلـى المـاء الـذي يمنعـه وإنّمـا حاجتـه إلـى                   
الكلاء وهو لا يقـدر علـى منعـه، لكونـه غيـر مملـوك لـه فيمنـع المـاء فيتـوفّر لـه              

  1... .الكلاء
قيل كان بعـضهم يمنـع فـضل        : وقال» الوافي«وذكر هذا المعنى للحديث في      

الماء من مواشي المسلمين حتّى لا يأكل مواشيهم الشعب والكـلاء الـذي حـول            
زل حـول بئـره أحـد فحرمـوا الكـلاء       عن المنع، لأنّه لو منع لـم ين ـ مائه، فنهى 

2.المباح حينئذ  
أنّه لا ينبغي قبول تقطيع الرواية وترك ظهورها فـي الاتّحـاد بمجـرد          : فتلخّص

مثل هذه الوجوه الضعيفة، وإلا فلا يبقى لنا ظاهر معتمد إلا ما شـذّ مـن الظـواهر              
  .القريبة إلى النصّ، فتدبر

فـي  » في الإسلام « مقيد بقولـه  »رلا ضرر ولا ضرا   «: قوله: الأمر الثاني 
ومقتـضى القاعـدة تقـديم    .  في مرسلة ابن مسكان»على مؤمن«بعض الروايات، و  
  .الزائد على الناقص

                                                
 .٢٩٧ ـ ٢٩٦: ١٢فتح الباري . 1
 .١٠١٦: ١٨الوافي . 2
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فقــد » فــي الإســلام« أمــا قيــد . تبعــاً لــشيخ الــشريعةواختــار خلافــه النــائيني
  :باُمور علّله
لا فـي مرسـلة ابـن    في الإسلام في نقل الخاصّة والعامة إ : عدم وجود زيادة  . 1

أثير ولا أدري من أين جاء به ابن أثير، فلا يصل النوبة إلى ملاحظة تقدم الزيـادة   
   1... .على النقيصة

لـم نجـد فـي شـيء مـن الروايـات         :  فـي رسـالته بأنّـه      وأيده السيد الخمينـي   
فإن ما نقل كذلك إنّما هي مرسلة صدوق والعلامة     » في الإسلام «المعتمدة كلمة   

ه اشــتباه النــساخ ؤ أثيــر، ولا يبعــد أخــذ العلامــة مـن الــصدوق، ولعــلّ منــش وابـن 
 ذلـك مـشروحاً    ثـم أوضـح   2فكتـسب مكـرراً،   » فالإسلام«الاشتباه كلمة    ومنشأ

  .وأصر عليه
» لا رهبانية في الإسلام«إن هذه الزيادة من الزيادات المأنوسة المألوفة مثل . 2

  .مال الزيادة على النقيصةفيرجح احت» لا شغار في الإسلام«و
كثرة الناقلين للفاقـد دون الواجـد ولـم ينقـل هـذه الزيـادة إلا فـي مرسـلة               . 3

  .الصدوق ولعلّه أخذ منه سائر المرسلات
  .احتمال أن يكون القيدين باجتهاد من الراوي. 4

بعدم اختصاص نقل الزيادة في مصادر العامة بنقل ابن : واُورد على الأول أولاً 
  .، بل روي ذلك في روايات ثلاث غير ابن أثيرأثير

أن ما ذكره من عـدم معلوميـة مـصدر ابـن أثيـر لـيس فـي محلّـه، فـإن                  : وثانياً
                                                

 .٣٦٥ ـ ٣٦٤: ٣الطالب  منية . 1
 .٥٥: بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر. 2
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  .كما نقله السيستاني... »غريب الحديث والقرآن«مصدره هو كتاب 
 فـي  الذي نقل الحديث عن الشهيد الأول    » العوالي«أنّه نقل ذلك في     : وثالثاً

ن أبي سعيد الخدري، وهو أحد رواة العامة ممـا يظهـر منـه أنّـه                بعض مصنّفاته ع  
والآن بأيدينا روايات كثيرة عن طـرقهم تبلـغ أكثـر           . نقل الحديث من مصادرهم   

  .من ثمانية رواية
 مـع إسـناده إلـى       وأمـا الخاصّـة فالعمـدة نقـل الفقيـه         . هذا من طـرق العامـة     

لا يتم حجة على ذلـك ولا شـاهداً         واحتمال الاشتباه من النساخ     .  جزماً الإمام
عليه خصوصاً مع الدقّة والإتقان في نقل الأحاديث فـي الجوامـع الحديثيـة ولـم                

  . هذا أولاً.يحتمل أحدهم اختلاف النسخة فيه
 إنّما رواه في مقام الاحتجاج والاستدلال، وسياق كلامه     أن الصدوق : وثانياً

 ذكر هذا الحـديث  فإنّه. لى هذه الزيادة وسائر ما يستدلّ به شاهد على اتّكاله ع       
: إن المسلم لا يرث من الكافر، فقال: في سياق الاحتجاج على العامة في قولهم

إن االله عزّ وجلّ إنّما حرم على الكفّار الميراث عقوبـة لهـم بكفـرهم، كمـا حـرم           
 وكيف  !على القاتل عقوبة لقتله، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟          

 ومـع  »الإسلام يزيـد ولا يـنقص  «: مع قول النبـي ! صار الإسلام يزيده شراً؟ 
فالإسلام يزيد المـسلم  «. »لا ضرر ولا ضرار في الإسلام«: قوله عليه وآله السلام  

الإسـلام يعلـوا ولا يعلـى    «: ومع قولـه عليـه وآلـه الـسلام    . »خيراً ولا يزيده شراً 
مبني علـى أن إسـلام   » لا ضرر ولا ضرار «حديث  فيلاحظ أن احتجاجه ب   . »...عليه

   1... .المرء لا يوجب ضرراً عليه، وهذا يتوقّف على ثبوت تلك الزيادة
                                                

 .٨٤ ـ ٨٠: د السيستاني لا ضرر ولا ضرار، السي قاعدة. 1
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 إنّما رواه في مقام الاحتجاج على العامة كما مر، وذلك لا نعم، إن الصدوق
  .يقتضي إلا وجودها في أسناد العامة، ولا يلزم ثبوته في طرق الخاصّة أيضاً

هذه النكتة مما يوجب ضعف الوثوق بالرواية وإن بنينا على اعتبار مرسلات    و
  . جازماً المستندة إلى الإمامالصدوق

  : وأما الثاني وهو كونه من الزيادات المأنوسة المألوفة فيشكل عليه
أنّه لا موجب للأخذ بهذه المناسبات إلا لرفع التعـارض بـين الـروايتين،              : أولاً

 لا تعارض في الروايات، إذ التعارض إنّمـا يكـون مـع فـرض الاتّحـاد       والحال أنّه 
وأما مع التعدد فلا، ولا شاهد علـى اتّحـاد مرسـلة الـصدوق مـع سـائر الروايـات                 

الخالية عن هذه الإضافة وصدوره عن النبية واحدة فيؤخذ بكليهمامر .  
للزيادة كـذلك يمكـن     أن الاُلفة بهذا القيد كما يمكن أن يكون موجباً          : وثانياً

  .أن يصير موجباً للنقيصة بما أنّه معلوم، ولا حاجة إلى ذكره
وأما الثالـث فيجـاب بـأن كثـرة النـاقلين معـارض بقلّـة الوسـائط أو احتمالهـا                    

  .فيضعف فيها احتمال الخطاء والغفلة
وأما الرابع فبأن احتمال كون الزيادة بالاجتهاد معارض باحتمال كون النقيصة      

  .ذلك كما اُشيرك
 فـي قـصّة     فيحتمل كون اختلاف النقل من الإمام     »  مؤمن  على«: وأما قوله 

  .سمرة حيث إن داعيه إنّما كان بيان سوء خصلة سمرة
 فـي كـلّ   مع احتمال كون هذه الكبرى مشهورة، وإنّما أشـار إليهـا الإمـام       

منقولتان عن زرارة   رواية بلفظ ويشكلهما أن الروايتين الواجدة والفاقدة كلتيهما         
 إلا واحدة، والاختلاف إنّما نشأ فـي نقـل    فلم يصدر من الإمامعن الإمام 
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  .زرارة أو الناقلين عنه، فيبقى التعارض في النقل وتقدم الزيادة على النقيصة
 الزيـادة مرسـلة لا تـتم حجـة ولا       لكن الذي يسهل الخطب أن المشتملة على      

  .فسهايمكن الاعتماد عليها في ن
           د عدم كون هـاتين الزيـادتين مـن النبـيوقد يؤي       بعـدم اختـصاص نفـي 

الضرر بالإسلام ولا بالمؤمن، بل هو كذلك في القوانين البشرية العقلائيـة أيـضاً،          
  .وإن كان يتجاوز عنه كثيراً، فتخصيصه بالإسلام والمؤمن لا يخلو عن شناعة

ن معنى لا ضرار مـن كـون    وإن كان يمكن التخلّص عن ذلك بما يأتي في بيا         
المراد منه هو الضيق والحرج، وذلك من بركات الإسلام ويختصّ بالمؤمن مثـل              

لا «:  فيـصح القيـدان لقولـه      .1ما جعلَ علَيكُم فى الديِنِ من حـرجٍ       : قوله تعالى 
  .فتدبر» لا ضرر«: وإن لم يصح لقوله» ضرار

  في بيان مفاد القاعدة: المقام الثاني
وينبغي أولاً الكلام في معنى مفرداتها، ثم تفريد الكلام في ما يستفاد من الجملة          

 2.أنّه خلاف النفع: »الصحاح«قد ذكر للضرر معان مختلفة، فعن       : التركيبية فنقول 
 واعترض عليه بأن الضدان هما أمران وجوديـان     3.أنّه ضد النفع  : »القاموس«عن  و

  4.والضرر أمر عدمي
أنّه ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطـرف أو العـرض          » فايةالك«وفي  

                                                
1 .٧٨): ٢٢ ( الحج. 
 .٧١٩: ٢الصحاح . 2
 .٧٧: ٢القاموس المحيط . 3
 .١٤٢: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الصدر. 4
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 ولابد من تصحيح قولـه بأنّـه مقابـل المنفعـة، لأن             1أو المال تقابل العدم والملكة    
  .الضرر اسم مصدر

وفيه نظر؛ إذ لا يقال على عدم النفع ـ ولو فيما مـن شـأنه النفـع ـ الـضرر عرفـاً       
  .ارد مبني على نوع من التسامحمطلقاً، وإطلاقه في بعض المو

والأظهــر أنّــه الــنقص فــي المــال الموجــود أو الطــرف أو العــرض أو الــنفس  
  .كذلك

فهو مصدر باب المفاعلة من ضاره يضاره، لا من المجـرد وإلا          » الضرار«وأما  
  .»إنّك رجل مضار :»فهو تكرار بارد مع أنّه لا يناسب قوله

ن يكون الضرار بمعنى الضرر جيء به تأكيداً كما أن الأظهر أ  : »الكفاية«وفي  
، لا فعل الإثنين وإن كان »النهاية«يشهد به إطلاق المضار على سمرة وحكي عن 

هو الأصل في بـاب المفاعلـة ولا الجـزاء علـى الـضرر، لعـدم تعاهـده مـن بـاب                  
  2... .لم يثبت له معنى آخر غير الضرر وبالجملة . المفاعلة

  :كر لمعنى الضرار احتمالات وأقوالوبيانه أنّه قد ذ
  .أنّه فعل الإثنين والضرر فعل الواحد: الأول
  .أنّه المجازاة على الضرر: الثاني

أنّه الإضرار بالغير بما لا ينتفـع بـه بخـلاف الـضرر، فإنّـه الإضـرار بمـا         : الثالث
  .ينتفع

ر فـي  أنّهما بمعنـى واحـد، وقـد ذكـر هـذه المعـاني الأربعـة ابـن الأثي ـ                : الرابع
                                                

 .٤٣٢: ة الاُصولكفاي. 1
 .٤٣٢: كفاية الاُصول. 2
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  . وظاهرها أنّه مشترك لفظي بين هذه المعاني1،»النهاية«
إنّـه الـضيق والـشدة     : وقـال » القـاموس «ذكره فـي    . أنّه بمعنى الضيق  : الخامس
  2.وسوء الحال

ضـد النفـع والـشدة والـضيق وسـوء          : وفيـه أنّـه   » المنجد«والظاهر أنه أخذ منه     
  3.الحال

  .4 منه، مال إليه المحقّق النائينيأنّه الإضرار العمدي والضرر أعم: السادس
وما قيل حول هذه المعاني المذكورة بعضها يرجع إلى إثبات أو إنكار مجيء  

  .الكلمة بالمعنى المدعى وبعضها إلى كونه المراد في هذا الحديث
أما من الجهة الاُولى، فقد وقع الكلام في المعنى الأخير ـ بعد تسليم نقل اللغة 

 بعدم معهوديته في واحد من كتب اللغة، وادعـى المـدعي وروده   سائر المعاني  ـ
ولا : في موارد شتّى مـن الآيـات الكريمـة بهـذا المعنـى، كمـا فـي قولـه تعـالى               

 مولُود لَـه  ار والدةٌ بِولَدها ولا   تُضَ لا:  وقوله تعالى  ،5تُمسكُوهن ضراراً لتَعتَدوا  
هلَدبِو،6 تعالى وقوله :َبِض ما همإِلاو دأَح نم بِه يناراللَّه بِإِذْن ،7    ـ بنـاءً علـى 

من بعد وصية يوصَـى بِهـا أَو   : وقوله تعالى. كونه اسم فاعل ثلاثي لا رباعي ـ  
                                                

 .٨٢ ـ ٨١: ٣بن الأثير االنهاية، . 1
 .٧٧: ٢القاموس المحيط . 2
 .٤٧٧: المنجد. 3
 .٣٧٨: ٣منية الطالب . 4
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ضَارم رنٍ غَييد،1وقوله تعالى  :لتضي وهنلا تضارقوا عليهن....2  
مسك بموارد الاستعمال لا يغني من الحـق شـيئاً؛ إذ لقائـل أن يقـول            ولكن الت 

كلّ ذلك بمعنى الضرر، والضرر العمدي أخصّ منه ومن مصاديقه، وقد استعمل            
في معناه العام وانطبق على هذا المورد أي الضرر العمدي، لا كونه معناه الخاصّ   

  .بخلاف المعنى الأول وهو المفاعلة
 أنّه نسلم كونه من باب المفاعلة وهـو الاحتمـال   الأصفهانيوادعى المحقّق  

الأول، لكن باب المفاعلة ليس دائماً بمعنى فعل الإثنين، بل وضعت لقيام الفاعل    
  .مقام إيجاد المادة وكون الفاعل بصدد إيجاد الفعل وذلك يفيد العمد

 نُـوا ومـا يخْـدعون إِلا       آم يخَادعون اللَّه والَّذين  : وذلك كما في قوله تعالى    
مهأَنفُس.3  

وأَموالَهم بِأَن لَهـم الْجنَّـةَ      اشْتَرى من الْمؤمنِين أَنفُسهم   إن االله    : وقوله تعـالى  
      قْتَلُـونيو قْتُلُونفَي بِيلِ اللَّهي سف لُونقَاتي....4           ولعـلّ الـشاهد علـى كونـه بمعنـى 

  5.نه في سبيل اهللالعمد كو
وعلى أي حال فالمحصّل مـن كلمـاتهم أن الـضرار يـأتي بالمعـاني الخمـسة                  
السابقة ذكرها، وإنّما المهم في المقام تعيين ما هو المراد في الحديث بما يناسب  

  :له بالقرينة فنقول
                                                

 .١٢): ٤(النساء . 1
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  .كونه بمعنى الضرر يوجب التأكيد البارد والتأسيس خير منه
كونــه بمعنــى فعــل الاثنــين أو الــضرر العمــدي أو ولكــن ســائر المعــاني مــن 

المجازاة على الضرر أو الضرر بما لا ينتفع به أيضاً نوع تأكيد أيضاً، فإن كلّها من 
قبيل ذكر الخاصّ بعد العام.  

ومع ذلك فـرق واضـح بـين ذكـر الخـاصّ الجلـي الـذي يـشمله العـام متيقّنـاً                   
ر الــذي لا ينتفــع بــه أو الــضرر وبوضــوح كفعــل الإثنــين، بــل بالأولويــة كالــضر

العمدي، وبين ذكر الفرد الخفي الذي يمكـن أن يتـوهم عـدم شـمول العـام لـه،              
كالمجازاة على الضرر الذي قد يمكن دعوى الانصراف عنه لو لا التـصريح بـه،      
فيكون الأولى من بين المعاني المذكورة هذا المعنى أي كونـه بمعنـى المجـازاة               

  .على الضرر
 لذي يشكل عليه عدم موافقته للمذكور في قضية سمرة؛ إذ قولـه ولكن ا 

»  التعليـل           »إنّك رجل مضار فـي روايـة ابـن مـسكان وروايـة الـصدوق يعلـن بـأن 
، مع أن إضراره لم يكن »لا ضرار« إنّما هو بفقرة     »لا ضرر ولا ضرار   «: بقوله

ما تـرى، فيبقـى   وهو ك! مجازاة وإن كان يمكن تأويله بالإشارة إلى سريرة سمرة     
احتمـال إرادة المعنــى الأخيـر وهــو أن يكـون بمعنــى التـضييق وإيــصال الحــرج     
والمكروه وهذا المعنى يوافق مورد قصّة سمرة أولاً؛ ويناسب الآيات المـذكورة      

ة ثانيـاً؛ وبـه ينحـلّ مـشكل       .  العمـدي   شاهداً علـى كونـه بمعنـى       في بيان النائيني    
ثالثاً؛ ويناسب بعض الآيات الاُخـرى  . فضل الماءالتعليل في روايتي الشفعة ومنع      

رابعاً؛ ولا يكون هـذا المعنـى تأكيـداً حتّـى بنحـو         . التي يمكن أن تذكر مؤيداً له     
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ذكر الخاصّ بعد العام، بل تأسيس وتوسعة لمعنى القاعدة ويترتّب عليـه ثمـرات       
  .جمة خامساً

كـن لدخولـه بـلا إذن    أما موافقته لقضية سمرة فواضـحة؛ إذ لـم ي       : وبيان ذلك 
ضرر على الأنصاري وإنّما كان ذلك موجباً للإحراج عليه والتـصريح فـي بعـض            

      يعلن بأنّه ليس مراد النبي رواياته بأنّك رجل مضار الاستدلال بقولـه  لا 
  .ضرر بل بقوله لا ضرار فيناسب هذا المعنى

كونـه بمعنـى    علـى مـدعاه مـن      وأما الآيات المستشهد بها في كلام النائيني      
 تُمـسكُوهن  لا: الإضرار العمدي فتناسب الإحراج أيضاً، كمـا فـي قولـه تعـالى         

 فإن إمساكهن في حالة الحرج والضيق والمشقّة اعتداد علـيهن،1     ضراراً لتَعتَدوا 
 يجعـلاه فـي    أي لا،2 مولُود لَه بِولَـده ار والدةٌ بِولَدها ولا    تُضَ لا: وقوله تعـالى  

 أْي لا ،3 بِإِذْن اللَّـه ضَارين بِه من أَحد إِلاوما هم بِالشدة والضيق وقوله تعالى     
من بعد وصية يوصَى بِهـا أَو ديـنٍ         :  وقوله تعالى  اًحرجاً ولا يوجب عليهم ضيق  

 ضَارم رغَي،4      ةة على الورثة،بنحو يوجب الضيق والش      أي لا يكون الوصيإلى 5د 
  .غير ذلك
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وأما روايتي الشفعة ومنع فضل الماء فإنّا وإن استوجهناه بارتباط الحكم فيهما       
بلا ضرر بنحو بيان الحكمة، لكـن الحمـل علـى الحكمـة خـلاف الظـاهر جـداً،                    
خصوصاً في مقام القضاء، لكن لا ريب أن بيع الشريك ومنع فضل الماء يوجـب              

  .الضيق والشدة
وهذا المعنى لا يكون تأكيداً بنحو، بل تأسيس لحكم وقاعدة جديدة يترتّب             

  .عليها ثمرات جمة
ويمكن تأييد ذلك بأنّه كما أن المجعول في الشرع الإسلامي أن لا حرج فـي       
الدين ولذلك يسقط التكاليف الإلهية عند الحرج، كذلك لا يجوز إحراج الناس    

بعـض مـوارده الأدلّـة الخاصّـة، كمـا فـي       بعضهم لبعض، وقد دلّ على ذلك فـي       
إجباره على بيع داره لأداء دينـه ومطالبـة الـدين عنـد العـسر ولـزوم النظـرة إلـى                   
  ــا ورد فيــه دليــل خــاصّ ومنــع مــن أمثالــه بالــدليل العــامميــسرة، وغيــر ذلــك مم

  .»لا ضرر ولا ضرار«: بقوله
وإِذَا مس النَّاس  : لىوبهذا المعنى أيضاً ينحلّ السؤال في الجمع بين قوله تعا         

                 هِمببِـر مـنْهم ـةً إِذَا فَرِيـقمحر نْـهم ـمإِذَا أَذَاقَه ثُم هإِلَي نِيبِينم مهبا روعد ضُر
شْرِكُوني  * ونلَمتَع فووا فَستَّعفَتَم منَاها آتَيوا بِمكْفُريل .1  
نا النّذا أذقْإِواس. ..طُنَقْيون.2  

فإنّه يسئل هنا عن كيفية الجمع بين الآيتين، حيث إن الاولى تـدلّ علـى أنّهـم      
عند الضر دعوا ربهم، وفي الثانية أنّهم إذا أصابتهم سيئة ـ وهـو الـضر أيـضاً ـ إذا      

                                                
 .٣٤ ـ ٣٣): ٣٠(الروم . 1
  .۳۶ ):٣٠(الروم . 2
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  !هم يقنطون ولا يدعون االله؟
اص الثانية، ولذلك فقد يجمع بينهما بتخصيص الاُولى بالثانية من حيث اختص      

  !!بما إذا كانت السوء بما قدمت أيديهم أو نتيجة لأعمالهم
ولعلّه واضح الفساد؛ إذ كون الـسيئة بمـا قـدمت أيـديهم بيـان مـن االله تعـالى                   

  .لكشف الواقع من دون أن يكون معناه أن الفاعل يرى ذلك ويعلم به
  .ولىمضافاً إلى أنّه لا يناسب ذلك تعليلاً للقنوط، بل العكس أ

إنّه لا تهافت بينهما أصلاً، فإن مس الضرر إنّما هو قبل           : ولكن يمكن أن يقال   
إصابة السوء حين كان في خطره واحتماله فيوجـب الـضيق وسـوء الحـال، وهـو             
الذي يعبر عنه بالضر والضراء وهنـا يناسـب الـدعاء والإنابـة، وأمـا بعـد الإصـابة                   

  .فالذين ليس لهم الإيمان يقنطون
 ـو:  يشكل ذلك في قولـه تعـالى      نعم  ـ لنوهارضَلا تُ  ـوا عيقُضَتُ  فـإن،1  نهِيلَ

لكـن نقـول إن مـا بينّـاه فـي معنـى        . الظاهر تعددهما وتغاير معنى الضرار والضيق     
الضرار بمعنى الضيق ليس بمعنى الاختصاص وعـدم جـواز اسـتعماله فـي معنـى               

معاني المتعددة؛ وإنّما يتعين المراد في كلّ آخر، بل قد مر قبول أنّه مشترك بين ال
مورد بخصوصيات المقام والقرائن، والمدعى أن الضرار بمعنى الضيق في المقام  

  .بما مر من القرائن
أن تفسير أئمة اللغة الضرار في الحديث بمعنى أن لا يجازيه على           : ومنه يظهر 

 لأنّـه لـيس مـن بيـان اللغـة فـي       الضرر أو بمعنى فعل الإثنين لا يـضر بمـا ذكرنـا؛         
                                                

 .٦): ٦٥(الطلاق . 1
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المقام، بل اجتهاد منهم في المراد منه هنا، ولا حجية لقولهم علينا، ولا حاجة إلى 
  1. فراجعتفصيل ما تجشّمه السيد الخميني

  الكلام في الهيئة التركيبية
فبعد عدم إمكان الأخذ بظاهرها الأولي، فإن ظاهرها نفي وجـود الـضرر مـع أنّـه            

  :بد من حملها على محامل قال بكلّ منها قائلموجود، فلا
الضرر المجرد عن التدارك فوجوب التدارك فـي الـشريعة المقدسـة         : أحدها

  .مصحح لدعوى عدمه
  .»بأنّه أردأ الوجوه وإن قال به بعض الفحول «وأورد عليه الشيخ

ــة العــدم بمجــرد الحكــم بوجــوب   : أولاً لأن الــضرر الخــارجي لا ينــزل منزل
لتدارك خصوصاً لو كان مجرد التكليف دون الوضع، وإن كان يمكن ذلـك لـو             ا

  .تدارك خارجاً
أن ذلك لا يناسب قوله في الإسلام، إذ الظاهر منه كـون الإسـلام ظرفـاً     : وثانياً

وهـو نفـي    » لا حـرج فـي الـدين       «للنفي لا كون الظرف هو الخارج كقوله      
  .الحكم الضرري

الأحكام الضرري على المكلّف، وإنّما يختصّ بإضرار أنّه لا يجري في : وثالثاً
  2... .بعض على بعض

ويمكن الـذب عـن الأول والثـاني بتقريـب أن مـراده لـيس نفـي الـضرر فـي                     
                                                

 .٧٢ ـ ٧٠: بداية الدرر في قاعدة لا ضرر. 1
 .١١٥ ـ ١١٤: ٢٣ل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم رسائ. 2
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الخارج بلحاظ وجوب تداركه، بل المراد نفيه في عـالم التـشريع بهـذا اللحـاظ،                
  .فهو يناسب قيد في الإسلام أيضاً

  .ئل يلتزم بهوأما الثالث، فلعلّ القا
ـ بعد الإشارة إلى ما تقدم ـ أورد عليه بـأمرين آخـرين    » القواعد الفقهية«وفي 

  :يعتقد أنّهما يخربان بنيانه من القواعد
أنّه لو كان المراد النفي في عالم التشريع فلا داعي إلى التقييد، بل كان : الأول

  .ينفى مطلقاً فيرجع إلى القول الثالث الذي سيأتي
  1.أن التدارك أيضاً لا يكفي في سلب اسم الضرر: نيوالثا

 ذلك التقريب التقييد بالتـدارك، وإنّمـا     والأول، مخدوش بأنّه ليس مراده على     
جعل النظر إلى التدارك مصححاً للادعاء فتخالف ذلك القول بالتباين لا الإطلاق 

لـضرري أو كونـه   والتقييد، إذ مصحح الادعاء في القول الثالث هو نفي الحكـم ا      
  .المراد حقيقة من دون ادعاء

أنّه ليس المراد عدم كونه ضرراً حقيقة وواقعاً بلحاظ التدارك : وأما الثاني ففيه
أشـباه  «وأنّه لا يصدق عليه اسم الضرر، بل أن ذلـك مـصحح للادعـاء كمـا فـي            

  2.»الرجال ولا رجال
ــات       ــى الإثب ــاج إل ــال يحت ــك احتم ــه أن ذل ــرد علي ــم، ي ــسائر  نع ــاس ب والقي

الاحتمالات، وعند ذلك نرى أنّها لا يناسب الروايات الواردة فيه ذلك الجملة؛ إذ 
  .في هدم الجدار» دعائم الإسلام«ليس فيها الحكم بالتدارك إلا فيما عن 

                                                
 .٦٣: ١، المكارم الشيرازي ةالقواعد الفقهي. 1
 .٧٠: نهج البلاغة. 2
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حكي ذلك عن . أن يكون المراد منه النهي التكليفي عن الضرر : القول الثاني 
 وذكر في ذلك بياناً شافياً وأمثلـة  1ة الأصفهانيالعناوين وأصر عليه شيخ الشريع    

كثيرة ونظائر حتّى لا يرد عليه أن النفي بمعنى النهي وإن كان ليس بعزيز إلا أنّـه           
 جِدالَ فـي  فَلا رفَثَ ولا فُسوق ولا: لم يعهد من هذا التركيب مثل قوله تعـالى      

جالْح،2   وقوله تعـالى  : لَك فَإِن  ي الْحتَقُولَ لا    ف أَن اةي اسسم ،3 ي لا تقربنـي    أ
لا جلب ولا جنـب ولا شـعار فـي    «:  وقولـه 4ولا تمسنى، كما في المجمع    

لا إخـصاء  « وقولـه . »لا جلب ولا جنب ولا اعتراض    «: وقوله» الإسلام
. »...لا حمى في الإسلام ولا مناجـشة «: وقوله. »في الإسلام ولا بنيان كنيسة 

لاصمات يوم «: وقولـه . »صلنسبق إلا في خف أو حافر أو   لا  «: وقوله
لا طاعـة لمخلـوق     «: قولـه  و »لا صرورة في الإسلام   «: قوله. »إلى الليل 

. »لا هجر بـين المـسلمين فـوق ثلاثـة أيـام           «: وقولـه . »في معصية الخالق  
  5.»... بين المسلمينلا غشّ«: وقوله

 يستعمل النفي بمعنى النهي بل قـد     وقد يعترض عليه بأن الأمثلة المذكورة لم      
  6.استعمل في معناه الحقيقي وإن كان يستفاد منه التحريم والزجر أيضاً

بمعنـى  » لا« اسـتعمال   ، فإنّـه لـم يـصر علـى    وهذا الإشكال أجنبي عما ادعاه  
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وليعلم أن المدعى أن حديث الضرر يراد به إفادة النهـي           : النهي مجازاً، بل قال   
 كان هذا باستعمال التركيب في النهى ابتداءً، أو أنّه استعمال في معنـاه      عنه، سواء 

  ... .الحقيقي وهو النفي، ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهي
فالمدعى أن الحديث يراد به إفادة النهي لا نفي الحكم الضرري        : إلى أن قال  

               ولا نفي الحكم المجعول للموضوعات عنـه، ولا يتفـاوت فـي هـذا المـد  عى أن
استعمال النفي في النهى بأي وجه، وربما كانت دعوى الاستعمال في معنى النفي 
مقدمة للانتقال إلى طلب الترك أدخل في إثبات المدعى، حيث لا يتّجه عليه مـا      

   1.من أنّه تجوز لا يصار إليه: يستشكل في المعنى الأول
  :وعليه فيمكن تقريب مدعاه بتقريبات ثلاث

  . خبر لا محذوفاً أي لا ضرر جائزاً أو مجوزاًكون. 1
ويظهـر الثمـرة بينهمـا بحكومتـه علـى      . كونه جملة خبرية في مقام الإنـشاء   . 2

  .الأول على الأدلّة الأولية دون الثاني
كون المعنـى نفـي الـضرر ادعـاءً والمـصحح لنفيـه تحريمـه مـن الـشارع،                   . 3

  .لتركيب وقد اعترف به المستشكلفالمدعى إرادة هذا المعنى من مثل هذا ا
والإنصاف أن استعمال هذا التركيب بمعنى النهي والتحريم غير قابل للإنكـار    
في الجملة إلا أنّه مستلزم لنوع من التصرف في ظاهر اللفظ، وهو خلاف الأصل          
إلا أن يدلّ عليه دليل أو لم يكن هناك طريـق آخـر، ولـيس المـوارد المـذكورة               

ن هذا القبيل فـي الكثـرة بمثابـة يحـدث ظهـوراً ثانويـاً فـي هـذا               المدعى كونه م  
ه فــي  هــذا المعنــى أيــضاً كثيــر، كمــا ســرد المعنــى، فــإن اســتعماله فــي خــلاف

                                                
 .٢٨: قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الأصفهاني. 1
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 والأمثلة المستشهد بها في كلامه أيضاً قابل للتأمل، فإن كثيراً منهـا لا         1»الرسائل«
. لتكليفي والوضـعي معـاً  يختصّ بالنهي التحريمي، بل المستفاد منها نفي الحكم ا      

             نعم قد لا يكون في مورد حكم وضعي حتّى يرفع لكن مفاد اللفظ مع ذلك عـام
  :وإليك تلك الأمثله

1 .لا    فَلاو وقلا فُسفَثَ ور   جي الْحالَ فجِد 2   فإنّه لا تأبى عنه نفـي الحكـم 
  .ةالوضعي أيضاً وإنّما دلّ على كونه لمجرد الحرمة الروايات الخاصّ

2 .لا مس3اسليس في مورده حكم وضعي .  
 فالمراد مـن الأولان فيحتمـل      4.»لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام       «. 3

أن يكون المراد من الجلب جلب عامل جبايـة الزكـوات الغـنم مـن الباديـة إلـى         
القرية حتّى يتفّحص عنها ومن الجنب تبعيد صـاحب الغـنم لهـا مـن القريـة إلـى           

ويحتمـل أن يكـون المـراد مـن الجلـب معاونـة             . ء حتّى لا يراهـا العامـل      الصحرا
الراكب في السبق على سوق فرسه بزجره، ومـن الجنـب سـوق فـرس آخـر فـي           

  .السبق حتّى يركبه عند ضعف الأول
يخـتصّ   للحكـم الوضـعي فيـه وعلـى الأخيـر            وعلى المعنى الاُولـى لا مـورد      

  .بالوضع، إذ يكون المراد حينئذ بطلانه
  .فمختصّ بالوضع كما لا يخفى» غار في الإسلامشلا«: وأما قوله

                                                
 .٤٦٠: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
  .١٩٧): ٢(البقرة . 2
 .۹۷): ۲۰(طه . 3
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  . لا مورد للوضع فيه1»لا إخصاء في الإسلام«. 4
إلـى غيـر   ...  يعم الوضع أيضاً، إذ الموقف لـذلك باطـل        2»ولا بنيان كنيسة  «. 5
  .ذلك

 بحوث عنها مع كثير من الجمل المشار إليها في        مإن مقايسة الجملة ال   : وأقول
ــر م ــهغي ــع  . حلّ ــذي وق ــوان ال ــدإذ العن ـــم ــي   » لا«خولاً ل ــه حكمــاً ف ــد يكــون ل ق
بعمـوم دليـل أو كـان لـه ذلـك فـي الـشرائع الـسابقة أو كـان كـذلك فـي                         الشرع

فالظاهر في هذه الموارد نفي ذلك الحكم بلسان نفي موضوعه كمـا فـي           العرف؛
لا رهبانيـة   «و 4،»لا سهو للإمام مع حفظ المـأموم      « و 3،»لدهوبين الوالد و   ربا لا«

، فيـدلّ علـى عـدم الحكـم تكليفـاً كـان       »لا شغار فـي الإسـلام  « و 5»في الإسلام 
  .وضعاً أو

وإنّما الكلام في مثل ذلك العنوان الذي لم يكن له حكم لا في الشرع ولا في  
الشرائع السابقة فيدعى كونه في مقام النهي، ويحتمل كونه بمعنـى عـدم الجعـل                

  .كما يأتي» لا حرج في الدين« كما في الشيخفي الشريعة، كما يدعيه 
هذا كلّه مضافاً إلى أن صرف الحرمة لا تكفي دليلاً للحكم بالقلع أو الـشفعة          

  . خلافه فالروايتين شاهد على
أن يكون المراد من الضرر الحكم الضرري الذي جعله ورفعه     : القول الثالث 

                                                
 .١١٠٢٥ / ٣٨٣: ٤كنز العمال . 1
 .١١٠٢٥ / ٣٨٣: ٤كنز العمال . 2
 .٧، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١٣٥: ١٨وسائل الشيعة . 3
 .٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣٩: ٨  وسائل الشيعة. 4
 .٧٠١ / ١٩٣: ٢دعائم الإسلام . 5
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ما فهم ذلك عدة من الأعـلام  بيد الشارع من باب ذكر المسبب وإرادة السبب، ك     
  .من كلام الشيخ

ببشاعة استعمال اللفظ الموضوع للمسبب وإرادة      » الكفاية«واعترض عليه في    
  . وسيأتي الكلام في ذلك1خصوص سبب من أسبابه

لنفـي الحقيقـة ـ    » لا«مـن أن الظـاهر أن يكـون    » الكفاية« ما في :القول الرابع
حقيقة أو ادعاءً كناية عن نفي الآثار ـ كما في  كما هو الأصل في هذا التركيب ـ  

 فـإن  »شباه الرجال ولا رجالأيا «و» لا صلاة لجار المسجد إلا في المـسجد  «مثل  
قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعـاءً، لا نفـي الحكـم أو الـصفة         

 أحـدهما  كما لا يخفى، ونفي الحقيقة ادعاءً بلحاظ الحكـم أو الـصفة غيـر نفـي             
  .ابتداءً مجازاً في التقدير أو الكلمة

إن الضرر لا يترتّب عليه أثر حتّى يرفع بلحاظ رفعه، والأحكام الذي : إن قلت
  .مجعول بعنوان الضرر لا يرفع بهذا قطعاً

إن الحكـم الـذي اُريـد نفيـه بنفـي الـضرر هـو الحكـم الثابـت للأفعـال               : قلت
ذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه؛ لوضوح بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها ك

  2.أنّه العلّة للنفي
بمعنى أن الشارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو : »الفرائد«وفي حاشيته على 

، أو »لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحـج       «، مثل   ...وجوب تحمل الضرر عنه   
حيث إن »  بالباطل في الإسلاملا قمار ولا سرقة ولا أكل أموال الناس«: يقال مثلاً

                                                
 .٤٣٣ ـ ٤٣٢: ولكفاية الاُص. 1
 .٤٣٢: كفاية الاُصول. 2



 ٥٨٧.................................................................................................قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 

ولا يخفـى  . الظاهر منها نفي تشريع ما يناسب الموضوع المنفي فيها من الأحكـام  
أنّه من الشائع المتعارف في المحاورات، التعبير عن نفي حكـم الموضـوع بنفيـه،      

   1.بخلاف التعبير عن نفي السبب بنفي مسببه
  :ليك آنفاًولتحقيق مراده نرجع إلى ما تعلونا ع: أقول

إنّه كثيراً يستعمل نفي الموضوع لنفي الحكم الثابـت للموضـوع بعمـوم أو        . 1
إطلاق أو يتوهم ثبوته له أو الثابت له فـي الـشرائع الماضـية أو العـرف كمـا فـي                

لا رهبانيـة فـي    « و 3»لا شك لكثير الشك   « و 2»لا ربا بين الوالد وولده    «: قولـه 
ذا النفي له نظر إلى الحكم المجعول الاُولى وإلا لم  حتّى إنّه يقال إن ه4»الإسلام

  .يكن للنفي محلّ
إن الأحكــام المجعولــة أو المتوهمــة للموضــوع قــد يكــون بنحــو الحكــم  . 2

التكليفي المتعلّقة به المتقدم عليه رتبة وقد يكون بنحو الحكم الوضعي المتـأخّر           
 فالمنفي فـي لا ربـا بـين الوالـد     .عنه رتبة ويصح تعبير الآثار في الثاني دون الأول 

 6»لا صلاة إلا بفاتحة الكتـاب «، أو 5» طهر علىلا طلاق إلا    «وولده حرمته، وفي    
                                                

 .۲۸۲: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 1
ليس بـين الرجـل   «: ، وفيه۱، الحديث ۷، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ۱۳۵: ۱۸وسائل الشيعة  . 2

 .»وولده ربا
 .١٦الباب ، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ٢٢٧: ٨وسائل الشيعة : اُنظر. 3
 .٧٠١ / ١٩٣: ٢دعائم الإسلام . 4
 .٣، الحديث ٩، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشروطه، الباب ٢٤: ٢٢وسائل الشيعة . 5
؛ كتاب الصلاة، أبـواب القـراءة فـي الـصلاة،          ١٥٨: ٤؛ مستدرك الوسائل    ٦٥ / ٨٢: ٣عوالي اللئالي   . 6

 .٨ و ٥، الحديث ١الباب 
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  .هو الصحة وإسقاط الإعادة والبينونة وهو اثره
  :إذا عرفت هذا، فلنرجع إلى كلام المحقّق الخراساني ونقول
في حكم الـضرر،  إن ظاهر الحاشية هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أي ن      

وحيث إنّه ليس له حكم خاصّ فـالمنفي هـو الحكـم المناسـب المتـوهم لـه مـن         
جوازه أو وجوب تحمله، وهذا يرجع إلى النهي ببيان آخر، وببيان آخر إن المراد 
من الضرر هو نفسه لا الفعل الضرري، والمراد من نفيه نفي الحكم المناسب لـه،            

ل ضرر الغيركجواز الإضرار بالغير أو تحم.  
فيناسب الثـاني مـن نفـي الموضـوع بـداعي نفـي آثـاره،        » الكفاية«وأما ما في  

أنّه ليس للضرر أثـر حتّـى ينفـى    : والمنفي هو الفعل الضرري، لكنّه يرد عليه أولاً     
بلحاظه، كما أشار إليه بنفسه، بل يلزم منه خلاف المطلوب ولذا قـال بنفـي آثـار          

 عنواناً للفعـل الموجـب للـضرر مـع كونـه خـلاف             الفعل الضرري، وليس الضرر   
  .ظاهر ما وقع في عنوان الدليل

رفـع الخطـاء والنـسيان والمـراد منـه رفـع            : فكيف تقولـون فـي مثـل      : إن قلت 
والمنسي المخطي.  

  .إنّه لا سبيل فيه غير ذلك بخلاف المقام: قلنا أولاً
 المـراد رفـع نفـس       إن الخطاء والنسيان سـبب للفعـل فيـصح أن يكـون           : وثانياً

، والمراد منه رفـع آثـاره الـذي هـو الفعـل فلـيس المـراد منـه             يالخطاء لا المخط  
والمنسي المخطي.  

كيف يجمع في هذا البيان عند نفـي الموضـوع بـين نفـي الآثـار ونفـي           : وثالثاً
الأحكام، فينتج في مثل البيع الغبني الضرري عدم لزومه، وفي مثل الوضوء عدم            
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ب، وهل هذا إلا الجمع بين اللحاظينوجوبه والأول أثر وسبب والأخير مسب.  
لو كان المراد نفي الموضوع بداعي نفـي الآثـار لـزم منـه نفـي جميـع                  : ورابعاً

آثاره، ففي مثل البيع الضرري لابد وأن يقال ببطلانه وكأنّه لم يكن، لا أنّه ينفـي                
لـضرر فيرجـع إلـى مـا أفـاده       إلا أن يقال برفع الجهة التي ينـشأ منـه ا          . لزومه فقط 

  1. من نفي الحكم الضرريالشيخ
 وهو كون المراد نفي الحكم الضرري بذكر      فلنرجع حينئذ إلى مبنى الشيخ    

المــسبب وإرادة الــسبب، لا بمعنــى اســتعمال اللفــظ الموضــوع للمــسبب وإرادة  
اء نفـي  السبب مجازاً في الكلمة، بل بمعنى نفي الحقيقة ادعاءً والمـصحح للادع ـ    

  2.»الكفاية«سببه فلا يرد عليه ما أورده في 
 أي ،3ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حـرج وهذا الاستعمال كثير، كما فـي       

حكم يلزم منه الحرج، لكنّه لا يناسب المقام من حيث إن فاعل الضرر على هذا               
اسـبات الروايـات أن   هو الشارع وإن الشارع لا يضر بكـم، مـع أن الظـاهر مـن من             

  4.»إنّك رجل مضار«: الفاعل هو الناس كما قال
  :والمحصّل من الأقوال وما ذكرنا في توجيه كلّ منها

  .أن النفي إنّما تعلّق بحقيقة الضرر، لكنّه لا حقيقة بل ادعاء
  .إما باعتبار عدم تجويزه والمنع منه شرعاً كما هو معنى النهي

                                                
 .٤٦٠: ٢٥راث الشيخ الأعظم فرائد الاُصول، ضمن ت. 1
 .٥٨٦تقدم في الصفحة . 2
3 . ٧٨): ٢٢(الحج. 
 .٤، الحديث ١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ٤٢٩: ٢٥وسائل الشيعة . 4
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  .أو باعتبار وجوب تداركه
  .أو باعتبار نفي الحكم الضرري الذي هو منشأ الضرر

  .أو باعتبار نفي الآثار وما يترتّب على العنوان الذي هو مصداق الضرر
  .لا يناسب الحكم بالشفعة؛ إذ لا حرمة في البيع: وقد عرفت أن الأول

  .لا يناسب رواية سمرة، إذ ليس فيها تدارك: والثاني
  .»أنت رجل مضار :»لا يناسب قوله: والثالث
لأنّه لا ينفى آثار الضرر ـ لو كـان لـه أثـر ـ وحملـه علـى آثـار الفعـل         : والرابع

بعنوانه الأولي مخدوش بما أنّه ليس الضرر عنواناً للفعل، بل الفعل ضرري وإنّمـا       
  .الضرر مسبب عنه، مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر

 من ذلك الإشكال، وهو      يسلم وهنا تقريب آخر حكي عن العلامة الحائري      
أن يكون بمعنى نفي الحقيقة ادعاءً لكن لا فـي الخـارج، بـل فـي وعـاء الـشريعة        

  .ويكون المصحح للادعاء، دفاع الشرع عن تحقّق الضرر بأي نحو ممكن
للبحــث عــن قاعــدة لا ضــرر وإنّمــا  » الــدرر« لــم يتعــرض فــي ولــيعلم أنّــه

ــى ــسي    حك ــالة ال ــي رس ــه، فف ــه تلامذت ــك عن ــيذل ــضرر  : د الخمين ــي ال إن نف
إنّما هو في لحاظ التشريع وحومـة سـلطان الـشريعة، فمـن قلـع أسـباب                   والضرار

تحقّق الضرر في صفحة سلطانه بنفي الأحكام الضررية والمنع عن إضرار النـاس    
لا ضـرر فـي   :  فرض تحقّقه يصح له أن يقول       بعضهم بعضاً، وحكم بتداركه على    

وهو رحمه االله كان يقول إنّـه بنـاء علـى     . ى قدرتي مملكتي وحوزة سلطاني وحم   
 1... .هذا يكون نفي الضرر والضرار محمولاً علـى الحقيقـة لا الحقيقـة الادعائيـة      

                                                
 .٧٩: بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر. 1



 ٥٩١.................................................................................................قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 

استشكل على كون النفي حقيقة ثم.  
بل المراد نفيها ادعاءً بملاحظة نفي علّة وجودهـا،   : وفي نقل شيخنا العراقي   

بمعنى سد أبواب تلـك الاُمـور   » ال في الحجلا رفث ولا فسوق ولا جد  «كما في   
شرعاً، وكذا بسد أبواب الضرر، سواء كان حكم الشرع أم إضـرار بعـض النـاس            

   1... .بعضاً، بعدم جعل الأول وتحريم الثاني وإيجاب التدارك على فرض العصيان
وقد قرر ذلـك بعـض الفـضلاء بتقريـر كامـل، ثـم أشـار إلـى مـا فـي النقلـين                     

الضرر الحادث أيضاً متدارك، فأورد عليـه             المتقد مين من دلالة الحديث على أن
بأن مفاد الحديث أن الضرر غير موجود من رأس ويكفـي لـه سـد بـاب وجـوده           

   2.وحينئذ ففرض عصيان أحكامه فرض لا يناسب مبنى هذه الأخبار
ن بل إلى أن حدوث الضرر ووجوده قد لا يكون مستنداً إلى العصيا: وفيه أولاً

  .السهو والخطاء
النظر الجامع يقتضي فرض العصيان أيضاً، ونفي الضرر حينئذ لا يكون          : وثانياً

  .إلا بالتدارك، وهذا المعنى أنسب لنفي الحقيقة
وهو وإن كان مطلقاً في كلام القائل أي أعم من الضرر بمعنى إضـرار النـاس        

قـول باختـصاصه بالقـسم الأول    بعضهم بعضاً أو إضرار الشارع بهم، لكن لنـا أن ن       
  .بالشواهد الموجودة التي يأتي البحث عنها

واُورد عليـه ـ بـل وعلـى غيـره مـن تقريـرات النفـي الادعـائي ـ أولاً؛ بأنّـه لا             
 كـالخمس    مصحح لهـذا الادعـاء بعـد مـا يـرى مـن الأحكـام الـضررية الكثيـرة                  
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تحريم، بل الحكم بالتدارك أن صرف عدم التشريع أو ال     : والزكوة وغيرهما وثانياً  
لا يوجب قلع مادة الإضرار ليصحح تلك الدعوى، بل المصحح لـه هـو الانتهـاء                 

  1.الواقعي فلا تصح تلك الدعوى
أما الأول قد تقدم أنّه نلتـزم بعـدم شـموله للأحكـام الـضرري، بـل هـو             : أقول

  .منصرف عنه ويختصّ بنفي إضرار الناس بعضهم بعضاً
 فإنّه على فرض الانتهاء واقعاً كـان النفـي حقيقـة ولـم يفتقـر إلـى       ،وأما الثاني 

  ! الادعاء
فإذا تم هذا التقريب فلو لوحظ مع احتمـال كونـه بمعنـى النهـي فقـط يكـون           
مقدماً عليه؛ لما تقدم من كونه خلاف ظاهر اللفظ الموضـوع لـه، ويناسـب هـذا               

فـإن هـذه عويـصة أشـار     » ...إذهب فاقلعها«: المعنى مع مورد الرواية وقولـه     
 وقد ذب عنه كلّ بطريق لكـن الـصحيح أنّـه لـم يكـن فـي المـورد          إليها الشيخ 

  .طريق آخر لدفع الضرر أو الضرار عن الأنصاري
وليسلم أيضاً عن الإشـكال الثـاني الـذي أشـكله الـشيخ مـن لـزوم تخـصيص            

  .الشرع، فتدبرالأكثر، فإن تلك الموارد كلّها من قبيل الضرر اللازم من حكم 
وهناك احتمال آخر وهو أن يكون الجملة نهياً سلطانياً كما فـي رسـالة الـسيد        

اعلــم أن هاهنــا احتمــالاً آخــر ربمــا كــان أقــرب الاحتمــالات  :  قــالالخمينــي
بملاحظة شأن صدور الرواية من طرقنا وبملاحظة لفظها الوارد من طـرق النـاس              

  :ولابد لبيانه من ذكر مقدمات
ثانيهـا  ... أحـدها النبـوة والرسـالة   :  في الاُمة شـؤوناً   أن لرسول االله  : ولىالاُ
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  ... .مقام السلطنة والرياسة والسياسة
  ... .وثالثها مقام القضاوة والحكومة الشرعية

فللنبيبيان أحكام االله والقضاوة وصدور الأحكام السلطانية .  
أمثالهـا لـيس المـراد بيـان     كلّ مـا ورد بلفظـه قـضى أو حكـم أو أمـر و      : الثانية

الحكم الشرعي، ولو اُريـد منـه ذلـك لا يكـون إلا مجـازاً أو إرشـاداً إلـى حكـم              
  . ...االله

 حيـث لـم   ولذلك قلّما ترى ورود تلك التعبيرات بالنسبة إلى سـائر الأئمـة           
تكن لهم الرياسة والسلطنة الظاهرية ولا القـضاء والحكـم بحـسب الظـاهر، ولـو                

  .و ما حكم االله تعالى على خلاف ظاهرهيرى ذلك منهم فه
يمكـن صـدور الأحكـام الـسلطانية بغيـر هـذه الألفـاظ أيـضاً كنـصب                : الثالثة

  .»قضيت أو حكمت«الحكّام، وكما في الحكم بين الناس من تعبير بـ 
لا بــأس لتأييــد مــا ذكــر الإشــارة إلــى بعــض مــا ورد هــذه الألفــاظ   : الرابعــة

 وما ورد بلفظ قـال أو يقـول      »...نات والأيمان بيإنّما أقضى بينكم بال   «: كقوله
وأمثال ذلك، وكان المستفاد منه هو القـضاء أو الأمـر المولـوي الـسلطاني فكثيـر           

اقتلـوا المـشركين واسـتحيوا    «:  قالأيضاً يطّلع عليه المتتبع مثل ما روي أنّه  
  . والظاهر أن هذا أمر سلطاني متوجه بالجيوش»شيوخهم وصبيانهم

لك رواية عقبة بن خالد المتقدمة برواية الـصدوق فـي مـن شـق القنـاة          ومن ذ 
إن كانـت الاُولـى     «:  بـذلك وقـال    قضى رسـول االله   : بجنب قناة الآخر وفيها   

  .»أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل
» مـسند أحمـد  «قد نقل عـن  ... فاعلم أن حديث لا ضرر: وإذا عرفت ما ذكرنا 
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وقـضى أن لا    :  ولفظـه  ية عبادة بن الصامت في ضمن قـضايا رسـول االله          بروا
ضرر ولا ضرار، فهو من أحكامه بما أنّه سلطان وأنّه نهى عن الضرر والضرار بمـا      
أنّه سائس الاُمه ورئيس الملّة وسلطانهم وأميرهم، فيكون مفاده أنّه حكم رسـول        

 ضيق وحرج ومشقّة، فيجـب      وأمر بأن لا يضر أحد أحداً، ولا يجعله في         االله
 الاُمة طاعة هذا النهي المولوي السلطاني بما أنّها طاعـة الـسلطان المفتـرض                على

  .الطاعة
فالحمل على النهي الإلهي وكونه نهياً من قبل االله ـ كما اختاره شيخ الشريعة ـ   
تبعاً لشراح الحديث خلاف الظاهر مع أن شراح الحديث كابن الأثير والـسيوطي    

غيرهما لم يظهر من عباراتهم المنقولة إلا كون لا ضـرر بمعنـى لا يـضر أخـاه،            و
  .وأما كونه من قبل االله أو من قبل الرسول فلم يظهر منهم

» أمـر «أو » قـضى «وأما ما ثبت وروده من طرقنا فهو قضية سمرة، ولم يرد فيه            
 يـشرف الفقيـه   لكن التأمل فـي صـدرها وذيلهـا   » قال«، وإنّما ورد فيها  »حكم«أو  

 بنحو الآمريـة والحاكميـة بمـا    بالقطع بأن لا ضرر ولا ضرار حكم صادر منه  
   1... .أنّه سلطان ودافع للظلم عن الرعية

تأييـد مــا تقـدم بيانــه عــن    أن محــصّل هـذا الاحتمــال يرجـع إلــى  : ولا يخفـى 
بـوي بمـا    أنّه نهي إلهى ومدعى الأخير أنّـه نهـي ن          إلا أن مدعاه   الشريعة شيخ
ولا فــرق بينهمــا مــن حيــث الآثــار، ومــع ذلــك يمكــن أن  . ســلطان وحــاكم أنّــه

  :عليه يلاحظ
، فـإن الأول أمـر     »قـضى «أو  » حكـم «وبين لفظة   » أمر«أنّه فرق بين لفظة     : أولاً
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  .سلطاني وأما الأخيرتين فيحتمله وكونه من قبيل القضاوة وظاهرهما الثاني
جة ما بينه مـن المقـدمات كونـه مـن القـضايا لا مـن          أن الظاهر كون نتي   : وثانياً

، مع أن وروده في »قضى«الأوامر السلطانية، حيث عبر عنه في رواية عبيدة بلفظة 
قضية سمرة التي ثبت وروده فيها، بل وفي روايتي شفعة ومنـع فـضل المـاء إنّمـا            

  .كان في مقام الاختلاف والتشاجر أيضاً
 بالأقسام الثلاثة مما لا ريـب فيـه، بـل هنـاك     النبيأن تقسيم أقوال   : وثالثاً

      ى بفرائض النبيقسم رابع وهو ما يسم    فيكون مفاد قوله حكمـاً مـن أحكـام 
الشرعية الإلهية، كمـا فـي ركعتـي الأخيـرتين فـي الـصلاة، إلا أن الظـاهر كـون                 
 المقصود من تلـك البيانـات المفـصّلة تأييـد كـون الجملـة بمعنـى النهـي، ولعـلّ              
المرتكز في ذهنه أنّه بناءً على كونه حكماً سلطانياً لا يأتي إلا بمعنـى النهـي، مـع       

فـرض كونـه سـلطانياً     أن تقريبه بسائر الاحتمالات أيضاً ممكن، ولعلّنا نقول على      
  .»الدرر« والمحقّق الخراساني وما عن صاحب أيضاً يأتي فيه احتمال الشيخ

 بهـذه العمـوم   عددة متضمناً لاستشهاد الأئمةأنّه قد ورد روايات مت   : ورابعاً
في موارد شتّى، وذلك لا يناسب كونها قضايا واردة في موارد شخـصية جزئيـة،                
فلابد وأن يحمل على كونها علّة لما حكم به في ذلك القضاء لا نفس مـا حكـم               

هياً وحينئذ فلا شاهد فيه على كونه من نواهيه السلطاني، بل يناسب أن يكون ن      . به
وحينئذ فلا رجحان لاحتمال كونه     . إلهياً أخبر به وجعله علّة لقضائه كما لايخفى       

  .بمعنى النهي على سائر الاحتمالات من جهة ما سبق من المقدمات، فتدبر
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  تنبيهات  

  في تحمل الضرر: التنبيه الأول
هل يختصّ نفي الضرر بضرر الناس بعضهم ببعض، أو يشمل الـضرر الـوارد مـن      
الإنـسان علـى نفـسه، حتّـى يـشمل الــضرر الناشـئ عـن فعـل الواجبـات أو تــرك          

  !المحرمات والتكاليف، كالوضوء والصوم وأمثالهما؟
أنّـه بنـاء علـى    :  في رسالته المعمولـة للقاعـدة مـا حاصـله    قال الشيخ الأعظم 

 نفـي الـضرر المجـرد عـن التـدارك لا يـشمل               حمل الحديث على النهي أو على     
وأما بناء على حمله على المعنـى المختـار يعـم الإضـرار بـالغير               . النفسالإضرار ب 

، وإلا يختصّ بـالأول فـلا   »على مؤمن«: وبالنفس إن كان مجرداً عن التقييد بقوله   
   1... .يشمل نفي وجوب الوضوء أو الحج مع الضرر

 لا إشكال في اختصاص الحديث بالإضرار بـالغير علـى فـرض التقييـد             :أقول
  .»على مؤمن«: هبقول

وأما مع التجرد عن التقييد فقد تقـدم اسـتظهار اختـصاصه بـالأول وانـصراف                
  : الأدلّة عن الثاني لوجوه

أنّها من القضايا وموردهـا الاخـتلاف بـين النـاس وشـكاية بعـضهم عـن                : منها
لا «: بعض بل هو المتبادر عن أمثاله ولو لم يكن من القضايا، كما في قول القائـل    

  ).خودزني. (، فلا يشمل ضرب نفسه»ولا مضاربة في داريضرب 
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لـو قلنـا إنّـه بمعنـى المجـازاة علـى           » ولا ضـرار  «: كونه المناسب لقولـه   : ومنها
  .الضرر، أو كونه بمعنى المفاعلة

أنّه لا إشكال في جواز الضرر على النفس في المال ولا يمنع منه أحد،      : ومنها
جلّهـا أو كلّهـا     » لا ضـرر  «ع أن موارد صدور     فإن الناس مسلّطون على أموالهم، م     

ولذلك ترى جلّ الفقهاء بل كلّهم يحكمون بلزوم البيع الغبني . الإضرار في المال
مع علم المغبون بالغبن مستدلاً بأنّه أقدم على الضرر على نفسه، ولـو لا انـصراف       
 لا ضرر عن الضرر على النفس لم يكن لذلك وجـه، ومـا فـي الألـسن مـن أن لا                

ممنـوع بمنـع ظهـوره    ... ضرر ولا ضرار امتناني، فلا يشمل ما إذا أقدم عليه بنفسه       
في الامتنان، بل عدم صـحته؛ لأنّـه وإن كـان يمكـن أن يكـون منّـة علـى فـرد لا           

  .يكون منّة على الفرد الآخر دائماً
من أن المناسب للمعنـى المختـار مـن         ) ميرمحمدي(وما في بعض التقريرات     

لضرر في الخارج ادعاء العموم، ولا يصح ذلك إلا بالمنع من وقـوع             عدم تحقّق ا  
 مصادرة، إذ الكـلام فـي المنفـي ادعـاءً أو عمومـه،            1... .الضرر على النفس أيضاً   

وبناء على ما اُشير يكون المراد عدم وقوع إضرار بعض الناس بـالبعض، لا عـدم               
  .وقوع الضرر مطلقاً

البيع الغبنـي مـع العلـم بـالغبن، كـذلك لا           » رلا ضر «فكما لا يشمل    : وبالجملة
فالحكم بحرمة الوضـوء أو الحـج الـضرري حتّـى         . يشمل مطلق الإضرار بالنفس   

 إشكال بل منع، إلا أن يستفاد  يترتّب عليه الفساد مستنداً إلى قاعدة لا ضرر محلّ    
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ذلك من دليل آخـر عقلـي أو نقلـي، وهـو يخـتصّ بالإضـرار علـى نفـسه بنفـسه                       
  .مالال دون

 أنّه ليس مفاده إلا نفي الوجوب لا نفي      القول بالعموم فظاهر الشيخ     ثم على 
          الجواز ولا نفي الاستحباب وإن كان مفاده نفي الجواز في الإضـرار بـالغير، فـإن
إباحة الإضرار بالنفس بل طلبه على وجـه الاسـتحباب لـيس حكمـاً ضـررياً، ولا         

 أن يـستفاد مـن الأدلّـة العقليـة والنقليـة      يلزم من جعله ضـرر علـى المكلّفـين، إلا     
  .تحريم الإضرار بالنفس

كما لا تجري نفي الضرر في المعاملات فيما إذا أقدم المغبون علـى      : إن قلت 
المعاملة الغبنية مع العلم بالضرر مستدلاً بأنّه أقدم على الضرر، كذلك هنا إذا أقدم 

 يـدلّ علـى نفـي الوجـوب         بنفسه على الوضوء الضرري ونحوه، فلا يشمله حتّـى        
  .أيضاً، ولازمه وجوب الوضوء حينئذ حتّى على القول بالعموم

يجـب الوضـوء   : هذا يوجب تعليق الوجوب على المشية بمعنى أنّه عليه   : قلت
  . إذا أراده، ولا معنى لذلك

نعم، لو كان المكلّف بحيـث يقـدم علـى الـضرر علـى أي حـال، سـواء أتـى                
ا لو فرض أنّه يشتري الماء بثمن ضرري سواء يتوضّأ بـه أو  بالمأمور به أم لا ـ كم 

لا بل يغسل به وجهه ـ فلا يبعد القول بوجوب الوضوء حينئـذ، لأنّـه لا يلـزم مـن      
الوجــوب ضــرر علــى المكلّــف؛ إذ الــضرر حاصــل علــى أي حــال، ولا يكــون  

ده أم  الوجوب معلّقاً على المشية، بل يجب عليه الوضوء على أي حال، سواء أرا            
كما أنّه بعد شراء الماء يجب الوضوء، فكـذلك قبلـه إذا كـان              : وبعبارة اُخرى . لا

  .ممن يتشري الماء على أي حال، كما يتصور ذلك في باب الترتّب، فتدبر
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فعلـى القـول بالحرمـة      .  وأمـا بنـاءً علـى سـائر المبـاني          هذا على مبنى الشيخ   
  .ضاًفمقتضاه العموم وحرمة الإضرار بالنفس أي

إنّه في مقام الامتنان وليس في منع المكلّـف مـن التـصرف    : اللّهم إلا أن يقال   
وكـذلك فـي مـا ينـشأ مـن الأحكـام الـشرعية كالوضـوء            . في ماله ونفـسه امتنـان     

الضرري؛ إذ حمل التحريم على الشارع كما ترى، والمكلّف إن كان مائلاً بفعله           
 كون الوجوب والتحريم دائراً مدار فالنهي عنه خلاف الامتنان، والتفصيل يوجب

إرادة المكلّف، فحديث لا ضرر حينئذ لا يشمل الإضرار على النفس، ولكن قد             
  .عرفت الإشكال في كونه في مقام الامتنان فيبقى العموم بحاله

وأما على القول بنفي الضرر غير المتدارك أو نفي الموضوع الضرري، أو نفي 
ع عن تحقّق الضرر في الخارج فبناءً على العموم يستلزم الضرر ادعاءً بدفاع الشار

عدم جعل الحكم الضرري، فالوضوء أو الحج الضرري لم يشرع، فلا يصح، بـل    
  .يدافع عنه الشارع بالحرمة وعدم الصحة معاً

   القاعدةفي الإشكال على: التنبيه الثاني
الأنصاري إشكالاً من   إن في الرواية الناقلة لقصّة سمرة بن جندب و         قال الشيخ 

حيث أمر النبي القواعد لا تقتضيه ونفي الضرر لا يوجب بقلع العذق، مع أن 
   1... .ذلك، لكن لا يخلّ بالاستدلال

ليس علّة للقلع، بل علّة لوجوب      » لا ضرر «إن  :  أولاً وقد تفصّى عنه النائيني   
 بالإضـرار، فـأمر بـه مـن     الاستيذان، وإنّما أمر بالقلع لسقوط احترام ماله بإصـراره      
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  .باب الولاية العامة حسماً للفساد
لو سلّمنا ظهورها في علّيته للقلع أيضاً، إلا أنّه لا ينافي القواعد لحكومة : وثانياً

والحكـم  . على قاعدة السلطنة التـي مـن فروعهـا احتـرام مـال المـسلم              » لا ضرر «
نته علـى ملكـه فنفيـه    الضرري هو جواز استطراقه بلا استيذان، وهو مقتضى سـلط         

  .يقتضي نفي سلطته
أحـدهما جـواز تـصرفه بـأي نحـو شـاء           : إن الـسلطنة يقتـضي أمـرين      : لا يقال 

والثاني منع تصرف الغير فيه، والموجب للضرر هـو الأول دون الثـاني فـلا دليـل               
  .على نفي الثاني

جب نفي السلطنة على الملك أمر واحد لا يقبل الانفكاك، ونفيه يو         : لأنّا نقول 
ذان، إلا أنّه حيث ئنعم الجزء الأخير لعلّة الضرر هو الدخول بلا است    . كلا الأمرين 

               عاً على إبقاء نخلته في البستان فالضرر ينشأ من علّـة العلـل وهـو حـقيكون متفر
  .الإبقاء فينفيه

وهذا نظير وجوب المقدمة المترشّحة من وجـوب ذيهـا، فـإذا حكـم الـشارع        
ه للضرر مثلاً مع كونها من المقدمات التكوينية التي لا يمكن بعدم وجوب مقدمت

  . انتهى ملخّصا1ً...للشارع نفي مقدميتها يكشف من عدم وجوب ذي المقدمة
بـصورة  » لا ضـرر «ويرد على الأول بعدم تناسبه لظاهر الخبر، حيث ذكر قوله    

 للأمـر بـالقلع ولا   كبرى كلّية بعد الأمر بالقلع وهي في غاية الظهور في كونه علّة   
يجوز حمله على كونه علّة لوجوب الاستئذان فقط، ولو كان المراد ذلـك لكـان          
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ــه     ــد قول ــالقلع وبع ــر ب ــل الأم ــك قب ــال ذل ــب أن يق ــدخول «: المناس إذا أردت ال
  »...فاستأذن

كيـف وقـد حكـم     . بأنّـه لا وجـه لـدعوى عـدم الانفكـاك          : وعلى الثـاني أولاً   
النبي    ل الأمر بالاستئذان مع بقاء العذق وسـلطنته عليـه، ومعنـاه سـلب      في أو

  .السلطنة على التصرف بأي نحو شاء ولا غير
إن جواز الدخول والاستطراق ليس حكماً مترتّباً على جواز الإبقاء، بل         : وثانياً

هو أمر تابع لكيفية المعاملة والمالكية الحاصلة له، فقد يبـاع ويـشترى نخلـة مـن                
الأرض والبستان ولو بالاستطراق إليه، بـل بتـسليم ثمرتهـا         دون حق التصرف في     

وقد يشترى بشرط جواز الاستطراق في وقت خاصّ أو أي وقـت شـاء           . إليه فقط 
  .فهو تابع للوضع

على فـرض التفريـع فلـيس مـن الـتلازم العقلـي كالمقدمـة وذيهـا فـي                   : وثالثاً
  . فتدبرالمقدمات التكوينية، بل التبعية عرفية قابلة للانفكاك،

 في مفاد القاعدة، وأما علـى       والحق أن هذه المشكلة مبنية على مبنى الشيخ       
المختار فلابد للشارع من الدفاع عن الضرر بأي نحو ممكـن، والـضرر وإن كـان          
في الدخول بلا استئذان إلا أن المنع عنه قـد يمكـن بإيجـاب الاسـتئذان وقـد لا                

وإذا لم يمكن اشتراؤه لإبائه لم يبق طريق لـدفع         يمكن به ولابد من اشترائه عنه،       
النبي الضرر إلا قلعه، ولذلك ترى أن ،طلب منه البيع لاً بالاستئذان ثمأمر أو 

  .وبالأخرة أمر بالقلع
  . أن يبيع العذق بالغير أو بالأمر بالأنصاري بدفع ثمنه إليهكان له: إن قلت

ل لعلّه لا يقلـع مـادة الفـساد وكـان          إن الثاني ضرر على الأنصاري والأو     : قلت



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٦٠٢

سمرة مع خباثته يراجع المشتري ويدعي ملكية عذقه وعـدم رضـايته بـالبيع كـلّ         
  .يوم ويزاحمه

  في كثرة التخصيصات فيها: التنبيه الثالث
إنّه لا قصور فـي القاعـدة المـذكورة مـن حيـث مـدركها سـنداً أو                  : قال الشيخ 

ي كثرة التخصيصات فيها بحيث يكـون الخـارج    دلالة، إلا أن الذي يوهن فيها ه      
منها أضعاف الباقي، كمـا لا يخفـى علـى المتتبـع خـصوصاً علـى تفـسير الـضرر                
بإدخال المكروه كما تقدم، بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منـه   

... فقه جديد، ومع ذلك عمل بها الأصحاب بعمومهـا، ولعلّـه كـاف لجبـر الـوهن          
... إلا أن يقال ـ مضافاً إلى منع الأكثرية وإن سلّمت كثرته  ... لإشكالوهو مورد ا

لعلّ الخروج إنّما كان بعنوان واحد جامع لها وإن لـم نعرفـه لا اسـتهجان فيـه إذا              
   1.كان بعنوان واحد

 كثرة الأحكام الـضررية فـي الـشرع المقـدس، كوجـوب الخمـس                ومراده
الإنفاق على العيال والوالدين والديات إلى  والزكاة والحج والجهاد والكفّارات و    

  .غير ذلك
في أنّه هـل يلـزم مـن تـشريع     : الاُولى: ويقع الكلام في ذلك في جهات ثلاث    

تقدير لزومه هـل هـو    أنّه على  : الأحكام المذكورة تخصيص الأكثر أم لا؟ الثانية      
عـدة  أنّـه علـى تقـدير اسـتهجانه هـل يوجـب إجمـال القا           : مستهجن أم لا؟ الثالثة   

  وسقوطه عن قابلية الاستدلال أم لا؟
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 فقد ادعي كـون خـروج مثـل هـذه الأحكـام تخصّـصاً لا              :أما الجهة الاُولى  
  :تخصيصاً وقد ذكر لذلك وجوه

وتبعـه المحقّـق   » الفرائد« في تعليقته على     ما ذكره المحقّق الهمداني   : الأول
  . من أن الموارد المذكورة لا يعد ضررا1ًالنائيني
ما أن إعطاء كلّ حق إلى مستحقّه لا يعد فـي العـرف ضـرراً كـذلك كـلّ                    فك

حكم شرعي ينطبق على شيء مـن هـذه الاُمـور لا يعـد حكمـاً ضـررياً، فحكـم                   
الشارع بوجوب الخروج عن عهدة حقوق الناس ليس حكماً ضررياً، سواء كـان            

ــه وأولاده و     ــى زوجت ــاق عل ــوب الإنف ــدين، أو لا كوج ــاً كال ــق مالي ــه الح خدم
وحواشيه، فإن الاستحقاق في مثل هذه الموارد ثابت عرفاً ولـو لـم يكـن حكمـاً                

  .شرعياً
كما أن حكمه بغرامات التلفات أيضاً ليس إلا كذلك حيـث إنّـه مـن أسـباب           

  .الضمان عرفاً
نعم، وجوب الخمس والزكاة يعد حكماً ضررياً لدى العرف في بادي الرأي،    

 دليل نفي الضرر بعد بيان الـشارع أنّهـا لأربابهـا وكـونهم      إلا أن أدلّتها واردة على 
وكمـا أن صـرف المـال لإزالـة       ... كسائر الديان فيخرج عن كونه حكمـاً ضـررياً        

القذارات لا يعد ضرراً عرفاً فكذلك في القذارات غير المحسوسة كخرج المـال     
  ... .للغسل والوضوء

يظهر لك أن أكثرها من قبيل الورود فإذا احطت خبراً بما فصّلناه وتأملت فيها    
                                                

  .٤٠٣: ٣منية الطالب . 1



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٦٠٤

أو الحكومة على قاعدة لا ضرر، وأنّه قلّمـا يتّفـق أن يكـون فـي مـورد مـن قبيـل           
  . انتهى ملخّصا1ً،...التخصيص

أن الخمس والزكاة إنّما يكون ملكاً للدافع أولاً ثم يخرج عنه : ويرد عليه أولاً
ة مثلاً في ملك الفقـراء كمـا يـدلّ عليـه      المستحقّين؛ لا أنّه ينعقد الحب    وينتقل إلى 

 وقولـه   2،»إن االله عزّ وجلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفـيهم           «: قوله
 : وقولـه تعـالى    ،3... للسائلِ والْمحرومِ   * والَّذين في أَموالهِم حق معلُوم    : تعالى
نخُذْ م قَةً تُطَهصَد هِمالوأَم مهر...،4إلى غير ذلك .  

أن التزام العرف بالإنفاق علـى الزوجـة والأولاد لا يوجـب عـدم عـده               : وثانياً
  .ضرراً عرفاً، بل هو ضرر يلتزم به العرف

لا يتم ذلك في بعض النفقات الواجبـة شـرعاً كنفقـة بنـت بنـت البنـت           : وثالثاً
  . ومثل ذلك في الكفّارات ونحوها. فنازلاً

 مـن أن قاعـدة لا ضـرر نـاظرة إلـى      ما ذكره المحقّـق النـائيني    : ثانيالوجه ال 
الأحكام ومخصّصة لها بلسان الحكومة، ولازم الحكومة أن يكون المحكوم بهـا          
حكماً لم يقتض بطبعه ضرراً؛ لأنّه لو اقتـضى جعلـه فـي طبعـه ضـرراً لوقـع فيهـا                      

شأ منه الـضرر بعـد   وبعبارة واضحة قاعدة لا ضرر يرفع الحكم الذي ين       . التعارض
ما لم يكن ضررياً، لا الحكم الذي بنفسه وفي طبع جعله يقتضي الضرر أي الذي 
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ــه ــضرر الطــاري، فمثــل وجــوب الجهــاد أو الحــج   » لا ضــرر«: ينفــي بقول هــو ال
والخمس والزكاة مما يقتضي نفس جعله فـي طبعـه الـضرر لا يخـصّص بقاعـدة           

  1.ضرر لا
 سائر الأدلّة، وسـيأتي الكـلام فيـه ووجـه            علىمنع حكومة لا ضرر     : وفيه أولاً 

  .تقدمه على سائر الأدلّة
على تسليمه فمعنى عدم حكومته في ذلك الموارد لـيس إلا تخـصيص      : وثانياً

  . عموم لا ضرر وهو المحذور
مقتضى بيانـه عـدم حكومتهـا علـى سـائر الأدلّـة فـي المـوارد                : وبعبارة اُخرى 

مع حينئذ بين الدليلين بعد فرض عمومه، وليس  كيفية الج  المذكورة، ولم يبين  
  .ذلك إلا تخصيص عموم القاعدة

 من أن الحكم الذي اُريـد نفيـه بنفـي        وهناك وجه ثالث للمحقّق الخراساني    
الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لـه كـذلك فـي حـال            

ة للنفي، ولا يكـاد يكـون الموضـوع         الضرر، لا الثابت له بعنوانه، لوضوح أنّه العلّ       
   2.يمنع عن حكمه وينفيه، بل يقتضيه ويثبته

واُورد عليه بأن الموضوع في الخمس والزكاة ليس هو الضرر ولم يكن العلّة            
لجعله الإضرار، كما في الأحكام الموضـوعة للـسهو أو النـسيان الـذي لا يرتفـع                

 لازمه الضرر وهذا خلط وقع في   برفع السهو والنسيان، بل الموضوع هنا أمر آخر       
  .كلامه
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 والـذي أظـن أن المحقّـق        1ي الوالـد  ى ما بينه وجهاً وإشـكالاً اُسـتاذ       هذا عل 
 ليس في هذا البيان بصدد رفع إشكال تخصيص الأكثر، بل في مقام الخراساني

 بيان عدم رفع الأحكام المترتّبة على العناوين الأولية مقدمة لبيـان تقـدم لا ضـرر        
  .عليها بما أنّه عنوان ثانوي فراجع و تدبر

  :والذي يمكن أن يقال في رفع الإشكال أمران
أن يدعى خروج هذه الموارد تخصّصاً ببيان أن القاعدة لا يشمل إلا : أحدهما

إضرار الناس بعضهم ببعض، لا الإضرار اللازم على النفس من ناحية أحكـام االله               
ك الموارد من قبيل الإقـدام علـى الـضرر كنفقـه         تعالى كما سبق، مع أن بعض تل      

  .الزوجه المترتّبة على الإقدام على التزويج ودليل نفي الضرر لا يشمله
أن يلتـزم بـالعموم وتخــصيص تلـك المـوارد، إلا أنّــه لـيس مـن قبيــل       : الثـاني 

تخـصيص الأكثــر كمـا تــوهم، إذ ذلـك إنّمــا هـو بالقيــاس إلـى بعــض الأحكــام      
 بوضـع عمومهـا ورفعهـا فـي مـوارد الـضرر، أمـا إذا نقايـسها                  الضررية التي نعلـم   

بالقياس بالأحكام الضررية الكثيرة التي كان يمكن للشارع وضـعها ولـم يـضعها              
ولم يجعلها نفياً للضرر فليست بـالأكثر ولا بكثيـر، بـل هـو أقـلّ قليـل فإنّـه كـان                   

دل للشارع وضع وجوب الحج كلّ سـنة مـثلاً، أو وجـوب بـذل نـصف المـال ب ـ              
لاً، إذ ليس لسانه ولا يختصّ القاعدة بنفي الحكم الموضوع أو  . الخمس أو العشر  

الرفع بل ظاهره النفي، والنفي أعم من الرفع، فالتخصيص في تلك الموارد لـيس              
  .تخصيصاً أكثراً

                                                
 .۵۳۷: ۲المحاضرات، المحقّق الداماد . 1



 ٦٠٧.................................................................................................قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 

هذا فالنفي في بعض موارده حقيقي وفي بعضها ادعائي ولا ضير فيـه   نعم على 
  .كما لا يخفى
لو قلنا بأنّه يلزم من خروج تلك الأحكام تخصيص الأكثر فهل          : انيةالجهة الث 

  ذلك يوجب الاستهجان في الخطاب أم لا؟
 إن الخارج إنّما خرج بعنوان واحد جـامع لهـا وإن لـم نعرفـه ولا         قال الشيخ 
  1.استهجان فيه

بأن عدم الاستهجان فيـه إنّمـا     » الحاشية« في   وأورد عليه المحقّق الخراساني   
 إذا كــان الأفــراد التــي اســتوعبها العــام هــو العنــاوين التــي يعمهــا، لا نفــس   هــو

            الأشخاص المندرجة تحتها؛ لعدم لـزوم تخـصيص الأكثـر فيمـا هـو أفـراد العـام
حينئذ، وإلا فلا يتفاوت في اسـتهجانه بـين أن يكـون بعنـوان واحـد أو بعنـاوين،                  

ن، وهـو المـلاك فـي       للزوم تخصيص الأكثر فيمـا هـو مـن أفـراده كيـف مـا كـا                
   2... .الاستهجان
 أن مناط الاستهجان أكثرية أفراد الخارج لا كثرة التخصيص، وهذا           ومراده

لا فرق فيه بين أن يخرج أفراد كثيرة من العام بعنوان واحد وتخصيص واحـد أو            
  .بعناوين وتخصيصات متعددة

 واحد لم يخـرج إلا  نعم، لو كان أفراد العام هو العناوين، فلو خرج منه عنوان         
فرد واحد من العام، وإن كان أفراد تلك العنوان أكثر بمراتب من العناوين الباقية             
وأفرادها، وحيث إن عموم قاعدة لا ضرر يـشمل جميـع أفـراد مـصاديق الحكـم            

                                                
 .٤٦٥: ٢٥فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .٢٨٤: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 2



  ۳ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٦٠٨

  .الذي ينشأ منه الضرر فالخارج بهذه الأحكام أكثر وإن كان بعنوان واحد
ق النائيني، وقـرره بنحـو لا يناسـب عبارتـه، ولا      على المحقّوقد اشتبه مراده 

  1.يخلو عن الإشكال أيضاً فراجع
أنّه ليس ملاك استهجان تخصيص الأكثر هو أكثرية أفراد الخـارج      : والتحقيق

من الباقي، بل ذلك أمر عرفي موكول إلى تشخيص العرف، والسر في اسـتهجانه    
 موجب، إذ لو أمكن بيان حكم في بعض الموارد هو التطويل بلا طائل وزياده بلا

الباقي بجملات أو جملة أخصر فإلغاء العام ثم إخراج أفـراد كثيـرة ببيـان أطـول            
  .مستهجن، بل قد لا يخلو عن تغرير

وحينئذ فلو كان التخصيص بعنوان واحد وإن كـان أفـراده كثيـرة أو أكثـر لا              
  .يوجب الاستهجان؛ إذ لا يوجب زيادة تطويل

ولو كـان أفـراد الفـساق أكثـر         » أكرم العلماء إلا الفساق   «: الوذلك مثل أن يق   
أكـرم  «: بمراتب من العدول فإنّـه غيـر مـستهجن؛ إذ لا فـرق بينـه وبـين أن يقـول        

  .من حيث الإيجاز والإطناب» العلماء العدول
وقد يكون التخصيص بمخصّصات متعددة لكنّه بداع لا يحصل إلا بذلك فلا     

ن يخرج الفساق فرداً فرداً بداعي إعـلام فـسقهم والتـذكّر         استهجان فيه أيضاً، كأ   
  .بذلك، فلا يكون التطويل بلا طائل أيضاً

وكذلك لو كان المتكلّم مجبوراً في ذكر المخصّـصات علـى أي حـال لعلّـة،      
كأن يكون للمخصّصات حكم آخر غير حكـم العـام وهـو فـي مقـام بيـان ذلـك            

 العام ثم يذكر المخصّـصات، أو أن يـذكر   الحكم أيضاً فيدور أمره بين أن يذكر  
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 ثم يذكر حكـم المخصّـصات أيـضاً، ولا         ةحدى  أفراد الباقي وحكم كلّ فرد عل     
  .ريب أن الأول أخصر

بحيـث لا يـشمل     » لا ضـرر  «وما نحن فيه مـن هـذا القبيـل، إذ مجـرد تـضييق               
كمهـا  الأخماس والزكوات وغيرهما لا يكفي لبيان حكمها، بل لابد مـن بيـان ح         

  .لأن حكمها الوجوب لا الجواز فقط
فيـدور  ... وحينئذ فالمتكلّم مجبور لأن يقول يجب الخمس ويجـب الزكـاة و           

الأمر بين أن يصرح بنفي الضرر في موارده الخاصّة فرداً فرداً أو يقول ذلك بنحو   
  .عام ثم يخصصه، ولا ريب أن الثاني أخصر فلا استهجان فيه في المقام

أنّه على تقدير كون الأخذ بعموم القاعـدة مـستلزماً لتخـصيص      : ثالثةالجهة ال 
الأكثر المستهجن فهل يوجـب ذلـك إجمـال القاعـدة وخروجهـا عـن صـلاحية                  

  الاستدلال أم لا؟
قد يقال بالأول، فإن وقوع ذلك في كـلام الحكـيم المحـال عليـه الاسـتهجان         

رد التخـصيص مـن أول   يكشف عن اقترانه بقرينة لم تكـن بلحاظهـا شـاملة لمـوا         
الأمر، وقد اُخفيت علينا، وحيث لا نعلم بها ففي كلّ مورد نريد التمسك بالقاعدة   

  .نحتمل خروجه عنها بتلك القرينة
نعم، لو عمل الأصحاب في مورد يستكشف منها عـدم خروجـه عنهـا بـذلك                
 القرينة، وحينئذ فينحصر العمل بالقاعدة بموارد عمل الأصـحاب، كمـا قيـل فـي          

  .قاعدة القرعة
  .ويمكن الذب عنه

بأن استكشاف القرينة المجهولة إنّـاً إنّمـا هـو فـي مـا إذا انحـصر طريـق             : أولاً
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الفرار من الاستهجان، به وفي المقام ليس كذلك، إذ لو احتملنا في القاعدة معنى 
لا يوجــب ذلــك يكــون ذلــك الإشــكال قرينــة علــى تعــين ذلــك المعنــى، وهــو   

  .ر بعض الناس بالبعض فكيف يجزم بذلكاختصاصها بإضرا
يمكن أن يكـون القرينـة المستكـشفه هـو اختـصاصه بإضـرار              : وبعبارة اُخرى 

  .بعض الناس ببعض كما يساعده سائر القرائن أيضاً
إنّــه كمــا يقتــصر فــي تخــصيص العــام بمــا ثبــت تخصيــصه، والأخــذ  : وثانيــاً

ا بلزوم الاستهجان عن بالمخصّص الثابت لا يوجب الإجمال، كذلك لو استكشفن 
وجـود قرينـة إنّمـا يثبــت بهـا القرينـة علـى التخــصيص بمقـدار لا يوجـب ذلــك         
المحذور، كأن يكون القرينة ما يخرج الأحكـام الـضررية التـي تقتـضي الـضرر                
بطبعه وكلّيته، وأما في سائر موارد الترديد فيتمسك بالعام كسائر العمومات ما دام  

 دليل على تخصيص مثل الوضـوء الـضرري الـذي    لم يثبت تخصيصه، وحيث لا 
  .قد يتّفق أن يكون ضررياً فيتمسك بعموم القاعدة من دون محذور

  وجه الجمع بينه وبين سائر الأدلّه في : التنبيه الرابع
وجه الجمع بينه وبين سائر الأدلّة وتقدمه عليها مع كون النـسبة بينهمـا مـن قبيـل                   

  :وقد قيل في ذلك وجوه. ة تساقطهماالعموم من وجه ومقتضى القاعد
  .أنّه في مقام الامتنان فيقوى عمومه ويقدم على غيره: منها

واُورد عليه أيضاً بأن ذلك إنّما يتم لو لا جهة . وقد تقدم منّا الإشكال في ذلك     
  .راجحة في معارضه

ضائه أن الأحكام الأولية موضوعة على العناوين الأولية الظاهر فـي اقت ـ          : ومنها
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لها، والأحكام الثانوية وضع على العناوين العارضـة، وهـو كالمـانع فيقـدم عليـه،            
ولا تعارض بينهمـا وهـذا هـو     . »الغنم حلال والغنم المغصوبة حرام    «كما في مثل    

  1.»الكفاية«الذي اختاره في 
» لا ضـرر «ما يخطر بالبال من أن ذلك مما لابد منه، فإنّـه لـو لا تقـديم                  : ومنها

إلا وفيـه حكـم مجعـول    » لا ضـرر « الأحكام الأولية فما من مورد من موارد        على
بلا مورد ويصير لغواً كما لا يخفى، فكان النسبة بين » لا ضرر«ولو بالعموم فيبقى  

  .القاعدة والأدلّة هو الخصوص
ولا ينافي ذلك ما تقدم من دعوى كون النسبة بين القاعدة وسـائر الأدلّـة مـن          

ن وجـه، فـإن ذلـك مـن حيـث قيـاس القاعـدة بكـلّ مـن الأحكـام           قبيل العموم م  
  .حدة وهذا بالنسبة إلى مجموعها ىالضررية عل

إن هذه القاعدة حاكمة على جميع :  من الحكومة وقالما قرره الشيخ: ومنها
  2.العمومات الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضرري

حكومة فيه وأنّـه لا نظـر لـه إلـى     وقد اعترض عليه في التعليقة بفقدان ملاك ال  
  .الأحكام الأولية

حكومتهــا تتوقّــف علــى أن يكــون بــصدد التعــرض لبيــان حــال أدلّــة : قــال
 أو حالة الأدلّة الدالّة    الأحكام المورثة للضرر بإطلاقها أو عمومها على ما أفاده        

 على على جواز الإضرار بالغير، أو وجوب تحمل الضرر عنه بالإطلاق أو العموم           
ما ذكرنا، وإلا ـ بأن يكون لمجرد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر ـ فـلا حكومـة    
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   1.لها، بل حالها حال سائر أدلّة الأحكام
 ليدفع  كلام طويل في تفسير الحكومة وبيان مراد الشيخوللمحقّق النائيني

سـب مـراد     لكنّه مع عدم تماميته وما يرد عليه مـن الإشـكال لا ينا             2.عنه الإشكال 
الشيخ في الحكومة ولا نتعرض له للزوم التطويل، واللازم بيـان مـراد الـشيخ مـن       

  :الحكومة حتّى يتّضح منه الحال فنقول
معنى الحكومة ـ على ما يأتي في محلّه ـ ادعاءً نفي الجعل في مـورد يقتـضى     

و نفـي  إما بادعاء نفي الموضوع أ. العمومات أو الإطلاقات ثبوته في ذلك المورد     
  .المتعلّق أو نفي الجعل، ومرجع الثلاثة إلى نفي الجعل

وتوضيحه أنّه بعد ما ورد حكم على موضوع، فإن ورد دليل آخـر علـى نفـي             
ذلك الحكم يصيران متعارضين؛ إذ الأول يقتضي ثبـوت الحكـم والثـاني عدمـه                

  .وكلاهما بلسان واحد
مـورد يقتـضي عمومـه أو    وأما إذا كان مفاد الثاني نفي جعل ذلك الحكم في           

إطلاقه ثبوته في ذلك المورد فقد يكون بلسان نفي الموضوع، كأن يقال بعـد مـا          
أو بادعـاء نفـي المتعلّـق كـأن يقـال           . »زيـد لـيس بعـالم     «ورد أكرم العلمـاء عامـاً       

لم يجعل الوجوب في «: ، أو بادعاء نفي الجعل كأن يقال »يافة ليست بإكرام  ضال«
فـإن مرجـع جميـع ذلـك إلـى نفـي       . اظراً إلـى عقـد الحمـل    أي كان ن  » مورد زيد 

. الحكم ادعاءً، ومصحح الادعاء عدم تعلّق الإرادة الجدية بمورد دليـل الحـاكم             
  .هذا فيما يقتضي الحكومة تضيق دليل المحكوم

                                                
 .٢٨٣ ـ ٢٨٢: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 1
 .٤٠٩ ـ ٤٠٦: ٣منية الطالب . 2



 ٦١٣.................................................................................................قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 

مع أنّه ليس منهم فـي الواقـع، أو         » زيد عالم «: وقد يقتضي التوسعة كأن يقول    
جعلـت ذلـك الوجـوب فـي زيـد      «: ، أو يقول»عالم إكرامالسكوت عند ال  «: يقول
ومرجع جميع ذلـك إلـى ثبـوت جعـل الحكـم فـي مـورد دليـل الحـاكم،                 » أيضاً

  .ومصحح الادعاء وجود الإرادة الجدية
  .ولا فرق في ذلك كلّه بين تقدم دليل الحاكم أو تأخّره

ي دليـل  ولا يشترط في ذلك أيضاً أن يكـون مفـاد دليـل الحـاكم منحـصراً ف ـ            
المحكوم توسعة وضيقاً كي يتوقّـف وروده علـى ورود دليـل المحكـوم قبلـه أو         
بعده، ويلزم لغويته لو لم يرد دليل المحكـوم أصـلاً، بـل يمكـن أن يكـون دليـل           
الحاكم بحيث لو ورد دليل المحكوم لحكم عليه، ولو لم يرد لصح إيراده أيـضاً          

  .1عليكُم في الدينِ من حرِجما جعلَ : كما هو الحال في قوله تعالى
  2.»لا ضرر ولا ضرار«: ومثله قوله

ولا يشترط في الحكومة كون دليل الحاكم بحيث لو لم يرد دليل المحكـوم              
  .قبله أو بعده كان لغواً حتّى يرد عليه ما أورده المحقّق الخراساني

حديد بحيث لو فلا يلزم أن يكون مفاد دليل الحاكم منحصراً في الت: وبالجملة
لم يكن كذلك لم يكـن حاكمـاً، بـل يـصح أن يكـون دليـل حاكمـاً علـى أدلّـة                   

: المطلقات والعمومات ببعض مفاده لا بتمامه، وبذلك البيان لا يبقى محلّ لقوله
  3... .إنّه إن كان لبيان ما هو الواقع من نفي الضرر فلا حكومة لها

                                                
1 . ٧٨): ٢٢(الحج. 
 .٤، الحديث ١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ٤٢٩: ٢٥وسائل الشيعة . 2
 .٢٨٣: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 3
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التعـارض بينهمـا وأنّـه مقتـضى        والوجه في تقدم الحاكم على المحكوم عدم        
العمل بهما؛ إذ لا منافات بين وجوب إكرام العلماء وعدم كون زيد عالماً ـ مثلاً ـ 
كذلك العكس بالتوسعة، وهذا في القسمين الأولين واضح، وأما في دعوى نفـي        

الجعل لا بمفاده اللفظي، بل  الجعل فإن دليل بيان الحكم المحكوم إنّما يدلّ على  
دة تطابق الظهور الاستعمالي مع الإرادة الجدية، ودليل الحاكم مبين للمـراد            بقاع

  .وإنّه ليس بالإرادة الجدية

  لا إشكال في نفي الأحكام الوجودية الضررية: التنبيه الخامس
لا إشكال في نفي الأحكام الوجودية الضررية، وأما ما ينشأ الضرر من عدمه مثل 

إن فـي  : ر من عملـه بـسبب حبـسه، فقـال الـشيخ     عدم ضمان ما يفوت على الح    
نفيها بهذه القاعدة إشكالاً ووجه الإشكال أن القاعـدة نـاظرة إلـى نفـي مـا ثبـت                    
بالعمومات من الأحكام الشرعية، فمعنـى نفـي الـضرر فـي الإسـلام أن الأحكـام            

  .المجعولة في الإسلام ليس فيها حكم ضرري
ضمان في نظائر المسألة المذكورة لـيس  ومن المعلوم أن عدم حكم الشرع بال 

 من الأحكام المجعولة في الإسلام، وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول،          
بل هو إخبار بعدم حكمه بالضمان؛ إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به نظيـر حكمـه          

  ... .بعدم الوجوب والحرمة وغيرهما، فإنّه ليس إنشاء منه بل هو إخبار حقيقة
المنفـي لـيس خـصوص      : قرب الثاني وأن يكـون القاعـدة مـشرعاً بـأن          ثم است 

المجعولات، بل مطلق ما يتدين به ويعامل عليه في شريعة الإسلام وجودياً كـان              
  ... .أو عدمياً



 ٦١٥.................................................................................................قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 

مع أن الحكم العدمي يستلزم أحكاماً وجودية، فإن عدم ضمان ما يفوتـه مـن           
التعرض له وجواز دفعه عند التعـرض لـه        المنافع يستلزم حرمة مطالبته ومقاصّته و     

  .فتأمل
هذا مضافاً إلـى إمكـان اسـتفادة ذلـك مـن            : ثم أيده بما في رواية سمرة وقال      

مورد رواية سمرة بن جندب حيث إنّه سلّط الأنصاري على قلع نخل سمرة معلّلاً 
بنفي الضرر حيث إن عدم تسلّطه عليـه ضـرر، كمـا أن سـلطنة سـمرة علـى مالـه              

  1.المرور عليه بغير الإذن ضرر فتأملو
والحق أن الوجوه المذكورة غير تام، فإن ما يعامل به في الشريعة بما هـو فـي      
الشريعة هو الأحكام الوجودية، وأما العدمية فهـي بمقتـضى طبعهـا، ولا ينتـسب                

  .إلى الشرع بصرف عدم الجعل
اعـدة مـن كـون المـراد     ما اخترنـاه فـي معنـى الق        نعم، هذا المعنى واضح على    

  .الدفاع عن الضرر بأي وجه يمكن إثباتاً أو نفياً
أن كون ذلك مورد رواية سمرة إنّما يؤيد ذلك المعنى لا العمـوم             : ومنه يظهر 

  . فتدبرعلى المعنى الذي هو مبنى الشيخ

  هل مفاد القاعدة رخصة أو عزيمة؟: التنبيه السادس
يعلم بأنّه ضرر عليـه وكـان كـذلك واقعـاً، ومـع       فإن قلنا بالأول فيصح وضوء من       

  .وإن قلنا بالثاني فيبطل. ذلك أقدم عليه وذلك لمشروعيته حينئذ واقعاً
أن هذا البحث إنّما يجري على القول بعمومها للإضرار بـالنفس، وإلا         : وليعلم

                                                
 .١١٩ ـ ١١٨: ٢٣رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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فلا ريب أن مفادها في الإضـرار بـالغير هـو الحرمـة والمنـع عزيمـة، وقـد تقـدم                      
شاره إلى كلام الشيخ ودعواه أن مفادهـا فـي الإضـرار بـالنفس لـيس إلا نفـي         الإ

الوجوب لا الاسـتحباب ولا الجـواز؛ لأن الـذي ينـشأ منـه الـضرر هـو الوجـوب             
ة الوضوء حينئذدونهما ولازمه صح.  

فإنّه يمكن أن يقال بصحة الوضوء الضرري حينئذ إما للأمر به فعلاً أمـراً غيـر           
 إن مقتضى القاعـدة لـيس إلا نفـي الطلـب الإلزامـي فالطلـب غيـر         إلزامي، حيث 

ودعوى أن المستفاد من حديث لا ضـرر حرمـة الإقـدام         . الإلزامي باق بعد بحاله   
على الضرر مدفوعة، بأن أقصى ما يقتضيه دليل نفي الـضرر نفـي مـا يتوجـه مـن            

  . وأصل الرجحانناحيته الضرر، وهو المنع من الترك فهذا لا يستلزم نفي الجواز
وإما لوجود الملاك فيه وإن لم يكـن بمـأمور بـه، فإنّـه لا يـشترط فـي صـحة                   
العمل العبادي الأمر به، بل يكفي وجود الملاك فيه ولذلك تراهم يحكمون فـي              
الواجبين المتزاحمين بتوجـه الأمـر الفعلـي بـالأهم منهمـا دون المهـم، ومعـذلك            

 الأهم وأتـى بغيـره مـستنداً إلـى أن وجـود      يصححون فعل المهم لو عصى وترك  
  .الملاك في المهم يكفي في صحته وإن لم يتعلّق به أمر فعلاً

  .وإما للأمر الوجوبي به بعد ما أراد المكلّف الإتيان به بنحو الترتّب
لا يمكن تـصحيحه لا بـالملاك ولا بالترتّـب ولا بمـا        : وقال المحقّق النائيني  

خصة لا عزيمة ولا بما يرجع إلى ذلك، مثل ما يقـال إن الـضرر           يقال إن التيمم ر   
يرفــع اللــزوم لا الجــواز ولا الاســتحباب؛ لأن مقتــضى الحكومــة خــروج الفــرد  
الضرري عن عموم أدلّة الوضوء والغسل، وعدم ثبوت الملاك لـه؛ لعـدم وجـود              
كاشــف لــه، ولا معنــى لاحتمــال الرخــصة فــي المقــام، فــإن التخــصيص بلــسان  



 ٦١٧.................................................................................................قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 

  .حكومة كاشف عن عدم الشمول للفرد الخارجال
ولا معنى لرفع اللزوم دون الجواز فإن الحكم بسيط لا تركيب فيه حتّى يرتفع 

  .أحد جزئيه ويبقى الآخر
مضافاً إلى أنّه يلزم أن يكون مـا فـي طـول الـشيء فـي عـرض الـشيء وهـذا                    

ل المـاء خارجـاً أو    خلف، لأن التكليف لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا امتنـع اسـتعما            
شرعاً، وإذا كان مرخّصاً شرعاً في الطهارة المائية فلا يدخل فيمن لا يجـد المـاء             

  .1...فَلَم تَجِدوا: حتّى يشمله قوله تعالى
وإقدام المتضرر في باب التكاليف على الضرر لا يكون موجبـاً لعـدم جريـان      

ولو مع الإقدام إلى نفس الحكم؛    أدلّة نفي الضرر بالنسبة إليه لاستناد الضرر فيها         
لأن الإقدام هنا عبارة عن اختيار الفعل وإرادته، وقـد تقـدم أن توسـط الإرادة لا                  
يخرج الحكم عن كونه علّة للضرر؛ لأن السلسلة الطولية تنتهي بالأخرة إلى العلّة 

رع ولا يقاس بالمعاملة الغبنية لعـدم التكليـف فيهـا مـن الـش          . الاُولى وهي الحكم  
   2... . إقدامه فالمعاملة مستند إلى

أن المدعى لـيس بقـاء الجـواز أو الاسـتحباب بالحـصّة التـي               : ويرد عليه أولاً  
كانت ضمن الوجوب بعد رفعه؛ لما اُشير من أنّه إذا ارتفع الفصل يرتفع الجنس،       
بل المدعى ثبوت الجواز أو الاستحباب بدليل آخر، كما هـو المـدعى فـي بقـاء         

  .واز بعد نسخ الوجوب، فإنّه يتمسك له بالاستصحاب لا بالدليل الأولالج
والدليل على استحباب الوضوء وبقاء المـلاك عمومـات اسـتحباب الوضـوء،         

                                                
 .٤٣): ٤(لنساء ا. 1
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 وقاعـدة لا ضـرر غيـر    1» نـور  الوضوء على الوضوء نور على  «وأن الوضوء نور و   
 ثبـت جـوازه    رافع له، وقـد تقـدم ذلـك وأنّـه إنّمـا يـتم فـي مثـل الوضـوء الـذي                     

  .واستحبابه بدليل آخر
إن مقتضى الجمع بين لا ضرر والعمومات الأولية كما يرفـع الوجـوب             : وثانياً

أكـرم  « فإن وزانهمـا لـيس إلا كقولـه          ،يثبت الاستحباب ويكون حجة عليه أيضاً     
فإن مقتضى الجمع العرفـي رفـع اليـد عـن           » لا يجب إكرام زيد العالم    «و» العلماء

 الأمـر فـي الوجـوب ولـو فـي مـورد زيـد بالخـصوص وحملـه علـى             ظهور هيئـة  
لا تكـرم   «: نعـم لـو قـال     . »لا بأس بترك إكرام زيد    «: الاستحباب، وكذلك لو قال   

  .»أكرم العلماء«: يوجب تخصيص قوله» زيداً
أن الأمر ـ كما حقّق في محلّه ـ حقيقة في البعث مطلقـاً وهـو     : والسر في ذلك

 عليه ما لم يدلّ على خلافه دليل وعلى هـذا لا ينـافي        ظاهر في الوجوب ومنطبق   
استحباب إكرام زيد ـ مثلاً ـ لوجوب إكرام غيره مـن العلمـاء وإن كـان قـد أدى      

  .ذلك بلفظ واحد، كما في قوله اغتسل للجمعة والجنابة
  .ـ كما سبق ـ لم لا تقول ذلك في النسخ: إن قلت

فـع الحكـم الإنـشائي فـي عـالم      معنى النسخ ـ كمـا حقّـق فـي محلّـه ـ ر      : قلت
  . الاستحباب التشريع، فإذا رفع الإنشاء لا يبقى شيء يحمل على

علـى فـرض عـدم دليـل آخـر يكفـي استـصحاب الجـواز والمطلوبيـة                  : وثالثاً
  .والملاك، كما يقال بمثل ذلك في النسخ أيضاً

نـا  لا نحتاج إلى دليل آخر ولا الاستصحاب في مثل الوضوء، بل يكفي        : ورابعاً
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 فإن تعليـق رفـع الحكـم    ،1...اءًوا مدجِتَ ملَفَ: ظاهر دليل التيمم وهو قوله تعالى  
على عدم القدرة أو المشقّة دالّ عرفاً علـى بقـاء محبوبيتـه وأنّـه مطلـوب مطلقـاً،                
وإنّما رفع عنه اليد لعدم القدرة عليه، كما يظهر ذلك بملاحظة نظائره في العرف، 

ير في الشرعيات، كما في رفع التنجير عند الجهل بـالحكم       وذلك ليس بعادم النظ   
الفعلي، فإن المراد من فعليته أنّه مطلوب ومحبوب فعـلاً بحيـث يتأسـف المـولى       
على تركه لكنّه مجبور على تحمل التأسف لجهل العبد، بل وكذلك التزمنـا فـي          

  .فقد القدرة وعند العجز مطلقاً
ف على تركـه، لكنّـه لا يمكـن لـه          ويتأسفالوضوء أيضاً محبوب ومطلوب له      

وهكـذا يقـال فـي كـلّ مـا كـان رفـع        . الأمر والبعث الإلزامي مع عدم قدرة العبد     
  .الحكم لعدم القدرة أو للزوم الضرر أو الحرج والمشقّة عليه

ما يرِيد اللَّه ليجعـلَ علَـيكُم مـن     : هذا مضافاً إلى ما في ذيل الآية الشريفة         
  .2  ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمتَه علَيكُم لَعلَّكُم تَشْكُرونحرجٍ

المعنى أن المسح بالتراب ليس أمراً شاقّاً ولم يرد االله ليجعـل فـي الـدين             : قيل
  3.من حرج وإنّما أمر به ليطهركم ويتم نعمته عليكم

ند السفر والمرض وعدم وجدان الماء،  المعنى أنّه لم يوجب الوضوء ع     : وقيل
  4.وأمر بالتيمم لرفع الحرج ولأنّه ما يريد االله ليجعل عليكم في الدين من حرج
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أن الظاهر هو الثاني، وعلى هذا تكون دالّة علـى أن الوضـوء عنـد       : ولا يخفى 
السفر والمرض وعدم وجدان الماء إنّما لم يـؤمر بـه وجوبـاً للـشفقه علـى العبـاد                

 الحرج عنهم مع وجود الملاك فيه، ويؤيده بـل يـدلّ عليـه مـا يتـراءى مـن            ورفع
 بعض الناس حيث كانوا يـسافرون إلـى بعـض           بعض الأخبار من عتاب الأئمة    

   1...هذا أرض توبق دينك: البلاد أو بعض الصحاري الخالي من الماء بقولهم
 المـاء وعدمـه   فإنّه لو لم يكن مطلوبية الوضوء عند ذلك بحالها وكان وجدان      

  .بمنزلة الاستطاعة وعدمها أو بمنزلة الحضر والسفر لما كان للعتاب مجال
ويؤيده بل يدلّ عليه أيضاً ما ورد في بعض الأخبار حيث سئلوا عـن وجـوب             
الخروج عن الطريق في السفر لتحصيل الماء من عدم وجوبه معلّلاً بوجود السباع 

  2.اهر في وجوب ذلك عند عدم الخوفبل في بعضها التقييد بالخوف منها الظ
                                                

نب فـي سـفر ولـم يجـد إلا الـثلج أو مـاءً جامـداً         في رجل أج محمد بن مسلم عن أبي عبداالله     .  1
وسـائل  . (»هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعـود إلـى هـذه الأرض التـي توبـق دينـه                 «: فقال

  ) ٢، الحديث ٢٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ٣٩١: ٣الشيعة 
 ولم تجد إلا مـاءً جامـداً   إن أجنبت في أرض«: وروي: قال» المقنع«محمد بن علي بن الحسين في      

وسائل الشيعة . (»ها دينكفيولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسح ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق   
  ]غفراالله لهمنه  [. )٣، الحديث ٢٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ٣٩١: ٣

صلاة وليس معـي مـاء ويقـال    أكون في السفر فتحضر ال  : قلت لأبي عبداالله  : عن داود الرقّي قال   . 2
فإنّي . لا تطلب الماء ولكن تيمم: إن الماء قريب منّا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً؟ قال     

، كتاب الطهارة، ٣٤٢: ٣وسائل الشيعة . (»أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع    
  ) ١، الحديث ٢أبواب التيمم، الباب 

 عن رجـل لا يكـون معـه مـاء والمـاء علـى يمـين            سألت أبا عبداالله  «: سالم قال وعن يعقوب بن    
وسائل . (»لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع«: قال. الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك     

 ]غفراالله لهمنه [. )٢، الحديث ٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ٣٤٢: ٣الشيعة 
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والغرض أن الظاهر من نفي أدلّة التيمم من الآية وغيرها أن الوضـوء مطلـوب     
مطلقاً صادم الحرج والـضرر أو لا، وإنّمـا أمـر بـالتيمم عنـد طريـان الحـرج دون                 

  .الوضوء؛ لرفع الكلفة والمشقّة عن العباد، فهذا أقوى دليل على وجود الملاك
أنّه يصح القـول بـصحة الوضـوء بعـد رفـع الوجـوب تمـسكاً بأدلّـة                  : فتحصّل

  .الاستحباب وباستصحاب المطلوبية والملاك وبالاستظهار من نفس دليل التيمم
هذا مضافاً إلى دعوى أن التيمم رخصة لا عزيمة، لأن مقتضى دليـل إيجـاب      

الإتيـان بالوضـوء   الوضوء لزوم الإتيان به وعـدم كفايـة التـيمم مطلقـاً، وإن كـان       
فالأمر بـالتيمم عنـد عـدم وجـدان المـاء      . خارجاً عن حد التمكّن والقدرة العرفي 

. الشامل لعدم الوجدان العرفي وارد مقـام تـوهم الحظـر محمـول علـى الرخـصة               
  .ونتيجته رفع الوجوب التعييني عن الوضوء وتبديله بالوجوب التخييري

قدر علـى الوضـوء عقـلاً نظيـر مـا إذا تعـذّر       نعم، مقتضاه تعين التيمم فيما لا ي     
ن الطرف الآخربعض أطراف الواجب التخييري فيتعي.  

                   ومن هنا يظهر ما في كلامه من أنّه يلزم جعل ما في الطـول فـي عرضـه، فـإن
التيمم مجعول في طول وجوب الوضوء بوجوبه التعييني وفي عرضـه بـالوجوب              

  .التخييري
لوضـوء الـضرري أو الحرجـي، ولـو تتبعـت           صـحة ا  : فتحصّل من جميع ذلك   

ولـو لا صـحة أمثـال هـذه     . كلمـات القـوم تـراهم مـوافقين لمـا قلنـا فـي مـوارده        
 يتعبـون أنفـسهم الزكيـة فـي الإتيـان           العبادات، بل استحبابه لما كـانوا الأئمـة       

بالعبادات الحرجية، بل الضررية التي كانت يوجب جرح أرجلهم وجبهتهم عـن       
دي واحد ثترتضعان من » لا ضرر«و» لا حرج «الطويلة، فإن قاعدتي    أثر السجود   
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من هذا الحيث، كما أقر به المستشكل فيلزم من قوله حرمة العبادية الحرجية ولا     
  .أقلّ من عدم محبوبيتها وبطلانها وهو كما ترى

وأما المنع عن شمول القاعدة لإقدام المكلّف عليـه فقـد عرفـت سـابقاً أنّـه لا        
نعم قد يكون يقـدم     . الالتزام بذلك، فإنّه يستلزم تعليق الحكم على المشية       يمكن  

على غسل الوجه واليدين لا بداعي الوضوء، ولا إشكال أن حكم الشارع في هذا 
الفرض ليس علّة للـضرر، حيـث إن المفـروض أن المكلّـف أراد الفعـل بـدواع                   

ل بتعلّق الوجوب بالوضـوء  وحينئذ يصح أن يقا   . اُخرى غير حكم الشارع بوجوبه    
  . بنحو الترتّب، والترتّب هنا أوضح مما يلتزم به في الضدين كما لا يخفى

  فيما يكون التصرف موجباً لتضرر الغير: التنبيه السابع
إنّه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحـد أو  : »الفرائد« في  قال الشيخ 

صول والقواعد الاُخر، كما أنّه إذا اُكره شخصين، فمع فقد المرجح يرجع إلى الاُ
على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للإضرار على الناس، فإنّه يرجع إلى قاعدة         

  1... .نفي الحرج، لأن إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج
وقد اضطرب كلامه في هذا المقام وفي المكاسب وكذا في الرسـالة المعـدة        

عدة لا ضرر ولابد أن يكون مراده من التعارض التـزاحم حيـث إن المقتـضى              لقا
لنفي الضرر في كلّ منهما موجود ولا مـانع منـه إلا عـدم إمكـان العمـل بهمـا لا               

  .العلم بكذب أحدهما
شــخص واحــد أو   فالفروعــات المتـصورة فيهــا بالنــسبة إلـى  ،وعلـى أي حــال 

                                                
 .٤٦٧: ٢٥، ضمن تراث الشيخ الأعظم فرائد الاُصول. 1
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ريد الكلام في كلّ منها مقدماً في ذلـك        شخصين كثيرة متفرقة مختلفة، ينبغي تف     
  :تعارض الضررين بالنسبة إلى شخص واحد فنقول

لا يجوز لأحد الإضرار بالغير لدفع الضرر المتوجه إلى نفـسه، لأن الجـواز           . 1
ذلك ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز استناد  ضرري فيتزاحمان، ويترتّب على

ر، خلافاً للشيخ مدعياً عدم الخلاف فيـه،       الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجا     
وقد حمل على ما إذا خاف من وقوعـه هـلاك نفـس محترمـة لوجـوب حفظهـا،          
غاية الأمر لزوم اُجرة المثل للاسـتناد كأخـذ الطعـام قهـراً لـسد الرمـق، وحملهـا                   

 1 على ما لم يتضرر أصلاً بحيث يكون كالاستظلال بحـائط الغيـر فتأمـل            الشيخ
  . منه صحة التفصيل عندهوالمستفاد

مقتضى القاعدة جواز الاستناد في المثال إذا لم يكن ضرراً على الجار،        : أقول
تسلّط صاحب الجذع على ماله  إذ قاعدة لا ضرر عن صاحب الحائط حاكم على       

  .وعدم جواز تصرف الغير فيه ومنعه عن الاستناد ضرر عليه
ان مـضراً بالجـار إذا كـان ضـرر          وكذا مقتضى القاعدة جواز الاستناد ولـو ك ـ       

لكن ذلك مخالف للـسيرة المـستمرة، إذ لازم ذلـك لـزوم             . صاحب الحائط أكثر  
تحمل الجار ضرر الغير حفظاً لماله عن التلف، ولم يقل به أحد بذلك فـي أمثالـه    
من الموارد؛ إذ لا يقول أحد بلزوم حراسة أموال الناس مـثلاً إلا إذا كـان تحـت               

  .كما في المال المرهون إذا كان في معرض التلف ونحوهيده شرعاً، 
بخلاف مـا إذا لـم يكـن       . فلمخالفتها السيرة يرفع اليد عن مقتضى القاعدة هنا       

الغير، فإنّه ليس مخالفاً للـسيرة، بـل يوافقهـا حيـث          التصرف مستلزماً للضرر على     
                                                

  .١٢٢: ٢٣رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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 ذلــك مــن أفتـوا بجــواز التــصرف فـي الأراضــي المتّــسعة والأنهــار الكبـار وغيــر   
  .التصرفات غير المضرة فتدبر

لا يجب تحمل الضرر المتوجه إلى الغير عنه، ولا كلام فيـه فيمـا إذا كـان             . 2
توجه الضرر إليه من دون تسبيب أو وساطة من الآخر، كما إذا توجه السيل إلـى          
دار زيد فلا يجب على غيره تحمل الضرر عنه بدفعه إلى داره، بل لا يجب عليـه      

دافعته ولو لم يكن ضرراً عليه بإجرائه إلى الصحراء مثلاً، ولو لا ذلك يلزم على  م
  .كلّ مكلّف حفظ أموال الغير عن النهب والسرقة والتلف، وهو خلاف الضرورة

إذا اُكره على الإضرار بـالغير وكـان الـضرر المتوعـد عليـه هـو القتـل فـلا                  . 3
ار بالغير، فيجـوز الإضـرار بـالغير    إشكال في تقديم نفي الضرر بالقتل على الإضر     

. أياً ما كان ما لم يبلغ حد النفس، بل يجب اختيار الضرر على الغير حفظاً للنفس         
  .وفي تزاحم النفسين كلام طويل ليس هنا محلّ بحثه

ضامن لمـا يتلفـه مـن مـال غيـره أو لا؟ الأقـوى الأول؛               ) بالفتح(وهل المكره   
لمورد وإن كان يجوز له الرجـوع إلـى المكـره    لعموم قاعدة الإتلاف ولشمولها ل    

  .ويستقر الضمان عليه) بالكسر(
 الغير حينئذ كان بتجويز الشارع، بل بإيجاب منه    إن إيراد الضرر على   : لا يقال 

  فكيف يحكم عليه بالضمان؟ 
إيجـاب الـشارع للإضـرار وإتـلاف مـال الغيـر لا ينـافي الـضمان؛                 : لأنّه يقـال  

عليـه إتلافـه ضـامناً حفظـاً لنفـسه، كمـا فـي الأكـل فـي          لإمكـان كـون الواجـب    
ة، فإن نهب مال الغيـر وأكلـه فـي المخمـصة جـائز بـل واجـب، حفظـاً                    صالمخم

  .للنفس، ومع ذلك يضمن الآكل لصاحب المال
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إن الضرر متوجه إلـى الغيـر أولاً وبالـذات لا إلـى المكـره، بـل هـو                 : إن قلت 
فعه عنه بإضرار نفسه، وذلك كما توجـه  واسطة في ذلك ولا يجب على المكره د     

السيل إلى دار زيد وأمكن لعمرو دفع السيل عنه بإجرائه إلى دار غيره، فإن ذلك            
  .غير واجب قطعاً كما تقدم

ته فيـه  لا يقاس المقام بمسألة السيل؛ لعدم توسـط إرادة الواسـطة وسـببي    : قلت
يجب عليه دفع الضرر عن الغير بخلاف المقام، ففي الأول لا سببية للواسطة، ولا  

حتّى إذا لم يكن ضرراً على نفسه، كأن يجريه إلى الصحراء، وإلا يلزم على كلّ        
. أحد صيانة أموال الغير عن الحوادث وحراستها ليلاً ونهاراً، وهو خلاف البداهـة   

وأما المقام فالمفروض أن الضرر مستند إلى إرادة الفاعل وبـسببه والفـرق بينهمـا      
  .خفّيغير 

  .إن ضمان الواسطة للغير ضرر عليه فهو مرفوع بقاعدة لا ضرر: لا يقال
إن جريان لا ضرر في ضمان الواسطة معـارض بجريانـه فـي ضـرر               : لأنّه يقال 

  .وأما قاعدة لا حرج فسيأتي الكلام فيها. الغير فيرجع إلى قاعدة الإتلاف
تلاف إلى السبب فلا يكون إن السبب هنا أقوى من المباشر فيستند الإ: إن قيل

  .ضمان التلف على الواسطة
.  إلـى آخـره    1»... اليد  على«: يكفي لثبوت الضمان عليه حينئذ قوله     : يقال

المسمى بضمان اليد، وإن كان قاصراً في ذلك من أتلف مال الغير من دون وضع    
شـمول   فانقدح أنّه لا مفر من الحكم بـضمان الواسـطة و           .اليد عليه والتصرف فيه   

  .له» على اليد«
                                                

 .١٢، الحديث ١، كتاب الوديعة، الباب ٧: ١٤مستدرك الوسائل . 1
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إذا اُكره على الإضرار بالغير وكان الضرر المتوعد عليه ضـرراً ماليـاً يـدور           . 4
الأمر بـين أن يتحمـل المكـره الـضرر المتوعـد عليـه بنفـسه، أو أن يـورد الـضرر           

  المكره عليه على الغير، فهل يجب تحمل الضرر أو يجوز الإضرار بالغير؟
  :قال في المكاسب ما ملخّصه. كاسب بالجواز هنا وفي المصرح الشيخ

إنّما الإشكال في أن الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتـك الأعـراض وغيـر              
ذلك من العظائم هل يباح كلّ ذلك بالإكراه، ولو كان الـضرر المتوعـد عليـه بـه               
أقلّ بمراتب من المكره عليه، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا يليـق       

 فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمـة،          بحاله
  أم لابد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟

  : وجهان
  .من إطلاق أدلّة الإكراه وأن الضرورات تبيح المحذورات

ومن أن المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الـضرر               
  .ر ولو كان ضرر الغير أدون فضلاً عن أن يكون أعظمبالإضرار بالغي

إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان علـى       : وإن شئت قلت  
جنس الاُمة، ولا حسن فـي الامتنـان علـى بعـضهم بترخيـصه بالإضـرار بـالبعض                 
الآخر، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجز ذلك ووجب         

ل الضرر هذاتحم.  
ولكن الأقوى هو الأول، لعموم دليل نفـي الإكـراه لجميـع المحرمـات حتّـى               
الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم وعمـوم نفـي الحـرج، فـإن إلـزام المكـره بتحمـل                     

 ا الـدم تحقن به ية ل إنّما جعلت التقي :»  وقوله. الضرر وترك ما اُكره عليه حرج     
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حيث إنّه دلّ علـى أن حـد التقيـة بلـوغ الـدم فتـشرع             1،»ة تقي يسفإذا بلغ الدم فل   
  .عداه لما

وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر فهو مسلّم بمعنـى دفـع     
توجـه الــضرر وحـدوث مقتــضيه، لا بمعنـى دفــع الـضرر المتوجــه بعـد حــصول      

   2.مقتضيه
 بل نقطـع بعـدم رضـاية        مستبعد جداً، بل غير قابل للقبول عقلاً،       وما التزم به  

الشارع به، فكيف يساعد العقل السليم والوجدان بجواز هتك الأعراض والأموال  
بمجرد أن يخاف على نفسه بكلمة خشنة أو ضرر مالي قليل، بل هو ممـا يـستقلّ           

 في جميع الأحكـام ممـا   البراءةالعقل بعدم رضاية الشارع به، كما يقال إن إجراء   
  .وإن لم نقل بتنجير العلم الإجماليلا يرضى الشارع به 

  : من الوجوه مخدوش كلّهاوما ذكره
أما عموم أدلّة الإكراه فإن مساقه الامتنان على الاُمة وتجويز الإضرار كذلك،       
وإن كان امتناناً على المكره ليس امتناناً على الاُمة، فهـل تجـد امتنانـاً بـأن يقـول              

لّ أفراد البلد بالضرر المالي أو العرضي ولـو     الشارع للوالي يجوز لك الإضرار بك     
  !بلغت ما بلغت ـ إلا النفس ـ لأن لا يرد عليك ضرر؟

 ـبلغ فإذا ة ليحقن بها الدمإنّما جعلت التقي :» وأما قولـه    ـيس الدم فل ة تقي« 
 ليس إلا أن التقية لحفظ الدم، وهي إنّما يكـون إذا لـم يبلـغ الـدم، لا أنّـه            فمفاده

                                                
، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، أبـواب الأمـر والنهـي، البـاب           ٢٣٤: ١٦وسائل الشيعة   . 1

  .١، الحديث ٣١
 .٨٧ ـ ٨٦: ١٥ن تراث الشيخ الأعظم المكاسب، ضم. 2
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  .ر بالغير بما لم يبلغ الدميجوز الإضرا
 أن التقيـة لا يخـتصّ بحفـظ الـدم، بـل        علـى  ولو كان دالاً على أمر فإنّما يدلّ  

. يجوز لحفظ المال أيضاً ففـي التقيـة لحفـظ المـال إنّمـا هـي إذا لـم يبلـغ المـال            
وبالجملة التقية لحفظ النفس أو المال أو العرض إنّما هي ما لـم تبلـغ مـا شـابهه،              

  .فلا امتنان في هذه التقيةوإلا 
وأما كون تحمل الضرر ضرراً علـى المكـره فمعـارض بـضرر الغيـر، ومجـرد         
إرادة المكره وتوجه الضرر إلى الغير ابتداءً لا يكفي لجوازه مع تساوي ملاكيهما 

 الغير مـن دون وسـاطة    ، ولا يقاس ذلك بتوجه الضرر إلى      وإن أصر عليه الشيخ   
وحينئذ فيجب مراعاة الأهم فالأهم، فإن الناس فـي     .  استناده إليه  كما تقدم؛ لعدم  

نظر الشارع كلّهم سواءً بل هم كالشخص الواحد، ولا فرق بـين أعـراض النـاس              
وأموالهم بعـضهم مـع بعـض، وحينئـذ فلـو تـساوي الـضرران فمقتـضى القاعـدة                   

  .التخيير
ضرر المتوعـد عليـه القتـل    ومن هنا قد يقال بجواز قتل الغير إكراهاً إذا كان ال   

بمعنى دوران الأمر بين قتل الغير أو هلاك نفسه، فإنّه كما يحرم قتل الغير كذلك               
  .يجب حفظ النفس ولا ترجيح لأحدهما على الآخر

 يدلّ علـى عـدم   1»...إنّما جعلت التقية«: إن قوله: وإن كان يمكن أن يقال   
 لو كان التقية بالـضرر المـالي علـى    ومثله ما. جواز قتل الغير تقية أي لحفظ نفسه      

الغير لحفظ مال نفسه مع التساوي، وبالجملـة فكلّمـا كـان التقيـة لمـصلحة نفـسه            
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 ٦٢٩.................................................................................................قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 

ملازماً لإيقاع مثل ذلـك الـضرر علـى غيـره لا يجـوز، فيكـون مفـاد الروايـة فـي             
  .التساوي مقدماً على ما يقتضيه القاعدة من التخيير

هور بعدم جواز قتل الغير إكراهاً للفرار عـن    ولعلّ هذا هو السر في فتوى المش      
  .القتل فتدبر

لو اُكره أحد على الإضرار بالغير لا بالضرر المعين، بل مخيراً في ذلك بين               . 5
هـو مخيـر بينهمـا لتـزاحم الـضررين أو يتعـين عليـه الـضرر                 ضررين ماليين، فهل  

  الأقلّ؟
لزائد لـيس ممـا اُكـره عليـه فـلا           الأقوى الثاني؛ لأنّه إذا قيس بينهما فالمقدار ا       

  .يجوز
لو دار الأمر بعد الإكراه بين إيراد الضرر المالي على الغير أو ضرر عرضي، . 6

     فيه التعبير بالأقلّ والأكثر إلا أنّه يجـب ملاحظـة الأهـم وإن كان لا يصح فحينئذ
  .ويتعين عليه الضرر الأهون

 غيـر سـديد،   1ى القواعد مطلقـاً  من التزاحم والرجوع إل    فما في كلام الشيخ   
والكلام في ضمانه عند . إلا أن يكون مراده من القواعد قاعدة الأهم فالأهم أيضاً

  .تعين الضرر المالي ما مضى
  .والله الحمد. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بقاعدة لاضرر ولاضرار
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